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 إجــراءات النـــشـــر:-ثانياا 
يتم إرسال البحث عمى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمجمة:   .1

hji.journal@hji.edu.om 
 التحرير.جميع المراسلات الموجية من الباحث إلى المجمة تكون باسم رئيس  .2
 يرفق الباحث نبذة تعريفية عنو مع الطمب الخاص بنشر البحث. .3
يحيل رئيس التحرير البحوث الواردة لممجمة إلى لجنة النشر العممي؛ لفحصيا والتأكد من  .4

عدم تعارضيا مع أىداف المجمة، واتخاذ قرار بشأن إحالتيا إلى التحكيم من عدمو، فإذا 
ض عمى المحكمين، عينت محكّماً لو، يكون من ذوي ارتأت المجنة صلاحية البحث لمعر 

 الاختصاص بموضوع البحث.
 تعامل البحوث الواردة إلى المجمة مع تقارير المحكمين المتعمقة بيا بسرية تامة. .5
يرسل رئيس التحرير إلى الباحث صورة من تقرير المحكّم مشفوعة بخطاب إشعار لو بإجراء  .6

وجد، وذلك طبقاً لما ورد في التقرير، عمى أن يتضمن التعديلات المطموبة عمى البحث إن 
من تاريخ استلامو  اً الإشعار تحديد مدة لمباحث لتنفيذ ىذه التعديلات لا تتجاوز شير 

 لمخطاب.
يرسل الباحث إلى رئيس التحرير نسخة من بحثو بعد إجراء التعديلات المطموبة مشفوعة  .7

 عمى البحث، وذلك خلال المدة المحددة. بتقرير منو، يبين فيو التعديلات التي أجراىا
يحيل رئيس التحرير نسخة البحث بعد التعديلات التي أجراىا الباحث إلى لجنة النشر  .8

العممي، مشفوعة بصورة من تقرير الباحث، وصورة من تقرير المحكّم؛ لمتأكد من إجراء 
البحث إلى رئيس  الباحث لمتعديلات المطموبة كاممة، فإذا تيقنت المجنة من ذلك، أحالت

 التحرير تمييداً لمقيام بإجراءات الطباعة والإصدار.
يتولى رئيس التحرير إشعار الباحث بقبول البحث أو رفضو، وذلك بناء عمى قرار لجنة  .9

 النشر العممي.
إذا قُبل البحث لمنشر، يحصل الباحث عمى شيادة معتمدة من المجمة، تفيد قبول البحث  .12

 .بريد الإلكتروني، ترسل لو عبر اللمنشر
البحث المنشور في المجمة لا يجوز إعادة نشره في أي مجمة أخرى، أو في أي مؤتمر  .11

 عممي.
يُزود الباحث عن طريق البريد الإلكتروني بنسخة إلكترونية من عدد المجمة المنشور فيو  .12

 بحثو، إضافة إلى مستمة من البحث.
، يجوز لييئة التحرير نشر ىذه الأعداد إضافة إلى إصدار أعداد المجمة في مطبوعات ورقية .13

 عمى الموقع الإلكتروني لممعيد عبر شبكة المعمومات الدولية )الإنترنت(.

1 
 

 قىاعد النشر في مجلة الدراسات الفقهية والقانىنية
 

 مىاصفات البحىث المقدمة للنشر:-أولا 
تقبل المجمة نشر البحوث التي تمتاز بالعمق والأصالة، والتي تقدم إسياماً عممياً في مجال 
الشريعة أو القانون أو القضاء، سواء المكتوبة بالمغة العربية أو الإنجميزية، وفي جميع الأحوال 

 يجب مراعاة ما يأتي: 
ة الإنجميزية، بشرط ألا أن يرفق مع البحث ممخصين أحدىما بالمغة العربية، والآخر بالمغ .1

 يزيد كل ممخص عن صفحة واحدة، وأن يُذيّل بعدد خمس كممات مفتاحية.
أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث عمى عنوان البحث، واسم الباحث )الباحثين(، وجية  .2

 عمل الباحث )الباحثين(.
مؤتمر عممي أو ألا يكون البحث المقدم لمنشر قد نُشر أو قُدم لمنشر في مجمة أخرى أو في  .3

في أي جية أخرى، وألا يكون مستلًا من كتاب منشور أو رسالة ماجستير أو دكتوراه، وعمى 
 الباحث أن يقدم إقراراً خطياً بذلك مرفقاً ببحثو مع الطمب الخاص بنشر البحث.

أن يتحمى الباحث بالأمانة العممية أثناء كتابة بحثو، والمجمة غير مسؤولة عن أي مخالفة  .4
 ل الأمانة العممية في أي بحث منشور بيا.لأصو 

أن يمتزم الباحث بالأصول العممية المتعارف عمييا في إعداد البحوث والدراسات العممية،  .5
ومن ذلك التقديم لمبحث، وتحديد أىدافو، ومنيجيتو، والخطة المتبعة في كتابتو، وتنسيق 

دراج خاتمة تتضمن خلا صة ما توصل إليو الباحث من أقسامو، والتوثيق الكامل لممراجع، وا 
نتائج، وأىم التوصيات التي انتيى إلييا، ويُذيّل البحث بقائمة تشمل المصادر والمراجع التي 

 استعان بيا الباحث في إعداد البحث مرتبة أبجدياً.
، (Word Document)أن يكون البحث مكتوباً بواسطة جياز الحاسب الآلي بصيغة  .6

 .(PDF)وبصيغة 
 صفحة. 52، وبحد أقصى (A4)صفحة من حجم  22ألا تقل عدد صفحات البحث عن  .7
، بحجم ((Simplified Arabicيشترط في البحوث المكتوبة بالمغة العربية أن تكون بخط  .8

( بالنسبة إلى الإشارات المرجعية 12( بالنسبة إلى المتن، وبالخط نفسو بحجم )14)
 Times Newغة الإنجميزية فيشترط أن تكون بخط )اليوامش(، أما البحوث المكتوبة بالم

Roman))( بالنسبة إلى 12( بالنسبة إلى المتن، وبالخط نفسو بحجم )14، بحجم )
 الإشارات المرجعية )اليوامش(.

 تثبت الإشارات المرجعية )اليوامش( في أسفل كل صفحة، وبتسمسل متصل. .9
 بالمغة العربية أو الإنجميزية.لا تقبل البحوث غير المدققة لغوياً سواء المكتوبة  .12
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لَاةُ ،ُالْحَكِيمُُِالْعَزِيزُُِالْق دُّوسُُِالْمَلِكُِلِلَّهُُِالحمدُ  ُالخَلْقِ،ُأَشْرَفُُِعَلَىُوَالسَّلَامُ ُوَالصَّ
ُ،،،دعُْبَوَُُ،ُأَجْمَعِينَُُوَأَصْحَابِهُُِآلِهُُِوَعَلَىُم حَمَّدُ ُسَيِّدِنَاُوَالم رْسَلِينَ،ُالَأنْبِياءُُِوَخَاتَمُِ

ُيُ  ُالعلمي ُالبحث ُكان ُلتطورُلمّا ُوسبيلًا ُالمعرفة، ُروافد ُمن ُرافداً شكل
الأهدافُالتيُيقومُمنُبينُعلتُفإنُتنميتهُوتأصيلهُجُ المجتمعاتُونهضتها،ُلذاُ

ُعليهاُالمعهدُالعاليُللقضاء.

ُُالعلميةُالمجلاتُوت عد ُهذاُفيُعليهاُي عولُالتيُالوسائلُإحدىالمحكّمة
مجالاتُفيُيسعىُالمعهدُدائماًُإلىُاختيارُالبحوثُالعلميةُالرصينةُلذاُُالصدد،

مجلةُالدراساتُالفقهيةُالمتواليةُلعدادُالألنشرهاُفيُُ؛والقضاءُوالقانونُالشريعة
ُُ.والقانونية

ُلمسي ُوتأصيله،ُواستدامة ُالعلمي ُالبحث ُتنمية ُفي ُللقضاء ُالعالي ُالمعهد رة
فإنهُيسرناُأنُنضعُبينُأيديُالقراءُالأعزاءُهذاُالعددُمنُالمجلة،ُوالذيُيحويُ

جلاء،ُالأباحثينُالينُوُكاديميلةُمنُالُأثُ ُلبَقُُِستةُبحوثُعلميةُمتميزة،ُمقدمةُمنُ
ُ.همُالتوفيقُوالسدادلالمولىُعزُوجلُسائلينُ،ُجزيلُالشكرُوالثناءلهمُمناُ

ُستعان،،،قُوالمُ واللهُالموفُِ
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في 6  )19 )ك��وف��ي��د-  الم�ستجد  ك��ورون��ا   ف�يرو���س  نقل  ع��ن  الجنائية  الم�س�ؤولية 

الت�شريعين الم�صري والعماني -  درا�سة ت�أ�صيلية تحليلة مقارنة »الجزء الثاني«
الدكتور/ حمدي محمد محمود ح�سين 1 

 

 ا ــــــل فيروس كورونــــــؤولية الجنائية عن نقــــالمس
 المصري والعماني في التشريعين (19د )كوفيد ــ ــــالمستج

 ارنةــــــــــقمة ــــــة تحليليــــة تأصيليـــــدراس
 الثاني ((الجزء )) 

 
 * حمدي محمد محمود حسين كتور/دال

 
 الفصل الثاني

 الجنائية عن نقل فيروس كورونا المستجد المسؤولية
 بطريق الخطأ غير العمدي 

 تمهيد: 
ن الجرائم العمدية هي الجرائم التي يتطلب المشرع القصد الجنائي إسبق لنا القول 

لتكوين ركنها المعنوي، أي يستلزم أن تتجه إرادة الجاني إلى إحداث النتيجة غير 
 المشروعة. 

أما الجرائم غير العمدية فهي الجرائم التي يستلزم فيها القانون أن تتجه إرادة الجاني 
م في فالقانون يستلز  ،النتائج غير المشروعة التي وقعتإلى السلوك الإجرامي دون 

الحالتين وجود نتيجة إجرامية، غاية ما هناك أن دور الإرادة في الجرائم العمدية يشمل 
السلوك الإجرامي والنتيجة، بينما في الجرائم غير العمدية يتوقف دور الإرادة عند حد 

 ،ةفالجاني هنا يريد نتيجة غير مشروع ،إرادة السلوك دون إرادة النتيجة غير المشروعة
 ولكن تقع نتيجة أخرى غير مشروعة على غير إرادة منه. 

موت ثم ي ،فمن يستخدم جهازاً معيناً بغية علاج مريض )وهذه نتيجة مشروعة(
تحدث له مضاعفات خطيرة أدت إلى تلف بعض أجهزة الجسم )نتيجة  أو ،المريض

عدم تعقيم الجهاز، يعد مرتكباً لجريمة  أواطئ نتيجة الاستخدام الخ ؛غير مشروعة(
ومن يسير بسيارته مسرعاً في طريق  ،الإيذاء غير العمدي أوالقتل غير العمدي 

مزدحم بغية الوصول إلى المطار في الموعد المحدد ثم يصدم في الطريق شخصاً 
 مرتكباً لجريمة القتل غير العمد.   دفيموت بسبب قيادته المسرعة، يع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ة أن تتجه إليها إراد من غيرولما كانت النتيجة في الجرائم غير العمدية تقع 
الجاني، أي بغير تعمد منه، فقد سمي الركن المعنوي في هذه الجرائم بالخطأ غير 

 أو يالعمدالخطأ  وي في الجرائم العمدية الذي يسمىالعمدي بالمقابلة للركن المعن
ه هو استعمال اصطلاح الخطأ في معنى الخطأ ولكن السائد في الفق ،القصد الجنائي

 غير أوغير العمدي فقط، فإذا ما ذكر اصطلاح الخطأ مجرداً عن وصفه بالعمدي 
 .(1)العمدي كان المقصود به الخطأ غير العمدي

وجدير بالذكر في معرض حديثنا عن جريمة نقل فيروس كورونا المستجد بطريق 
جريمة القتل الخطأ من خلال نص  تناولالخطأ غير العمد، أن المشرع المصري قد 

 من قانون العقوبات، وجريمة الإيذاء الخطأ من خلال نص المادة( 238) المادة
 . نفسه من القانون( 244)

المشرع العماني على جريمة القتل غير العمد بمقتضى  وفي السياق ذاته، عاقب
من قانون الجزاء، وعلى جريمة الإيذاء غير العمد من خلال نص ( 311) المادة
( 314) جزاء، وشدد العقوبة في الحالتين وفقاً لما نص عليه في المادة( 312) المادة

 من قانون الجزاء. 
 تناولف المشرع المصري، قد كما يجدر بالذكر أن المشرع العماني على خلا

الركن المعنوي في الجرائم غير العمدية ضمن القواعد العامة لقانون الجزاء من خلال 
ت إذا وقع ،الخطأ يتوفرو "... منه، التي تنص على أنه:( 33) الفقرة الأخيرة من المادة

  .الأنظمة" أوعدم مراعاة القوانين  أوالنتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل، 
ل و سوف يكون حديثنا في هذا الصدد منقسماً إلى قسمين: الأ ،وبناء على ما تقدم

تي تحكم ل، الو فيه جانباً من القواعد العامة، جرياً على عادتنا في الفصل الأ نتناول
الجرائم التي ترتكب بغير الطريق العمدي، وقد قصدت استعراض هذا الجانب من 

إطالة، ولما له من  أووع البحث دون إسهاب القواعد العامة التي تنطبق على موض
 أثر معين عند التطبيق على مسئولية ناقل الفيروس.

أما الثاني فسوف نخصصه لجريمة نقل فيروس كورونا المستجد بطريق الخطأ 
ين من خلال المبحث العمد، وذلكوما ينتج عن ذلك، سواء حدثت الوفاة أم الإيذاء غير 

 الآتيين:
 

                                                           
شريف سيد كامل محمد، ، د. 529للمزيد انظر: د. عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص (1)

النظرية العامة للخطأ في القانون الجنائي، دراسة تأصيلية مقارنة للركن المعنوي في الجرائم غير 
 . م1992 ،العمدية، جامعة القاهرة
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ة أن تتجه إليها إراد من غيرولما كانت النتيجة في الجرائم غير العمدية تقع 
الجاني، أي بغير تعمد منه، فقد سمي الركن المعنوي في هذه الجرائم بالخطأ غير 

 أو يالعمدالخطأ  وي في الجرائم العمدية الذي يسمىالعمدي بالمقابلة للركن المعن
ه هو استعمال اصطلاح الخطأ في معنى الخطأ ولكن السائد في الفق ،القصد الجنائي

 غير أوغير العمدي فقط، فإذا ما ذكر اصطلاح الخطأ مجرداً عن وصفه بالعمدي 
 .(1)العمدي كان المقصود به الخطأ غير العمدي

وجدير بالذكر في معرض حديثنا عن جريمة نقل فيروس كورونا المستجد بطريق 
جريمة القتل الخطأ من خلال نص  تناولالخطأ غير العمد، أن المشرع المصري قد 

 من قانون العقوبات، وجريمة الإيذاء الخطأ من خلال نص المادة( 238) المادة
 . نفسه من القانون( 244)

المشرع العماني على جريمة القتل غير العمد بمقتضى  وفي السياق ذاته، عاقب
من قانون الجزاء، وعلى جريمة الإيذاء غير العمد من خلال نص ( 311) المادة
( 314) جزاء، وشدد العقوبة في الحالتين وفقاً لما نص عليه في المادة( 312) المادة

 من قانون الجزاء. 
 تناولف المشرع المصري، قد كما يجدر بالذكر أن المشرع العماني على خلا

الركن المعنوي في الجرائم غير العمدية ضمن القواعد العامة لقانون الجزاء من خلال 
ت إذا وقع ،الخطأ يتوفرو "... منه، التي تنص على أنه:( 33) الفقرة الأخيرة من المادة

  .الأنظمة" أوعدم مراعاة القوانين  أوالنتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل، 
ل و سوف يكون حديثنا في هذا الصدد منقسماً إلى قسمين: الأ ،وبناء على ما تقدم

تي تحكم ل، الو فيه جانباً من القواعد العامة، جرياً على عادتنا في الفصل الأ نتناول
الجرائم التي ترتكب بغير الطريق العمدي، وقد قصدت استعراض هذا الجانب من 

إطالة، ولما له من  أووع البحث دون إسهاب القواعد العامة التي تنطبق على موض
 أثر معين عند التطبيق على مسئولية ناقل الفيروس.

أما الثاني فسوف نخصصه لجريمة نقل فيروس كورونا المستجد بطريق الخطأ 
ين من خلال المبحث العمد، وذلكوما ينتج عن ذلك، سواء حدثت الوفاة أم الإيذاء غير 

 الآتيين:
 

                                                           
شريف سيد كامل محمد، ، د. 529للمزيد انظر: د. عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص (1)

النظرية العامة للخطأ في القانون الجنائي، دراسة تأصيلية مقارنة للركن المعنوي في الجرائم غير 
 . م1992 ،العمدية، جامعة القاهرة
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 لوالمبحث الأ
 (2) العمدالقواعد العامة لجرائم الخطأ غير 

إن دور الإرادة في الجرائم غير العمدية يتوقف عند حد إرادة السلوك دون إرادة 
همية ونظراً لأ ،النتيجة غير المشروعة التي وقعت، وذلك على خلاف الجرائم العمدية

بشيء من الإيضاح بعض القواعد الخاصة  نتناولدور الإرادة في جرائم الخطأ، فسوف 
بهذا النوع من الجرائم، دون الخوض في التفاصيل، بما يتناسب والهدف من دراستنا 
المتعلقة بانتقال فيروس كورونا المستجد بطريق الخطأ وما ينتج عن ذلك من أضرار 

 وذلك من خلال المطالب الآتية: ،تلحق بالمجني عليه
 

 لوالمطلب الأ
 طأتعريف الخ

 ،ن المشرع المصري لم يضع نصاً عاماً يبين فكرة الخطأ غير العمدإ ،سبق القول
نما اكتفى بأن  رد و أولم يحدد له شكلًا معيناً في القسم العام من قانون العقوبات، وا 

مجرد تطبيقات خاصة لفكرة الخطأ، وهذه التطبيقات لم يلتزم فيها تعبيراً موحداً عن 
فبينما اقتصر في المواد الخاصة بهرب المحبوسين، والخاصة بفك  ،فكرة الخطأ

الأختام، والخاصة بسرقة المستندات، على ذكر الإهمال كصورة للخطأ المكون للركن 
المعنوي للجريمة، نجده في مواد أخرى قد ذكر صوراً عديدة للخطأ مثل نص المادة 

الرعونة وعدم الاحتراز وعدم الخاصة بالقتل الخطأ، إذ أضاف إلى الإهمال:  (238)
( 244) لمادةإلى امراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، وكذلك الأمر بالنسبة 

 الإيذاء غير العمد.  أوالخاصة بالجرح 
رة الخطأ فك تناولهوعلى النقيض من ذلك، نجد موقف المشرع العماني واضحاً في 

 اء، وقد حدد له شكلًا معيناً يتمثل في الخطأغير العمد في القسم العام من قانون الجز 
( 33) الأنظمة، وذلك من خلال نص المادة أوعدم مراعاة القوانين  أوبجميع صوره 

 جزاء. 

                                                           
يجب تمييز هذا النوع من الخطأ عن القصد الاحتمالي، فإذا اقترن التوقع بقبول الجاني للنتائج  (2)

 المتوقعة كان القصد احتمالياً. 
4 

 

وجدير بالذكر أن الخطأ بشكل عام يصلح أن يكون أساساً للمسئولية الجنائية 
ليه ما استقر ع المدنية، فهناك وحدة للخطأ الجنائي والخطأ المدني وهو المسؤوليةو 

 .(3)قضاء محكمة النقض المصرية
فالخطأ مهما كان قدره، أي حتى ولو كان تافهاً يصلح لأن يكون الركن المعنوي  

للجريمة غير العمدية، ما لم يتطلب المشرع صراحة أن يبلغ الخطأ درجة معينة من 
 لتشديد العقاب عليها.  مأالجسامة سواء لتكوين الركن المعنوي للجريمة 
ترك إرادي يؤدي إلى نتيجة لم يردها  أووقد عرف البعض الخطأ بأنه:" كل فعل 

 .(4)بصفة غير مباشرة ولكن كان في وسعه تجنبها" أوالفاعل مباشرة 
أنه:" إخلال الجاني عند تصرفه بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون،  أو

ون أن يفضي تصرفه إلى حدوث النتيجة الإجرامية، في وعدم حيلولته تبعاً لذلك د
 .(5)حين كان ذلك في استطاعته ومن واجبه"

اجب سلبي، لا يتفق مع الو  أوكما قيل في تعريف آخر أنه:" نشاط إرادي، إيجابي 
ترتب لما ي أومن التزامات الحيطة والحذر، لما ينطوي عليه من خطر يحظره القانون، 

يكون في المقدور تصورها وعدم الإقدام على السلوك المؤدي عليه من نتائج ضارة 
 .(6)الحيطة الواجبة" يتجاوزمباشرته بما لا  أوإليها 

وعلى هذا الأساس يمكن القول إن الخطأ كالقصد لا يتحقق بغير نشاط إرادي 
ملموس في العالم الخارجي يصلح لإحداث النتيجة الضارة التي أراد القانون أن يتوقاها 
بالعقاب على الجريمة، وكما يكون الخطأ بفعل سلبي، متى كان على الممتنع التزام 

 تفريط، يكون أيضاً بفعل أوعنه عن إهمال تعاقدي بالتداخل فامتنع  أوقانوني 
  .(7)إيجابي
 
 
 
 

                                                           
 . 133، رقم 193، ص6، مجموعة القواعد القانونية، جم1943مارس  8نقض  (3)
 . 368، فقرة 843، ص5جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، ج (4)
 . 637ود نجيب حسني، القسم العام، المرجع السابق، صد. محم (5)
، م1977، ةد. عبد المهيمن بكر، القسم الخاص في قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهر  (6)

 . 635ص
 . 681للمزيد انظر: د. محمد عيد الغريب، المرجع السابق، ص (7)
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وجدير بالذكر أن الخطأ بشكل عام يصلح أن يكون أساساً للمسئولية الجنائية 
ليه ما استقر ع المدنية، فهناك وحدة للخطأ الجنائي والخطأ المدني وهو المسؤوليةو 

 .(3)قضاء محكمة النقض المصرية
فالخطأ مهما كان قدره، أي حتى ولو كان تافهاً يصلح لأن يكون الركن المعنوي  

للجريمة غير العمدية، ما لم يتطلب المشرع صراحة أن يبلغ الخطأ درجة معينة من 
 لتشديد العقاب عليها.  مأالجسامة سواء لتكوين الركن المعنوي للجريمة 
ترك إرادي يؤدي إلى نتيجة لم يردها  أووقد عرف البعض الخطأ بأنه:" كل فعل 

 .(4)بصفة غير مباشرة ولكن كان في وسعه تجنبها" أوالفاعل مباشرة 
أنه:" إخلال الجاني عند تصرفه بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون،  أو

ون أن يفضي تصرفه إلى حدوث النتيجة الإجرامية، في وعدم حيلولته تبعاً لذلك د
 .(5)حين كان ذلك في استطاعته ومن واجبه"

اجب سلبي، لا يتفق مع الو  أوكما قيل في تعريف آخر أنه:" نشاط إرادي، إيجابي 
ترتب لما ي أومن التزامات الحيطة والحذر، لما ينطوي عليه من خطر يحظره القانون، 

يكون في المقدور تصورها وعدم الإقدام على السلوك المؤدي عليه من نتائج ضارة 
 .(6)الحيطة الواجبة" يتجاوزمباشرته بما لا  أوإليها 

وعلى هذا الأساس يمكن القول إن الخطأ كالقصد لا يتحقق بغير نشاط إرادي 
ملموس في العالم الخارجي يصلح لإحداث النتيجة الضارة التي أراد القانون أن يتوقاها 
بالعقاب على الجريمة، وكما يكون الخطأ بفعل سلبي، متى كان على الممتنع التزام 

 تفريط، يكون أيضاً بفعل أوعنه عن إهمال تعاقدي بالتداخل فامتنع  أوقانوني 
  .(7)إيجابي
 
 
 
 

                                                           
 . 133، رقم 193، ص6، مجموعة القواعد القانونية، جم1943مارس  8نقض  (3)
 . 368، فقرة 843، ص5جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، ج (4)
 . 637ود نجيب حسني، القسم العام، المرجع السابق، صد. محم (5)
، م1977، ةد. عبد المهيمن بكر، القسم الخاص في قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهر  (6)

 . 635ص
 . 681للمزيد انظر: د. محمد عيد الغريب، المرجع السابق، ص (7)



في 10  )19 )ك��وف��ي��د-  الم�ستجد  ك��ورون��ا   ف�يرو���س  نقل  ع��ن  الجنائية  الم�س�ؤولية 

الت�شريعين الم�صري والعماني -  درا�سة ت�أ�صيلية تحليلة مقارنة »الجزء الثاني«
الدكتور/ حمدي محمد محمود ح�سين 5 

 

 المطلب الثاني
 معيار الخطأ غير العمد

تظهر أهمية وضع معيار للخطأ من حيث كونه لا يتحقق قانوناً من مجرد وقوع 
نما كذلك من كون هذا الغط كان  ،الجاني في غلط جوهري بشأن النتيجة الإجرامية وا 

وهذا مالا يتحقق إلا إذا كان في إمكان الجاني أن  ،من الممكن على الجاني تجنبه
يتوقع النتيجة التي يعاقب عليها القانون والتي ترتبت على نشاطه على نحو يتفق مع 

 ه. طأن يكون في إمكانه العلم بحقيقة الظروف القائمة وقت مباشرة نشا أوالحقيقة، 
العلم، فلا يمكن وصف الغلط بأنه  أوإذا انتفى إمكان التوقع  ،معنى ذلك أنه

ومن ثم فلا مسئولية مطلقاً عن النتيجة التي تقع كأثر لفعل الجاني لا  ،"يمكن تجنبه"
لأن الجريمة تكون حينئذ وليدة الحتم  ؛عن جريمة عمدية ولا عن جريمة غير عمدية

 الذي ينام أثناء قيادته لسيارته نوماً يفقده السيطرة علىالحدث الفجائي. كالسائق  أو
 لأسباب عضوية كالتعب أوعجلة القيادة لأسباب مرضية مفاجئة لا يمكن توقعها، 

 والإرهاق مما يؤدي إلى قتل أحد المشاة.
لى يكون ما وقع على نحو لا يمكن توقعه، ومن ثم فإن الغلط لا و في الحالة الأ 

أما في  ،لأن الجريمة تكون وليدة الحدث الفجائي ؛لقيام الخطأ يمكن تجنبه ولا محل
لدى الجاني نوعاً من الإهمال ذلك أنه  توفرالحالة الثانية فإننا نكون بصدد خطأ إذ 

عن مواصلة السير بالسيارة واضعاً  أوكان من الواجب الامتناع عن القيادة أصلًا، 
يطرة ي الطريق مما يؤدي إلى فقدانه السفي حسبانه أن إعيائه قد يؤدي به إلى النوم ف

فمعيار الخطأ إذاً له أهميته البالغة في صدد  ،على عجلة القيادة وقتل أحد المارة
 السبب الفجائي.  أوالتفرقة بين الخطأ وبين الحتم 

وقد اختلف الفقه في تحديد المعيار الذي يجب الاعتداد به في تقدير وجود الخطأ 
ض تحديد هذا المعيار على أساس شخصي بحت، ويرجع فيه غير العمد، فيرى البع

إلى الشخص نفسه لا إلى شخص سواه وفقاً لتكوينه الشخصي وظروفه الخاصة 
اني نفسه فإذا تبين أنه كان بوسع الج ،كدرجة ذكائه ومستوى تعليمه وخبراته الشخصية

 .(8)بهنالخطأ في جا توفرتوقع النتيجة والعلم بعناصرها وقت مباشرته نشاطه 
ويتجه البعض الآخر إلى الأخذ بمعيار موضوعي مجرد، هو معيار الشخص 
المتوسط في حذره وانتباهه، فيكون توقع الجاني للنتيجة والعلم بعناصرها في إمكانه 

                                                           
الأشخاص، القسم الخاص، دار الجامعة للمزيد انظر: د. جلال ثروت، جرائم الاعتداء على  (8)

، د. عمر السعيد رمضان، شرح قانون العقوبات، 282، ص118، رقم م1984الجديدة، الإسكندرية 
 . 243القسم الخاص، المرجع السابق، ص
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متى كان في إمكان الشخص المتوسط توقعها والعلم بعناصرها، وعلى ذلك يسأل 
 .(9)الجاني عن الخطأ غير العمد

إلى الأخذ بمعيار مختلط )معيار موضوعي  -ونحن نؤيد ذلك  -وقد اتجه البعض 
 العلم يكون بالنظر إلى الشخص أوواقعي(، ومقتضاه أن تقدير شرط إمكان التوقع 

مي المهنية ــ التي ينت أوالمتوسط الذي ينتمي إلى ذات الفئة الخاصة ــ الاجتماعية 
ف الخارجية، خاصة ما تعلق منها بالزمان إليها الجاني، إذا وجد في نفس الظرو 

 .(10)والمكان، والظروف الخاصة التي أحاطت بالمتهم كالصحة والمرض وغيرها
وعلى هذا الأساس فإنه متى كان في إمكان الشخص المتوسط من فئة الجاني، 

سيؤدي  يعلم بأن نشاطه أوالتي وجد فيها الجاني، أن يتوقع ذاتها لو وجد في الظروف 
لنتيجة التي يعاقب عليها القانون وكان الجاني قد نزل في سلوكه عن هذا القدر إلى ا

نه يعلم بأن نشاطه سيؤدي إلى النتيجة الإجرامية فإ أومن الحيطة والانتباه فلم يتوقع 
 يكون قد أخطأ. 

أن الخطأ الذي يقع من " وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية، فقالت:
فق متى تصرف الشخص تصرفاً لا يت يتوفرائم غير العمدية الأفراد عموماً في الجر 

والحيطة التي تقضي بها ظروف الحياة العادية وبذلك فهو عيب يشوب مسلك الإنسان 
لا يأتيه الرجل العادي المتبصر الذي أحاطت به ظروف خارجية مماثلة للظروف 

ه الحياة التي أحاطت بالمسئول والسلوك العادي والمعقول للموظف الذي تحكم
الاجتماعية والبيئة والعرف ومألوف الناس في أعمالهم وطبيعة مهمتهم 

 .(11)وظروفها..."
كما قضت بأن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمة القتل 

نما هي التي  ه الحد الذي تقتضي تجاوزوالإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة، وا 
 .(12)ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه

                                                           
 وما بعدها.  178للمزيد انظر: د. رؤوف عبيد، المرجع السابق،  (9)
د. عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق،  ،641د. محمود نجيب حسني، القسم العام، ص (10)

، د. عبد المهيمن بكر، 740، د. أحمد فتحي سرور، القسم الخاص، المرجع السابق، ص538ص
، د. محمد 447وما بعدها، د. محمود مصطفى، المرجع السابق، ص 639المرجع السابق، ص

 . 688عيد الغريب، المرجع السابق، ص
 . 721، ص162، رقم 50، مجموعة أحكام النقض، سم1999ديسمبر  30نقض  (11)
 .368، ص50، رقم 44، مجموعة أحكام النقض، سم1993مارس  12نقض  (12)
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متى كان في إمكان الشخص المتوسط توقعها والعلم بعناصرها، وعلى ذلك يسأل 
 .(9)الجاني عن الخطأ غير العمد

إلى الأخذ بمعيار مختلط )معيار موضوعي  -ونحن نؤيد ذلك  -وقد اتجه البعض 
 العلم يكون بالنظر إلى الشخص أوواقعي(، ومقتضاه أن تقدير شرط إمكان التوقع 

مي المهنية ــ التي ينت أوالمتوسط الذي ينتمي إلى ذات الفئة الخاصة ــ الاجتماعية 
ف الخارجية، خاصة ما تعلق منها بالزمان إليها الجاني، إذا وجد في نفس الظرو 

 .(10)والمكان، والظروف الخاصة التي أحاطت بالمتهم كالصحة والمرض وغيرها
وعلى هذا الأساس فإنه متى كان في إمكان الشخص المتوسط من فئة الجاني، 

سيؤدي  يعلم بأن نشاطه أوالتي وجد فيها الجاني، أن يتوقع ذاتها لو وجد في الظروف 
لنتيجة التي يعاقب عليها القانون وكان الجاني قد نزل في سلوكه عن هذا القدر إلى ا

نه يعلم بأن نشاطه سيؤدي إلى النتيجة الإجرامية فإ أومن الحيطة والانتباه فلم يتوقع 
 يكون قد أخطأ. 

أن الخطأ الذي يقع من " وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية، فقالت:
فق متى تصرف الشخص تصرفاً لا يت يتوفرائم غير العمدية الأفراد عموماً في الجر 

والحيطة التي تقضي بها ظروف الحياة العادية وبذلك فهو عيب يشوب مسلك الإنسان 
لا يأتيه الرجل العادي المتبصر الذي أحاطت به ظروف خارجية مماثلة للظروف 

ه الحياة التي أحاطت بالمسئول والسلوك العادي والمعقول للموظف الذي تحكم
الاجتماعية والبيئة والعرف ومألوف الناس في أعمالهم وطبيعة مهمتهم 

 .(11)وظروفها..."
كما قضت بأن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمة القتل 

نما هي التي  ه الحد الذي تقتضي تجاوزوالإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة، وا 
 .(12)ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه

                                                           
 وما بعدها.  178للمزيد انظر: د. رؤوف عبيد، المرجع السابق،  (9)
د. عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق،  ،641د. محمود نجيب حسني، القسم العام، ص (10)

، د. عبد المهيمن بكر، 740، د. أحمد فتحي سرور، القسم الخاص، المرجع السابق، ص538ص
، د. محمد 447وما بعدها، د. محمود مصطفى، المرجع السابق، ص 639المرجع السابق، ص

 . 688عيد الغريب، المرجع السابق، ص
 . 721، ص162، رقم 50، مجموعة أحكام النقض، سم1999ديسمبر  30نقض  (11)
 .368، ص50، رقم 44، مجموعة أحكام النقض، سم1993مارس  12نقض  (12)
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ى المتهم مخطئاً حت دويع ،أما درجة إدراك المتهم وذكائه وفطنته فلا أهمية لها
وأساس هذا أن واجبات  ،إدراكاً للأمور أو وءً هد أوولو كان دون الشخص العادي ذكاءً 

شخص معين، فضلًا عن أن مصلحة الحيطة والعناية لم توضع بالنظر إلى ظروف 
ولكن تبدو أهمية الاعتداد بهذه الظروف في تقدير مسئولية  ،المجتمع تقتضي ذلك

رف لاً يجب أن نتثبت من أن المتهم لم يتصأو المتهم، وبالتالي ما يستحق من عقوبة، ف
كما يتصرف الشخص العادي، فإذا تثبتنا من ذلك صح اعتباره مخطئاً وتحقق في 

 الركن المعنوي في الجريمة غير العمدية.شأنه 
ذا ثبت أن السبب في وقوعه في هذا الخطأ يرجع إلى فقده ملكة التمييز    وأوا 

الركن  توفرغم لديه ر  توفرالاختيار، فإن الركن المعنوي للمسئولية الجنائية لا يكون قد 
 يوقع عليه ولا المعنوي للجريمة، ومن ثم لا تقوم مسئوليته عن الجريمة التي ارتكبها

نما يعاني من أوفإن لم يكن قد فقد القدرة على التمييز  ،عقاب  الاختيار بالكامل، وا 
 نقص منها فقط، خفف عنه العقاب بقدر هذا النقص.

 
 المطلب الثالث

 صور الخطأ غير العمد
ء الإيذا أوعدد المشرع المصري وهو بصدد تحديد أركان جرائم القتل والجرح 

فذكرت هاتان  ،عقوبات، صور الخطأ غير العمد (244، 238) الخطأ في المادتين
مخالفة القوانين والقرارات واللوائح  أوعدم الاحتراز  أوالرعونة  أوالمادتان: الإهمال 

 والأنظمة. 
من تسبب خطأ في موت شخص " عقوبات على أنه: (238) فقد نصت المادة

 عدم مراعاته للقوانين أوعدم احترازه  أورعونته  أوآخر بأن كان ناشئاً عن إهماله 
والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا 

ل عن وتكون العقوبة الحبس مدة لا تق ،بإحدى هاتين العقوبتين أومائتي جنيه  تجاوز
 وأخمسمائة جنيه  تجاوزولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ولا  سنة

بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيماً بما 
مخدراً عند  وأكان متعاطياً مسكراً  أوحرفته  أومهنته  أوتفرضه عليه أصول وظيفته 

نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت  أوارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث 
وتكون العقوبة الحبس  ،عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك أوعليه الجريمة 

مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة 

8 
 

ن الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة ظرف آخر م توفرفإذا  ،أشخاص
  .الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين"

، م1982 لسنة 29عقوبات، بعد تعديلها بالقانون رقم  (244)كما تنص المادة 
إيذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله  أومن تسبب خطأ في جرح شخص " على أنه:

عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب  أوحترازه عدم ا أورعونته  أو
بإحدى هاتين  أومائتي جنيه  تجاوزبالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا 

ثلاثمائة  وزتجاوتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا  ،العقوبتين
عت إذا وق أوإذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة  ،إحدى هاتين العقوبتين أوجنيه 

مهنته  وأالجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته 
مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث  أوكان متعاطياً مسكراً  أوحرفته  أو
ن طلب المساعدة له م أونكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة  أو

 مع تمكنه من ذلك. 
فإذا  ،وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص

ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا  توفر
 ."تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين
الخطأ ضمن النصوص العامة لقانون ماني وفي السياق ذاته، ذكر المشرع الع  

طأ الخ يتوفرو "... منه، التي تنص على أنه: 33الجزاء من خلال الفقرة الأخيرة للمادة 
  .مة"الأنظ أوعدم مراعاة القوانين  أوإذا وقعت النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل 

 أو مالفالمشرع العماني قد أجمل كل صور الخطأ، الخطأ العام المتمثل في الإه
عدم الاحتراز، والخطأ الخاص المتمثل في مخالفة القوانين والقرارات واللوائح  أوالرعونة 

 .(13)والأنظمة
والواقع من الأمر، أنه رغم اختلاف العبارات التي يستعملها أي من المشرعين 

فجوهر الخطأ واحد مهما تعددت صوره،  ،للدلالة على الخطأ فالمقصود بها كلها واحد
خطأ في جوهره هو غلط بشأن النتيجة الإجرامية من الممكن تجنبه، ويقع الجاني إذ ال

                                                           
، بخطأ الفاعل أو عدم مراعاة 7/2018ماني في قانون الجزاء الحالي رقم اعتد المشرع الع   (13)

فاعل فقط على إهمال ال القوانين أو الأنظمة كصور للخطأ، بخلاف القانون السابق الذي كان ينص
أو قلة احترازه، وهو بذلك شمل جميع صور الخطأ العام )الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز( فأدخل 
الرعونة ولم يكن النص القديم يشملها، كما أنه اعتد بصورة الخطأ الخاص المتمثلة في عدم مراعاة 

 القوانين أو الأنظمة.  
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ن الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة ظرف آخر م توفرفإذا  ،أشخاص
  .الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين"

، م1982 لسنة 29عقوبات، بعد تعديلها بالقانون رقم  (244)كما تنص المادة 
إيذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله  أومن تسبب خطأ في جرح شخص " على أنه:

عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب  أوحترازه عدم ا أورعونته  أو
بإحدى هاتين  أومائتي جنيه  تجاوزبالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا 

ثلاثمائة  وزتجاوتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا  ،العقوبتين
عت إذا وق أوإذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة  ،إحدى هاتين العقوبتين أوجنيه 

مهنته  وأالجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته 
مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث  أوكان متعاطياً مسكراً  أوحرفته  أو
ن طلب المساعدة له م أونكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة  أو

 مع تمكنه من ذلك. 
فإذا  ،وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص

ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا  توفر
 ."تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين
الخطأ ضمن النصوص العامة لقانون ماني وفي السياق ذاته، ذكر المشرع الع  

طأ الخ يتوفرو "... منه، التي تنص على أنه: 33الجزاء من خلال الفقرة الأخيرة للمادة 
  .مة"الأنظ أوعدم مراعاة القوانين  أوإذا وقعت النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل 

 أو مالفالمشرع العماني قد أجمل كل صور الخطأ، الخطأ العام المتمثل في الإه
عدم الاحتراز، والخطأ الخاص المتمثل في مخالفة القوانين والقرارات واللوائح  أوالرعونة 

 .(13)والأنظمة
والواقع من الأمر، أنه رغم اختلاف العبارات التي يستعملها أي من المشرعين 

فجوهر الخطأ واحد مهما تعددت صوره،  ،للدلالة على الخطأ فالمقصود بها كلها واحد
خطأ في جوهره هو غلط بشأن النتيجة الإجرامية من الممكن تجنبه، ويقع الجاني إذ ال

                                                           
، بخطأ الفاعل أو عدم مراعاة 7/2018ماني في قانون الجزاء الحالي رقم اعتد المشرع الع   (13)

فاعل فقط على إهمال ال القوانين أو الأنظمة كصور للخطأ، بخلاف القانون السابق الذي كان ينص
أو قلة احترازه، وهو بذلك شمل جميع صور الخطأ العام )الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز( فأدخل 
الرعونة ولم يكن النص القديم يشملها، كما أنه اعتد بصورة الخطأ الخاص المتمثلة في عدم مراعاة 

 القوانين أو الأنظمة.  
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في هذا الغلط حين يخالف أحد القواعد التي تحكم السلوك الإنساني، والتي توجب 
 عند الامتناع عن اتخاذه.  أوعلى كافة الناس الحيطة والحذر عند اتخاذ سلوك معين 

 ا المادتانردتهأو الخطأ بجميع صوره التي  وغني عن البيان أنه لا يشترط أن يقع
لك صورة واحدة منها، ذ توفرعقوبات، بل يكفي لتحقيق الجريمة أن ت (244، 238)

 .(14)أن كل صورة تفترض أنه قد تجمعت فيها كل عناصر الخطأ
، بشيء من الإيجاز غير المخل، صور الخطأ العام ثم نتناولوعلى ذلك سوف 

 صورة الخطأ الخاص، وذلك على النحو الآتي: 
 

 لوالفرع الأ
 صور الخطأ العام

وذلك على  ،يشمل الخطأ العام ثلاث صور: الإهمال، والرعونة، وعدم الاحتراز
 التفصيل الآتي: 

 إذا نكل الجاني عن ،ويراد بالإهمال والتفريط وعدم انتباه، حالة ما الإهمال: -لا أو 
فهو سلوك  ،اتخاذ ما يقتضيه واجب الحيطة والتبصر لتفادي حصول النتائج الضارة

الامتناع عن تنفيذ أمر معين، فالجاني لم يتخذ  أوسلبي يتمثل في ترك واجب 
ي الإنسانية العامة على من كان فالاحتياطات التي يدعو إليها الحذر وتمليها الخبرة 

 لأن من شأنها أن تحول دون حدوث النتيجة الإجرامية.  ؛مثل ظروفه
نبيه ت أوومن أمثلة ذلك: المالك الذي يترك منزله الآيل للسقوط بدون إصلاح 

بعض  ويترتب على سقوطه وفاة ،السكان إلى ما به من خلل يستوجب إخلائهم فيسقط
 .(15)الناس

ة بخارية ثم لا يتخذ طرق الوقاية المانعة لأخطارها عن الجمهور ومن يدير آل
 .(16)المعرض للاقتراب منها فيؤدي إلى وفاة أحدهم

ى ينبه الجمهور مما أدى إل أوومن يترك حفرة دون أن يضع عليها مصباحاً ليلًا 
 وأألا يتخذ حارس الحيوان الاحتياطات اللازمة  أوسقوط أحد المارة بها ووفاته، 
 الكافية لمنع أذاه عن الناس. 

                                                           
، د. محمود نجيب حسني، القسم 447المرجع السابق، ص للمزيد انظر: د. محمود مصطفى، (14)

 . 648العام، ص
 . 296، ص69، رقم 11، مجموعة أحكام النقض، سم1960مارس  22نقض  (15)
 . 290، ص238، رقم11، مجموعة القواعد، سم1931إبريل  16نقض  (16)
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ويعني بها الطيش والخفة، وهي ترجمة غير دقيقة لأصلها الفرنسي  الرعونة: -ثانياا 
(maladresse والذي يعني سوء التقدير )ن الجهل بأمور فنية كا أونقص المهارة  أو

 يتعين عليه العلم بها.
به إلى ينت أوويراد بها أن يأتي الجاني نشاطاً محفوفاً بالأخطار دون أن يتوقع 

 وحالات الرعونة ثلاث:  ،النتائج الضارة التي سوف تنجم عنه
مل لما يحت أوسوء التقدير: ويعني إقدام الشخص على عمل دون إدراك خطورته  -1

أن يترتب عليه من نتائج ضارة، مثال ذلك أن يغير قائد السيارة اتجاهه فجأة دون 
 .(17)أن ينبه المارة فيصيب شخصاً 

نقص المهارة: وتعني إقدام الشخص على عمل تنقصه الكفاءة الفنية اللازمة  -2
لمباشرته، مثال ذلك أن يقوم شخص بقيادة سيارة وهو غير ملم بأصول القيادة 

ن  ،(18)لماماً كافياً فيصيب إنساناً، ولو كان يحمل رخصة قيادةإ فهذا السلوك وا 
كان لا يخالف قاعدة قانونية إلا أنه يخالف واجباً من الواجبات التي تفرضها 

 الخبرة الإنسانية. 
الجهل بالأمور الفنية التي يتعين العلم بها: وتعني قيام رجل الفن المتخصص  -3

 الفني دون مراعاة الأصول العلمية الثابتة التي يفترضبعمل يدخل في اختصاصه 
علمه بها، ومن أمثلة ذلك: الطبيب الذي يجري عملية جراحية خلافاً للأصول 
الثابتة في فن الطب، كإجراء عملية جراحية على قدر من الخطورة في عيادته 

الفن الطبي  يطلبهاالخاصة رغم ما تستلزمه هذه الجراحة من استعدادات 
أن يجريها دون الاستعانة بأخصائي  أو ،(19)خصص فجرائها أحد المستشفياتوي

والصيدلي الذي يخطئ في تحضير المادة المخدرة التي يجهزها للاستعانة  ،تخدير
لذي والمهندس ا ،بها في إجراء عملية جراحية مما أدى إلى تسمم المريض ووفاته

نى يخطئ في تنفيذ الرسم فينهار المب أويخطئ في تصميم رسم هندسي لمبنى 
 على من كانوا فيه. 

وقع"، الخطأ مع الت أوالخطأ الواعي وتسمى هذه الحالة " عدم الحتياط والتحرز: -ثالثاا 
ويتحقق عدم الاحتياط والتحرز إذا كان الجاني قد توقع الأخطار التي قد تترتب على 
عمله لكنه مضى فيه دون أن يتخذ الوسائل الوقائية بالقدر اللازم لدرء هذه الأخطار، 
مثال ذلك من يقود سيارته بسرعة لا تتفق مع الزمان والمكان والظروف المحيطة 

                                                           
 . 550، ص417، رقم 64، مجموعة القواعد القانونية، سم1944ديسمبر  4نقض  (17)
 نفس حكم النقض السابق.  (18)
 . 91، ص23، رقم 10، مجموعة أحكام النقض، سم1959يناير  27نقض  (19)
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ويعني بها الطيش والخفة، وهي ترجمة غير دقيقة لأصلها الفرنسي  الرعونة: -ثانياا 
(maladresse والذي يعني سوء التقدير )ن الجهل بأمور فنية كا أونقص المهارة  أو

 يتعين عليه العلم بها.
به إلى ينت أوويراد بها أن يأتي الجاني نشاطاً محفوفاً بالأخطار دون أن يتوقع 

 وحالات الرعونة ثلاث:  ،النتائج الضارة التي سوف تنجم عنه
مل لما يحت أوسوء التقدير: ويعني إقدام الشخص على عمل دون إدراك خطورته  -1

أن يترتب عليه من نتائج ضارة، مثال ذلك أن يغير قائد السيارة اتجاهه فجأة دون 
 .(17)أن ينبه المارة فيصيب شخصاً 

نقص المهارة: وتعني إقدام الشخص على عمل تنقصه الكفاءة الفنية اللازمة  -2
لمباشرته، مثال ذلك أن يقوم شخص بقيادة سيارة وهو غير ملم بأصول القيادة 

ن  ،(18)لماماً كافياً فيصيب إنساناً، ولو كان يحمل رخصة قيادةإ فهذا السلوك وا 
كان لا يخالف قاعدة قانونية إلا أنه يخالف واجباً من الواجبات التي تفرضها 

 الخبرة الإنسانية. 
الجهل بالأمور الفنية التي يتعين العلم بها: وتعني قيام رجل الفن المتخصص  -3

 الفني دون مراعاة الأصول العلمية الثابتة التي يفترضبعمل يدخل في اختصاصه 
علمه بها، ومن أمثلة ذلك: الطبيب الذي يجري عملية جراحية خلافاً للأصول 
الثابتة في فن الطب، كإجراء عملية جراحية على قدر من الخطورة في عيادته 

الفن الطبي  يطلبهاالخاصة رغم ما تستلزمه هذه الجراحة من استعدادات 
أن يجريها دون الاستعانة بأخصائي  أو ،(19)خصص فجرائها أحد المستشفياتوي

والصيدلي الذي يخطئ في تحضير المادة المخدرة التي يجهزها للاستعانة  ،تخدير
لذي والمهندس ا ،بها في إجراء عملية جراحية مما أدى إلى تسمم المريض ووفاته

نى يخطئ في تنفيذ الرسم فينهار المب أويخطئ في تصميم رسم هندسي لمبنى 
 على من كانوا فيه. 

وقع"، الخطأ مع الت أوالخطأ الواعي وتسمى هذه الحالة " عدم الحتياط والتحرز: -ثالثاا 
ويتحقق عدم الاحتياط والتحرز إذا كان الجاني قد توقع الأخطار التي قد تترتب على 
عمله لكنه مضى فيه دون أن يتخذ الوسائل الوقائية بالقدر اللازم لدرء هذه الأخطار، 
مثال ذلك من يقود سيارته بسرعة لا تتفق مع الزمان والمكان والظروف المحيطة 

                                                           
 . 550، ص417، رقم 64، مجموعة القواعد القانونية، سم1944ديسمبر  4نقض  (17)
 نفس حكم النقض السابق.  (18)
 . 91، ص23، رقم 10، مجموعة أحكام النقض، سم1959يناير  27نقض  (19)
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الت�شريعين الم�صري والعماني -  درا�سة ت�أ�صيلية تحليلة مقارنة »الجزء الثاني«
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والحامل التي تنتبذ مكاناً قصياً لتضع فيه حملها مع جهلها بقواعد ، (20) بالحادث
أن يحمل شخص في مركب عدداً من  أو ،(21)الولادة مما يؤدي إلى وفاة وليدها

 .(22)الأشخاص يفوق حمولته فيغرق بهم في النيل
 

 الفرع الثاني
 صور الخطأ الخاص
مة من والقرارات واللوائح والأنظوتتمثل في مخالفة الشخص لما تفرضه القوانين 

واجبات ويعد ذلك سبباً قائماً بذاته وخطأ مستقلًا، إذا كانت هذه المخالفة هي بذاتها 
لا فإنها تصلح وحدها  ،(23)سبب الحادث وقد تتفق مع إحدى صور الخطأ العام، وا 

 الجنائية عن خطأ غير عمدي دون تطلب أي عنصر آخر.  المسؤوليةلقيام 
إتيان  في أوتتمثل المخالفة في الامتناع عما كان يجب القيام به،  ويستوي أن

 سلوك محظور كان يتعين اجتنابه. 
والقوانين لفظ يشمل جميع القوانين "النصوص القانونية" سواء وردت في قانون 

 .(24)في غيره من القوانين مأالعقوبات 
أما القرارات فيقصد بها القرارات الإدارية والتعليمات التي تصدر عن جهة الإدارة 

خصة سحب ر  أوإنهاء مركز قانوني معين مثل القرار بمنح  أوتنظيم  أوبشأن إنشاء 
 حرفة من أومنع صاحب مهنة  أونشاطه  مزاولةالقرار بحرمان مصنع من  أوقيادة، 

 ممارستها. 

                                                           
 12، ونقض 504، ص146، رقم 7، مجموعة أحكام النقض، سم1956إبريل  3نقض  (20)

، 191، رقم 48، سم1997نوفمبر  17، ونقض 368، ص50، رقم 44، سم1993إبريل 
 . 1266ص

، بإدانة شخص قام م1996الابتدائية بولاية نزوى بسلطنة عمان عام  قضت محكمة الجزاء (21)
بإعادة مخزن الرصاص إلى مكانه فانطلقت منه رصاصة أودت بحياة ابنة أخته التي كانت متوقفة 

 بالقرب منه مصادفة دون أن يقصد ذلك. )حكم غير منشور( 
 . 576، ص4، مجلة المحاماة، س1931يناير  23محكمة طنطا الكلية  (22)
 . 1375، ص195، رقم 44، مجموعة أحكام النقض، سم1993ديسمبر  23نقض  (23)
، شخصاً لمخالفته قانون م2002وقد أدانت المحكمة الابتدائية بسمد الشأن بسلطنة عمان عام  (24)

طلاقه الأعيرة النارية بمنطقة مأهولة بالسكان.   الأسلحة والذخائر وا 
12 

 

 وأمتعارف عليه من خلال مدلولها الإداري كلوائح الضبط ويراد باللوائح ما هو 
 .(25)السكك الحديدية وغيرها أوالخاصة بالصحة العامة  أوالنقل  أوالمرور 

ناعية الأنشطة الص أوأما الأنظمة فيقصد بها القواعد التي توضع لتنظيم المهن 
اة ما ن بمراعالأنشطة فيلتزمو  أوالتجارية، وتسري على من يمارسون هذه المهن  أو

 الصيدلة أوالطب  أوتفرضه من واجبات عند ممارسة نشاطهم، مثل مهنة المحاماة 
 الهندسة وغيرها.  أو

ببية اللوائح وجود علاقة الس أوالقرارات  أوالخطأ بمخالفة القوانين  توفرويتطلب 
فمثلًا إذا قاد شخص سيارة بدون رخصة قيادة وصدم آخر  ،(26)بين الخطأ والنتيجة

فقتله ثم ثبت أن سبب الوفاة يرجع إلى خطأ المجني عليه وحده، فإن علاقة السببية 
 ة ولا يسأل المتهم إلا عن جريمة قيادة السيارة بدون رخصة فقط.توفر لا تكون م

 
 المطلب الرابع

 التمييز بين أنواع الخطأ غير العمد
 وأثر ذلك على الأخطاء الطبية

، وهو ما التوقع أوينقسم الخطأ غير العمد إلى خطأ بسيط وآخر مقترن بالتبصر 
وهناك تقسيمات أخرى للخطأ أهمها التمييز بين الخطأ المادي  ،يسمى بالخطأ الواعي

 ،والخطأ الفني، والخطأ الجسيم والخطأ اليسير، وأخيراً الخطأ الجنائي والخطأ المدني
الخطأ المادي والخطأ الفني، والخطأ  تناولا على إلا أننا سوف نقتصر في دراستن

الجسيم والخطأ اليسير، وما يترتب على ذلك من حدوث بعض المشكلات الخاصة 
المجال الطبي باعتبار أن ذلك وثيق الصلة بدراستنا عن جريمة نقل  أوبالأطباء 

 لفيروس كورونا المستجد بطريق الخطأ وما ينتج عن ذلك من آثار، وذلك من خلا
 الفروع الآتية: 

 
 

                                                           
عدم اتباع لائحة السكة الحديد فيما توجبه من أسبقية المرور وقد قضي بتوافر الخطأ بسبب  (25)

 .419، ص7، الموسوعة الذهبية، جم1947نوفمبر  11للقطارات، نقض 
، الذي يقضي بإرسال م1927لسنة  23وعدم اتباع مفتش الصحة منشور وزارة الداخلية رقم 

 . 423، ص3بية، ج، الموسوعة الذهم1953يونية  30المعقورين إلى مستشفى الكلب. نقض 
 9، ونقض 530، ص102، رقم14، مجموعة أحكام النقض، سم1963يونية  11نقض  (26)

 . 1962، ص237، رقم 24، سم1973ديسمبر 
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 وأمتعارف عليه من خلال مدلولها الإداري كلوائح الضبط ويراد باللوائح ما هو 
 .(25)السكك الحديدية وغيرها أوالخاصة بالصحة العامة  أوالنقل  أوالمرور 

ناعية الأنشطة الص أوأما الأنظمة فيقصد بها القواعد التي توضع لتنظيم المهن 
اة ما ن بمراعالأنشطة فيلتزمو  أوالتجارية، وتسري على من يمارسون هذه المهن  أو

 الصيدلة أوالطب  أوتفرضه من واجبات عند ممارسة نشاطهم، مثل مهنة المحاماة 
 الهندسة وغيرها.  أو

ببية اللوائح وجود علاقة الس أوالقرارات  أوالخطأ بمخالفة القوانين  توفرويتطلب 
فمثلًا إذا قاد شخص سيارة بدون رخصة قيادة وصدم آخر  ،(26)بين الخطأ والنتيجة

فقتله ثم ثبت أن سبب الوفاة يرجع إلى خطأ المجني عليه وحده، فإن علاقة السببية 
 ة ولا يسأل المتهم إلا عن جريمة قيادة السيارة بدون رخصة فقط.توفر لا تكون م

 
 المطلب الرابع

 التمييز بين أنواع الخطأ غير العمد
 وأثر ذلك على الأخطاء الطبية

، وهو ما التوقع أوينقسم الخطأ غير العمد إلى خطأ بسيط وآخر مقترن بالتبصر 
وهناك تقسيمات أخرى للخطأ أهمها التمييز بين الخطأ المادي  ،يسمى بالخطأ الواعي

 ،والخطأ الفني، والخطأ الجسيم والخطأ اليسير، وأخيراً الخطأ الجنائي والخطأ المدني
الخطأ المادي والخطأ الفني، والخطأ  تناولا على إلا أننا سوف نقتصر في دراستن

الجسيم والخطأ اليسير، وما يترتب على ذلك من حدوث بعض المشكلات الخاصة 
المجال الطبي باعتبار أن ذلك وثيق الصلة بدراستنا عن جريمة نقل  أوبالأطباء 

 لفيروس كورونا المستجد بطريق الخطأ وما ينتج عن ذلك من آثار، وذلك من خلا
 الفروع الآتية: 

 
 

                                                           
عدم اتباع لائحة السكة الحديد فيما توجبه من أسبقية المرور وقد قضي بتوافر الخطأ بسبب  (25)

 .419، ص7، الموسوعة الذهبية، جم1947نوفمبر  11للقطارات، نقض 
، الذي يقضي بإرسال م1927لسنة  23وعدم اتباع مفتش الصحة منشور وزارة الداخلية رقم 

 . 423، ص3بية، ج، الموسوعة الذهم1953يونية  30المعقورين إلى مستشفى الكلب. نقض 
 9، ونقض 530، ص102، رقم14، مجموعة أحكام النقض، سم1963يونية  11نقض  (26)

 . 1962، ص237، رقم 24، سم1973ديسمبر 



في 18  )19 )ك��وف��ي��د-  الم�ستجد  ك��ورون��ا   ف�يرو���س  نقل  ع��ن  الجنائية  الم�س�ؤولية 

الت�شريعين الم�صري والعماني -  درا�سة ت�أ�صيلية تحليلة مقارنة »الجزء الثاني«
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 لوالفرع الأ
 الخطأ المادي والخطأ الفني

دد بة إلى القواعد التي يتحسالخطأ الفني والخطأ المادي، بالنميز البعض بين 
وقد ثار في الفقه جدل كبير حول مدى مسئولية أصحاب المهن  ،الخطأ بالنسبة إليها

الفنية كالأطباء والصيادلة والمهندسين والمحامين عن خطئهم غير العمدي في نطاق 
وقد ثار البحث بصفة خاصة بشأن الأطباء، ولكنه يسري أيضاً على  ،القانون الجنائي

 جميع أصحاب المهن الفنية. 
أي  وأبين الخطأ المادي الذي يرتكبه الطبيب  ويرى بعض الفقهاء التفرقة

 ،فسهن متخصص في مجال مهنته، وبين الخطأ الفني الذي يرتكبه هذا الشخص
ويتمثل الخطأ المادي في الإخلال بقواعد الحيطة والحذر العامة التي تحكم نشاط 

فنية، لومن ثم فهو لا يخضع للخلافات ا ،المهنة أوجميع الأفراد، بما فيهم رجال الفن 
الطبيب  مثال ذلك إجراء ،ولا شأن له بالقواعد العلمية والفنية التي تحكم أصول المهنة

ترك أن ي أوأن يغفل تعقيم الأدوات الجراحية،  أوهو سكران،  أوجراحة بيد مرتعشة 
أن يأمر الطبيب بإخراج المريض من المستشفى قبل  أوبعضها في بطن المريض، 
 فني مشروع رغم أن حالته تقتضي البقاء في المستشفى. استكمال علاجه ودون سبب 

ومن المتفق عليه لدى هذا الفقه، أن يسأل الطبيب عن خطئه المادي في جميع 
 .(27)العامة المسؤوليةويخضع في ذلك لقواعد  ،الأحوال ولو كان يسيراً 

صول أأما الخطأ الفني فيتمثل في الإخلال بالقواعد العلمية والفنية التي تحدد 
طبيقها ت أوويرجع هذا الخطأ إما إلى الجهل بهذه القواعد،  ،المهنة وواجبات أصحابها

 :سوء التقدير فيما تخوله هذه القواعد من مجال تقديري، ومثال ذلك أوتطبيقاً مخالفاً، 
العلاج دون الاستعانة بالوسائل الفنية الحديثة،  أوالإهمال في التشخيص  أوالرعونة 

 أن يطبق وسيلة علاج جديدة لم يسبق تجربتها.  أومخالفة فاضحة  مخالفتها أو
وقد أثار الخطأ الفني جدلًا واسعاً حول مدى مسئولية الطبيب عنه، فقد ذهب رأي 

 ولكن هذا الرأي ،عن هذا الخطأ المسؤوليةإلى وجوب إعفاء الطبيب إعفاءً تاماً من 
ة عن الخطأ الفني يهدد مصلح يةالمسؤوللم يصمد للنقد، ذلك أن إعفاء الطبيب من 

فضلًا عن أن الثقة في الطبيب لا تغني عن أن  ،المجتمع الذي يكفل حماية المريض
 .(28)يتطلب منه أن يكون أكثر مراعاة للاحتياط العادي أثناء ممارسته لمهنته

                                                           
 وما بعدها.  696راجع في عرض هذه الآراء: د. محمد عيد الغريب، المرجع السابق، ص (27)
 . 655د. محمود نجيب حسني، القسم العام، المرجع السابق، ص (28)
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والواقع من الأمر أن هذه الأخطاء جميعها يستعان في تحديدها بمعيار الخطأ 
وقد انتهى الفقه إلى هجر هذه  ،(29) وهذا التمييز ليس له أهمية قانونيةغير العمدي، 

 التفرقة والقول بمسئولية الطبيب عن خطئه طبقاً للقواعد العامة للخطأ غير العمدي
 فنياً.  مأسواء كان خطأ مادياً 

 
 الفرع الثاني

 الخطأ الجسيم والخطأ اليسير
ذهب البعض إلى التفرقة بين الخطأ الجسيم والخطأ اليسير، فيقصر مسئولية 
الطبيب على الخطأ الفني الجسيم، دون اليسير من هذا الخطأ على أساس أن 

في القانون الجنائي لا تقوم إلا إذا كان الخطأ جسيماً، أما إذا كان الخطأ  المسؤولية
 ،يبففي مجال الأعمال الطبية لا يسأل الطب ،المدنية المسؤوليةيسيراً فلا تقوم به إلا 

إلا إذا كان ما ارتكبه يعد خطأ فنياً جسيماً، أي أنه يعد خروجاً معيباً عن القواعد 
يصدر  إهمال لا يصح أن أوالفنية التي تفرضها مهنته، فأتى أعمالًا تدل على جهل 

 عنه. التجاوزأما الخطأ اليسير فيجب  ،من طبيب
احب ص أويز عند أصحاب هذا الرأي هو وجوب تخويل الطبيب، وعلة هذا التمي 

ديه لأنه من الضروري ألا تتولد ل ؛المهنة الفنية، حرية كبيرة في ممارسته لمهنته
الجنائية لأن ذلك لا يوفر له الاطمئنان عند ممارسة  المسؤوليةالخشية الدائمة من 

 مهنته.
طئه اليسير قد يستلزم أن ويضيف أنصار هذا الرأي أن مؤاخذة الطبيب عن خ

يقحم القاضي نفسه في مسائل مثار شك ونقاش من الوجهة العلمية بعيدة عن ميدان 
تخصصه، مما يتعين معه أن تقتصر رقابته في الحالات التي لا خلاف عليها بين 
لا اضطر إلى استشارة الأطباء أنفسهم وهو ما يخالف  الأطباء من الوجهة العلمية وا 

 .(30)ضي يقضي بعقيدته، وبما يؤمن به هو لا بما يؤمن به غيرهمبدأ أن القا
إلا أن هذا القول قد ثبت فساده وهجره الفقه والقضاء بعد أن أصبح أن الراجح 
وحدة الخطأ الجنائي والخطأ المدني، فضلًا عن أهمية هذه التفرقة في تطبيقها على 

ول إلا إذا كان جسيماً هو ق ،المسؤوليةالخطأ الفني، والقول بأن هذا الخطأ لا تقوم به 

                                                           
 . 746د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص (29)
 وما بعدها.  187للمزيد انظر: د. رؤوف عبيد، المرجع السابق، ص (30)
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ولا تعدو أهمية هذه التفرقة إلا في تحديد العقاب الذي يقرره القاضي  ،غير صحيح
 في حدود سلطته التقديرية. 

في  إلى عدم التفرقة -ونحن نؤيد ذلك  -ء على ذلك اتجه الغالب من الفقه وبنا
ليسير، وبين الخطأ الجسيم والخطأ اتقرير مسئولية الطبيب بين الخطأ المادي والفني، 

وذهب إلى وجوب مساءلة الطبيب عن الخطأ غير العمدي سواء كان يسيراً أم جسيماً 
العامة شأنه في ذلك شأن غيره من ذوي المهن الأخرى الذين  المسؤوليةطبقاً لقواعد 

 يسألون عن خطئهم ولو كان يسيراً. 
، يه مطابقاً للأصول الفنية المقررةفإباحة عمل الطبيب مشروط بأن يكون ما يجر 

لجنائية وفقاً ا المسؤوليةخالفها حقت عليه  أوفإذا فرط الطبيب في اتباع هذه الأصول 
 كما أن الأطباء لا ،لخطئه غير العمدي في أداء عمله أولتعمده الفعل ونتيجته 

ا نيتميزون بمعيار خاص للخطأ غير العمدي، ومن غير المنطقي أن نعطي مطلق ثقت
ولا  ،في الطبيب ثم لا نطلب منه مراعاة الاحتياط العادي في أثناء ممارسته لمهنته

لأن مؤاخذة الطبيب عن خطئه المهني ولو كان  ؛المسؤوليةخشية عليه من تقرير هذه 
 يسيراً لن تتضرر لمجرد الشك، بل لابد من أن يثبت الخطأ بصفة قاطعة. 

ما يجب أن يسلكه شخص معتاد من فئة كما أن الخطأ سوف يتحدد بالقياس إلى 
لقاضي فإنه سوف يستعين بالخبراء لتقرير مدى إلى اأما بالنسبة ، (31)الأطباء أنفسهم

الخطأ في ضوء المعطيات العلمية الحالية والقواعد التي تمارس مهنة الطبيب  توفر
 وفقاً لها. 

ه ع أخطائوقد اتجه القضاء المصري، بعد تردد، إلى مساءلة الطبيب عن جمي
كما أن محكمة النقض المصرية لم تأخذ بهذه التفرقة، بل  ،(32)الجسيم منها واليسير

الصيدلي( مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً  أوقضت بأن إباحة عمل الطبيب )
قت خالفها ح أوللأصول العلمية المقررة، فإذا فرط أحدهما في اتباع هذه الأصول 

                                                           
 . 747د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص (31)
، محكمة 120، ص29المجموعة الرسمية، س، م1927من مايو  3محكمة مصر الابتدائية  (32)

، محكمة الإسكندرية 712، ص16، مجلة المحاماة، سم1936من يناير  3استئناف مصر 
 . 78، ص24، مجلة المحاماة، سم1943ديسمبر  29الابتدائية 
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عدم تحرزه في  وأتقصيره  أونتيجته  أوالجنائية بحسب تعمده الفعل  المسؤوليةعليه 
 .(33)أداء عمله

والواضح من هذا القضاء أن محكمة النقض قد ساءلت الطبيب عن مجرد تقصيره 
وعدم تحرزه دون أن تقيم أي تفرقة مصطنعة بين خطأ يسير وآخر جسيم، ومما يؤكد 

ء استند في الإدانة إلى تقرير كبير الأطباهذا الاستخلاص أن الحكم المطعون فيه قد 
الشرعيين الذي جاء به أن ما حدث كان نتيجة قلة خبرة الطبيب المعالج وأنه يعد 

ن كان لا يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم  وقد طعن على ،خطأ من جانبه وا 
بيّن، ر تقصي أوالطبية لا تقوم إلا حيث يكون هناك جهل  المسؤوليةهذا الحكم بأن 

لكن محكمة النقض رفضت هذا الطعن وقررت مساءلة الطبيب عن أي تقصير يصدر 
 منه.  

 :الجنائية تقوم على أساس الخطأ الشخصي  المسؤولية إثبات الخطأ غير العمدي
الذي يتعين إثباته، ولذلك لا يسأل الشخص جنائياً عن فعل غيره ولو كان مكلفاً 

 وأخطأ في جانبه هو الذي تسبب في الوفاة  توفرإلا إذا أمكن إثبات  ،بالإشراف عليه
 الإيذاء. 

ع صوره الإيذاء بجمي أوولا يتطلب القانون أن يقع الخطأ الذي يتسبب عنه الوفاة 
  .(34)صورة واحدة منها توفرردها، بل يكفي لوقوع الجريمة أن تأو التي 

ويقع على عاتق سلطة الاتهام إثبات قيام الخطأ في حق المتهم بإقامة الدليل على 
 أواللوائح  وأالقرارات  أوتثبت مخالفته للقوانين  أوعدم تحرزه،  أورعونته  أوإهماله 

 الأنظمة. 
ولما كان الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لها، فإنه يجب أن يبين 

اة، بحيث الوف أولخطأ المرتكب، ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة الحكم عناصر ا
لا يتصور وقوعها بغير هذا الخطأ، وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل ثابت في 

 .(35)راقو الأ

                                                           
يونية  11، نقض 91، ص23، رقم 10، مجموعة أحكام النقض، سم1959يناير  28نقض  (33)

لسنة  31881، الطعن رقم م2006ديسمبر  20، ونقض 506ص ،99، رقم 14، سم1963
 ق.  69

 7، ونقض 638، ص121، رقم 11، مجموعة أحكام النقض، سم1960يناير  28نقض  (34)
 . 201، ص44، رقم20، سم1969فبراير  3، ونقض 453، ص114، رقم 13، سم1962مايو 

 20، ونقض 437ص ،79، رقم 51، مجموعة أحكام النقض، سم2000أبريل  19نقض  (35)
 ق. 69لسنة  31881، الطعن رقم م2006ديسمبر 
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نما يكفي  أوولا يجب على المحكمة ذكر لفظ الخطأ  الإشارة إلى إحدى صوره، وا 
ق تلفة وكيفية حصولها ناطقاً بثبوت الخطأ في حأن يكون ذكر الوقائع بظروفها المخ

ذا كان الخطأ خاصاً "مخالفة القوانين  ،(36)المتهم مة" الأنظ أواللوائح  أوالقرارات  أووا 
 وأفيكفي أن تبين محكمة الموضوع سلوك المتهم الذي قدرت أنه مخالف للقوانين 

 اللوائح... إلخ. 
ولا رقابة لمحكمة النقض على الوقائع التي استخلص منها قاضي الموضوع ثبوت 
الخطأ في حق المتهم، ولكن محكمة النقض تراقب سلامة الاستدلال من هذه الوقائع 

الخطأ من عدمه، لأن تكييف ما صدر عن المتهم بأنه خطأ موجب  توفرعلى 
ذا قدرت محكمة  ،رقابة محكمة النقضلمسئوليته عن الوفاة يعد تكييفاً قانونياً يخضع ل وا 

جه الخطأ و أتلتزم ببحث  الموضوع وجه الخطأ في سلوك المتهم وأدانته تبعاً لذلك فلا
 الأخرى.

  
 المبحث الثاني

 الجنائية عن نقل فيروس كورونا المستجد المسؤولية
 بطريق الخطأ غير العمد

ل، أهم القواعد التي تحكم مسألة الخطأ غير و ، في المبحث الأتناولنابعد أن 
الجنائية، وأن هذه القواعد تنطبق بشكل عام على جرائم  المسؤوليةالعمدي في نطاق 

سوف نقوم ببيان القواعد التي تحكم جريمة نقل  ،القتل الخطأ والإيذاء غير العمدي
ن ك ،فيروس كورونا المستجد بطريق الخطأ غير العمدي تتحد  انتفهذه الجريمة وا 

قام  السلوك الإجرامي الذي أومع الجرائم التي ترتكب بطريق العمد في الركن المادي 
 د الجنائي. القص أوبه الفاعل، إلا أنهما يختلفان اختلافاً جوهرياً في الركن المعنوي 

ن هذه الجنائية ع المسؤوليةوعلى ذلك سوف نقوم ببيان هذه القواعد التي تحكم 
فيها صفة العمد وذلك من خلال ما نص عليه المشرع المصري  توفرالجرائم التي لا ت

عقوبات  244عقوبات بشأن جريمة القتل غير العمد، والمادة ( 238) في المادة
 وذلك في المطالب الآتية: ، (37)الإيذاء غير العمد أوالمتعلقة بجرائم الجرح 

 

                                                           
 ، الدائرة الجزائية، منشورات السنة الرابعة. م2004حكم المحكمة العليا العمانية لسنة  (36)
لسنة  7من قانون الجزاء رقم  314، 312، 311يقابل ذلك في التشريع العماني المواد  (37)
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 لوالمطلب الأ
 المادي لجريمة نقل فيروس كورونا المستجدالركن 

 بطريق الخطأ غير العمد
من قانون العقوبات المصري، ومما سبق  (244، 238) يستفاد من نص المادتين

الإيذاء غير العمدي عن  أوأن جريمة القتل  ،أن قلناه في تعريف الخطأ غير العمد
مادي، ها وجود ثلاثة عناصر للركن التوفر طريق نقل فيروس كورونا المستجد يتطلب 

 هذه العناصر تتمثل فيما يأتي: 
السلوك الإجرامي المتمثل في قيام الجاني بنقل فيروس كورونا المستجد بطريق  -1

 الخطأ. 
 حدوث إيذاء له.  أوالنتيجة الإجرامية وتتمثل في: موت إنسان  -2
 الإيذاء.  وأذا الموت رابطة السببية، بأن يكون هذا السلوك هو السبب القانوني له -3

ونظراً لأن الركن المادي لا يختلف في مضمونه عن الركن المادي لهذه الجرائم 
عناصر الإطالة، سوف نقوم ببيان هذه ال أوالتي ترتكب بطريق العمد، وتجنباً للتكرار 

 بما يتناسب وطبيعة هذه الجرائم غير العمدية، وذلك على النحو الآتي: 
 

 لوالفرع الأ
 السلوك الإجرامي

 وأتفترض هذه الجريمة وقوعها على إنسان حي خال من الفيروسات المعدية 
(، وذلك وقت مباشرة النشاط 19 -القاتلة، غير حامل لفيروس كورونا المستجد )كوفيد 

ويتحقق السلوك الإجرامي بنقل عدوى فيروس كورونا  ،الإجرامي من قبل الجاني
المستجد إلى المجني عليه بطريق الخطأ غير العمد، فالجاني يقوم بأفعال من شأنها 
نقل الفيروس للمجني عليه، سواء تم ذلك عن طريق حقنه بمادة يعتقد الجاني أنها 

ه لم أن مأذلك، علاج له فإذا بها مشتملة على الفيروس المعدي دون أن يتحقق من 
التعقيم الكافيين للجهاز المستخدم لعلاج المرضى مما تسبب في نقل  أويقم بالتطهير 
اعتقد الطبيب خطأ أن الممرض قد قام بذلك على  أوإلى بعضهم،  أوالعدوى إليهم 
قيام الجاني بنقل الدم إلى المجني عليه دون إجراء الاختبار  أو، (38)خلاف الحقيقة

                                                           
، مجموعة أحكام م1968يناير  8لهذه الأسباب المذكورة: نقض انظر في إدانة الطبيب  (38)

 . 180، ص40، رقم 24، سم1973فبراير  11، ونقض 21، ص4، رقم19النقض، س
، مجموعة أحكام م1975يناير  20وفي إدانة مدير المستشفى بالإهمال وعدم الاحتياط: نقض 

 ==                                                       . 78، ص18، رقم 26النقض، س
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 لوالمطلب الأ
 المادي لجريمة نقل فيروس كورونا المستجدالركن 

 بطريق الخطأ غير العمد
من قانون العقوبات المصري، ومما سبق  (244، 238) يستفاد من نص المادتين

الإيذاء غير العمدي عن  أوأن جريمة القتل  ،أن قلناه في تعريف الخطأ غير العمد
مادي، ها وجود ثلاثة عناصر للركن التوفر طريق نقل فيروس كورونا المستجد يتطلب 

 هذه العناصر تتمثل فيما يأتي: 
السلوك الإجرامي المتمثل في قيام الجاني بنقل فيروس كورونا المستجد بطريق  -1

 الخطأ. 
 حدوث إيذاء له.  أوالنتيجة الإجرامية وتتمثل في: موت إنسان  -2
 الإيذاء.  وأذا الموت رابطة السببية، بأن يكون هذا السلوك هو السبب القانوني له -3

ونظراً لأن الركن المادي لا يختلف في مضمونه عن الركن المادي لهذه الجرائم 
عناصر الإطالة، سوف نقوم ببيان هذه ال أوالتي ترتكب بطريق العمد، وتجنباً للتكرار 

 بما يتناسب وطبيعة هذه الجرائم غير العمدية، وذلك على النحو الآتي: 
 

 لوالفرع الأ
 السلوك الإجرامي

 وأتفترض هذه الجريمة وقوعها على إنسان حي خال من الفيروسات المعدية 
(، وذلك وقت مباشرة النشاط 19 -القاتلة، غير حامل لفيروس كورونا المستجد )كوفيد 

ويتحقق السلوك الإجرامي بنقل عدوى فيروس كورونا  ،الإجرامي من قبل الجاني
المستجد إلى المجني عليه بطريق الخطأ غير العمد، فالجاني يقوم بأفعال من شأنها 
نقل الفيروس للمجني عليه، سواء تم ذلك عن طريق حقنه بمادة يعتقد الجاني أنها 

ه لم أن مأذلك، علاج له فإذا بها مشتملة على الفيروس المعدي دون أن يتحقق من 
التعقيم الكافيين للجهاز المستخدم لعلاج المرضى مما تسبب في نقل  أويقم بالتطهير 
اعتقد الطبيب خطأ أن الممرض قد قام بذلك على  أوإلى بعضهم،  أوالعدوى إليهم 
قيام الجاني بنقل الدم إلى المجني عليه دون إجراء الاختبار  أو، (38)خلاف الحقيقة

                                                           
، مجموعة أحكام م1968يناير  8لهذه الأسباب المذكورة: نقض انظر في إدانة الطبيب  (38)

 . 180، ص40، رقم 24، سم1973فبراير  11، ونقض 21، ص4، رقم19النقض، س
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س الفيروسات ثم تبين أنه محمل بفيرو  أومن خلوه من الأمراض المعدية  اللازم للتأكد
 كورونا المستجد. 

 الملابس أوكما يتحقق هذا النشاط الإجرامي بقيام الجاني باستعمال الأدوات 
قيامه  وأالخاصة بالمجني عليه لاعتقاده خطأ أن الفيروس لا ينتقل بهذه الطريقة، 

السعال في وجهه لاعتقاده أن ذلك لا يعد من  أوالعطاس  أوبتقبيل المجني عليه 
 مسببات العدوى بالفيروس. 

ولا يهم في نظر المشرع الوسيلة التي تم بها نقل الفيروس إلى المجني عليه، 
ا ة أياً كانت الوسيلة التي استخدمهتوفر الجنائية عن هذا الفعل تظل م المسؤوليةف

د في تحديد نوع الخطأ الذي ارتكبه الجاني سواء لكنها من جانب آخر قد تفي ،الجاني
مخالفة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، وما  أوالرعونة  أوتم بطريق الإهمال 

يرتبه ذلك من أثر لتشدد المشرع في العقاب على بعض هذه الصور في حق بعض 
ام بواجبات قيأصحاب المهن الفنية كالأطباء والممرضين وغيرهم ممن يتعين عليهم ال

 الحيطة والحذر التي تتفق وطبيعة أعمالهم. 
ي الإيذاء غير العمد أووغني عن البيان أن السلوك الإجرامي في جريمتي القتل 

سلبي، كما في حالة الامتناع عن القيام بواجب معين تجاه  أويتحقق بسلوك إيجابي 
 أوضية فاقم حالته المر ت أوالمجني عليه المصاب بفيروس كورونا مما أدى إلى وفاته 

 أوقلب ال أوالكلى  أوإصابته بإصابات خطيرة في بعض اجهزة الجسم كالرئتين 
الإصابة  قد يتسبب في ،فضلاً عن أن هذا الامتناع عن القيام ببعض الواجبات ،غيرهم

أشخاص لم يكونوا مصابين به أصلًا، ويشترط لقيام هذه  أوبالفيروس لشخص 
 اك التزام قانوني على الممتنع. أن يكون هن المسؤولية

 وأعدم التحرز،  أوالرعونة  أوالإهمال  توفركما تجدر الإشارة إلى أن العبرة في 
 .(39)انتفاء ذلك مرهون بظروف كل واقعة على حدتها

 
 الفرع الثاني

 النتيجة الإجرامية
الجنائية عن نقل فيروس كورونا المستجد، أن يعقب سلوك  المسؤوليةيشترط لقيام 

سواء حدثت هذه  ،حدوث إيذاء له أوالجاني الذي تم بطريق الخطأ موت إنسان 
                                                           

، مجموعة م1979يونية  17فرضه عليه أصول المهنة: نقض وفي إدانة صيدلي لمخالفته ما ت== 
 . 700، ص148، رقم 30أحكام النقض، س

 . 904د. رمسيس بهنام، القسم الخاص، المرجع السابق، ص (39)
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طالما لم تنقطع علاقة  ،تراخى حدوث ذلك إلى وقت لاحق مأالنتيجة على الفور 
السببية بين السلوك الإجرامي الخاطئ غير العمدي والنتيجة التي حدثت وهي الوفاة 

 الإيذاء. أو
فإذا قام الجاني بسلوكه الإجرامي بطريق الخطأ غير العمد وأدى ذلك إلى وفاة 
إنسان فإنه يسأل عن جريمة القتل الخطأ، أما إذا أدى ذلك إلى مجرد الإصابة 

إلى تفاقم حالة المجني عليه بأن أدى ذلك إلى إصابته بعاهة مستديمة  أوفيروس بال
فقده وظائف أحد أعضائه الجسدية فإنه يسأل حسب النتيجة التي انتهى إليها فعله.  أو

وتقدير ذلك يرجع إلى محكمة الموضوع في ضوء النتائج والتقارير الطبية والوقائع 
 المعروضة عليها. 

 
 الفرع الثالث

 رابطة السببية
لا يكفي أن يقع سلوك إجرامي من الجاني يتمثل في نقل الفيروس إلى المجني 

لًا الإيذاء، بل يلزم فض أوعليه بطريق الخطأ غير العمد، وأن يؤدي ذلك إلى الوفاة 
وألا تتداخل  ،صلة السببية بين هذا الفعل والنتيجة الإجرامية التي حدثت توفرعن ذلك 

عوامل أخرى يكون من شأنها قطع رابطة السببية على النحو الذي استعرضناه سابقاً 
 ل من هذه الدراسة.  و في الفصل الأ

وعلى ذلك يكفي قيام رابطة السببية بأن يكون السلوك الخاطئ الذي قام به الجاني 
داخلت وثها إذا توأن يكون هو السبب الملائم لحد ،هو السبب الوحيد لحدوث النتيجة

سهمت في إحداث هذه النتيجة سواء كانت هذه العوامل سابقة اعوامل أخرى مألوفة 
 مأمرضه السابق  مألاحقة لنشاط الجاني كضعف حالة المجني عليه  مأمعاصرة  مأ

 إهمال المجني عليه في العلاج.
على من قانون الجزاء، ( 28) وفي هذا الصدد ينص المشرع العماني في المادة 
لا يسأل الشخص عن الجريمة ما لم تكن نتيجة لسلوكه الإجرامي، ويسأل عنها " أنه:

 وأمعاصر  أوولو كان قد أسهم مع سلوكه الإجرامي في إحداثها سبب آخر سابق 
محتملًا وفقاً للسير العادي للأمور، أما إذا  أولاحق، متى كان هذا السبب متوقعاً 

كان ذلك السبب وحده كافياً لإحداث نتيجة الجريمة فلا يسأل الفاعل في هذه الحالة 
  ."إلا عن الفعل الذي ارتكبه
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طالما لم تنقطع علاقة  ،تراخى حدوث ذلك إلى وقت لاحق مأالنتيجة على الفور 
السببية بين السلوك الإجرامي الخاطئ غير العمدي والنتيجة التي حدثت وهي الوفاة 

 الإيذاء. أو
فإذا قام الجاني بسلوكه الإجرامي بطريق الخطأ غير العمد وأدى ذلك إلى وفاة 
إنسان فإنه يسأل عن جريمة القتل الخطأ، أما إذا أدى ذلك إلى مجرد الإصابة 

إلى تفاقم حالة المجني عليه بأن أدى ذلك إلى إصابته بعاهة مستديمة  أوفيروس بال
فقده وظائف أحد أعضائه الجسدية فإنه يسأل حسب النتيجة التي انتهى إليها فعله.  أو

وتقدير ذلك يرجع إلى محكمة الموضوع في ضوء النتائج والتقارير الطبية والوقائع 
 المعروضة عليها. 

 
 الفرع الثالث

 رابطة السببية
لا يكفي أن يقع سلوك إجرامي من الجاني يتمثل في نقل الفيروس إلى المجني 

لًا الإيذاء، بل يلزم فض أوعليه بطريق الخطأ غير العمد، وأن يؤدي ذلك إلى الوفاة 
وألا تتداخل  ،صلة السببية بين هذا الفعل والنتيجة الإجرامية التي حدثت توفرعن ذلك 

عوامل أخرى يكون من شأنها قطع رابطة السببية على النحو الذي استعرضناه سابقاً 
 ل من هذه الدراسة.  و في الفصل الأ

وعلى ذلك يكفي قيام رابطة السببية بأن يكون السلوك الخاطئ الذي قام به الجاني 
داخلت وثها إذا توأن يكون هو السبب الملائم لحد ،هو السبب الوحيد لحدوث النتيجة

سهمت في إحداث هذه النتيجة سواء كانت هذه العوامل سابقة اعوامل أخرى مألوفة 
 مأمرضه السابق  مألاحقة لنشاط الجاني كضعف حالة المجني عليه  مأمعاصرة  مأ

 إهمال المجني عليه في العلاج.
على من قانون الجزاء، ( 28) وفي هذا الصدد ينص المشرع العماني في المادة 
لا يسأل الشخص عن الجريمة ما لم تكن نتيجة لسلوكه الإجرامي، ويسأل عنها " أنه:

 وأمعاصر  أوولو كان قد أسهم مع سلوكه الإجرامي في إحداثها سبب آخر سابق 
محتملًا وفقاً للسير العادي للأمور، أما إذا  أولاحق، متى كان هذا السبب متوقعاً 

كان ذلك السبب وحده كافياً لإحداث نتيجة الجريمة فلا يسأل الفاعل في هذه الحالة 
  ."إلا عن الفعل الذي ارتكبه
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همت في إحداث النتيجة فإنها اسأما إذا كانت هناك عوامل أخرى غير مألوفة 
ومن أمثلة ذلك: ، (40) النتيجة التي حدثتتقطع رابطة السببية ولا يسأل الجاني عن 

حدوث حريق بالمستشفى الذي يعالج به المجني عليه المصاب بفيروس كورونا 
ه انقلاب سيارة الإسعاف الذي تحمل أوانهيار المبنى،  أوالمستجد مما أدى إلى وفاته، 

 مما أدى إلى وفاته نتيجة ذلك. 
يجة صلة السببية بين فعل الجاني وسلوكه الخاطئ والنت توفرولا يختلف الحال في 

ك ل من هذه الدراسة، لذا نكتفي بذلو الإجرامية عما سبق لنا أن ذكرناه في الفصل الأ
 تجنباً للتكرار. 

 
 المطلب الثاني

 الركن المعنوي لجريمة نقل فيروس كورونا المستجد
 بطريق الخطأ غير العمد

الجنائية عن جريمة نقل الفيروس بطريق الخطأ غير  المسؤوليةلا يكفي لقيام 
نما يشترط  العمد أن يباشر الجاني سلوكاً معيناً يؤدي إلى حدوث النتيجة الإجرامية، وا 

طريق بمعنى آخر أن يتم ذلك ب أوالقصد الجنائي لديه،  يتوفربالإضافة إلى ذلك ألا 
فيتخذ النشاط الإجرامي صورة  ،الخاصة مأالخطأ غير العمد سواء بصورته العامة 

أن يتخذ الخطأ صورة خاصة تتمثل  أوعدم التحرز والاحتياط،  أوالرعونة  أوالإهمال 
تين الأنظمة، تطبيقاً لما نصت عليه الماد أواللوائح  أوالقرارات  أوفي مخالفة القوانين 

 عقوبات.  (244، 238)
يمة د بطرق العمد والجر فجوهر التمييز بين جريمة نقل فيروس كورونا المستج

لى و فالركن المعنوي في الحالة الأ ،بطريق الخطأ غير العمد يكمن في الركن المعنوي
يتخذ صورة القصد الجنائي المكون من العلم والإرادة، بينما في الثانية يندرج تحت 

 صورة من صور الخطأ التي نص عليها المشرع الجنائي. 

                                                           
 12انظر في قطع رابطة السببية بسبب خطأ المجني عليه واستغراقه خطأ الجاني: نقض  (40)

من ديسمبر  2، ونقض 568، ص111، رقم 15، مجموعة أحكام النقض، سم1964أكتوبر 
 . 263، ص54، رقم 27، سم1976فبراير  23، ونقض 787، ص170، رقم 25، سم1974

، مجموعة أحكام م1969يونية  30وانظر في قطع رابطة السببية بسبب القوة القاهرة: نقض 
، 187، رقم 39، سم1988، ونقض أول ديسمبر 993، ص194، رقم 20النقض، س

 . 1213ص
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الجاني عند ارتكابه الفعل بطريق الخطأ غير  ة لدىتوفر فالنية الإجرامية غير م
العمد، ومن ثم فهو لم يقصد حدوث هذه النتيجة وهي إصابة المجني عليه بالفيروس، 

 وأيسعى إلى حدوثها، وبذلك تتميز هذه الجريمة عن جريمة القتل العمد  أوولم يردها 
 الإيذاء العمد. 

تائج السلوك، وبذلك تتميز عن النكما أن الجاني لم يتوقع حدوثها عند قيامه بهذا 
 الاحتمالية التي يتوقع حدوثها ومع ذلك أقدم عليها. 

أدواته الشخصية التي استعملها وهو مصاب  أوفالشخص الذي يترك ملابسه 
ا التخلص منها، مما أدى إلى استعماله أوأن يقوم بتطهيرها  من غيربفيروس كورونا 

هير مخطئاً لأنه أهمل في القيام بهذا التط يعد ؛من قبل شخص آخر فأصيب بالفيروس
التعقيم، لكنه لم يقصد حدوث هذه النتيجة ولم يسعى إليها. إلا أنه يسأل عن  أو

الإصابة وما يترتب عليها من أثر سواء حدثت الوفاة أم غير ذلك من ألوان الإيذاء 
 تكون بطريق الخطأ غير العمدي.  المسؤوليةالجسدي للمجني عليه، لكن هذه 
ن غيرهم من أصحاب المه أوالممرض  أولطبيب إلى اوالأمر ذاته يصدق بالنسبة 

الطبية فإنهم يسألون عن إصابة الغير نتيجة إخلالهم بواجباتهم الوظيفية التي تحتم 
 وأالأدوات  أوعليهم اتخاذ إجراءات معينة لضمان سلامة الآخرين كتعقيم الآلات 

الأدوات الطبية، فإن لم يتم  أوجهزة المستخدمة مثل أجهزة التنفس الاصطناعي الأ
دون مراعاة القواعد الطبية المهنية، على  أوعدم الاحتراز  أوذلك، بسبب الإهمال 

عن جريمة نقل الفيروس بطريق الخطأ غير العمد  المسؤوليةت توفر الوجه الصحيح 
في ذلك كله لتقدير محكمة الموضوع في وما يترتب على ذلك من نتائج. والمرجع 

 الخطأ غير العمدي ومدى تحققه في صورة من الصور التي وقع بها.  توفربيان 
وغني عن البيان أن الخطأ غير العمد في جريمة نقل فيروس كورونا المستجد قد 

أكثر من صور الخطأ التي نص عليها المشرع المصري في المادتين  أويتحقق بصورة 
 أومخالفة القوانين  أوعدم الاحتراز  أوالرعونة  أوعقوبات )الإهمال ( 244، 238)

الأنظمة(، ويكفي لبيان الإدانة تحقق صورة واحدة من تلك  أواللوائح  أوالقرارات 
 ت في حق المتهم.توفر وأن أركان الجريمة قد تحققت و  ،(41)الصور

 المتهم والتي تنطوي علىويكفي أن يبين في حكم الإدانة الأفعال الصادرة من 
 .(42)خطأ، ولا ضرورة لأن يذكر الوصف القانوني لهذا الخطأ

                                                           
 . 988، ص270، رقم8، مجموعة أحكام النقض، سم1957ديسمبر  16نقض  (41)
 19، ونقض 550، ص417، رقم 6، مجموعة القواعد القانونية، جم1944ديسمبر  4نقض  (42)

 . 172، ص57، رقم 1، مجموعة أحكام النقض، سم1949ديسمبر 
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همت في إحداث النتيجة فإنها اسأما إذا كانت هناك عوامل أخرى غير مألوفة 
ومن أمثلة ذلك: ، (40) النتيجة التي حدثتتقطع رابطة السببية ولا يسأل الجاني عن 

حدوث حريق بالمستشفى الذي يعالج به المجني عليه المصاب بفيروس كورونا 
ه انقلاب سيارة الإسعاف الذي تحمل أوانهيار المبنى،  أوالمستجد مما أدى إلى وفاته، 

 مما أدى إلى وفاته نتيجة ذلك. 
يجة صلة السببية بين فعل الجاني وسلوكه الخاطئ والنت توفرولا يختلف الحال في 

ك ل من هذه الدراسة، لذا نكتفي بذلو الإجرامية عما سبق لنا أن ذكرناه في الفصل الأ
 تجنباً للتكرار. 

 
 المطلب الثاني

 الركن المعنوي لجريمة نقل فيروس كورونا المستجد
 بطريق الخطأ غير العمد

الجنائية عن جريمة نقل الفيروس بطريق الخطأ غير  المسؤوليةلا يكفي لقيام 
نما يشترط  العمد أن يباشر الجاني سلوكاً معيناً يؤدي إلى حدوث النتيجة الإجرامية، وا 

طريق بمعنى آخر أن يتم ذلك ب أوالقصد الجنائي لديه،  يتوفربالإضافة إلى ذلك ألا 
فيتخذ النشاط الإجرامي صورة  ،الخاصة مأالخطأ غير العمد سواء بصورته العامة 

أن يتخذ الخطأ صورة خاصة تتمثل  أوعدم التحرز والاحتياط،  أوالرعونة  أوالإهمال 
تين الأنظمة، تطبيقاً لما نصت عليه الماد أواللوائح  أوالقرارات  أوفي مخالفة القوانين 

 عقوبات.  (244، 238)
يمة د بطرق العمد والجر فجوهر التمييز بين جريمة نقل فيروس كورونا المستج

لى و فالركن المعنوي في الحالة الأ ،بطريق الخطأ غير العمد يكمن في الركن المعنوي
يتخذ صورة القصد الجنائي المكون من العلم والإرادة، بينما في الثانية يندرج تحت 

 صورة من صور الخطأ التي نص عليها المشرع الجنائي. 

                                                           
 12انظر في قطع رابطة السببية بسبب خطأ المجني عليه واستغراقه خطأ الجاني: نقض  (40)

من ديسمبر  2، ونقض 568، ص111، رقم 15، مجموعة أحكام النقض، سم1964أكتوبر 
 . 263، ص54، رقم 27، سم1976فبراير  23، ونقض 787، ص170، رقم 25، سم1974

، مجموعة أحكام م1969يونية  30وانظر في قطع رابطة السببية بسبب القوة القاهرة: نقض 
، 187، رقم 39، سم1988، ونقض أول ديسمبر 993، ص194، رقم 20النقض، س

 . 1213ص
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الجاني عند ارتكابه الفعل بطريق الخطأ غير  ة لدىتوفر فالنية الإجرامية غير م
العمد، ومن ثم فهو لم يقصد حدوث هذه النتيجة وهي إصابة المجني عليه بالفيروس، 

 وأيسعى إلى حدوثها، وبذلك تتميز هذه الجريمة عن جريمة القتل العمد  أوولم يردها 
 الإيذاء العمد. 

تائج السلوك، وبذلك تتميز عن النكما أن الجاني لم يتوقع حدوثها عند قيامه بهذا 
 الاحتمالية التي يتوقع حدوثها ومع ذلك أقدم عليها. 

أدواته الشخصية التي استعملها وهو مصاب  أوفالشخص الذي يترك ملابسه 
ا التخلص منها، مما أدى إلى استعماله أوأن يقوم بتطهيرها  من غيربفيروس كورونا 

هير مخطئاً لأنه أهمل في القيام بهذا التط يعد ؛من قبل شخص آخر فأصيب بالفيروس
التعقيم، لكنه لم يقصد حدوث هذه النتيجة ولم يسعى إليها. إلا أنه يسأل عن  أو

الإصابة وما يترتب عليها من أثر سواء حدثت الوفاة أم غير ذلك من ألوان الإيذاء 
 تكون بطريق الخطأ غير العمدي.  المسؤوليةالجسدي للمجني عليه، لكن هذه 
ن غيرهم من أصحاب المه أوالممرض  أولطبيب إلى اوالأمر ذاته يصدق بالنسبة 

الطبية فإنهم يسألون عن إصابة الغير نتيجة إخلالهم بواجباتهم الوظيفية التي تحتم 
 وأالأدوات  أوعليهم اتخاذ إجراءات معينة لضمان سلامة الآخرين كتعقيم الآلات 

الأدوات الطبية، فإن لم يتم  أوجهزة المستخدمة مثل أجهزة التنفس الاصطناعي الأ
دون مراعاة القواعد الطبية المهنية، على  أوعدم الاحتراز  أوذلك، بسبب الإهمال 

عن جريمة نقل الفيروس بطريق الخطأ غير العمد  المسؤوليةت توفر الوجه الصحيح 
في ذلك كله لتقدير محكمة الموضوع في وما يترتب على ذلك من نتائج. والمرجع 

 الخطأ غير العمدي ومدى تحققه في صورة من الصور التي وقع بها.  توفربيان 
وغني عن البيان أن الخطأ غير العمد في جريمة نقل فيروس كورونا المستجد قد 

أكثر من صور الخطأ التي نص عليها المشرع المصري في المادتين  أويتحقق بصورة 
 أومخالفة القوانين  أوعدم الاحتراز  أوالرعونة  أوعقوبات )الإهمال ( 244، 238)

الأنظمة(، ويكفي لبيان الإدانة تحقق صورة واحدة من تلك  أواللوائح  أوالقرارات 
 ت في حق المتهم.توفر وأن أركان الجريمة قد تحققت و  ،(41)الصور

 المتهم والتي تنطوي علىويكفي أن يبين في حكم الإدانة الأفعال الصادرة من 
 .(42)خطأ، ولا ضرورة لأن يذكر الوصف القانوني لهذا الخطأ

                                                           
 . 988، ص270، رقم8، مجموعة أحكام النقض، سم1957ديسمبر  16نقض  (41)
 19، ونقض 550، ص417، رقم 6، مجموعة القواعد القانونية، جم1944ديسمبر  4نقض  (42)

 . 172، ص57، رقم 1، مجموعة أحكام النقض، سم1949ديسمبر 
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 المطلب الثالث
 العقوبة المقررة لنقل فيروس كورونا المستجد

 بطريق الخطأ غير العمد
عاقب المشرع الجنائي على الاعتداء على سلامة الإنسان بطريق الخطأ غير 

ل القتل الخطأ غير العمد، والثاني الإيذاء و العمدي الذي ينتج عنه أحد أمرين: الأ
 الخطأ غير العمد. 

وقد جعل المشرع المصري لكل منهما عقوبة مستقلة من خلال نصوص المادتين 
عقوبات، كما عاقب المشرع العماني على هذه الجرائم من خلال ( 244، 238)

ببيانه من  من قانون الجزاء، وهو ما سنقوم( 314 ،312، 311) نصوص المواد
 خلال الفروع الآتية:

  
 الأولالفرع 

 العقوبة المقررة في التشريع المصري
 عقوبة القتل الخطأ غير العمد:  -لا أو 

من تسبب خطأ في موت شخص آخر " عقوبات على أنه: (238) تنص المادة
رارات عدم مراعاته للقوانين والق أوعدم احترازه  أورعونته  أوبأن كان ناشئاً عن إهماله 

مائتي  تجاوزواللوائح والأنظمة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا 
د وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزي ،بإحدى هاتين العقوبتين أوجنيه 

ين تبإحدى ها أوخمسمائة جنيه  تجاوزعلى خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ولا 
العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيماً بما تفرضه عليه 

ه الخطأ مخدراً عند ارتكاب أوكان متعاطياً مسكراً  أوحرفته  أومهنته  أوأصول وظيفته 
 وأنكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة  أوالذي نجم عنه الحادث 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة  ،مكنه من ذلكعن طلب المساعدة له مع ت
 توفرإذا ف ،إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ،ولا تزيد على سبع سنين

ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل 
 .عن سنة ولا تزيد على عشر سنين"

، م1962لسنة  120النص المذكور، المعدل بالقانون فقد عاقب المشرع من خلال 
ائتي م تجاوزعلى جريمة القتل الخطأ بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا 

ويلاحظ أن التعديل قد وضع حداً أدنى لعقوبة  ،بإحدى هاتين العقوبتين أوجنيه 
 الحبس هو مدة ستة أشهر دون أن يضع للغرامة مثل هذا الحد الأدنى. 

24 
 

ويرى البعض أن تقييد مدة الحبس بحد أدنى لا مبرر له، وقد يشجع القاضي 
أن  وأالذي يرى الحكم بالحبس لمدة أقل من ستة أشهر أن يقضي بعقوبة الغرامة 

 .(43)يشمل عقوبة الحبس بإيقاف التنفيذ
إلا أننا نرى أن هذا التحديد من قبل المشرع مقبول  ،وبالرغم من وجاهة هذا الرأي

وء جسامة الضرر الحاصل بسبب خطـأ الجاني غير العمد الذي نتج عنه وفاة في ض
إذا  ،إنسان، فأراد المشرع بذلك أن يضع حداً أدنى للقاضي لا يجوز له النزول عنه

اراد أن يقضي بعقوبة الحبس، ومن جهة أخرى لا أتفق مع التخيير الحاصل بين 
ما وضح من خلال منهج المشرع  الحبس والغرامة وأرى ضرورة الجمع بينهما، وهو

 من قانون الجزاء. ( 311) العماني في العقوبة المقررة لهذه الجريمة بنص المادة
 :الظروف المشددة للعقوبة 

عقوبات ظروفاً مشددة من شأنها أن تجعل العقوبة حبساً  (238) حددت المادة 
مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا 

ر وفي تقديري أنه يجب إعادة النظ ،إحدى هاتين العقوبتين أوخمسمائة جنيه  تجاوز
ويكون  ،غاءأنه جدير بالإلفي التخيير الحاصل بين العقوبة السالبة للحرية والغرامة، و 

 أحد الظروف الآتية:  توفرهذا التشديد وجوبياً إذا 
أن يثبت وقوع الجريمة نتيجة إخلال جسيم من جانب الجاني بما تفرضه عليه  -1

لهما أو رين: عنص توفرويتطلب تحقق هذا الظرف  ،حرفته أومهنته  أوأصول وظيفته 
الحرف،  أوالمهن  أوأن يكون الجاني من ذوي الوظائف، سواء كانت عامة أم خاصة، 

يم بما ثانيهما وقوع إخلال جس ،العمل الذي يباشره أوالمهنة  أوولا عبرة بنوع الوظيفة 
الممرض  وأحرفته. ومثال ذلك إخلال الطبيب  أومهنته  أوتفرضه عليه اصول وظيفته 
دم اتخاذ الاحتياطات اللازمة، سواء من ناحية تعقيم الأدوات بأصول مهنة الطب في ع

مكان  مأعدم القيام بتعقيم أسرة المرضى  مأأجهزة التنفس الاصطناعي،  مأالآلات  مأ
بالمستشفى من قبل الموظفين المختصين، مما أدى إلى إصابة شخص  وجودهم

 بفيروس كورونا المستجد ونتج عن ذلك وفاته لهذا السبب.
 وأهذا الظرف المشدد، وقوع خطأ "مهني  توفرتطلب المشرع عند تقدير وقد 

وظيفي" جسيم، ويدل على ذلك أنه قد قصر الإخلال الجسيم على ما تفرضه أصول 
أما إذا كان الإخلال الجسيم إخلالًا بالواجبات العامة  ،الحرفة أوالمهنة  أوالوظيفة 

إلا إذا  ،التي يلتزم بها الناس كافة، فتسري في شأن الجاني القاعدة العامة في العقوبة

                                                           
 . 753د. أحمد فتحي سرور، القسم الخاص، المرجع السابق، ص (43)
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 المطلب الثالث
 العقوبة المقررة لنقل فيروس كورونا المستجد

 بطريق الخطأ غير العمد
عاقب المشرع الجنائي على الاعتداء على سلامة الإنسان بطريق الخطأ غير 

ل القتل الخطأ غير العمد، والثاني الإيذاء و العمدي الذي ينتج عنه أحد أمرين: الأ
 الخطأ غير العمد. 

وقد جعل المشرع المصري لكل منهما عقوبة مستقلة من خلال نصوص المادتين 
عقوبات، كما عاقب المشرع العماني على هذه الجرائم من خلال ( 244، 238)

ببيانه من  من قانون الجزاء، وهو ما سنقوم( 314 ،312، 311) نصوص المواد
 خلال الفروع الآتية:

  
 الأولالفرع 

 العقوبة المقررة في التشريع المصري
 عقوبة القتل الخطأ غير العمد:  -لا أو 

من تسبب خطأ في موت شخص آخر " عقوبات على أنه: (238) تنص المادة
رارات عدم مراعاته للقوانين والق أوعدم احترازه  أورعونته  أوبأن كان ناشئاً عن إهماله 

مائتي  تجاوزواللوائح والأنظمة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا 
د وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزي ،بإحدى هاتين العقوبتين أوجنيه 

ين تبإحدى ها أوخمسمائة جنيه  تجاوزعلى خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ولا 
العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيماً بما تفرضه عليه 

ه الخطأ مخدراً عند ارتكاب أوكان متعاطياً مسكراً  أوحرفته  أومهنته  أوأصول وظيفته 
 وأنكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة  أوالذي نجم عنه الحادث 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة  ،مكنه من ذلكعن طلب المساعدة له مع ت
 توفرإذا ف ،إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ،ولا تزيد على سبع سنين

ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل 
 .عن سنة ولا تزيد على عشر سنين"

، م1962لسنة  120النص المذكور، المعدل بالقانون فقد عاقب المشرع من خلال 
ائتي م تجاوزعلى جريمة القتل الخطأ بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا 

ويلاحظ أن التعديل قد وضع حداً أدنى لعقوبة  ،بإحدى هاتين العقوبتين أوجنيه 
 الحبس هو مدة ستة أشهر دون أن يضع للغرامة مثل هذا الحد الأدنى. 

24 
 

ويرى البعض أن تقييد مدة الحبس بحد أدنى لا مبرر له، وقد يشجع القاضي 
أن  وأالذي يرى الحكم بالحبس لمدة أقل من ستة أشهر أن يقضي بعقوبة الغرامة 

 .(43)يشمل عقوبة الحبس بإيقاف التنفيذ
إلا أننا نرى أن هذا التحديد من قبل المشرع مقبول  ،وبالرغم من وجاهة هذا الرأي

وء جسامة الضرر الحاصل بسبب خطـأ الجاني غير العمد الذي نتج عنه وفاة في ض
إذا  ،إنسان، فأراد المشرع بذلك أن يضع حداً أدنى للقاضي لا يجوز له النزول عنه

اراد أن يقضي بعقوبة الحبس، ومن جهة أخرى لا أتفق مع التخيير الحاصل بين 
ما وضح من خلال منهج المشرع  الحبس والغرامة وأرى ضرورة الجمع بينهما، وهو

 من قانون الجزاء. ( 311) العماني في العقوبة المقررة لهذه الجريمة بنص المادة
 :الظروف المشددة للعقوبة 

عقوبات ظروفاً مشددة من شأنها أن تجعل العقوبة حبساً  (238) حددت المادة 
مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا 

ر وفي تقديري أنه يجب إعادة النظ ،إحدى هاتين العقوبتين أوخمسمائة جنيه  تجاوز
ويكون  ،غاءأنه جدير بالإلفي التخيير الحاصل بين العقوبة السالبة للحرية والغرامة، و 

 أحد الظروف الآتية:  توفرهذا التشديد وجوبياً إذا 
أن يثبت وقوع الجريمة نتيجة إخلال جسيم من جانب الجاني بما تفرضه عليه  -1

لهما أو رين: عنص توفرويتطلب تحقق هذا الظرف  ،حرفته أومهنته  أوأصول وظيفته 
الحرف،  أوالمهن  أوأن يكون الجاني من ذوي الوظائف، سواء كانت عامة أم خاصة، 

يم بما ثانيهما وقوع إخلال جس ،العمل الذي يباشره أوالمهنة  أوولا عبرة بنوع الوظيفة 
الممرض  وأحرفته. ومثال ذلك إخلال الطبيب  أومهنته  أوتفرضه عليه اصول وظيفته 
دم اتخاذ الاحتياطات اللازمة، سواء من ناحية تعقيم الأدوات بأصول مهنة الطب في ع

مكان  مأعدم القيام بتعقيم أسرة المرضى  مأأجهزة التنفس الاصطناعي،  مأالآلات  مأ
بالمستشفى من قبل الموظفين المختصين، مما أدى إلى إصابة شخص  وجودهم

 بفيروس كورونا المستجد ونتج عن ذلك وفاته لهذا السبب.
 وأهذا الظرف المشدد، وقوع خطأ "مهني  توفرتطلب المشرع عند تقدير وقد 

وظيفي" جسيم، ويدل على ذلك أنه قد قصر الإخلال الجسيم على ما تفرضه أصول 
أما إذا كان الإخلال الجسيم إخلالًا بالواجبات العامة  ،الحرفة أوالمهنة  أوالوظيفة 

إلا إذا  ،التي يلتزم بها الناس كافة، فتسري في شأن الجاني القاعدة العامة في العقوبة
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في 30  )19 )ك��وف��ي��د-  الم�ستجد  ك��ورون��ا   ف�يرو���س  نقل  ع��ن  الجنائية  الم�س�ؤولية 

الت�شريعين الم�صري والعماني -  درا�سة ت�أ�صيلية تحليلة مقارنة »الجزء الثاني«
الدكتور/ حمدي محمد محمود ح�سين
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في شأنه ظرف مشدد آخر، وتقدير ذلك كله يرجع إلى محكمة الموضوع  توفر
 الخطأ. اطت بتستخلصه في حدود سلطتها الموضوعية مستعينة بالظروف التي أح

ويلاحظ أن جريمة القتل الخطأ نتيجة الإخلال الجسيم بأصول الوظيفة قد ترتبط 
مكرراً )ب( ( 116) بجريمة الإهمال في أداء الوظيفة المنصوص عليها في المادة

ارتباطاً لا يقبل التجزئة، مما يقتضي توقيع عقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة الأشد 
 عقوبات.  (32/2) طبقاً للمادة

مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه  أوأن يكون الجاني متعاطياً مسكراً  -2
فالجاني الذي يرتكب الخطأ الذي نجم عنه الحادث وهو في حالة سكر يكون  ،الحادث

 أو السكر ولو لم يكن بيناً  توفرويكفي لتحقيق ذلك  ،خطؤه مضاعفاً، أي جسيماً 
رف المشدد هذا الظ توفرواضحاً، بل حتى ولو لم يترتب عليه غياب الإدراك، ويكفي ل

التخدير للحادث، دون اشتراط أن تكون هذه الحالة بذاتها هي  أومعاصرة حالة السكر 
 أوفما حالة السكر  ،هذا الخطأ ابتداء توفرجوهر الخطأ غير العمد، فلا بد من 

  .(44)جسامته التخدير إلا وصف للخطأ يعبر عن
وعلى ذلك، فإن الجاني الذي تسبب بخطئه في نقل فيروس كورونا المستجد إلى 

 أوراً مسك تناولإذا تبين أنه كان قد  ،شخص آخر غير مريض به، تشدد عقوبته
 مخدراً أثناء مباشرة هذا السلوك الإجرامي. 

 ،سالتخدير أثر في إصابة المجني عليه بالفيرو  أوولا يشترط أن يكون لهذا السكر 
هذه  التخدير، غير أن أوفالإصابة بالفيروس قد تمت دون الوقوف على حالة السكر 
 ومن ثم الوفاة حتى يتم ،الحالة تضاف للخطأ غير العمدي الذي نشأ عنه الإصابة

 عقوبات.( 238) تشديد العقوبة المقررة طبقاً للمادة
عن طلب  أوقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أن ينكل الجاني و  -3

جب على من ارتكب خطأ نجم عنه أو فالقانون قد  ،المساعدة له مع تمكنه من ذلك
فإذا كان  ،أن يطلب هذه المساعدة له أوحادث أن يساعد من وقعت عليه الجريمة 

طلب المساعدة له يكون قد  أوباستطاعة الجاني مساعدة من وقعت عليه الجريمة 
أخل بواجب قانوني تجاه المجني عليه، إذا نكل عن أداء هذا الواجب، وهذا الظرف 
المشدد يتحقق بتعدد الخطأ غير العمدي الذي قارفه الجاني، مرة حين ارتكب جريمته 

ع العمل على تداركها م أووأخرى حين نكل عن تدارك النتائج المترتبة على فعله 
 ذلك. تمكنه من
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فالجاني الذي تسبب بخطئه في إصابة شخص بفيروس كورونا المستجد ثم لم  
م يطلب له ل أويقم بمساعدته في الوصول إلى المستشفى مثلًا لتلقي العلاج اللازم، 

المساعدة الطبية اللازمة مع قدرته وتمكنه من ذلك، فإنه يكون قد أضاف لخطئه غير 
 قوبة المقررة عليه. العمدي خطأ آخر يستوجب تشديد الع

ويجب على الجاني تقديم المساعدة الفعالة للمجني عليه، فلا يكفي لإسقاط الالتزام 
عن كاهله أن يقدم قدراً ضئيلًا من المساعدة لا يجدي المجني عليه نفعاً، ما دام قد 

ولا يعفي  ،ثبت أنه كان بمقدور الجاني تقديم قدر أكبر يحقق النفع للمجني عليه
من واجب تقديم المساعدة أن ليس لها أثر في إنقاذ المجني عليه من الإصابة  الجاني

 بالفيروس. 
عقوبات، تشديد العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ( 238) وقد قررت المادة

يعني ذلك و  ،ولا تزيد على سبع سنين، إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص
بالخطأ غير العمدي في وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص أن مجرد تسبب الفعل المشوب 

  .(45)كاف للتشديد دون تطلب شروط أخرى
وعلى ذلك فإذا تسبب الجاني بخطئه غير العمدي في إصابة عدة أشخاص 
بفيروس كورونا المستجد ثم نتج عن ذلك وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص فإن الظرف 

ن المقررة سلفاً، وهي الحبس مدة لا تقل عاً ومن ثم يستحق العقوبة توفر المشدد يعد م
ويلاحظ هنا أن التشديد في العقوبة لجسامة الضرر  ،سنة ولا تزيد على سبع سنوات

 الحاصل وهو وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص. 
 ،عقوبات في فقرتها الأخيرة، ظرفاً مشدداً آخر مفاده أنه( 238) وأضافت المادة

ثة أشخاص، أحد الظروف الثلاثة السالف ذكرها، مع ظرف وفاة أكثر من ثلا توفرإذا 
 ،فإن العقوبة على ذلك تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات

 ويلاحظ هنا أن المشرع قد قدر اجتماع جسامة الخطأ مع جسامة الضرر.  
 عقوبة الإيذاء الخطأ غير العمد:  -ثانياا 

، على م1982  لسنة 29تعديلها بالقانون رقم عقوبات، بعد (244) تنص المادة
 وأإيذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله  أومن تسبب خطأ في جرح شخص " أنه:

عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب  أوعدم احترازه  أورعونته 
ن هاتيبإحدى  أومائتي جنيه  تجاوزبالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا 

ثلاثمائة  وزتجاوتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا  ،العقوبتين
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في شأنه ظرف مشدد آخر، وتقدير ذلك كله يرجع إلى محكمة الموضوع  توفر
 الخطأ. اطت بتستخلصه في حدود سلطتها الموضوعية مستعينة بالظروف التي أح

ويلاحظ أن جريمة القتل الخطأ نتيجة الإخلال الجسيم بأصول الوظيفة قد ترتبط 
مكرراً )ب( ( 116) بجريمة الإهمال في أداء الوظيفة المنصوص عليها في المادة

ارتباطاً لا يقبل التجزئة، مما يقتضي توقيع عقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة الأشد 
 عقوبات.  (32/2) طبقاً للمادة

مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه  أوأن يكون الجاني متعاطياً مسكراً  -2
فالجاني الذي يرتكب الخطأ الذي نجم عنه الحادث وهو في حالة سكر يكون  ،الحادث

 أو السكر ولو لم يكن بيناً  توفرويكفي لتحقيق ذلك  ،خطؤه مضاعفاً، أي جسيماً 
رف المشدد هذا الظ توفرواضحاً، بل حتى ولو لم يترتب عليه غياب الإدراك، ويكفي ل

التخدير للحادث، دون اشتراط أن تكون هذه الحالة بذاتها هي  أومعاصرة حالة السكر 
 أوفما حالة السكر  ،هذا الخطأ ابتداء توفرجوهر الخطأ غير العمد، فلا بد من 

  .(44)جسامته التخدير إلا وصف للخطأ يعبر عن
وعلى ذلك، فإن الجاني الذي تسبب بخطئه في نقل فيروس كورونا المستجد إلى 

 أوراً مسك تناولإذا تبين أنه كان قد  ،شخص آخر غير مريض به، تشدد عقوبته
 مخدراً أثناء مباشرة هذا السلوك الإجرامي. 

 ،سالتخدير أثر في إصابة المجني عليه بالفيرو  أوولا يشترط أن يكون لهذا السكر 
هذه  التخدير، غير أن أوفالإصابة بالفيروس قد تمت دون الوقوف على حالة السكر 
 ومن ثم الوفاة حتى يتم ،الحالة تضاف للخطأ غير العمدي الذي نشأ عنه الإصابة

 عقوبات.( 238) تشديد العقوبة المقررة طبقاً للمادة
عن طلب  أوقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أن ينكل الجاني و  -3

جب على من ارتكب خطأ نجم عنه أو فالقانون قد  ،المساعدة له مع تمكنه من ذلك
فإذا كان  ،أن يطلب هذه المساعدة له أوحادث أن يساعد من وقعت عليه الجريمة 

طلب المساعدة له يكون قد  أوباستطاعة الجاني مساعدة من وقعت عليه الجريمة 
أخل بواجب قانوني تجاه المجني عليه، إذا نكل عن أداء هذا الواجب، وهذا الظرف 
المشدد يتحقق بتعدد الخطأ غير العمدي الذي قارفه الجاني، مرة حين ارتكب جريمته 

ع العمل على تداركها م أووأخرى حين نكل عن تدارك النتائج المترتبة على فعله 
 ذلك. تمكنه من
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فالجاني الذي تسبب بخطئه في إصابة شخص بفيروس كورونا المستجد ثم لم  
م يطلب له ل أويقم بمساعدته في الوصول إلى المستشفى مثلًا لتلقي العلاج اللازم، 

المساعدة الطبية اللازمة مع قدرته وتمكنه من ذلك، فإنه يكون قد أضاف لخطئه غير 
 قوبة المقررة عليه. العمدي خطأ آخر يستوجب تشديد الع

ويجب على الجاني تقديم المساعدة الفعالة للمجني عليه، فلا يكفي لإسقاط الالتزام 
عن كاهله أن يقدم قدراً ضئيلًا من المساعدة لا يجدي المجني عليه نفعاً، ما دام قد 

ولا يعفي  ،ثبت أنه كان بمقدور الجاني تقديم قدر أكبر يحقق النفع للمجني عليه
من واجب تقديم المساعدة أن ليس لها أثر في إنقاذ المجني عليه من الإصابة  الجاني

 بالفيروس. 
عقوبات، تشديد العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ( 238) وقد قررت المادة

يعني ذلك و  ،ولا تزيد على سبع سنين، إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص
بالخطأ غير العمدي في وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص أن مجرد تسبب الفعل المشوب 

  .(45)كاف للتشديد دون تطلب شروط أخرى
وعلى ذلك فإذا تسبب الجاني بخطئه غير العمدي في إصابة عدة أشخاص 
بفيروس كورونا المستجد ثم نتج عن ذلك وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص فإن الظرف 

ن المقررة سلفاً، وهي الحبس مدة لا تقل عاً ومن ثم يستحق العقوبة توفر المشدد يعد م
ويلاحظ هنا أن التشديد في العقوبة لجسامة الضرر  ،سنة ولا تزيد على سبع سنوات

 الحاصل وهو وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص. 
 ،عقوبات في فقرتها الأخيرة، ظرفاً مشدداً آخر مفاده أنه( 238) وأضافت المادة

ثة أشخاص، أحد الظروف الثلاثة السالف ذكرها، مع ظرف وفاة أكثر من ثلا توفرإذا 
 ،فإن العقوبة على ذلك تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات

 ويلاحظ هنا أن المشرع قد قدر اجتماع جسامة الخطأ مع جسامة الضرر.  
 عقوبة الإيذاء الخطأ غير العمد:  -ثانياا 

، على م1982  لسنة 29تعديلها بالقانون رقم عقوبات، بعد (244) تنص المادة
 وأإيذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله  أومن تسبب خطأ في جرح شخص " أنه:

عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب  أوعدم احترازه  أورعونته 
ن هاتيبإحدى  أومائتي جنيه  تجاوزبالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا 

ثلاثمائة  وزتجاوتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا  ،العقوبتين
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في 32  )19 )ك��وف��ي��د-  الم�ستجد  ك��ورون��ا   ف�يرو���س  نقل  ع��ن  الجنائية  الم�س�ؤولية 

الت�شريعين الم�صري والعماني -  درا�سة ت�أ�صيلية تحليلة مقارنة »الجزء الثاني«
الدكتور/ حمدي محمد محمود ح�سين
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عت إذا وق أو ،إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة ،إحدى هاتين العقوبتين أوجنيه 
مهنته  وأالجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته 

مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث  أوكان متعاطياً مسكراً  أوحرفته  أو
من طلب المساعدة له  أونكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة  أو

 مع تمكنه من ذلك. 
إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص فإذا  ،وتكون العقوبة الحبس

ردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا ظرف آخر من الظروف الوا توفر
  .تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين"

إيذائه من  أوعقوبات، على التسبب في جرح شخص ( 244) فقد عاقبت المادة
وقد سبق لنا القول إن  ،غير قصد ولا تعمد إذا كان ذلك ناشئاً عن خطأ غير عمدي

عطاء المواد الضارة(، وأن جريمة الإيذاء تشمل الأفعال الثلا ثة )الجرح والضرب وا 
التسبب بنقل فيروس كورونا المستجد يعد من قبيل إعطاء المواد الضارة مما يشكل 

( 244) إيذاءً لجسم الإنسان ويدخل في مفهوم لفظ الإيذاء المعبر عنه بنص المادة
 عقوبات السابق ذكرها. 

وقد قرر القانون لهذه الجريمة عقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على سنة وبغرامة 
 بإحدى هاتين العقوبتين.  أوخمسين جنيهاً  تجاوزلا 

وقد راعى المشرع المصري مدى جسامة الضرر الناتج عن الحادث، وأنه أقل من 
نما ،عقوبات، فلم ينتج عنه الوفاة( 238) الضرر الحاصل في المادة إيذاء جسم  وا 

 الإنسان على قدر اختلاف النتيجة. 
وعلى ذلك فمجرد نقل فيروس كورونا المستجد للمجني عليه بطريق الخطأ غير 
العمدي يتسبب عنه إيذاء جسم هذا الشخص مما يستحق بموجبه الجاني عقوبة الحبس 

 . نإحدى هاتين العقوبتي أوخمسين جنيهاً  تجاوزمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا 
وفي تقديري أن هذه العقوبة محل نظر، فالإصابة بالفيروس يترتب عليها إيذاء 
لجسم المجني عليه يفوق العقوبة المقررة لاسيما في الجانب المالي منها وهي الغرامة 

أرى و  ،خمسون جنيهاً، إذا قدر القاضي عدم تطبيق عقوبة الحبس تجاوزالتي لا 
الغرامة وزيادتها إلى الحد الذي يتناسب مع النتيجة ضرورة إعادة النظر في مقدار هذه 

 الإجرامية وهي إصابة شخص بفيروس كورونا المستجد.
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  :الظروف المشددة للعقوبة 
عقوبات، لتصبح الحبس ( 244) شدد المشرع المصري العقوبة من خلال المادة

تين، إحدى هاتين العقوب أوثلاثمائة جنيه  تجاوزمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا 
 أحد الظروف الآتية:  توفرإذا 

 إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة.  -1
إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيماً بما تفرضه عليه أصول  -2

 حرفته.  أومهنته  أووظيفته 
 أوإذا كان الجاني وقت القيام بالخطأ الذي نجم عنه الحادث متعاطياً مسكراً  -3

 مخدراً. 
طلب المساعدة له مع  أوإذا نكل الجاني عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة  -4

 تمكنه من ذلك. 
وشدد المشرع العقوبة لتصبح الحبس الذي تصل مدته إلى ثلاث سنوات، إذا نشأ 

 عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص. 
خمس   تزيد علىكما شدد العقوبة لتصبح الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة ولا

 أحد الظروف توفرإذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص مع  ،سنوات
 السابق ذكرها. 

وعلى ذلك إذا تسبب الجاني في نقل فيروس كورونا المستجد إلى أكثر من ثلاثة 
أشخاص وترتب على إصابتهم عاهة مستديمة لحقت كلًا من المجني عليهم فإن هذا 

اً ومن ثم يستحق الجاني العقوبة المقررة وهي الحبس مدة توفر يكون مالظرف المشدد 
إذا أصاب الفيروس أكثر من ثلاثة  أو ،لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات

أشخاص وكان هذا الخطأ نتيجة الإخلال الجسيم من الجاني بما تفرضه عليه أصول 
طأ مع إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بطريق الخ توفر أوحرفته،  أومهنته  أووظيفته 

، مخدرة أوغير العمد أن كان الجاني وقت مباشرة هذا السلوك متعاطياً مادة مسكرة 
طلب المساعدة له مع  أونكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة  أو

يمة ة جر (، على النحو الذي أشرنا إليه عند حديثنا عن عقوب244/3تمكنه من ذلك )م
 القتل الخطأ نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد. 
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عت إذا وق أو ،إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة ،إحدى هاتين العقوبتين أوجنيه 
مهنته  وأالجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته 

مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث  أوكان متعاطياً مسكراً  أوحرفته  أو
من طلب المساعدة له  أونكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة  أو

 مع تمكنه من ذلك. 
إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص فإذا  ،وتكون العقوبة الحبس

ردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا ظرف آخر من الظروف الوا توفر
  .تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين"

إيذائه من  أوعقوبات، على التسبب في جرح شخص ( 244) فقد عاقبت المادة
وقد سبق لنا القول إن  ،غير قصد ولا تعمد إذا كان ذلك ناشئاً عن خطأ غير عمدي

عطاء المواد الضارة(، وأن جريمة الإيذاء تشمل الأفعال الثلا ثة )الجرح والضرب وا 
التسبب بنقل فيروس كورونا المستجد يعد من قبيل إعطاء المواد الضارة مما يشكل 

( 244) إيذاءً لجسم الإنسان ويدخل في مفهوم لفظ الإيذاء المعبر عنه بنص المادة
 عقوبات السابق ذكرها. 

وقد قرر القانون لهذه الجريمة عقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على سنة وبغرامة 
 بإحدى هاتين العقوبتين.  أوخمسين جنيهاً  تجاوزلا 

وقد راعى المشرع المصري مدى جسامة الضرر الناتج عن الحادث، وأنه أقل من 
نما ،عقوبات، فلم ينتج عنه الوفاة( 238) الضرر الحاصل في المادة إيذاء جسم  وا 

 الإنسان على قدر اختلاف النتيجة. 
وعلى ذلك فمجرد نقل فيروس كورونا المستجد للمجني عليه بطريق الخطأ غير 
العمدي يتسبب عنه إيذاء جسم هذا الشخص مما يستحق بموجبه الجاني عقوبة الحبس 

 . نإحدى هاتين العقوبتي أوخمسين جنيهاً  تجاوزمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا 
وفي تقديري أن هذه العقوبة محل نظر، فالإصابة بالفيروس يترتب عليها إيذاء 
لجسم المجني عليه يفوق العقوبة المقررة لاسيما في الجانب المالي منها وهي الغرامة 

أرى و  ،خمسون جنيهاً، إذا قدر القاضي عدم تطبيق عقوبة الحبس تجاوزالتي لا 
الغرامة وزيادتها إلى الحد الذي يتناسب مع النتيجة ضرورة إعادة النظر في مقدار هذه 

 الإجرامية وهي إصابة شخص بفيروس كورونا المستجد.
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  :الظروف المشددة للعقوبة 
عقوبات، لتصبح الحبس ( 244) شدد المشرع المصري العقوبة من خلال المادة

تين، إحدى هاتين العقوب أوثلاثمائة جنيه  تجاوزمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا 
 أحد الظروف الآتية:  توفرإذا 

 إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة.  -1
إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيماً بما تفرضه عليه أصول  -2

 حرفته.  أومهنته  أووظيفته 
 أوإذا كان الجاني وقت القيام بالخطأ الذي نجم عنه الحادث متعاطياً مسكراً  -3

 مخدراً. 
طلب المساعدة له مع  أوإذا نكل الجاني عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة  -4

 تمكنه من ذلك. 
وشدد المشرع العقوبة لتصبح الحبس الذي تصل مدته إلى ثلاث سنوات، إذا نشأ 

 عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص. 
خمس   تزيد علىكما شدد العقوبة لتصبح الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة ولا

 أحد الظروف توفرإذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص مع  ،سنوات
 السابق ذكرها. 

وعلى ذلك إذا تسبب الجاني في نقل فيروس كورونا المستجد إلى أكثر من ثلاثة 
أشخاص وترتب على إصابتهم عاهة مستديمة لحقت كلًا من المجني عليهم فإن هذا 

اً ومن ثم يستحق الجاني العقوبة المقررة وهي الحبس مدة توفر يكون مالظرف المشدد 
إذا أصاب الفيروس أكثر من ثلاثة  أو ،لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات

أشخاص وكان هذا الخطأ نتيجة الإخلال الجسيم من الجاني بما تفرضه عليه أصول 
طأ مع إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بطريق الخ توفر أوحرفته،  أومهنته  أووظيفته 

، مخدرة أوغير العمد أن كان الجاني وقت مباشرة هذا السلوك متعاطياً مادة مسكرة 
طلب المساعدة له مع  أونكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة  أو

يمة ة جر (، على النحو الذي أشرنا إليه عند حديثنا عن عقوب244/3تمكنه من ذلك )م
 القتل الخطأ نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد. 
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 الفرع الثاني
 العقوبة المقررة في قانون الجزاء العماني

 عقوبة القتل الخطأ غير العمد:  -لا أو 
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن " من قانون الجزاء على أنه:( 311) تنص المادة

وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال عماني ولا ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات 
  .تزيد على ألف ريال عماني كل من تسبب بخطئه في موت إنسان"

جزاء، الجاني الذي تسبب بخطئه غير العمدي في موت ( 311)فقد عاقبت المادة 
إنسان، بعقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات 

 ي لا يقل مقدارها عن ثلاثمائة ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني. والغرامة الت
 ؤوليةالمسويلاحظ على النص المشار إليه، أنه قد جعل الخطأ غير العمدي جوهر 

الجزائية، ولم يحدد درجة معينة من هذا الخطأ، بما يعني أن لفظ الخطأ عام يشمل 
العقوبة إذا وقعت جريمة القتل الخطأ  إلا أن المشرع العماني قد شدد ،جميع صوره

جزاء، وهذا يدل على أن ( 314) مقترنة بأحد الظروف المنصوص عليها في المادة
حرفته  أو وظيفته أوحالة الخطأ بسبب إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول مهنته 

من قانون  ( 311) الخطأ الفني( خارجة عن نطاق المادة أو)الخطأ المهني الجسيم، 
 من القانون. ( 314) الجزاء وأن عقوبتها مشددة طبقاً لنص المادة

وعلى ذلك، فالجاني الذي يتسبب بخطئه في إصابة المجني عليه بفيروس كورونا 
جزاء، ( 311) المستجد ونتج عن ذلك وفاته، فإن الجاني سيعاقب طبقاً لنص المادة

بما تفرضه عليه أصول تلك المهنة  حرفة وأخل أووظيفة  أوما لم يكن صاحب مهنة 
فالمصاب بفيروس كورونا الذي أهمل في التخلص من الأدوات  ،الحرفة أوالوظيفة  أو
 وأالمصاب الذي وضع يده  أوالملابس الخاصة به التي استعملها،  أوالمناشف  أو

 تقبيلهم، دون الالتزام أوقام بمصافحة الآخرين  أولعابه على مفاتيح المصعد، 
جراءات الاحترازية المقررة، فأصاب بالفيروس شخصاً آخر نتيجة لذلك مما أدى بالإ

إلى وفاته، فإنه يستحق العقاب المقرر، وهو الحبس والغرامة، المنصوص عليهما في 
 من قانون الجزاء.  (311) المادة

وقد سبق لنا القول، أنه قد يوجد أكثر من سبب لوقوع الخطأ من جانب الجاني، 
 يكفي لإدانته أن يبنى الحكم على سبب واحد منها.وأنه 
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  :تشديد العقوبة المقررة للقتل الخطأ 
من قانون الجزاء العماني ظروفاً مشددة من شأنها أن تزيد  (314)حددت المادة 

جزاء، بما لا ( 311) مقدار العقوبة المقررة للقتل الخطأ المنصوص عليها في المادة
 : (46)تيةأحد الظروف الآ توفرالضعف، إذا  يتجاوز

وظيفته  وأإذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول مهنته  -1
 حرفته.  أو

 .(47)مخدر أوإذا كان الجاني وقت مباشرة الحادث تحت تأثير سكر  -2
عن طلب المساعدة له مع  أوإذا امتنع الجاني عن مساعدة المجني عليه  -3

 استطاعته ذلك. 
وهذا  الضعف، يتجاوزأحد هذه الظروف شددت العقوبة المقررة بما لا  توفرفإذا 

يعني أن عقوبة السجن يمكن أن تصل إلى ست سنوات، والغرامة يصل مقدارها ألفي 
 ريال عماني. 

ويلاحظ على هذا النص المشار إليه، أنه قد جمع عدة ظروف مشددة للعقوبة في 
(، مما أحدث بعض اللبس 312غير العمد )م (، والإيذاء312حالتي القتل الخطأ )م

صابة إ أوعاهة مستديمة  أوإذا نشأ عن الفعل وفاة " بشأن الظرف الثالث منها ومفاده
 أكثر من ثلاثة أشخاص"، ووجه اللبس يتضح فيما يأتي: 

 هل هذه الفقرة ستنطبق على جريمة القتل الخطأ المنصوص عليها في المادة لا:أو 
( 312) أنها خاصة بجريمة الإيذاء غير العمد الواردة في المادةجزاء، أم ( 311)

 جزاء. 
إذا سلمنا أنها تتعلق بجريمة الإيذاء غير العمد، فحدوث الوفاة نتيجة الإيذاء  ثانياا:

فقد يفهم  ،جزاء( 312) الخطأ يشكل جريمة القتل الخطأ المنصوص عليها في المادة
                                                           

سبق لنا تفصيل هذه الحالات أثناء الحديث عن تشديد عقوبة جريمة القتل الخطأ في قانون  (46)
 العقوبات المصري )الفرع الأول من هذا المطلب(. 

أو " عقوبات مصري على هذا النحو: 244، 238ورد التعبير عن هذا الظرف في المادتين  (47)
ن وهو تعبير أدق م ،كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث..."

ثير أماني المذكور في المتن، لأن التعبير الخير قد يفهم منه أنه يجب أن يكون لتتعبير المشرع الع  
المسكر أو المخدر دور في القيام بالفعل بينما المراد غير ذلك، فيكفي مجرد تعاطي الجاني مسكراً 

 أو مخدراً وقت حدوث الفعل حتى يتحقق الظرف المشدد. 
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 الفرع الثاني
 العقوبة المقررة في قانون الجزاء العماني

 عقوبة القتل الخطأ غير العمد:  -لا أو 
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن " من قانون الجزاء على أنه:( 311) تنص المادة

وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال عماني ولا ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات 
  .تزيد على ألف ريال عماني كل من تسبب بخطئه في موت إنسان"

جزاء، الجاني الذي تسبب بخطئه غير العمدي في موت ( 311)فقد عاقبت المادة 
إنسان، بعقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات 

 ي لا يقل مقدارها عن ثلاثمائة ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني. والغرامة الت
 ؤوليةالمسويلاحظ على النص المشار إليه، أنه قد جعل الخطأ غير العمدي جوهر 

الجزائية، ولم يحدد درجة معينة من هذا الخطأ، بما يعني أن لفظ الخطأ عام يشمل 
العقوبة إذا وقعت جريمة القتل الخطأ  إلا أن المشرع العماني قد شدد ،جميع صوره

جزاء، وهذا يدل على أن ( 314) مقترنة بأحد الظروف المنصوص عليها في المادة
حرفته  أو وظيفته أوحالة الخطأ بسبب إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول مهنته 

من قانون  ( 311) الخطأ الفني( خارجة عن نطاق المادة أو)الخطأ المهني الجسيم، 
 من القانون. ( 314) الجزاء وأن عقوبتها مشددة طبقاً لنص المادة

وعلى ذلك، فالجاني الذي يتسبب بخطئه في إصابة المجني عليه بفيروس كورونا 
جزاء، ( 311) المستجد ونتج عن ذلك وفاته، فإن الجاني سيعاقب طبقاً لنص المادة

بما تفرضه عليه أصول تلك المهنة  حرفة وأخل أووظيفة  أوما لم يكن صاحب مهنة 
فالمصاب بفيروس كورونا الذي أهمل في التخلص من الأدوات  ،الحرفة أوالوظيفة  أو
 وأالمصاب الذي وضع يده  أوالملابس الخاصة به التي استعملها،  أوالمناشف  أو

 تقبيلهم، دون الالتزام أوقام بمصافحة الآخرين  أولعابه على مفاتيح المصعد، 
جراءات الاحترازية المقررة، فأصاب بالفيروس شخصاً آخر نتيجة لذلك مما أدى بالإ

إلى وفاته، فإنه يستحق العقاب المقرر، وهو الحبس والغرامة، المنصوص عليهما في 
 من قانون الجزاء.  (311) المادة

وقد سبق لنا القول، أنه قد يوجد أكثر من سبب لوقوع الخطأ من جانب الجاني، 
 يكفي لإدانته أن يبنى الحكم على سبب واحد منها.وأنه 
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  :تشديد العقوبة المقررة للقتل الخطأ 
من قانون الجزاء العماني ظروفاً مشددة من شأنها أن تزيد  (314)حددت المادة 

جزاء، بما لا ( 311) مقدار العقوبة المقررة للقتل الخطأ المنصوص عليها في المادة
 : (46)تيةأحد الظروف الآ توفرالضعف، إذا  يتجاوز

وظيفته  وأإذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول مهنته  -1
 حرفته.  أو

 .(47)مخدر أوإذا كان الجاني وقت مباشرة الحادث تحت تأثير سكر  -2
عن طلب المساعدة له مع  أوإذا امتنع الجاني عن مساعدة المجني عليه  -3

 استطاعته ذلك. 
وهذا  الضعف، يتجاوزأحد هذه الظروف شددت العقوبة المقررة بما لا  توفرفإذا 

يعني أن عقوبة السجن يمكن أن تصل إلى ست سنوات، والغرامة يصل مقدارها ألفي 
 ريال عماني. 

ويلاحظ على هذا النص المشار إليه، أنه قد جمع عدة ظروف مشددة للعقوبة في 
(، مما أحدث بعض اللبس 312غير العمد )م (، والإيذاء312حالتي القتل الخطأ )م

صابة إ أوعاهة مستديمة  أوإذا نشأ عن الفعل وفاة " بشأن الظرف الثالث منها ومفاده
 أكثر من ثلاثة أشخاص"، ووجه اللبس يتضح فيما يأتي: 

 هل هذه الفقرة ستنطبق على جريمة القتل الخطأ المنصوص عليها في المادة لا:أو 
( 312) أنها خاصة بجريمة الإيذاء غير العمد الواردة في المادةجزاء، أم ( 311)

 جزاء. 
إذا سلمنا أنها تتعلق بجريمة الإيذاء غير العمد، فحدوث الوفاة نتيجة الإيذاء  ثانياا:

فقد يفهم  ،جزاء( 312) الخطأ يشكل جريمة القتل الخطأ المنصوص عليها في المادة
                                                           

سبق لنا تفصيل هذه الحالات أثناء الحديث عن تشديد عقوبة جريمة القتل الخطأ في قانون  (46)
 العقوبات المصري )الفرع الأول من هذا المطلب(. 

أو " عقوبات مصري على هذا النحو: 244، 238ورد التعبير عن هذا الظرف في المادتين  (47)
ن وهو تعبير أدق م ،كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث..."

ثير أماني المذكور في المتن، لأن التعبير الخير قد يفهم منه أنه يجب أن يكون لتتعبير المشرع الع  
المسكر أو المخدر دور في القيام بالفعل بينما المراد غير ذلك، فيكفي مجرد تعاطي الجاني مسكراً 

 أو مخدراً وقت حدوث الفعل حتى يتحقق الظرف المشدد. 
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إصابة أكثر من ثلاثة  أوعاهة مستديمة  إذا نتج عن الفعل حدوث ،وجه التشديد
لإيذاء غير العمدي إذا نتج عنه وفاة شخص، إلى اأشخاص، لكنه غير مفهوم بالنسبة 

وهو ما نص عليه المشرع المصري فيما يتعلق بالظروف المشددة لجريمة الإيذاء 
 عقوبات فلم يذكر حالة الوفاة. ( 244) الخطأ المنصوص عليها في المادة

من الأسلم في الصياغة التشريعية أن ينص على الظروف المشددة  كما أنه
 الخاصة بكل جريمة في موضعها حتى لا يثور اللبس في التطبيق. 

 عقوبة الإيذاء غير العمد في قانون الجزاء العماني:  -ثانياا 
 عاقب المشرع العماني على جريمة الإيذاء الخطأ غير العمد بمقتضى المادة

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشرة " الجزاء، التي تنص على أنه: من قانون( 312)
أيام ولا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على 

 ،بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب خطأ في إيذاء شخص أوثلاثمائة ريال عماني، 
 تزيد مدته على ثلاثين يوماً.  تعطيل عن العمل أوإذا لم ينتج عن الإيذاء مرض 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، 
إحدى ب أووبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني، 

 ."التعطيل لمدة تزيد على ثلاثين يوماً  أوإذا كان المرض  ،هاتين العقوبتين
يذاء غير لى الإو هذا النص، أنه قد فرق في العقوبة بين حالتين: الأويلاحظ على 

 ،تعطيل عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً  أوالعمد الذي لم ينتج عنه مرض 
فيعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة 

ن بإحدى هاتي أولاثمائة ريال عماني لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على ث
 جزاء(.  312/1العقوبتين )م

العمل  تعطيله عن أوالثانية إذا تسبب الإيذاء غير العمد في مرض المجني عليه 
فيعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا  ،مدة تزيد على ثلاثين يوماً 

 عماني ولا تزيد على خمسمائة ريال تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ريال
 جزاء(.  312/2بإحدى هاتين العقوبتين )م أوعماني، 

وعلى ذلك فإذا تسبب الجاني بخطئه في إصابة المجني عليه بعدوى فيروس 
تعطيله عن العمل لمدة لا  أوونتج عن ذلك مرض المجني عليه  ،كورونا المستجد

لى و ة الألى ذلك بالعقوبة المقررة في الفقر فإنه سوف يعاقب ع ،تزيد على ثلاثين يوماً 
32 

 

أما إذا ترتب على نقل الفيروس إصابة المجني عليه بالمرض  ،جزاء( 312) من المادة
تعطيله عن العمل لمدة تزيد على ثلاثين يوماً فإن الجاني سوف يعاقب وفقاً لنص  أو

 الفقرة الثانية من المادة ذاتها.
لأن نقل الفيروس لشخص غير مصاب بطريق الخطأ غير العمدي يعد إيذاءً له 

 الجزائية لمن قام بهذا الفعل ولو المسؤوليةواعتداء على سلامة جسده مما يستوجب 
 كان بطريق الخطأ غير العمدي. 

 :تشديد العقوبة المقررة للإيذاء غير العمد 
جزاء، بما ( 312) الواردة بالمادةشدد المشرع العماني عقوبة الإيذاء غير العمد 

جزاء،  (314)أحد الظروف المنصوص عليها في المادة  توفرالضعف، إذا  يتجاوزلا 
 وهي:   

 وأإذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول مهنته  -1
 حرفته.  أووظيفته 

 .(48)مخدر أوإذا كان الجاني وقت مباشرة الحادث تحت تأثير سكر  -2
 .(49)إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص أوعاهة مستديمة  أوإذا نشأ عن الفعل وفاة  -3
عن طلب المساعدة له مع  أوإذا امتنع الجاني عن مساعدة المجني عليه  -4

 استطاعته ذلك. 
أحد هذه الظروف السابقة في جريمة الإيذاء غير العمد تشدد  توفروعلى ذلك، إذا 

 جزاء. ( 312) ة المنصوص عليها في المادةضعف العقوب يتجاوزالعقوبة بما لا 
ممرضاً ولم يقم بالإجراءات الاحترازية التي تمنع الإصابة  أوفإذا كان الجاني طبيباً 

عن  الأجهزة المستخدمة، ونتج أوالآلات  أوبفيروس كورونا المستجد، كتعقيم الأدوات 
طات كان مديراً للمستشفى ولم يتخذ الاحتيا أوذلك إصابة شخص سليم بهذا الفيروس، 

 أووباء قات حدوث الو اللوائح المنظمة لأ أوالقرارات  أواللازمة التي تفرضها القوانين 

                                                           
سبق لنا التعليق على هذه الحالة أثناء الحديث عن حالات تشديد عقوبة القتل الخطأ في هذا  (48)

 الفرع. 
سبق لنا التعليق على هذه الحالة أثناء الحديث عن حالات تشديد عقوبة القتل الخطأ في هذا  (49)

( 311الفرع، لاسيما إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص، وقلنا إن هذه الحالة ينطبق عليها نص المادة )
 جزاء. 
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إصابة أكثر من ثلاثة  أوعاهة مستديمة  إذا نتج عن الفعل حدوث ،وجه التشديد
لإيذاء غير العمدي إذا نتج عنه وفاة شخص، إلى اأشخاص، لكنه غير مفهوم بالنسبة 

وهو ما نص عليه المشرع المصري فيما يتعلق بالظروف المشددة لجريمة الإيذاء 
 عقوبات فلم يذكر حالة الوفاة. ( 244) الخطأ المنصوص عليها في المادة

من الأسلم في الصياغة التشريعية أن ينص على الظروف المشددة  كما أنه
 الخاصة بكل جريمة في موضعها حتى لا يثور اللبس في التطبيق. 

 عقوبة الإيذاء غير العمد في قانون الجزاء العماني:  -ثانياا 
 عاقب المشرع العماني على جريمة الإيذاء الخطأ غير العمد بمقتضى المادة

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشرة " الجزاء، التي تنص على أنه: من قانون( 312)
أيام ولا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على 

 ،بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب خطأ في إيذاء شخص أوثلاثمائة ريال عماني، 
 تزيد مدته على ثلاثين يوماً.  تعطيل عن العمل أوإذا لم ينتج عن الإيذاء مرض 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، 
إحدى ب أووبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني، 

 ."التعطيل لمدة تزيد على ثلاثين يوماً  أوإذا كان المرض  ،هاتين العقوبتين
يذاء غير لى الإو هذا النص، أنه قد فرق في العقوبة بين حالتين: الأويلاحظ على 

 ،تعطيل عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً  أوالعمد الذي لم ينتج عنه مرض 
فيعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة 

ن بإحدى هاتي أولاثمائة ريال عماني لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على ث
 جزاء(.  312/1العقوبتين )م

العمل  تعطيله عن أوالثانية إذا تسبب الإيذاء غير العمد في مرض المجني عليه 
فيعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا  ،مدة تزيد على ثلاثين يوماً 

 عماني ولا تزيد على خمسمائة ريال تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ريال
 جزاء(.  312/2بإحدى هاتين العقوبتين )م أوعماني، 

وعلى ذلك فإذا تسبب الجاني بخطئه في إصابة المجني عليه بعدوى فيروس 
تعطيله عن العمل لمدة لا  أوونتج عن ذلك مرض المجني عليه  ،كورونا المستجد

لى و ة الألى ذلك بالعقوبة المقررة في الفقر فإنه سوف يعاقب ع ،تزيد على ثلاثين يوماً 
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أما إذا ترتب على نقل الفيروس إصابة المجني عليه بالمرض  ،جزاء( 312) من المادة
تعطيله عن العمل لمدة تزيد على ثلاثين يوماً فإن الجاني سوف يعاقب وفقاً لنص  أو

 الفقرة الثانية من المادة ذاتها.
لأن نقل الفيروس لشخص غير مصاب بطريق الخطأ غير العمدي يعد إيذاءً له 

 الجزائية لمن قام بهذا الفعل ولو المسؤوليةواعتداء على سلامة جسده مما يستوجب 
 كان بطريق الخطأ غير العمدي. 

 :تشديد العقوبة المقررة للإيذاء غير العمد 
جزاء، بما ( 312) الواردة بالمادةشدد المشرع العماني عقوبة الإيذاء غير العمد 

جزاء،  (314)أحد الظروف المنصوص عليها في المادة  توفرالضعف، إذا  يتجاوزلا 
 وهي:   

 وأإذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول مهنته  -1
 حرفته.  أووظيفته 

 .(48)مخدر أوإذا كان الجاني وقت مباشرة الحادث تحت تأثير سكر  -2
 .(49)إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص أوعاهة مستديمة  أوإذا نشأ عن الفعل وفاة  -3
عن طلب المساعدة له مع  أوإذا امتنع الجاني عن مساعدة المجني عليه  -4

 استطاعته ذلك. 
أحد هذه الظروف السابقة في جريمة الإيذاء غير العمد تشدد  توفروعلى ذلك، إذا 

 جزاء. ( 312) ة المنصوص عليها في المادةضعف العقوب يتجاوزالعقوبة بما لا 
ممرضاً ولم يقم بالإجراءات الاحترازية التي تمنع الإصابة  أوفإذا كان الجاني طبيباً 

عن  الأجهزة المستخدمة، ونتج أوالآلات  أوبفيروس كورونا المستجد، كتعقيم الأدوات 
طات كان مديراً للمستشفى ولم يتخذ الاحتيا أوذلك إصابة شخص سليم بهذا الفيروس، 

 أووباء قات حدوث الو اللوائح المنظمة لأ أوالقرارات  أواللازمة التي تفرضها القوانين 

                                                           
سبق لنا التعليق على هذه الحالة أثناء الحديث عن حالات تشديد عقوبة القتل الخطأ في هذا  (48)

 الفرع. 
سبق لنا التعليق على هذه الحالة أثناء الحديث عن حالات تشديد عقوبة القتل الخطأ في هذا  (49)

( 311الفرع، لاسيما إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص، وقلنا إن هذه الحالة ينطبق عليها نص المادة )
 جزاء. 
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إذا نتج عن ذلك إصابة  ،الجائحة، فإن ذلك يعد من أسباب تشديد العقوبة المقررة
 أكثر بهذا الفيروس.  أوشخص 

ي تسبب بخطئه في إصابة آخر بفيروس والأمر ذاته ينطبق على الجاني الذ
 مخدر، ولا أوكورونا، وثبت أن الجاني وقت حدوث الفعل كان تحت تأثير مسكر 

 المخدر أثر في القيام بالفعل، فيكفي تعاطيه ذلك. أويشترط أن يكون لهذا المسكر 
كما يعد ظرفاً مشدداً للعقوبة إصابة المجني عليه المنتقل إليه الفيروس بعاهة 

إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بفيروس كورونا  أونتج عن ذلك وفاته،  أوديمة مست
 المستجد نتيجة خطأ الجاني. 

إذا نكل الجاني الذي أصاب غيره بفيروس كورونا المستجد عن  ،وكذلك تشدد العقوبة
يعفيه  ولا ،عن طلب المساعدة اللازمة له مع تمكنه من ذلك وقدرته عليه أومساعدته 
 .(50)لن تحقق الشفاء للمجني عليه أولتعلل بأن المساعدة لم تكن مجدية من ذلك ا

 :قيد إجرائي  
تجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن المشرع العماني قد جعل جريمة الإيذاء 

جزاء، من الجرائم التي تتوقف ( 312) غير العمدي المنصوص عليها في المادة
الملاحقة فيها على تقديم شكوى من المجني عليه، فلا يستطيع الادعاء العام تحريك 

نازل من كما أن الت ،اتخاذ إجراءات فيها إلا بعد تقديم تلك الشكوى أوالدعوى الجزائية 
يها، فوقف تنفيذ الحكم الصادر  أوالمجني عليه يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجزائية 

 من قانون الجزاء. ( 313) وذلك طبقاً لنص المادة
 

 
 

 
                                                           

مدي عن متناع العماني قد أفرد مادة مستقلة في قانون الجزاء للاالجدير بالذكر أن المشرع الع   (50)
تقديم المساعدة للغير مع القدرة على ذلك، وعاقب عليها بالسجن والغرامة أو إحداهما، من خلال 

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على " ( جزاء، التي تنص على أنه:226المادة )
قوبتين بإحدى هاتين الع سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني أو

كل من امتنع عمداً عن تقديم المساعدة إلى شخص يهدده خطر في نفسه أو ماله أو عرضه، 
 وكان الممتنع عن تقديم المساعدة قادراً عليها، ولا يخشى خطراً على نفسه من تقديمها". 
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 الخاتمـة
بعد أن انتهيت من هذه الدراسة، يمكن استخلاص مجموعة من النتائج والتوصيات 

 وذلك على النحو الآتي: 
 النتائج:  -لا أو
( مرض معد قاتل يصيب الجهاز التنفسي 19 -فيروس كورونا المستجد )كوفيد  -1

حدوث  أوللإنسان )الرئتين(، وبعض أجهزة الجسم الأخرى، وقد يؤدي إلى الوفاة 
 مضاعفات خطيرة بالجسم. 

دت و أتحول فيروس كورونا المستجد من وباء إلى جائحة عالمية أصابت الملايين و  -2
ناجع  التوصل إلى لقاحبحياة ما يقارب المليون إنسان منهم، والسبب في ذلك عدم 

 . (51)لهذا الفيروس حتى الآن
يمكن نقل عدوى فيروس كورونا المستجد بطرق عدة منها اللمس والتنفس وعن  -3

غير ذلك من الطرق التي أثبت العلم أنها من وسائل انتقال  أوطريق اللعاب 
 العدوى. 

نسان لإيعد نقل فيروس كورونا المستجد إلى الآخرين صورة للاعتداء على حق ا -4
في الحياة وحقه في تكامله الجسدي، المشمولان بالحماية الجنائية من قبل القانون، 

 سواء تم ذلك بطريق العمد أم الخطأ غير العمدي. 
تفترض جريمة القتل العمد عن طريق نقل فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن  -5

تلة لفيروسات القاأركان الجريمة، أن يكون المجني عليه إنساناً حياً خالياً من ا
 وقت مباشرة الجاني نشاطه بنقل الفيروس إليه. 

لا يشترط أن يكون الجاني قد قصد إنساناً محدداً لنقل الفيروس إليه، كمن يسير  -6
 الميادين وهو على دراية بأنه ينقل إليهم أوبين التجمعات البشرية في الأسواق 

ني الغلط في شخصية المج الجنائية المسؤوليةالفيروس، كما لا يؤثر في قيام 
 عليه. 

يعد الامتناع من الطرق التي تتحقق بها جريمة القتل العمد بنقل فيروس كورونا  -7
المستجد، بشرط أن يكون هناك التزام قانوني على الممتنع كالأم التي تترك طفلها 

قطعة قماش استعملها شخص مصاب بالفيروس وهي تعلم ذلك،  أوممسكاً بمنديل 
 اقترن بامرأة أخرى.  أوه انتقاماً من والده الذي طلقها فتعمدت ترك

 يتصور قيام الشروع في جريمة القتل العمد عن طريق نقل فيروس كورونا المستجد.  -8
                                                           

 م. 5/10/2020الاثنين  (51)
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إذا نتج عن ذلك إصابة  ،الجائحة، فإن ذلك يعد من أسباب تشديد العقوبة المقررة
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 مخدر، ولا أوكورونا، وثبت أن الجاني وقت حدوث الفعل كان تحت تأثير مسكر 

 المخدر أثر في القيام بالفعل، فيكفي تعاطيه ذلك. أويشترط أن يكون لهذا المسكر 
كما يعد ظرفاً مشدداً للعقوبة إصابة المجني عليه المنتقل إليه الفيروس بعاهة 

إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بفيروس كورونا  أونتج عن ذلك وفاته،  أوديمة مست
 المستجد نتيجة خطأ الجاني. 

إذا نكل الجاني الذي أصاب غيره بفيروس كورونا المستجد عن  ،وكذلك تشدد العقوبة
يعفيه  ولا ،عن طلب المساعدة اللازمة له مع تمكنه من ذلك وقدرته عليه أومساعدته 
 .(50)لن تحقق الشفاء للمجني عليه أولتعلل بأن المساعدة لم تكن مجدية من ذلك ا

 :قيد إجرائي  
تجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن المشرع العماني قد جعل جريمة الإيذاء 

جزاء، من الجرائم التي تتوقف ( 312) غير العمدي المنصوص عليها في المادة
الملاحقة فيها على تقديم شكوى من المجني عليه، فلا يستطيع الادعاء العام تحريك 

نازل من كما أن الت ،اتخاذ إجراءات فيها إلا بعد تقديم تلك الشكوى أوالدعوى الجزائية 
يها، فوقف تنفيذ الحكم الصادر  أوالمجني عليه يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجزائية 

 من قانون الجزاء. ( 313) وذلك طبقاً لنص المادة
 

 
 

 
                                                           

مدي عن متناع العماني قد أفرد مادة مستقلة في قانون الجزاء للاالجدير بالذكر أن المشرع الع   (50)
تقديم المساعدة للغير مع القدرة على ذلك، وعاقب عليها بالسجن والغرامة أو إحداهما، من خلال 

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على " ( جزاء، التي تنص على أنه:226المادة )
قوبتين بإحدى هاتين الع سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني أو

كل من امتنع عمداً عن تقديم المساعدة إلى شخص يهدده خطر في نفسه أو ماله أو عرضه، 
 وكان الممتنع عن تقديم المساعدة قادراً عليها، ولا يخشى خطراً على نفسه من تقديمها". 
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 الخاتمـة
بعد أن انتهيت من هذه الدراسة، يمكن استخلاص مجموعة من النتائج والتوصيات 

 وذلك على النحو الآتي: 
 النتائج:  -لا أو
( مرض معد قاتل يصيب الجهاز التنفسي 19 -فيروس كورونا المستجد )كوفيد  -1

حدوث  أوللإنسان )الرئتين(، وبعض أجهزة الجسم الأخرى، وقد يؤدي إلى الوفاة 
 مضاعفات خطيرة بالجسم. 

دت و أتحول فيروس كورونا المستجد من وباء إلى جائحة عالمية أصابت الملايين و  -2
ناجع  التوصل إلى لقاحبحياة ما يقارب المليون إنسان منهم، والسبب في ذلك عدم 

 . (51)لهذا الفيروس حتى الآن
يمكن نقل عدوى فيروس كورونا المستجد بطرق عدة منها اللمس والتنفس وعن  -3

غير ذلك من الطرق التي أثبت العلم أنها من وسائل انتقال  أوطريق اللعاب 
 العدوى. 

نسان لإيعد نقل فيروس كورونا المستجد إلى الآخرين صورة للاعتداء على حق ا -4
في الحياة وحقه في تكامله الجسدي، المشمولان بالحماية الجنائية من قبل القانون، 

 سواء تم ذلك بطريق العمد أم الخطأ غير العمدي. 
تفترض جريمة القتل العمد عن طريق نقل فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن  -5

تلة لفيروسات القاأركان الجريمة، أن يكون المجني عليه إنساناً حياً خالياً من ا
 وقت مباشرة الجاني نشاطه بنقل الفيروس إليه. 

لا يشترط أن يكون الجاني قد قصد إنساناً محدداً لنقل الفيروس إليه، كمن يسير  -6
 الميادين وهو على دراية بأنه ينقل إليهم أوبين التجمعات البشرية في الأسواق 

ني الغلط في شخصية المج الجنائية المسؤوليةالفيروس، كما لا يؤثر في قيام 
 عليه. 

يعد الامتناع من الطرق التي تتحقق بها جريمة القتل العمد بنقل فيروس كورونا  -7
المستجد، بشرط أن يكون هناك التزام قانوني على الممتنع كالأم التي تترك طفلها 

قطعة قماش استعملها شخص مصاب بالفيروس وهي تعلم ذلك،  أوممسكاً بمنديل 
 اقترن بامرأة أخرى.  أوه انتقاماً من والده الذي طلقها فتعمدت ترك

 يتصور قيام الشروع في جريمة القتل العمد عن طريق نقل فيروس كورونا المستجد.  -8
                                                           

 م. 5/10/2020الاثنين  (51)



في 40  )19 )ك��وف��ي��د-  الم�ستجد  ك��ورون��ا   ف�يرو���س  نقل  ع��ن  الجنائية  الم�س�ؤولية 

الت�شريعين الم�صري والعماني -  درا�سة ت�أ�صيلية تحليلة مقارنة »الجزء الثاني«
الدكتور/ حمدي محمد محمود ح�سين 35 

 

إذا تداخلت عوامل أخرى مألوفة مع نشاط الجاني في نقل الفيروس إلى المجني  -9
ي للأمور لمجرى العادفإنها لا تقطع رابطة السببية، طالما أنها مألوفة وفق ا ،عليه

ير كبر سنه وغ أوإهماله في العلاج  أومثل إصابة المجني عليه بمرض سابق 
 ذلك من الأسباب الموضحة بالبحث. 

 ،في تقديري أن جريمة القتل بنقل فيروس كورونا المستجد لا يعد قتلًا بالسم -10
سباب لأومن ثم لا تسري عليها العقوبة المقررة لذلك، فهي جريمة قتل بسيطة، ل

 الموضحة بالدراسة. 
يمكن اقتران جريمة القتل بنقل فيروس كورونا المستجد بظرفي سبق الإصرار  -11

 والترصد، ويعاقب الجاني وفقاً للعقوبة المقررة لذلك. 
الإخلال بسلامة الجسم والاعتداء عليه عن طريق نقل فيروس كورونا المستجد  -12

عليها المشرع، إذا لم يكن الجاني يتضح من خلال إعطاء المواد السامة التي نص 
 قاصداً إزهاق روح المجني عليه بهذا الفعل. 

تتنوع صور الإيذاء التي تقع عن طريق نقل الفيروس بحسب جسامة الفعل  -13
 أولوفاة ا أووالنتيجة التي ترتبت عليه، سواء أدى ذلك إلى حدوث عاهة مستديمة 

 العجز عن الأعمال الشخصية لمدة قدرها المشرع.  أومجرد الإصابة بالمرض 
يذاء غير الإ أوتتحقق صورة الخطأ بنوعيه العام والخاص في جرائم القتل الخطأ -14

ضحت ذلك من خلال الدراسة أو العمد عن طريق نقل فيروس كورونا المستجد، وقد 
 مع بيان المعيار العام للخطأ في هذه الجرائم. 

الجنائية عن نقل فيروس كورونا المستجد بطريق  المسؤوليةالتفرقة بين  جوهر-15
 ومدى تحققه في أي من هذه الجرائم.  ،الخطأ يكمن في القصد الجنائي أوالعمد 

يهم في نظر المشرع الوسيلة التي تم بها نقل فيروس كورونا المستجد بطريق  لا-16
يد في تحديد نوع الخطأ الذي الخطأ إلى المجني عليه، لكنها من جانب آخر تف

وما يرتبه ذلك من أثر لتشدد المشرع في العقاب على بعض هذه  ،ارتكبه الجاني
 الصور في حق بعض أصحاب المهن الفنية كالأطباء والممرضين وغيرهم.   

المشرع المصري وكذلك العماني، بعض الظروف المشددة للعقوبة في حالة  أورد-17
ارتكاب الجريمة بطريق الخطأ غير العمدي، وهي تنطبق على جريمة نقل فيروس 

 كورونا المستجد بطريق الخطأ.
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 التوصيات:  -ثانياا 
صي أن تكون هناك نصوص عقابية خاصة لنقل وانتشار الفيروسات المعدية أو  -1

هذه نظراً للطبيعة الخاصة ل ؛، لاسيما ما تعلق منها بجرائم الإيذاء الجسديالقاتلة
الجرائم وما تحدثه من أثر على الصحة والسلامة العامة لأفراد المجتمع، ويعضد 

من قانون الجزاء من  321هذه التوصية ما نص عليه المشرع العماني في المادة 
تجريم لنقل عدوى مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب )الإيدز( والمعاقبة على 

 ذلك. 
البحث من خلال الجهات العلمية والطبية المختصة حول مدى تأثير  أن يتم -2

(، وهل لها نفس 19 -ها فيروس كورونا المستجد )كوفيد الفيروسات القاتلة ومن
تأثير المواد السامة أم لا؟ لما يترتب على ذلك من أثر في تحديد مقدار عقوبة 

 الجاني في هذه الجرائم. 
لعقوبات المصري على العناصر المكونة للركن أن يتم النص صراحة في قانون ا -3

المادي للجريمة والعوامل المؤثرة في رابطة السببية، كما نص على ذلك المشرع 
لما لذلك من أثر في  ،من قانون الجزاء 28، 27العماني من خلال المادتين 

التطبيق وحسم الخلاف في بعض المسائل المهمة المتعلقة بتكوين الركن المادي 
 يمة. للجر 

صي المشرع المصري أن ينص صراحة على الركن المعنوي وعناصره سواء أو كما  -4
في حالة العمد أم الخطأ غير العمدي، أسوة بما فعل المشرع العماني من خلال 

 من قانون الجزاء.  35،34، 33المواد 
صي المشرع العماني أن ينص صراحة في قانون الجزاء، على تعريف ظرفي أو  -5

والترصد، وعدم ترك تحديد ذلك للفقه والقضاء، لما لذلك من أهمية سبق الإصرار 
في تقدير عقوبة جريمة القتل بوجه عام والقتل عن طريق نقل فيروس كورونا 

لاسيما أنه قد نص على عدهما من الظروف المشددة، كما  ،المستجد بوجه خاص
 ا فيأن هذين الظرفين قد أصبحا من الوضوح بمكان من خلال النص عليهم

 أغلب التشريعات، واتفاق الفقه والقضاء على تحديد عناصرهما. 
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إذا تداخلت عوامل أخرى مألوفة مع نشاط الجاني في نقل الفيروس إلى المجني  -9
ي للأمور لمجرى العادفإنها لا تقطع رابطة السببية، طالما أنها مألوفة وفق ا ،عليه

ير كبر سنه وغ أوإهماله في العلاج  أومثل إصابة المجني عليه بمرض سابق 
 ذلك من الأسباب الموضحة بالبحث. 

 ،في تقديري أن جريمة القتل بنقل فيروس كورونا المستجد لا يعد قتلًا بالسم -10
سباب لأومن ثم لا تسري عليها العقوبة المقررة لذلك، فهي جريمة قتل بسيطة، ل

 الموضحة بالدراسة. 
يمكن اقتران جريمة القتل بنقل فيروس كورونا المستجد بظرفي سبق الإصرار  -11

 والترصد، ويعاقب الجاني وفقاً للعقوبة المقررة لذلك. 
الإخلال بسلامة الجسم والاعتداء عليه عن طريق نقل فيروس كورونا المستجد  -12

عليها المشرع، إذا لم يكن الجاني يتضح من خلال إعطاء المواد السامة التي نص 
 قاصداً إزهاق روح المجني عليه بهذا الفعل. 

تتنوع صور الإيذاء التي تقع عن طريق نقل الفيروس بحسب جسامة الفعل  -13
 أولوفاة ا أووالنتيجة التي ترتبت عليه، سواء أدى ذلك إلى حدوث عاهة مستديمة 

 العجز عن الأعمال الشخصية لمدة قدرها المشرع.  أومجرد الإصابة بالمرض 
يذاء غير الإ أوتتحقق صورة الخطأ بنوعيه العام والخاص في جرائم القتل الخطأ -14

ضحت ذلك من خلال الدراسة أو العمد عن طريق نقل فيروس كورونا المستجد، وقد 
 مع بيان المعيار العام للخطأ في هذه الجرائم. 

الجنائية عن نقل فيروس كورونا المستجد بطريق  المسؤوليةالتفرقة بين  جوهر-15
 ومدى تحققه في أي من هذه الجرائم.  ،الخطأ يكمن في القصد الجنائي أوالعمد 

يهم في نظر المشرع الوسيلة التي تم بها نقل فيروس كورونا المستجد بطريق  لا-16
يد في تحديد نوع الخطأ الذي الخطأ إلى المجني عليه، لكنها من جانب آخر تف

وما يرتبه ذلك من أثر لتشدد المشرع في العقاب على بعض هذه  ،ارتكبه الجاني
 الصور في حق بعض أصحاب المهن الفنية كالأطباء والممرضين وغيرهم.   

المشرع المصري وكذلك العماني، بعض الظروف المشددة للعقوبة في حالة  أورد-17
ارتكاب الجريمة بطريق الخطأ غير العمدي، وهي تنطبق على جريمة نقل فيروس 

 كورونا المستجد بطريق الخطأ.
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 التوصيات:  -ثانياا 
صي أن تكون هناك نصوص عقابية خاصة لنقل وانتشار الفيروسات المعدية أو  -1

هذه نظراً للطبيعة الخاصة ل ؛، لاسيما ما تعلق منها بجرائم الإيذاء الجسديالقاتلة
الجرائم وما تحدثه من أثر على الصحة والسلامة العامة لأفراد المجتمع، ويعضد 

من قانون الجزاء من  321هذه التوصية ما نص عليه المشرع العماني في المادة 
تجريم لنقل عدوى مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب )الإيدز( والمعاقبة على 

 ذلك. 
البحث من خلال الجهات العلمية والطبية المختصة حول مدى تأثير  أن يتم -2

(، وهل لها نفس 19 -ها فيروس كورونا المستجد )كوفيد الفيروسات القاتلة ومن
تأثير المواد السامة أم لا؟ لما يترتب على ذلك من أثر في تحديد مقدار عقوبة 

 الجاني في هذه الجرائم. 
لعقوبات المصري على العناصر المكونة للركن أن يتم النص صراحة في قانون ا -3

المادي للجريمة والعوامل المؤثرة في رابطة السببية، كما نص على ذلك المشرع 
لما لذلك من أثر في  ،من قانون الجزاء 28، 27العماني من خلال المادتين 

التطبيق وحسم الخلاف في بعض المسائل المهمة المتعلقة بتكوين الركن المادي 
 يمة. للجر 

صي المشرع المصري أن ينص صراحة على الركن المعنوي وعناصره سواء أو كما  -4
في حالة العمد أم الخطأ غير العمدي، أسوة بما فعل المشرع العماني من خلال 

 من قانون الجزاء.  35،34، 33المواد 
صي المشرع العماني أن ينص صراحة في قانون الجزاء، على تعريف ظرفي أو  -5

والترصد، وعدم ترك تحديد ذلك للفقه والقضاء، لما لذلك من أهمية سبق الإصرار 
في تقدير عقوبة جريمة القتل بوجه عام والقتل عن طريق نقل فيروس كورونا 

لاسيما أنه قد نص على عدهما من الظروف المشددة، كما  ،المستجد بوجه خاص
 ا فيأن هذين الظرفين قد أصبحا من الوضوح بمكان من خلال النص عليهم

 أغلب التشريعات، واتفاق الفقه والقضاء على تحديد عناصرهما. 



في 42  )19 )ك��وف��ي��د-  الم�ستجد  ك��ورون��ا   ف�يرو���س  نقل  ع��ن  الجنائية  الم�س�ؤولية 

الت�شريعين الم�صري والعماني -  درا�سة ت�أ�صيلية تحليلة مقارنة »الجزء الثاني«
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صي المشرع العماني أن يحذو حذو نظيره المصري في النص على الظروف أو  -6
المشددة لجرائم الإيذاء الجسدي في صورته البسيطة باعتباره جنحة، وعدم الاكتفاء 

صية الأعمال الشخالعجز عن  أوبالتفرقة بين النتيجة التي حدثت وهي المرض 
لمدة معينة، وذلك على غرار الحالات التي نص عليها المشرع المصري في 

عقوبات، لأن ذلك سينطبق على جريمة نقل فيروس كورونا  251، 244المادتين 
 المستجد. 

صي المشرع العماني النص صراحة على تشديد عقوبة العاهة المستديمة الواردة أو  -7
ان ك أوظرفي سبق الإصرار والترصد  توفراء، إذا من قانون الجز  307بالمادة 

 240ارتكاب الفعل تنفيذاً لغرض إرهابي، كما فعل المشرع المصري في المادة 
د كشف وق ،لأن ذلك سينطبق على جريمة نقل فيروس كورونا المستجد ؛عقوبات

الواقع إمكانية استخدام مثل هذه الفيروسات لأغراض إرهابية تؤثر على الاقتصاد 
 الوطني والصحة والسلامة العامة لأفراد المجتمع. 

( 238) صي المشرع المصري النظر في تحديد مقدار العقوبة الواردة بالمادةأو  -8
عقوبات، المتعلقة بجرائم القتل الخطأ غير العمد، لاسيما في الشق الخاص بمقدار 

ى أن يتم وأر  ،الغرامة أوالغرامة، ثم التخيير للقاضي بين تطبيق عقوبة الحبس 
لأن هذه العقوبات تنطبق على جريمة  ؛إلغاء هذا التخيير وزيادة مقدار الغرامة

 والأمر ذاته ينطبق على ،القتل الخطأ عن طريق نقل فيروس كورونا المستجد
 عقوبات. ( 244) العقوبة المقررة لجرائم الإيذاء الخطأ الواردة بالمادة

جزاء، الخاص بتشديد  314الوارد بالمادة صي المشرع العماني تعديل النص أو -9
)جريمتي القتل الخطأ والإيذاء الخطأ(، إذا  (312، 311) العقوبة الواردة بالمادتين

رد إذ يكتفى بذكر مج ،مخدر أوكان الجاني وقت مباشرة الفعل تحت تأثير سكر 
ي ر مخدراً وقت حدوث الفعل، أسوة بما فعل المشرع المص أوتعاطي الجاني مسكراً 

 عقوبات. ( 244، 238) في المادتين
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 قائمة المراجع
 المراجع القانونية العامة:  -لا أو
 . م1989د. أحمد فتحي سرور، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة  (1
أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة  د. (2

 م.2013العربية، القاهرة 
ثروت، جرائم الاعتداء على الأشخاص، القسم الخاص، دار الجامعة د. جلال  (3

 .م1984الجديدة، الإسكندرية 
د. حسن محمد أبو السعود، قانون العقوبات المصري، القسم الخاص، طبعة  (4

 .م1951
د. رؤوف عبيد، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، مكتبة الوفاء القانونية،  (5

 .م2015الإسكندرية 
د. رمسيس بهنام، قانون العقوبات، جرائم القسم الخاص، منشأة المعارف،  (6

 الإسكندرية. 
د. رمسيس بهنام، فكرة القصد وفكرة الغرض والغاية في النظرية العامة للجريمة  (7

 والعقاب، مجلة الحقوق، الإسكندرية، السنة السادسة. 
الجنائي، دراسة  د. شريف سيد كامل محمد، النظرية العامة للخطأ في القانون (8

 .م1992تأصيلية مقارنة للركن المعنوي في الجرائم غير العمدية، جامعة القاهرة 
د. عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، القسم العام، دار  (9

 .م2009النهضة العربية، القاهرة 
 . م1976هرة عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، دار التراث، القاد.  (10
د. عبد المهيمن بكر، القسم الخاص في قانون العقوبات، دار النهضة العربية،  (11

 .م1977القاهرة 
د. عصام محمد أحمد، النظرية العامة للحق في سلامة الجسم، رسالة دكتوراه،  (12

 .م1988كلية الحقوق جامعة القاهرة 
ر النهضة د. عمر السعيد رمضان، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دا (13

 .1986العربية، القاهرة 
 . م1990د. مأمون محمد سلامة، القسم العام، منشورات جامعة القاهرة،  (14
د. محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم العام، دار الجامعة الجديدة،  (15

 . م2010الإسكندرية 
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صي المشرع العماني أن يحذو حذو نظيره المصري في النص على الظروف أو  -6
المشددة لجرائم الإيذاء الجسدي في صورته البسيطة باعتباره جنحة، وعدم الاكتفاء 

صية الأعمال الشخالعجز عن  أوبالتفرقة بين النتيجة التي حدثت وهي المرض 
لمدة معينة، وذلك على غرار الحالات التي نص عليها المشرع المصري في 

عقوبات، لأن ذلك سينطبق على جريمة نقل فيروس كورونا  251، 244المادتين 
 المستجد. 

صي المشرع العماني النص صراحة على تشديد عقوبة العاهة المستديمة الواردة أو  -7
ان ك أوظرفي سبق الإصرار والترصد  توفراء، إذا من قانون الجز  307بالمادة 

 240ارتكاب الفعل تنفيذاً لغرض إرهابي، كما فعل المشرع المصري في المادة 
د كشف وق ،لأن ذلك سينطبق على جريمة نقل فيروس كورونا المستجد ؛عقوبات

الواقع إمكانية استخدام مثل هذه الفيروسات لأغراض إرهابية تؤثر على الاقتصاد 
 الوطني والصحة والسلامة العامة لأفراد المجتمع. 

( 238) صي المشرع المصري النظر في تحديد مقدار العقوبة الواردة بالمادةأو  -8
عقوبات، المتعلقة بجرائم القتل الخطأ غير العمد، لاسيما في الشق الخاص بمقدار 

ى أن يتم وأر  ،الغرامة أوالغرامة، ثم التخيير للقاضي بين تطبيق عقوبة الحبس 
لأن هذه العقوبات تنطبق على جريمة  ؛إلغاء هذا التخيير وزيادة مقدار الغرامة

 والأمر ذاته ينطبق على ،القتل الخطأ عن طريق نقل فيروس كورونا المستجد
 عقوبات. ( 244) العقوبة المقررة لجرائم الإيذاء الخطأ الواردة بالمادة

جزاء، الخاص بتشديد  314الوارد بالمادة صي المشرع العماني تعديل النص أو -9
)جريمتي القتل الخطأ والإيذاء الخطأ(، إذا  (312، 311) العقوبة الواردة بالمادتين

رد إذ يكتفى بذكر مج ،مخدر أوكان الجاني وقت مباشرة الفعل تحت تأثير سكر 
ي ر مخدراً وقت حدوث الفعل، أسوة بما فعل المشرع المص أوتعاطي الجاني مسكراً 

 عقوبات. ( 244، 238) في المادتين
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 قائمة المراجع
 المراجع القانونية العامة:  -لا أو
 . م1989د. أحمد فتحي سرور، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة  (1
أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة  د. (2

 م.2013العربية، القاهرة 
ثروت، جرائم الاعتداء على الأشخاص، القسم الخاص، دار الجامعة د. جلال  (3

 .م1984الجديدة، الإسكندرية 
د. حسن محمد أبو السعود، قانون العقوبات المصري، القسم الخاص، طبعة  (4

 .م1951
د. رؤوف عبيد، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، مكتبة الوفاء القانونية،  (5

 .م2015الإسكندرية 
د. رمسيس بهنام، قانون العقوبات، جرائم القسم الخاص، منشأة المعارف،  (6

 الإسكندرية. 
د. رمسيس بهنام، فكرة القصد وفكرة الغرض والغاية في النظرية العامة للجريمة  (7

 والعقاب، مجلة الحقوق، الإسكندرية، السنة السادسة. 
الجنائي، دراسة  د. شريف سيد كامل محمد، النظرية العامة للخطأ في القانون (8

 .م1992تأصيلية مقارنة للركن المعنوي في الجرائم غير العمدية، جامعة القاهرة 
د. عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، القسم العام، دار  (9

 .م2009النهضة العربية، القاهرة 
 . م1976هرة عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، دار التراث، القاد.  (10
د. عبد المهيمن بكر، القسم الخاص في قانون العقوبات، دار النهضة العربية،  (11

 .م1977القاهرة 
د. عصام محمد أحمد، النظرية العامة للحق في سلامة الجسم، رسالة دكتوراه،  (12

 .م1988كلية الحقوق جامعة القاهرة 
ر النهضة د. عمر السعيد رمضان، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دا (13

 .1986العربية، القاهرة 
 . م1990د. مأمون محمد سلامة، القسم العام، منشورات جامعة القاهرة،  (14
د. محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم العام، دار الجامعة الجديدة،  (15

 . م2010الإسكندرية 



في 44  )19 )ك��وف��ي��د-  الم�ستجد  ك��ورون��ا   ف�يرو���س  نقل  ع��ن  الجنائية  الم�س�ؤولية 

الت�شريعين الم�صري والعماني -  درا�سة ت�أ�صيلية تحليلة مقارنة »الجزء الثاني«
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محمد صادق صبور، الأمراض المعدية ماهيتها وحاضرها ومستقبلها، دار  د. (16
 لى. و ، الطبعة الأم1990المعارف القاهرة 

د. محمد عيد الغريب، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مطبعة أبناء وهبة  (17
 . م1994حسان، القاهرة 

ء على عتداإبراهيم إسماعيل، شرح قانون العقوبات المصري في جرائم الا محمود (18
 .م1959 ،الأشخاص، الطبعة الثانية، دار الفكر العربي، القاهرة

محمود أحمد طه، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار الكتب القانونية،  د. (19
 . م2014 ،القاهرة

د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار الثقافة،  (20
 .م1951 ،القاهرة

مصطفى، القسم الخاص لقانون العقوبات، دار النهضة العربية،  د. محمود محمود (21
 . م1964 ،القاهرة

د. محمود نجيب حسني، الحق في سلامة الجسم، مجلة القانون والاقتصاد،  (22
 .29القاهرة، س

د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم الاعتداء  (23
 . م1978 ،قاهرةعلى الأشخاص، دار النهضة العربية، ال

 المراجع القانونية المتخصصة: -ثانياا 
الجنائية عن عمليات نقل الدم  المسؤوليةد. أحمد إبراهيم أحمد المعصراني،  (1

 . م2004 ،الملوث، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عين شمس
د. السيد عتيق، المشاكل القانونية التي يثيرها مرض الإيدز، دار النهضة العربية،  (2

 . م2000 ،القاهرة
د. جميل عبد الباقي الصغير، القانون الجنائي والإيدز، دار النهضة العربية،  (3

 . م1995 ،القاهرة
د. سعد صالح شكطي، جرائم نقل العدوى العمدية، دراسة تحليلية مقارنة في قانون  (4

، 29، العدد 4، المجلد 8العقوبات العراقي، مجلة جامعة تكريت للحقوق، السنة 
 هـ.  1437م ــ 2016ة السن

د. فتوح الشاذلي، أبحاث في القانون الجنائي والإيدز، دار المطبوعات الجامعية،  (5
 . م2001 ،الإسكندرية
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الجنائية الناشئة عن نقل عدوى فيروس كورونا  المسؤوليةد. محمود عمر محمود،  (6
 المستجد، بحث منشور على الانترنت. 

 المعاجم العربية:  -ثالثاا 
 ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة. بدون تاريخ.  (1
 ،مروان العطية، معجم المعاني الجامع، مركز إيوان للنشر، دار النوادر، القاهرة (2

 . م2012
معجم المعاني الجامع، المرجع السابق، )جائحة(، المعجم الوسيط، مجمع اللغة  (3

 ، الطبعة الثانية.  م1972 ،العربية، القاهرة
 القرارات ومواقع النترنت:  -ابعاا ر
م بشأن ضوابط 151/2020القرار الصادر عن شرطة عمان السلطانية رقم  (1

التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع 
(، والمنشور بالجريدة 19 -التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا )كوفيد 

  م. 2020مايو  21الرسمية بتاريخ 
 موقع منظمة الصحة العالمية )مرض فيروس كورونا ــ سؤال وجواب(:  (2

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019   
 جريدة إيلاف الصادرة من لندن على موقعها الإلكتروني.  (3
   mayo clinic.comموقع مايو كلينك:  (4
 .BBC News Arabicموقع  (5
 .w.w.w.ekb.egللعلم( بنك المعرفة المصري )مجلة  (6
 .RT ON LINEموقع  (7
 موقع العربية نت.  (8
لكارولين بارثمان، منشور على موقع جامعة برينستون  "We Roar" تقرير (9

"Princeton university"،  م. 2020مايو  15بتاريخ 
 ."nippon.com" موقع " اليابان بالعربي (10
 . جريدة الشروق المصرية (11
مدونة شفاء الطبية، تقرير بعنوان فيروس كورونا: أعراضه وأسبابه وهل يمكن  (12

 علاجه؟ 
 . عربي  as موقع (13
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 قاضي التحقيق الجنائي بين التبعية والاستقلال 
 (المصري والفرنسي بين القانونين تحليليةدراسة )
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 الملخص:

لا يكفي لضمان استقلال القضاء أن يتحقق الفصل بينه وبينه السلطات الأخرى في 
نما يجب كذلك ضمممممممممممممممانا  لتحقيق أجدائ الديوى الجناقية في   رار حق الدولة ، وا 

الدولة في العقاب يلى أسمممما  من الحقيقة والموضممممويية، أن يفصممممل بين السمممملطات 
ية، ومنها الاتهاف والتحقيق والحكف، أي يجب اسممتقلال التي تسمماجف في الديوى الجناق

 لا  ، ورغف ذلك الاستقلالوى الجناقية اضي التحقيق ين غيره من الجهات في الدي
أنه من الضممروري الر ابة يلى  رارات  اضممي التحقيق في مرحلة التحقيق الابتداقي، 

هف، و د صممية للمتلأن  جراءات التحقيق الابتداقي تحتوي يلى مسمما  بالحقوق ال ممخ
يبلغ جذا المسممممممممممما  من الخطورا والجسمممممممممممامة الدرجة التي تصمممممممممممل  لى  جدار بع  
الحقوق الأسمممممممممممماسممممممممممممية، لذلك ف ن وجود ر ابة  ضمممممممممممماقية يلى القرارات والأوامر التي 

لفعالية  ا  دتعد ضمممانا  أكييصممدرجا  اضممي التحقيق أ ناء ممارسممته التحقيق الابتداقي، 
يكفل م ممممممممممممرويية  جراءات التحقيق الابتداقي، ومن  نصممممممممممممولأ القانون، الأمر الذي

خلال الر ابة يمكن للقضمممممممماء أن يبا ممممممممر دوره في حماية المجتم  وضمممممممممان الحقوق 
 الفردية للمتهف.

لتحقيق ا - الديوى الجناقية -النيابة العامة  - التحقيق  اضممممممي :الكلمات المفتاحية
  استقلال السلطة القضاقية. – الر ابة القضاقية –الابتداقي 
 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 .حلوانجامعة  -كلية الحقوق محاضر ب - القانون الجناقي دكتوراه *
 

2 

Criminal Investigation Judge  
Between Dependence and Independence 

An Analytical Study  
Between the Egyptian and French Laws 

 
Dr. Abdel Halem Fouad Abdel Halem Elfeky * 

Abstract: 
The separation between the judicial authority and the other 
authorities is not sufficient to ensure the independence of the 
judiciary. Yet, in order to ensure the implementation of the goals 
of the criminal lawsuit in declaring the State Right in applying 
the penalty on the basis of subjectivity and truth, it is necessary 
to separate between the authorities involving in the lawsuit; 
including accusation, investigation and pronouncing the 
judgment, i.e. in order to consider the independence of 
investigation judge sufficient, it is necessary to be independent 
of other agencies involving the criminal lawsuit. Despite the 
independence, it is necessary to subject the decisions taken by 
the investigation judge in the state of preliminary investigation 
to control since the preliminary investigation procedures contain 
the prejudice and dealing in the personal rights of the accused. 
Such prejudice may be dangerous and severe to the degree 
reaching lacking some of the basic rights. Therefore, the 
existence of a judicial control on the decisions and orders taken 
by the investigation judge during the preliminary investigation 
is considered a true guarantee for the effectiveness of the texts 
of the law and so ensuring the legality of the preliminary 
investigation procedures, through such control, the judiciary can 
exercise its role in protecting the community and guaranteeing 
the individual rights of the accused. 
Keywords: The Investigative Judge - General Prosecution -
Criminal of Suit - Initial Investigation - Judicial Control - 
Independence of the Judiciary. 
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 قدةةلما
  :التعريف بموضوع البحث -أولاا 

جعلت  ذ  الجناقي،مبدأ الفصممل بين سمملطات القضمماء ب تأخذ جمي  الت ممريعات 
ية صمممملايتباره السمممملطة الأذلك بو  ؛التحقيق الابتداقي من اختصممممالأ  اضممممي التحقيق

ضمممممي أن يعهد يقت والذييتمت  بالاسمممممتقلال القانوني،  لأنه ي؛لإجراء التحقيق الابتداق
ما يوفر ممركز  انوني مسممممتقل، بالنزاجة والاسممممتقلال، ولها  لتحقيق  لى جهة تتمت با

قة بين قيق موضمممممممم   نتيجة التح مما يجعلللمتهف كفالة حقه في الدفاع ين نفسممممممممه، 
  المتهف والقضاء.
القضمممممماء أن يتحقق الفصممممممل بينه وبينه السمممممملطات  اسممممممتقلاللضمممممممان  ولا يكفي

نما يجبالدولة في الأخرى كذلك ضمممممممممممممممانا  لتحقيق أجدائ الديوى الجناقية في  ، وا 
 ية، أن يفصمممممل بين  رار حق الدولة في العقاب يلى أسممممما  من الحقيقة والموضممممموي

جب يهف في الديوى الجناقية، ومنها الاتهاف والتحقيق والحكف، أي السمملطات التي تسمم
 لكذ ورغف ،ين غيره من الجهات في الديوى الجناقية يق اضمممممممممممممي التحق اسمممممممممممممتقلال

الاسمممممممممتقلال  لا أنه من الضمممممممممروري الر ابة يلى  رارات  اضمممممممممي التحقيق في مرحلة 
لأن  جراءات التحقيق الابتداقي تحتوي يلى مسممممممممممممممما  بالحقوق  ؛التحقيق الابتداقي

طورا والجسممامة الدرجة التي تصممل ال ممخصممية للمتهف، و د يبلغ جذا المسمما  من الخ
لذلك ف ن وجود ر ابة  ضممممممماقية يلى القرارات  ؛ لى  جدار بع  الحقوق الأسممممممماسمممممممية

د ضمانا  عوالأوامر التي يصدرجا  اضي التحقيق أ ناء ممارسته التحقيق الابتداقي، ت  
لفعالية نصممممممممممممممولأ القانون، الأمر الذي يكفل م ممممممممممممممرويية  جراءات التحقيق  ا  أكيد

قي، ومن خلال الر ابة يمكن للقضمممممممممممممماء أن يبا ممممممممممممممر دوره في حماية المجتم  الابتدا
 وضمان الحقوق الفردية للمتهف.

  :أهمية البحث -ثانياا 
والتأكيد يلى  ،الجناقي تؤكد الدراسمممممممممة مدى أجمية موضممممممممموع  اضمممممممممي التحقيق

 هصمماصمماتلاختنه يند ممارسممة  اضممي التحقيق ن أيضمما  أوتبي  ، ونزاجته هضمممان حياد

4 

من  كمملي وذلممك ف؟ القممانوني يتمت  بممالاسممممممممممممممتقلال ويكون تممابعمما  لجهممة معينممة أجممل 
 .(والفرنسي المصري)القانونين 

 :البحث تساؤلات-ثالثاا 
 ى اضي التحقيق يتمت  بالاستقلال يند ممارسة اختصاصاته في الديو  جل -1

 ؟تابعا  لجهة معينةو الجناقية أ
وجل جذه السمممملطات  ؟السمممملطات اضممممي التحقيق م  غيره من يلا ة  يج ما -2

  ؟أنه يعمل وفق مبدأ الفصل بين السلطات وتتدخل في يمل  اضي التحقيق أ
عة أنها غير خاضمممم وجل توجد ر ابة  ضمممماقية يلى  رارات  اضممممي التحقيق أ -3

 لأي جهة  ضاقية؟ 
 :ةنهج البحث -رابعاا 

 في( تقلالوالاسمبين التبعية  الجناقي اضمي التحقيق سمنتناول موضموع البح) )
 .(الفرنسيو  المصري)بين كل من الت ريعين  تحليلية طار دراسة 

 :خطة البحث -خاةساا 
لك ذو  ،تمهيديا مبح) ميسمممممممبقه ،مبح ينسمممممممنتناول موضممممممموع بح نا من خلال 

 :تيالآيلى النحو 
 .الجنائي: ماهية قاضى التحقيق تمهيديمبحث 

قضاء عن سلطات ال واستقلاله: التبعية التدريجية لقاضى التحقيق ولالمبحث ال  
 .الجنائي

 .الجنائيالرقابة القضائية على قاضى التحقيق  :الثانيالمبحث 
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 قدةةلما
  :التعريف بموضوع البحث -أولاا 

جعلت  ذ  الجناقي،مبدأ الفصممل بين سمملطات القضمماء ب تأخذ جمي  الت ممريعات 
ية صمممملايتباره السمممملطة الأذلك بو  ؛التحقيق الابتداقي من اختصممممالأ  اضممممي التحقيق

ضمممممي أن يعهد يقت والذييتمت  بالاسمممممتقلال القانوني،  لأنه ي؛لإجراء التحقيق الابتداق
ما يوفر ممركز  انوني مسممممتقل، بالنزاجة والاسممممتقلال، ولها  لتحقيق  لى جهة تتمت با

قة بين قيق موضمممممممم   نتيجة التح مما يجعلللمتهف كفالة حقه في الدفاع ين نفسممممممممه، 
  المتهف والقضاء.
القضمممممماء أن يتحقق الفصممممممل بينه وبينه السمممممملطات  اسممممممتقلاللضمممممممان  ولا يكفي

نما يجبالدولة في الأخرى كذلك ضمممممممممممممممانا  لتحقيق أجدائ الديوى الجناقية في  ، وا 
 ية، أن يفصمممممل بين  رار حق الدولة في العقاب يلى أسممممما  من الحقيقة والموضممممموي

جب يهف في الديوى الجناقية، ومنها الاتهاف والتحقيق والحكف، أي السمملطات التي تسمم
 لكذ ورغف ،ين غيره من الجهات في الديوى الجناقية يق اضمممممممممممممي التحق اسمممممممممممممتقلال

الاسمممممممممتقلال  لا أنه من الضمممممممممروري الر ابة يلى  رارات  اضمممممممممي التحقيق في مرحلة 
لأن  جراءات التحقيق الابتداقي تحتوي يلى مسممممممممممممممما  بالحقوق  ؛التحقيق الابتداقي

طورا والجسممامة الدرجة التي تصممل ال ممخصممية للمتهف، و د يبلغ جذا المسمما  من الخ
لذلك ف ن وجود ر ابة  ضممممممماقية يلى القرارات  ؛ لى  جدار بع  الحقوق الأسممممممماسمممممممية

د ضمانا  عوالأوامر التي يصدرجا  اضي التحقيق أ ناء ممارسته التحقيق الابتداقي، ت  
لفعالية نصممممممممممممممولأ القانون، الأمر الذي يكفل م ممممممممممممممرويية  جراءات التحقيق  ا  أكيد

قي، ومن خلال الر ابة يمكن للقضمممممممممممممماء أن يبا ممممممممممممممر دوره في حماية المجتم  الابتدا
 وضمان الحقوق الفردية للمتهف.

  :أهمية البحث -ثانياا 
والتأكيد يلى  ،الجناقي تؤكد الدراسمممممممممة مدى أجمية موضممممممممموع  اضمممممممممي التحقيق

 هصمماصمماتلاختنه يند ممارسممة  اضممي التحقيق ن أيضمما  أوتبي  ، ونزاجته هضمممان حياد

4 

من  كمملي وذلممك ف؟ القممانوني يتمت  بممالاسممممممممممممممتقلال ويكون تممابعمما  لجهممة معينممة أجممل 
 .(والفرنسي المصري)القانونين 

 :البحث تساؤلات-ثالثاا 
 ى اضي التحقيق يتمت  بالاستقلال يند ممارسة اختصاصاته في الديو  جل -1

 ؟تابعا  لجهة معينةو الجناقية أ
وجل جذه السمممملطات  ؟السمممملطات اضممممي التحقيق م  غيره من يلا ة  يج ما -2

  ؟أنه يعمل وفق مبدأ الفصل بين السلطات وتتدخل في يمل  اضي التحقيق أ
عة أنها غير خاضمممم وجل توجد ر ابة  ضمممماقية يلى  رارات  اضممممي التحقيق أ -3

 لأي جهة  ضاقية؟ 
 :ةنهج البحث -رابعاا 

 في( تقلالوالاسمبين التبعية  الجناقي اضمي التحقيق سمنتناول موضموع البح) )
 .(الفرنسيو  المصري)بين كل من الت ريعين  تحليلية طار دراسة 

 :خطة البحث -خاةساا 
لك ذو  ،تمهيديا مبح) ميسمممممممبقه ،مبح ينسمممممممنتناول موضممممممموع بح نا من خلال 

 :تيالآيلى النحو 
 .الجنائي: ماهية قاضى التحقيق تمهيديمبحث 

قضاء عن سلطات ال واستقلاله: التبعية التدريجية لقاضى التحقيق ولالمبحث ال  
 .الجنائي

 .الجنائيالرقابة القضائية على قاضى التحقيق  :الثانيالمبحث 
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، ولا يوجد في (2)الذي ندب له بالسرية اللازمة ومراياته للمواييد المقررا في القانون
الت ممري  المصممري  اضممي التحقيق المخصمملأ للتحقيق، فهو أحد  ضمماا الحكف يندب 

 .(3)لمبا را التحقيق الجناقي
يق في ديوى معينة بناء يلى طلب النيابة  لا أن القانون  د أجاز ندبه للتحق

، ف ذا انتهى جذا التحقيق زال اختصمممممممممماصممممممممممه، (4)العامة أو المتهف أو المديي المدني
ذا  اف  اضممي التحقيق بالتحقيق في (5)وياد  لى ممارسممة يمله القضمماقي الأصمملي ، وا 

ز نتمماقأ أجمهمما أنممه لا يجو  ذلممكالجريمممة فمم نممه يختلأ بممه دون غيره، ويترتممب يلى 
ي وكذلك لا يجوز أن تبا ممممر أ، فيها للنيابة العامة سممممحب الديوى ومبا ممممرا التحقيق

 لا أنه  ، جراء من  جراءات التحقيق فيها  لا  ذا كان  اضممممممي التحقيق  د كلفها بذلك
يجوز لقاضمممممممممي التحقيق أن يكلئ أحد أيضممممممممماء النيابة العامة أو مأموري الضمممممممممبط 

، (6)من أيمال التحقيق ما يدا استجواب المتهف ن أو أك رعي  القضاقي بالقياف بعمل م  
يلى  اضممممي التحقيق، ف ن سمممملطته كاملة في التحقيق،  يةلي  للنيابة سمممملطة   ممممرافو 

لى و طرئ في الممديوى التي يتحيمم) لا يلتزف بطلبمماتهمما،  ذ لا تعممدو أن تكون مجرد 
ن اختصمممالأ  اضمممي التحقيق ييني في الجريمة التي ندب لتحقيقها،  لا فتحقيقها، وا 

 لا  ذا كانت مرتبطة بالأولى ارتباطا   ،يجوز له أن يمد اختصاصه  لى جريمة أخرى
لا يقبل التجزقة جذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يجوز لقاضممممممممممممممي التحقيق ألا يتقيد 

                                      
د. أ رئ توفيق  م  الدين:  رح  انون الإجراءات الجناقية، الطبعة الرابعة، دار النهضة  (2)

 .356، لأف2015العربية، القاجرا، 
د.  براجيف حامد طنطاوي: التحقيق الجناقي من الناحيتين النىرية والعملية، الطبعة ال انية، دار  (3)

 .47، لأف2010النهضة العربية، القاجرا، 
د زكي أبو يامر: الإجراءات الجناقية، الطبعة العا را، دار الجامعة الجديدا، الإسكندرية، د. محم (4)

 .505، لأف2010
د. أمين يبد الرحمن محمود يبا : الإدارا القضاقية في مجال الإجراءات الجناقية الداخلية،  (5)

 .19، لأف2013والخارجية، دراسة مقارنة، الفتح للطباية والن ر، الإسكندرية، 
د. مأمون محمد سلامة: الإجراءات الجناقية في الت ري  المصري، الجزء الأول، دار الفكر  (6)

 .576-575، لأف1988العربي، القاجرا، 

5 

 ةبحث تمهيدي
 والفرنسي المصريالقانونين  في الجنائي قاضي التحقيقةاهية 

 تمهيد:
جو القاضممممممممممي الذي يقوف ب جراء التحقيق بنفسممممممممممه أو  الجناقي  اضممممممممممي التحقيق

بتوجيه التحقيق في الديوى الجناقية، وذلك ب صمممممممممممممدار القرارات التي تدخل ضممممممممممممممن 
كل  نة، ولابد أن يتولىعي  اختصمممممممماصممممممممه القانوني للوصممممممممول  لى الحقيقة في جريمة م  

 اقيجنالالتحقيق  بقاضممي، وسممنتناول التعريئ (1) جراءات التحقيق أو بعضممها بنفسممه
 :تيكالآمطلبين  في، وذلك (والفرنسي المصري)من الت ريعين  كل   في

 
 الأولالمطلب 

 المصريالتشريع  في الجنائي التحقيق بقاضي التعريف
  :ثلاثة فروعوفيه 

   
 ولالفرع الأ

 المصريالتشريع  في الجنائيقيق التح بقاضيالتعريف 
فر لهؤلاء من مممما يتو  فهو يتمت  بكممملجو أحمممد  ضمممممممممممممممماا المحكممممة الابتمممداقيمممة، 

ضمممانات، وجو بهذه الصممفة يتمت  كذلك بالاسممتقلال ين النيابة العامة وين السمملطة 
التنفيذية، وتسممممممممري يليه  وايد الرد والتنحي ين نىر الديوى  ممممممممأنه  ممممممممأن  ضمممممممماا 
الحكف، ورقي  المحكمة الابتداقية لا ي مممممممممممرئ   مممممممممممرافا   انونيا  أو فنيا  يلى  اضمممممممممممي 

رائ  داري مح  مقيد بنطاق  ياف القاضمممممممممي بالتحقيق التحقيق،  ذ لي  له  لا   ممممممممم

                                      
 . 298، لأف2007د. حسن ربي :  رح  انون الإجراءات الجناقية، دار النهضة العربية، القاجرا،  (1)
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، ولا يوجد في (2)الذي ندب له بالسرية اللازمة ومراياته للمواييد المقررا في القانون
الت ممري  المصممري  اضممي التحقيق المخصمملأ للتحقيق، فهو أحد  ضمماا الحكف يندب 

 .(3)لمبا را التحقيق الجناقي
يق في ديوى معينة بناء يلى طلب النيابة  لا أن القانون  د أجاز ندبه للتحق

، ف ذا انتهى جذا التحقيق زال اختصمممممممممماصممممممممممه، (4)العامة أو المتهف أو المديي المدني
ذا  اف  اضممي التحقيق بالتحقيق في (5)وياد  لى ممارسممة يمله القضمماقي الأصمملي ، وا 

ز نتمماقأ أجمهمما أنممه لا يجو  ذلممكالجريمممة فمم نممه يختلأ بممه دون غيره، ويترتممب يلى 
ي وكذلك لا يجوز أن تبا ممممر أ، فيها للنيابة العامة سممممحب الديوى ومبا ممممرا التحقيق

 لا أنه  ، جراء من  جراءات التحقيق فيها  لا  ذا كان  اضممممممي التحقيق  د كلفها بذلك
يجوز لقاضمممممممممي التحقيق أن يكلئ أحد أيضممممممممماء النيابة العامة أو مأموري الضمممممممممبط 

، (6)من أيمال التحقيق ما يدا استجواب المتهف ن أو أك رعي  القضاقي بالقياف بعمل م  
يلى  اضممممي التحقيق، ف ن سمممملطته كاملة في التحقيق،  يةلي  للنيابة سمممملطة   ممممرافو 

لى و طرئ في الممديوى التي يتحيمم) لا يلتزف بطلبمماتهمما،  ذ لا تعممدو أن تكون مجرد 
ن اختصمممالأ  اضمممي التحقيق ييني في الجريمة التي ندب لتحقيقها،  لا فتحقيقها، وا 

 لا  ذا كانت مرتبطة بالأولى ارتباطا   ،يجوز له أن يمد اختصاصه  لى جريمة أخرى
لا يقبل التجزقة جذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يجوز لقاضممممممممممممممي التحقيق ألا يتقيد 

                                      
د. أ رئ توفيق  م  الدين:  رح  انون الإجراءات الجناقية، الطبعة الرابعة، دار النهضة  (2)

 .356، لأف2015العربية، القاجرا، 
د.  براجيف حامد طنطاوي: التحقيق الجناقي من الناحيتين النىرية والعملية، الطبعة ال انية، دار  (3)

 .47، لأف2010النهضة العربية، القاجرا، 
د زكي أبو يامر: الإجراءات الجناقية، الطبعة العا را، دار الجامعة الجديدا، الإسكندرية، د. محم (4)

 .505، لأف2010
د. أمين يبد الرحمن محمود يبا : الإدارا القضاقية في مجال الإجراءات الجناقية الداخلية،  (5)

 .19، لأف2013والخارجية، دراسة مقارنة، الفتح للطباية والن ر، الإسكندرية، 
د. مأمون محمد سلامة: الإجراءات الجناقية في الت ري  المصري، الجزء الأول، دار الفكر  (6)

 .576-575، لأف1988العربي، القاجرا، 

5 

 ةبحث تمهيدي
 والفرنسي المصريالقانونين  في الجنائي قاضي التحقيقةاهية 

 تمهيد:
جو القاضممممممممممي الذي يقوف ب جراء التحقيق بنفسممممممممممه أو  الجناقي  اضممممممممممي التحقيق

بتوجيه التحقيق في الديوى الجناقية، وذلك ب صمممممممممممممدار القرارات التي تدخل ضممممممممممممممن 
كل  نة، ولابد أن يتولىعي  اختصمممممممماصممممممممه القانوني للوصممممممممول  لى الحقيقة في جريمة م  

 اقيجنالالتحقيق  بقاضممي، وسممنتناول التعريئ (1) جراءات التحقيق أو بعضممها بنفسممه
 :تيكالآمطلبين  في، وذلك (والفرنسي المصري)من الت ريعين  كل   في

 
 الأولالمطلب 

 المصريالتشريع  في الجنائي التحقيق بقاضي التعريف
  :ثلاثة فروعوفيه 

   
 ولالفرع الأ

 المصريالتشريع  في الجنائيقيق التح بقاضيالتعريف 
فر لهؤلاء من مممما يتو  فهو يتمت  بكممملجو أحمممد  ضمممممممممممممممماا المحكممممة الابتمممداقيمممة، 

ضمممانات، وجو بهذه الصممفة يتمت  كذلك بالاسممتقلال ين النيابة العامة وين السمملطة 
التنفيذية، وتسممممممممري يليه  وايد الرد والتنحي ين نىر الديوى  ممممممممأنه  ممممممممأن  ضمممممممماا 
الحكف، ورقي  المحكمة الابتداقية لا ي مممممممممممرئ   مممممممممممرافا   انونيا  أو فنيا  يلى  اضمممممممممممي 

رائ  داري مح  مقيد بنطاق  ياف القاضمممممممممي بالتحقيق التحقيق،  ذ لي  له  لا   ممممممممم
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ب مممممخلأ المتهف بالجريمة الذي أ مممممار  ليه طلب الندب أو  رار الندب، بل يجوز أن 
 .(7)في الجريمة سهامه بهات لإ يمد تحقيقه  لى كل  خلأ ت ور ضده

 
 الثانيالفرع 

 المصريالتشريع  في الجهات المختصة بطلب ندب قاضي التحقيق
( 138لة بالقانون ر ف )عد  ( من  انون الإجراءات الجناقية الم  64نصت المادا )

نة   ذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن " :يلى أنه ف(2014)لسمممممممممممممم
الديوى بمعرفة  اضممممممي التحقيق أك ر ملاقمة بالنىر  لى ىروفها الخاصممممممة، تحقيق 

جممماز لهممما في أي حمممالمممة كمممانمممت يليهممما المممديوى أن تطلمممب من المحكممممة الابتمممداقيمممة 
المختصممممممة ندب أحد  ضمممممماتها لمبا ممممممرا التحقيق، ويجوز للمتهف أو للمديي بالحقوق 

أحد رجال أو  ف ذا لف تكن الديوى موجهة ضمممممممممممممد موىئ أو مسمممممممممممممتخدف يا ،المدنية
الضمممممممممممبط بجريمة و عت منه أ ناء تأدية وىيفته أو بسمممممممممممببها أن يطلب من المحكمة 

 .(8)"الابتداقية  صدار  رار بهذا الندب
( من  انون الإجراءات الجناقية لوزير العدل 65ع في المادا ) ممممممر  كما أجاز الم  

وع جراقف من نأو  لتحقيق جريمة معينة ؛أن يطلب من محكمة الاستقنائ ندب  ا 
معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضممممممه في ذلك في 

لقاضمممممي المندوب جو المختلأ دون ياف  ضممممماقي، وفي جذه الحالة يكون ابداية كل 
 .(9)غيره ب جراء التحقيق من و ت مبا رته له

                                      
د. محمود نجيب حسني:  رح  انون الإجراءات الجناقية، الطبعة ال انية، دار النهضة العربية،  (7)

 .627-626، لأف1988القاجرا، 
 .ف1950لسنة  150( من  انون الإجراءات الجناقية ر ف 64المادا ) (8)
 .ف1950لسنة  150( من  انون الإجراءات الجناقية ر ف 65المادا ) (9)

8 

ذا كان للنيابة العامة طلب ندب  اضممممممممممممممي للتحقيق في جمي  الجراقفو   ن ، فا 
تي قف الالمديي المدني في طلب جذا الندب في الجرا وع  يد حق المتهف أ ممممممممممممممر  الم  

 .(10)من في حكمه أ ناء تأدية وىيفته أو بسببها يرتكبها الموىئ العاف، أو
لاحى أن جذا القيد يؤدي  لى تضييق حالات ندب القاضي للتحقيق، فضلا  ي  و 

ين ذلك ف ن اتهاف الموىئ العاف أو أحد رجال الضبط بجريمة و عت أ ناء أو بسبب 
يم ل أغلب الحالات التي تديو  لى طلب ندب  ا  للتحقيق خ ية تأدية وىيفته 

وامر الصادرا لهف من رؤساقهف، وتأ ر أيضاقها بالتعليمات والأ ،يدف حياد النيابة
الأمر الذي يفقد نىاف الندب لجزء كبير من  يمته وفايليته، كما ذجب بع  الفقه 
 لى أن من  أن تخويل المتهف والمديى بالحق المدني أن يطلب ندب  اضي التحقيق 

 لأنه من الناحية ؛أمر يكفل التوازن في الإجراءات، لأن جذا التوازن غير متحقق
ية يندر أن تطلب النيابة ندب  اضي التحقيق، كما أنه من النادر أيضا  أن الوا ع

يستجاب لطلب المتهف أو المديى المدني لهذا الندب، مما يعني أن نىاف  اضي 
 ءي التحقيق في القانون المصري لي   لا نىاما  صوريا ، ولي  له من القيمة الكبيرا 

 .(11)تذكر
 

 الفرع الثالث
 لمصري في كيفية ندب قاضي التحقيقخطة التشريع ا

بالرغف من  لغاء اختصالأ  اضي التحقيق المختلأ بالتحقيق الابتداقي، ف ن 
 اضي للتحقيق جي خطة محل نىر، لأن السلطة  ندب ع في كيفية ر  خطة الم  

للتحقيق جي الجمعية العمومية للمحكمة، أو من   ا    المنوط بها أن تقرر ندب

                                      
د. محمد ييد الغريب:  رح  انون الإجراءات الجناقية، الطبعة ال انية، دار النهضة العربية،  (10)

 .757، لأف1997
التوازن بين السلطة والحرية ووجوب تقييد سلطة النيابة العامة  د. أ رئ توفيق  م  الدين: (11)

في التحقيق، دراسة نقدية للقانون المصري مقارنا  بالقانونين الألماني والفرنسي، دار النهضة العربية، 
 .31-30، لأف2015القاجرا، 
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ب مممممخلأ المتهف بالجريمة الذي أ مممممار  ليه طلب الندب أو  رار الندب، بل يجوز أن 
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 الثانيالفرع 
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يكون التفوي  لرقي  المحكمة الابتداقية، لأن منصب رقي  تفوضه، وفي الأغلب 
نما جو في حقيقة الأمر يتولى وىيفة  المحكمة الابتداقية لي  منصبا   ضاقيا ، وا 

، كما أن ندبه (12) دارية،  ذ لي  له ولاية الفصل في الديوى أو  صدار أوامر الولاية
علية، لفل  ضاقي من الناحية ايكون بطلب من وزير العدل ومن  ف  د لا يتمت  باستقلا

  غل جذا المنصب واستمراره فيه، ولا سيما ندب  اضيولا توجد ضوابط تحكف ندبه ل
التحقيق بمعرفة السلطة التنفيذية، وجو لا يحقق العلة من تقرير  اضي التحقيق أصلا ، 

ن  راره غير  ا ل بوينطوي يلى  خلال بالتوازن المفرو  في الإجراءات، ولا سيما وا 
نه من الأجدر تخويل محكمة الجنايات صاحبة الاختصالأ  للطعن بأي وجه، وا 

، و د أجاز (13)للتحقيق المنعقدا في غرفة الم ورا سلطة اتخاذ القرار بندب  ا   
( من  انون الإجراءات الجناقية لوزير العدل أن 65المادا ) في المصريع  ر  الم  

ع ينة أو جراقف من نو يطلب من محكمة الاستقنائ ندب مست ار لتحقيق جريمة مع  
 .الجمعية العامة لمحكمة الاستقنائجذه الحالة من  فين ، ويصدر  رار الندب معي  

ير وز  برف  طل فيالفقه حول مدى سلطة محكمة الاستقنائ  اختلئو د 
،  ذ يرى البع  أن محكمة الاستقنائ ملزمة ب صدار العدل بندب مست ار للتحقيق
، وجناك من يرى أن طلب وزير العدل جذا يخض  (14) رارجا بندب مست ار للتحقيق

كما لها  ،لتقدير الجمعية العامة لمحكمة الاستقنائ فلها أن تقبل طلب وزير العدل 
 .(15)أن ترفضه

                                      
د. أ رئ توفيق  م  الدين: التوازن بين السلطة والحرية ووجوب تقييد سلطة النيابة العامة  (12)

 .32في التحقيق، المرج  السابق، لأ
، مروان 360د. أ رئ توفيق  م  الدين:  رح  انون الإجراءات الجناقية، المرج  السابق، لأ (13)

تير، س، دراسة مقارنة، رسالة ماجلعرا ياالقانون  فيلقاضى التحقيق  القانونيصلاح مجيد: المركز 
 .10، لأف2018كلية الحقوق، جامعة بنها، ياف 

ف، 1988مجمود نجيب حسنى:  رح  انون الإجراءات الجناقية، دار النهضة العربية، ياف  د. (14)
   .499لأ 

يو  محمد: المبادئ العامة في  انون الإجراءات الجناقية، دار المطبويات الجامعية،  د. (15)
 .231بدون سنة ن ر، لأ

10 

 ،محكمة النق  أو محكمة الجنايات جهة  ار للتحقيق منكما يمكن ندب مست
 لى  جذه الجراقف أن تحيلها لى  ذ تملك المحكمة بالنسبة  التصدي،جراقف  فيوذلك 

 .(16)النيابة العامة للتحقيق فيها
 

 الثانيالمطلب 
  التشريع الفرنسيفي الجنائي قاضي التحقيقب التعريف

جو أحد  ضاا الحكف الذين يختارون من بين  ضاا  فرنسا في  اضي التحقيق ن 
 يتف تعيينه بقرار من رقي  الجمهورية بناء  يلى ا تراح من وزير  ذالمحكمة الابتداقية 

ع  ر  عد أخذ رأي المجل  الأيلى للقضاء لمدا  لا) سنوات،  لا أن الم  بو  ،العدل
د لع ر سنوات، تمت ، وجعل جذه المداف2001ان لسنة يونيو/حزير  25تدخل بقانون 

 ذ  ن جذه المدا طويلة تجعل من  اضي التحقيق غير  ابل للعزل والنقل، وجذا يحقق 
، فقاضي التحقيق في القانون (17)في يمله فضلا  ين استقلاله القانوني له الاطمقنان

الفرنسي لا يختلأ بالتحقيق  لا بناء  يلى طلب النيابة العامة، وجو ما يطلق يليه 
 لا  ،الاتهاف طلب فتح التحقيق، وكما يجوز له أن يبا ر يمله من تلقاء نفسهبقرار 

  لة تحقيق الجراقف المتلببناء يلى طلب النيابة العامة، وحتى لو كان ذلك في حا
وذلك لأن حالة التلب  تسمح للقاضي فقط بأن يقوف بجمي   ؛ جراءات( 80) المادابها 

هاء منه يجب يليه أن يحيل ملئ الديوى  لى أيمال ال رطة القضاقية، وبعد الانت
النيابة العامة لاتخاذ اللازف، ومن  ف ف ن ما يجريه  اضي التحقيق في الجراقف المتلب  

                                      
محمود أحمد طه:  رح  انون الإجراءات الجناقية، دار النهضة العربية، الجزء ال اني، بدون  د.( 16)

 .73سنة ن ر، لأ
امة رية ووجوب تقييد سلطة النيابة العد. أ رئ توفيق  م  الدين: التوازن بين السلطة والح (17)

 .42-41في التحقيق، المرج  السابق، لأ
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يكون التفوي  لرقي  المحكمة الابتداقية، لأن منصب رقي  تفوضه، وفي الأغلب 
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، كما أن ندبه (12) دارية،  ذ لي  له ولاية الفصل في الديوى أو  صدار أوامر الولاية
علية، لفل  ضاقي من الناحية ايكون بطلب من وزير العدل ومن  ف  د لا يتمت  باستقلا
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محمود أحمد طه:  رح  انون الإجراءات الجناقية، دار النهضة العربية، الجزء ال اني، بدون  د.( 16)

 .73سنة ن ر، لأ
امة رية ووجوب تقييد سلطة النيابة العد. أ رئ توفيق  م  الدين: التوازن بين السلطة والح (17)

 .42-41في التحقيق، المرج  السابق، لأ
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بها من أيمال لا تكون لها صفة أيمال التحقيق  لا بقرار من النيابة العامة ب جراء 
 .(18)التحقيق

في  ات، أما الجنح والمخالفاتلزف بالتحقيق في الجنايكما أن  اضي التحقيق م  
التحقيق يكون بناء يلى طلب النيابة العامة، وله أيضا  في أحوال التلب  في الجنايات 

ة، موالجنح اتخاذ ما يراه ضروريا  من الإجراءات،  ف يحيل الأوراق  لى النيابة العا
 .(19)فرنسي  جراءات جناقية (72) المادالاتخاذ  رارجا ب أن الوا عة 

أن  اضي التحقيق يملك الاختصالأ المكاني لإجراء التحقيق، وذلك كما 
تحقيق ال بالأيمال كافة، كما يقوف فرنسي (  جراءات جناقية93بموجب المادا )

 ،ولا ينىر في الجراقف  لا بناء يلى  رار اتهاف تمهيدي، الضرورية والبح) ين الأدلة
 كوى من المديى بالحق  أو تحذيري صادر من وكيل الناقب العاف أو بناء يلى

(  جراءات جناقية، وفي حالة وجود ما يعيق  اضي التحقيق ين 51/1المدني )مادا 
 ياف بمهاف يمله، ف ن رقي  المحكمة يقوف بانتداب أحد القضاا معاونا  له، وفي حالة 

(  جراءات 50/3) المادابقرار جمهوري  ا  آخر لمسايدته  نالضرورا يمكن أن يعي  
 .(20)رنسيف جناقية

ويوجد في كل محكمة جزقية  اضي تحقيق واحد، بيد أنه في محاكف المدن 
ف وي ترك القضاا سويا  في مبا را أيمال التحقيق، ويت ،الكبرى يوجد أك ر من  اضي  

 .(21)توزي  القضايا فيما بينهف بواسطة رقي  المحكمة أو من يحل محله

                                      
 .768-767د. محمد ييد غريب:  رح  انون الإجراءات الجناقية، المرج  السابق، لأ (18)
د. يبد المعطي حمدي يبد المعطي: الجوانب الموضويية والإجراقية لغياب المتهف في مراحل  (19)

 .96، لأف2014مقارنة، دار الجامعة الجديدا، الإسكندرية،  الديوى الجناقية، دراسة
أ. ممدوح ر يد الر يد العنزي: ضمانات المتهف أ ناء مرحلة التحقيق الابتداقي في النىاف  (20)

 .151-150، لأف2009السعودي، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاجرا، 
(21) G. Gillie Ron: Comparative View Of Position Powers And 
Accountability Of Public Prosesutors Chapter 9, In Public Prosocutors In 
The United States And Europe, 2014, p.13. 
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 المبحث الأول
 التبعية التدريجية لقاضى التحقيق 

  الجنائيعن سلطات القضاء  واستقلاله
 تمهيد وتقسيم:

خضوع المرؤو  لرقي  من حي)  جيالتبعية حسب نصولأ القانون  ن 
يختلئ و ، (22)الإ رائ الإداري يلى العمل، ونقصد بهذه القايدا تسلسل السلطة  داريا  

القضاقية، فالأصل أن القاضي مستقل تماما ، من الجهات  اضي التحقيق ين غيره 
ولا يخض  في تأديته لواجبات وىيفته، ولا يستند في يمله لغير القانون وضميره في 

من رؤساقه القضاا في  صدار   داريا  ،  ذ  نه مستقل ين من يتبعهف (23)تحقيق العدالة
ى محاكف الأيلمن ال يليه يند  صدار جذه القراراتالقرارات القضاقية، ولا سلطة 

، فيعد الاستقلال يلى جذا النحو من (24)درجة منه التي تملك حق تد يق جذه القرارات
فة ن أن يتمت  بها  اضي التحقيق، و د حرصت الدساتير المختلأجف الصفات التي يتعي  

وذلك أن القاضي في الوا   يسعى  لى  ؛يلى النلأ صراحة يلى استقلال القضاء
فين متنازيين، ولا يوجد تعار  بين مصلحة المجتم  الك ئ ين الحق بين طر 

ومصلحة الفرد ما داف كل طرئ يسعى  لى  ىهار الحقيقة، ودف   اضي التحقيق 
حقق وفق ف ما أن ي ،للوصول  لى نتيجة معينة في التحقيق  د يضعه في مركز حرج

ر ادات السلطات الرقاسية، و توجيه    .(25)ما أن يحقق وفق أجدائ العدالةا  ات وا 

                                      
أ. برجان بدري رزق  براجيف: دور الادياء العاف في الديوى الجناقية، رسالة ماجستير، كلية  (22)

 .20، لأف1999، جامعة بغداد، الحقوق
د. كامل حامد سعيد:  رح  انون أصول المحاكمات الجزاقية، دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة،  (23)

 .75-74، لأف2008دار ال قافة للن ر والتوزي ، يمان، 
 .118لقاضى التحقيق، المرج  السابق، لأ القانونيمروان صلاح مجيد: المركز  (24)
بد الحميد: مبدأ التحقيق يلى درجتين، دراسة تحليلية مقارنة، دراسة تحليلية د. أ رئ رمضان ي (25)

 .53، لأف2007مقارنة، دار النهضة العربية، القاجرا، ياف 
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بها من أيمال لا تكون لها صفة أيمال التحقيق  لا بقرار من النيابة العامة ب جراء 
 .(18)التحقيق
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 .(19)فرنسي  جراءات جناقية (72) المادالاتخاذ  رارجا ب أن الوا عة 

أن  اضي التحقيق يملك الاختصالأ المكاني لإجراء التحقيق، وذلك كما 
تحقيق ال بالأيمال كافة، كما يقوف فرنسي (  جراءات جناقية93بموجب المادا )

 ،ولا ينىر في الجراقف  لا بناء يلى  رار اتهاف تمهيدي، الضرورية والبح) ين الأدلة
 كوى من المديى بالحق  أو تحذيري صادر من وكيل الناقب العاف أو بناء يلى

(  جراءات جناقية، وفي حالة وجود ما يعيق  اضي التحقيق ين 51/1المدني )مادا 
 ياف بمهاف يمله، ف ن رقي  المحكمة يقوف بانتداب أحد القضاا معاونا  له، وفي حالة 

(  جراءات 50/3) المادابقرار جمهوري  ا  آخر لمسايدته  نالضرورا يمكن أن يعي  
 .(20)رنسيف جناقية

ويوجد في كل محكمة جزقية  اضي تحقيق واحد، بيد أنه في محاكف المدن 
ف وي ترك القضاا سويا  في مبا را أيمال التحقيق، ويت ،الكبرى يوجد أك ر من  اضي  

 .(21)توزي  القضايا فيما بينهف بواسطة رقي  المحكمة أو من يحل محله

                                      
 .768-767د. محمد ييد غريب:  رح  انون الإجراءات الجناقية، المرج  السابق، لأ (18)
د. يبد المعطي حمدي يبد المعطي: الجوانب الموضويية والإجراقية لغياب المتهف في مراحل  (19)

 .96، لأف2014مقارنة، دار الجامعة الجديدا، الإسكندرية،  الديوى الجناقية، دراسة
أ. ممدوح ر يد الر يد العنزي: ضمانات المتهف أ ناء مرحلة التحقيق الابتداقي في النىاف  (20)

 .151-150، لأف2009السعودي، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاجرا، 
(21) G. Gillie Ron: Comparative View Of Position Powers And 
Accountability Of Public Prosesutors Chapter 9, In Public Prosocutors In 
The United States And Europe, 2014, p.13. 
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سلطتين لأن يتحقق الفصل بينه وبين ا ،القضاء استقلاللا يكفي لضمان و 
اقية في لتحقيق أجدائ الديوى الجن ؛نما ينبغي كذلك ضمانا  ا  الت ريعية والتنفيذية، و 

ية، أن يفصل بين   رار حق الدولة في العقاب يلى أسا  من الحقيقة الموضوي
 ، وجي:(26)هف في الديوى الجناقيةالسلطات التي تس

سلطة الادياء الذي يحرك الديوى الجناقية ويبا رجا، ويتولى تنفيذ حكف  -1
 القضاء ب أنها.

سلطة التحقيق الذي يسعى بالتعاون م  الادياء  لى البح) ين الأدلة يلى  -2
فضلا  ين الك ئ ين ىروئ  خصية  ،و وع الجريمة ومسقولية فايلها

 الفايل.
عين والعقوبة التي يت ،متهف للجريمةسلطة الحكف الذي يبين مدى ارتكاب ال -3

  ذا ما  بتت مسقوليته ين تلك الجريمة. ،تو يعها يليه
ف ويدف تأ رج ،فم ل جذا الفصل يضمن حياد القاقمين يلى كل سطلة منها

، وتتم ل (27)بمو فهف يند أداء وىيفة أخرى غير التي يختلأ بمبا رتها أصلا  
ها في ويدف جمع ،ئ القضاء الجناقي اضي التحقيق في توزي  وىاق دضمانات حيا

 بهة منعا  ل ،وىيفة واحدا، ويترتب يلى ذلك أن تتولى جهات متنوية نىر الديوى
 .(28)التحيز والانحرائ

 :كالآتي ،نقسف جذا المبح)  لى مطلبين ،يلى ما سبقوبناء  
 المصري)القانونين  في الجنائيالتبعية التدريجية لقاضى التحقيق المطلب الول: 

 .والفرنسي(
 في يالجنائعن سلطات القضاء  الجنائيقاضى التحقيق  استقلالالمطلب الثاني: 

 .والفرنسي( )المصريالقانونين 

                                      
د. أ رئ رمضان يبد الحميد:  اضي التحقيق في القانون الجناقي المقارن، المرج  السابق،  (26)

 .76لأ
أ. محمد السيد أحمد الحفناوي: مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهاف والتحقيق، دراسة مقارنة، رسالة  (27)

 .54، لأف2011، حقوق المنصورا، ياف هدكتورا
 اف ي د. مصطفى يوسئ: الحماية القانونية للمتهف في مرحلة التحقيق، دار الكتب القانونية،( 28)

 .102، لأف2009
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 المطلب الأول
  الجنائيالتبعية التدريجية لقاضى التحقيق 

 والفرنسي المصريالقانونين  في
 :فرعين ونقسمه إلى

  
 الأولالفرع 

  لمجلس القضاء الأعلى الجنائي تبعية قاضي التحقيق
يملية الإ رائ الإداري يلى الجهاز القضاقي من الأمور الأساسية لضمان ت عد 

استقلال القضاء من يدمه، ففي نىف ك يرا تمت  حاطته بقوايد وآليات جعلته بعيدا  
والتدخل في  قون القضاا من خلال الإدارا الم رفة يلى  ،ين مصادر الضغط

لى ن يتو أن الوا   يمتد  لى الاستقلال الوىيفي، فيجب  ذ  ، (29)أوضايهف المهنية
 ، وسنقسف جذا الفرع(30)جذه الإدارا رجال القضاء أنفسهف ين طريق مجال  القضاء

 :كالآتي  لى غصنين
 

 الأول الغصن
 القضاء الأعلى في التشريع المصريتأسيس مجلس 

 ،مراحل لقد مر تأسي  مجل  القضاء الأيلى في القانون المصري بعدا
وسنتناول مراحل تأسي  مجل  القضاء الأيلى، وبيان اختصاصاته التي حددجا 

 القانون.
 

                                      
دار و  نةس استقلالية السلطة القضاقية بين الجزاقر وفرنسا، بدون أ. سفيان يبدلي: ضمانات (29)

 .52ن ر، لأ
د. طلعت يوسئ خاطر: استقلال القضاء حق الإنسان في اللجوء  لى  ضاء مستقل، دار الفكر  (30)

 .93، لأف2014والقانون ، المنصورا ، ياف 
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ها في ويدف جمع ،ئ القضاء الجناقي اضي التحقيق في توزي  وىاق دضمانات حيا

 بهة منعا  ل ،وىيفة واحدا، ويترتب يلى ذلك أن تتولى جهات متنوية نىر الديوى
 .(28)التحيز والانحرائ

 :كالآتي ،نقسف جذا المبح)  لى مطلبين ،يلى ما سبقوبناء  
 المصري)القانونين  في الجنائيالتبعية التدريجية لقاضى التحقيق المطلب الول: 

 .والفرنسي(
 في يالجنائعن سلطات القضاء  الجنائيقاضى التحقيق  استقلالالمطلب الثاني: 

 .والفرنسي( )المصريالقانونين 

                                      
د. أ رئ رمضان يبد الحميد:  اضي التحقيق في القانون الجناقي المقارن، المرج  السابق،  (26)

 .76لأ
أ. محمد السيد أحمد الحفناوي: مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهاف والتحقيق، دراسة مقارنة، رسالة  (27)

 .54، لأف2011، حقوق المنصورا، ياف هدكتورا
 اف ي د. مصطفى يوسئ: الحماية القانونية للمتهف في مرحلة التحقيق، دار الكتب القانونية،( 28)

 .102، لأف2009

14 

 المطلب الأول
  الجنائيالتبعية التدريجية لقاضى التحقيق 

 والفرنسي المصريالقانونين  في
 :فرعين ونقسمه إلى

  
 الأولالفرع 

  لمجلس القضاء الأعلى الجنائي تبعية قاضي التحقيق
يملية الإ رائ الإداري يلى الجهاز القضاقي من الأمور الأساسية لضمان ت عد 

استقلال القضاء من يدمه، ففي نىف ك يرا تمت  حاطته بقوايد وآليات جعلته بعيدا  
والتدخل في  قون القضاا من خلال الإدارا الم رفة يلى  ،ين مصادر الضغط

لى ن يتو أن الوا   يمتد  لى الاستقلال الوىيفي، فيجب  ذ  ، (29)أوضايهف المهنية
 ، وسنقسف جذا الفرع(30)جذه الإدارا رجال القضاء أنفسهف ين طريق مجال  القضاء

 :كالآتي  لى غصنين
 

 الأول الغصن
 القضاء الأعلى في التشريع المصريتأسيس مجلس 

 ،مراحل لقد مر تأسي  مجل  القضاء الأيلى في القانون المصري بعدا
وسنتناول مراحل تأسي  مجل  القضاء الأيلى، وبيان اختصاصاته التي حددجا 

 القانون.
 

                                      
دار و  نةس استقلالية السلطة القضاقية بين الجزاقر وفرنسا، بدون أ. سفيان يبدلي: ضمانات (29)

 .52ن ر، لأ
د. طلعت يوسئ خاطر: استقلال القضاء حق الإنسان في اللجوء  لى  ضاء مستقل، دار الفكر  (30)

 .93، لأف2014والقانون ، المنصورا ، ياف 
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 :ةراحل تأسيس مجلس القضاء الأعلى -أ
 :(م1969) المراحل السابقة على عام -أولا 

تف  ن اؤه في مصر، ليتولى البت في  قون  ،لعل أول مجل  أيلى للقضاء
ف( 1936) لسنة (31) ذلك الذي أن ئ بالمرسوف الملكي بالقانون ر ف كافة القضاا

ويضويته لأربعة من المست ارين بحكف مناصبهف  ،لوزير العدل رقاستهالذي جعل 
ف ورقي  محكمة استقنائ القاجرا، والوكيل الداق ،رقي  محكمة النق  :القضاقية، وجف
 مست اري محكمة نق  واستقنائ والناقب العاف، فضلا  ين أربعة من ،لوزارا العدل

قط لكلتا المحكمتين، ولقد سيتف اختيارجف بالانتخاب من الجمعية العمومية  ،القاجرا
العدل  وزيرجذا المرسوف لعدف يرضه يلى البرلمان يرضا  صحيحا  وبعد ذلك أصدر 

تكون مهمتها  بداء  ، رارا  ب ن اء لجنة مؤ تة ف1938الأول  ديسمبر/كانون 7في 
حالتهف  لى المعاش ،أي في تعيين مست ارين و ضااالر  ، وتر يتهف ونقلهف وندبهف وا 

 ،ويضوية وكيل داقف لوزارا العدل ،و كلت جذه اللجنة برقاسة رقي  محكمة النق 
ي و لا ة من مست ار  ،والناقب العاف، وأسيوط ،قاجراالورقي  محكمتي استقنائ 

 .(31)محكمة النق  تنتخبهف جمعيتها العمومية
 لسنة (82) قتضى قانون رقممإنشاء المجلس العلى للهيئات القضائية ب -ثانياا 

 :م(1969)
يلى  ن اء مجل  يهيمن يلى  قونهف ف( 1968) لسنة (82) نلأ القانون ر ف

ت المادا ال ال ة من جذا القانون يلى الإدارية تحقيقا  لاستقلال القضاء، و د نص  
ت كيل المجل ، فهذا المجل  ي كل برقاسة رقي  الجمهورية، ويضف المجل  وزير 
العدل ناقبا  لرقيسه، ويحل محله في حالة غيابه، ويضوية كل من رقي  المحكمة 
العليا، ورقي  محكمة النق ، ورقي  مجل  الدولة، ورقي  محكمة استقنائ القاجرا 

                                      
  ضاء مستقل، المرج  د. طلعت يوسئ خاطر: استقلال القضاء حق الإنسان في اللجوء  لى (31)

 .94السابق، لأ

16 

قي  وأ دف نواب ر  ،ناقب العاف، ورقي   دارا  ضايا الدولة، ومدير النيابة الإداريةوال
 .(32)مجل  الدولة، ورقي  محكمة القاجرا الابتداقية

 :م(1984) لسنة( 35) إنشاء مجلس القضاء العلى بالقانون رقم -ثالثاا 
من  (166و 165)تأكيدا  لاستقلال القضاء المنصولأ يليه في المادتين 

لإن اء مجل  ف( 1984) لسنة( 35)ع  انونا  بر ف  ر  دستور المصري، أصدر الم  ال
وي كل من بين رجال القضاا أنفسهف، ليتولى النىر في  قونهف،  ،القضاء الأيلى

ر السلطة القضاقية الصادع فصلا  جديد يضائ  لى  انون  ر  ولهذا استحد) الم  
وجو الفصل الخام  مكرر من الباب ، ف(1972) لسنة (46)بالقرار بقانون ر ف 

، وي كل مجل  القضاء الأيلى برقاسة رقي  محكمة النق ، وبعضوية (33)ال اني
 وأ دف ا نين من نواب رقي  ،والناقب العاف ،من رقي  محكمة استقنائ القاجرا كلا  

وأ دف ا نين من رؤساء محاكف الاستقنائ الأخرى، ولا  ك أن ت كيل  ،محكمة النق 
 ن رقاسة المجل  لرقي  محكمة النق    ذمجل  يحقق استقلال القضاء، جذا ال

 .(34)وأيضاؤه جميعا  من القضاا
 :دارياا مجلس القضاء الأعلى مختص بشئون قاضي التحقيق إ -ب

مجل  القضاء الأيلى في القانون المصري المختلأ  داريا  ب قون  ي عد 
 ،القضاا، لذلك يتمت  جذا المجل  بجملة الاختصاصات الخاصة ب قون القضاا  داريا  

 ( من  انون السلطة القضاقية والمضافة بالقانون ر ف2الفقرا )( 77) نصت المادا  ذ
ى يختلأ بالنىر في كل ما مجل  القضاء الأيل" :يلى أن ف(1984) لسنة( 35)

يارا رجال القضاءق بتعيي  يتعل   هف يلى وكذلك ساقر  قون ،ن وتر ية ونقل وندب وا 
                                      

، ف2012، القاجرا، ياف العربيد. محمد كامل يبيد: استقلال القضاء، دراسة مقارنة، دار الفكر  (32)
 .290لأ

د. رمضان  براجيف يبد الكريف يلاف: مبدأ استقلال القضاء، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي ( 33)
 .164-153، لأف2014نية، الاسكندرية، والقانون الوضعي، مكتبة الوفاء القانو 

د. طلعت يوسئ خاطر: استقلال القضاء حق الإنسان في اللجوء  لى  ضاء مستقل، المرج   (34)
 .98السابق، لأ
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 :ةراحل تأسيس مجلس القضاء الأعلى -أ
 :(م1969) المراحل السابقة على عام -أولا 

تف  ن اؤه في مصر، ليتولى البت في  قون  ،لعل أول مجل  أيلى للقضاء
ف( 1936) لسنة (31) ذلك الذي أن ئ بالمرسوف الملكي بالقانون ر ف كافة القضاا

ويضويته لأربعة من المست ارين بحكف مناصبهف  ،لوزير العدل رقاستهالذي جعل 
ف ورقي  محكمة استقنائ القاجرا، والوكيل الداق ،رقي  محكمة النق  :القضاقية، وجف
 مست اري محكمة نق  واستقنائ والناقب العاف، فضلا  ين أربعة من ،لوزارا العدل

قط لكلتا المحكمتين، ولقد سيتف اختيارجف بالانتخاب من الجمعية العمومية  ،القاجرا
العدل  وزيرجذا المرسوف لعدف يرضه يلى البرلمان يرضا  صحيحا  وبعد ذلك أصدر 

تكون مهمتها  بداء  ، رارا  ب ن اء لجنة مؤ تة ف1938الأول  ديسمبر/كانون 7في 
حالتهف  لى المعاش ،أي في تعيين مست ارين و ضااالر  ، وتر يتهف ونقلهف وندبهف وا 

 ،ويضوية وكيل داقف لوزارا العدل ،و كلت جذه اللجنة برقاسة رقي  محكمة النق 
ي و لا ة من مست ار  ،والناقب العاف، وأسيوط ،قاجراالورقي  محكمتي استقنائ 

 .(31)محكمة النق  تنتخبهف جمعيتها العمومية
 لسنة (82) قتضى قانون رقممإنشاء المجلس العلى للهيئات القضائية ب -ثانياا 

 :م(1969)
يلى  ن اء مجل  يهيمن يلى  قونهف ف( 1968) لسنة (82) نلأ القانون ر ف

ت المادا ال ال ة من جذا القانون يلى الإدارية تحقيقا  لاستقلال القضاء، و د نص  
ت كيل المجل ، فهذا المجل  ي كل برقاسة رقي  الجمهورية، ويضف المجل  وزير 
العدل ناقبا  لرقيسه، ويحل محله في حالة غيابه، ويضوية كل من رقي  المحكمة 
العليا، ورقي  محكمة النق ، ورقي  مجل  الدولة، ورقي  محكمة استقنائ القاجرا 

                                      
  ضاء مستقل، المرج  د. طلعت يوسئ خاطر: استقلال القضاء حق الإنسان في اللجوء  لى (31)

 .94السابق، لأ

16 

قي  وأ دف نواب ر  ،ناقب العاف، ورقي   دارا  ضايا الدولة، ومدير النيابة الإداريةوال
 .(32)مجل  الدولة، ورقي  محكمة القاجرا الابتداقية

 :م(1984) لسنة( 35) إنشاء مجلس القضاء العلى بالقانون رقم -ثالثاا 
من  (166و 165)تأكيدا  لاستقلال القضاء المنصولأ يليه في المادتين 

لإن اء مجل  ف( 1984) لسنة( 35)ع  انونا  بر ف  ر  دستور المصري، أصدر الم  ال
وي كل من بين رجال القضاا أنفسهف، ليتولى النىر في  قونهف،  ،القضاء الأيلى

ر السلطة القضاقية الصادع فصلا  جديد يضائ  لى  انون  ر  ولهذا استحد) الم  
وجو الفصل الخام  مكرر من الباب ، ف(1972) لسنة (46)بالقرار بقانون ر ف 

، وي كل مجل  القضاء الأيلى برقاسة رقي  محكمة النق ، وبعضوية (33)ال اني
 وأ دف ا نين من نواب رقي  ،والناقب العاف ،من رقي  محكمة استقنائ القاجرا كلا  

وأ دف ا نين من رؤساء محاكف الاستقنائ الأخرى، ولا  ك أن ت كيل  ،محكمة النق 
 ن رقاسة المجل  لرقي  محكمة النق    ذمجل  يحقق استقلال القضاء، جذا ال

 .(34)وأيضاؤه جميعا  من القضاا
 :دارياا مجلس القضاء الأعلى مختص بشئون قاضي التحقيق إ -ب

مجل  القضاء الأيلى في القانون المصري المختلأ  داريا  ب قون  ي عد 
 ،القضاا، لذلك يتمت  جذا المجل  بجملة الاختصاصات الخاصة ب قون القضاا  داريا  

 ( من  انون السلطة القضاقية والمضافة بالقانون ر ف2الفقرا )( 77) نصت المادا  ذ
ى يختلأ بالنىر في كل ما مجل  القضاء الأيل" :يلى أن ف(1984) لسنة( 35)

يارا رجال القضاءق بتعيي  يتعل   هف يلى وكذلك ساقر  قون ،ن وتر ية ونقل وندب وا 
                                      

، ف2012، القاجرا، ياف العربيد. محمد كامل يبيد: استقلال القضاء، دراسة مقارنة، دار الفكر  (32)
 .290لأ

د. رمضان  براجيف يبد الكريف يلاف: مبدأ استقلال القضاء، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي ( 33)
 .164-153، لأف2014نية، الاسكندرية، والقانون الوضعي، مكتبة الوفاء القانو 

د. طلعت يوسئ خاطر: استقلال القضاء حق الإنسان في اللجوء  لى  ضاء مستقل، المرج   (34)
 .98السابق، لأ
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قة عل  تن في جذا القانون، ويجب أخذ رأيه في م رويات القوانين الم  النحو المبي  
عد أحد  ضاا المحكمة الابتداقية، وبهذا ، ولذلك ف ن  اضي التحقيق ي  (35)"بالقضاء
ابعا   داريا  لمجل  القضاء الأيلى الذي يهتف ب قونه الإدارية من غير تدخل يكون ت

 في اختصاصاته القضاقية.
 

 الثاني الغصن
 لأعلى للقضاء في التشريع الفرنسيتأسيس المجلس ا

 :لعلى للقضاء في التشريع الفرنسيإنشاء وتشكيل المجلس ا -أولا 
المؤسسات الدستورية في الجمهورية، أس  الدستور الفرنسي لواحدا من أجف 

موجب ب ى للقضاء في فرنسا،أيلجل  ممجل  الأيلى للقضاء، وأن ئ أول وجو ال
ق بتنىيف المادا التأديبية، ولف يصبح جيقة  انونية  لا بموجب والمتعل   ف(1883)  انون

الرابعة الذي أ ره كهيقة دستورية مستقلة، و هد المجل  الأيلى دستور الجمهورية 
من الدستور  (65) الإصلاحات المتعا بة، بموجب الماداللقضاء في فرنسا العديد من 

الت كيلة العامة للمجل  الأيلى للقضاء يترأسها الرقي  الأول لمحكمة الفرنسي ف
لى النق ، وتتكون بالإضافة  النق ، ويمكن استكمالها بالناقب العاف لدى محكمة 

 ار ومست ،و لا ة  لى خمسة  ضاا نيابة ،ياديينذلك من  لا ة  لى خمسة  ضاا 
دولة من مجل  الدولة، وست  خصيات يعينون بحكف كفاءتهف من طرئ رقي  

د من جؤلاء واح ن كلورقي  مجل  ال يوخ، يعي   ،ورقي  الجمعية الوطنية ،الجمهورية
ى النىاف ولا  ل ،ولا  لى النىاف القضاقي ،نتموا  لى البرلماني ألا خصيتين ويجب 

                                      
والمضافة  ف1972لسنة  46( من  انون السلطة القضاقية ر ف 77الفقرا )ال انية( من المادا ) (35)

 .ف1984لسنة  35بالقانون ر ف 

18 

الإداري، وكذلك يضائ  لى الت كيلية محاف يعين من طرئ رقي  اتحاد نقابات 
 .(36)المحامين بعد أخذ الرأي المطابق للجمعية العامة للمجل 

 :الجنائي المجلس العلى للقضاء مسئول إدارياا عن قاضي التحقيق -ثانياا 
ختصة ب قون م :الأولى ،المجل  الأيلى للقضاء في فرنسا  لى ت كيلتين ينقسف

جذا  ديا ، ويختلأ بمتابعة  قون القضاا بموجب نصولأ القانون، ويعالقضاء  دار 
المجل  جو المسقول ين  اضي التحقيق  داريا ، وكل ما يتعلق بأموره الوىيفية، 
ويمار  جذا المجل  مهامه ومسقولياته ب كل مستقل، وكما ذكرنا جو المسقول ين 

 قون النيابة فتختلأ ب :تعيين  اضي التحقيق ونقله وتأديبه، أما الت كيلة ال انية
  .(37)العامة

 الإدارية  لى مجل من الناحية تبعية  اضي التحقيق  :نخلص مما سبق إلى
ن مجل  القضاء الأيلى يكون مستقلا  داخل السلطة لأنه كما ذكرنا أ ى؛القضاء الأيل

القضاقية، ولي  تابعا  لا  لى السلطة التنفيذية، ولا  لى السلطة الت ريعية، وذلك 
أ ير أو ت من غيرياد لضمان استقلاله، ولكي يمار  مهامه وواجباته باستقلال وح

 التدخل في  قونه من السلطات الأخرى.، وليكون بعيدا  ين خوئ من أي جهة
 
 
 
 

                                      
أ. سفيان يبدلي: ضمانات استقلالية السلطة القضاقية بين الجزاقر وفرنسا، المرج  السابق،  (36)

 .57-56لأ
د. محمد جاملي: استقلالية القضاء بين القانونيين الجزاقري والفرنسي بع  الت ريعات العربية، ( 37)

 .39-38، لأف2018ياف دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدا الاسكندرية، 
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قة عل  تن في جذا القانون، ويجب أخذ رأيه في م رويات القوانين الم  النحو المبي  
عد أحد  ضاا المحكمة الابتداقية، وبهذا ، ولذلك ف ن  اضي التحقيق ي  (35)"بالقضاء
ابعا   داريا  لمجل  القضاء الأيلى الذي يهتف ب قونه الإدارية من غير تدخل يكون ت

 في اختصاصاته القضاقية.
 

 الثاني الغصن
 لأعلى للقضاء في التشريع الفرنسيتأسيس المجلس ا

 :لعلى للقضاء في التشريع الفرنسيإنشاء وتشكيل المجلس ا -أولا 
المؤسسات الدستورية في الجمهورية، أس  الدستور الفرنسي لواحدا من أجف 

موجب ب ى للقضاء في فرنسا،أيلجل  ممجل  الأيلى للقضاء، وأن ئ أول وجو ال
ق بتنىيف المادا التأديبية، ولف يصبح جيقة  انونية  لا بموجب والمتعل   ف(1883)  انون

الرابعة الذي أ ره كهيقة دستورية مستقلة، و هد المجل  الأيلى دستور الجمهورية 
من الدستور  (65) الإصلاحات المتعا بة، بموجب الماداللقضاء في فرنسا العديد من 

الت كيلة العامة للمجل  الأيلى للقضاء يترأسها الرقي  الأول لمحكمة الفرنسي ف
لى النق ، وتتكون بالإضافة  النق ، ويمكن استكمالها بالناقب العاف لدى محكمة 

 ار ومست ،و لا ة  لى خمسة  ضاا نيابة ،ياديينذلك من  لا ة  لى خمسة  ضاا 
دولة من مجل  الدولة، وست  خصيات يعينون بحكف كفاءتهف من طرئ رقي  

د من جؤلاء واح ن كلورقي  مجل  ال يوخ، يعي   ،ورقي  الجمعية الوطنية ،الجمهورية
ى النىاف ولا  ل ،ولا  لى النىاف القضاقي ،نتموا  لى البرلماني ألا خصيتين ويجب 

                                      
والمضافة  ف1972لسنة  46( من  انون السلطة القضاقية ر ف 77الفقرا )ال انية( من المادا ) (35)

 .ف1984لسنة  35بالقانون ر ف 

18 

الإداري، وكذلك يضائ  لى الت كيلية محاف يعين من طرئ رقي  اتحاد نقابات 
 .(36)المحامين بعد أخذ الرأي المطابق للجمعية العامة للمجل 

 :الجنائي المجلس العلى للقضاء مسئول إدارياا عن قاضي التحقيق -ثانياا 
ختصة ب قون م :الأولى ،المجل  الأيلى للقضاء في فرنسا  لى ت كيلتين ينقسف

جذا  ديا ، ويختلأ بمتابعة  قون القضاا بموجب نصولأ القانون، ويعالقضاء  دار 
المجل  جو المسقول ين  اضي التحقيق  داريا ، وكل ما يتعلق بأموره الوىيفية، 
ويمار  جذا المجل  مهامه ومسقولياته ب كل مستقل، وكما ذكرنا جو المسقول ين 

 قون النيابة فتختلأ ب :تعيين  اضي التحقيق ونقله وتأديبه، أما الت كيلة ال انية
  .(37)العامة

 الإدارية  لى مجل من الناحية تبعية  اضي التحقيق  :نخلص مما سبق إلى
ن مجل  القضاء الأيلى يكون مستقلا  داخل السلطة لأنه كما ذكرنا أ ى؛القضاء الأيل

القضاقية، ولي  تابعا  لا  لى السلطة التنفيذية، ولا  لى السلطة الت ريعية، وذلك 
أ ير أو ت من غيرياد لضمان استقلاله، ولكي يمار  مهامه وواجباته باستقلال وح

 التدخل في  قونه من السلطات الأخرى.، وليكون بعيدا  ين خوئ من أي جهة
 
 
 
 

                                      
أ. سفيان يبدلي: ضمانات استقلالية السلطة القضاقية بين الجزاقر وفرنسا، المرج  السابق،  (36)

 .57-56لأ
د. محمد جاملي: استقلالية القضاء بين القانونيين الجزاقري والفرنسي بع  الت ريعات العربية، ( 37)

 .39-38، لأف2018ياف دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدا الاسكندرية، 
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 الثاني الفرع
 لوزير العدل الجنائي تبعية قاضي التحقيق
يعد  (رنسيوالف المصري)ومنها الت ريعين  ، ن وزير العدل في أغلب الت ريعات

وتدخله  ،السلطة التنفيذية،  ذ  ن جذا الوزير يكون محل خلائ في جذه الت ريعات من
 :كالآتي غصنين، لى  الفرع، وسنقسف جذا (38)في يمل أيضاء السلطة القضاقية

 
 الأول الغصن
 ةصر  فيالوضع 

 :ب لوزير العدلالمنتد الجنائي التبعية الإدارية لقاضي التحقيق -أولا 
التحقيق تابعا  لوزير العدل يندما كان جذا الوزير رقيسا  لأول لقد كان  اضي 

 لسنة( 31)الذي أن ئ بالمرسوف الملكي بالقانون ر ف  ،مجل   ضاء أيلى في مصر
 بصدور  انون ر ف أنه،  لا (39)الذي جعل وزير العدل رقيسا  لهذا المجل ف( 1936)
 ،أكد يلى استقلالية القضاءأن ئ مجل  القضاء الأيلى الذي ف( 1984)لسنة ( 35)

أو أي سلطة أخرى في  قونهف، وأكد يلى ذلك  انون  ،ويدف تدخل وزير العدل
 .(40)ويدف تبعيتهف لوزير العدل ،السلطة القضاقية الذي كفل استقلال القضاء

عدم صلاحية وزير العدل بسحب التحقيق البتدائي من قاضي التحقيق  -ثانياا 
 المنتدب:

داقي، وزير العدل التحقيق الابت جهةفي حالة تولي  اضي التحقيق المنتدب من 
ف ن يمله يكون مؤ تا  محددا  بستة أ هر، وبعد انقضاء جذه المدا يكون من حق 

                                      
أ. حسن يوسئ مصطفى مقابلة: دور الادياء العاف في تحقيق  ريية الجناقية، دراسة مقارنة،  (38)

 .261، لأف2003ان، دار العلمية الدولية للن ر والتوزي ، يم  
د. طلعت يوسئ خاطر: استقلال القضاء حق الإنسان في اللجوء  لى  ضاء مستقل، المرج   (39)

 .94السابق، لأ
يبد الكريف يلاف: مبدأ استقلال القضاء، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي د. رمضان  براجيف  (40)

 .164-163والقانون الوضعي، المرج  السابق، لأ

20 

الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في بداية كل ياف  ضاقي سلطة سحب 
وجذا  ،ه لمدا ستة أ هر أخرىأو تجديد ندب ،آخر لى التحقيق من  ا   والعهد به 

لتدخل في أيمال  اضي التحقيق المنتدب، فالجمعية العامة  لى االنلأ يفتح مجال 
للمحكمة تفو  رقيسها في بداية كل ياف  ضاقي في ندب القضاا وتجديد ندبهف، 

وبالإضافة  لى الوىيفة  ،سيكون له سلطة النىر في أيمال جذا القاضي من  فو 
، فهذا (41)ولاجا يجري ندبه لرقاسة المحكمة بعد اختياره من وزير العدلالإدارية التي يت

تدخل في ويتو ئ استمرار ندبه يلى رغبتها بال يعني تدخلا  من  بل السلطة التنفيذية،
حقيق لت ؛ع حلولا  أخرى ر  يمل  اضي التحقيق، وكان من الأفضل أن يتبنى الم  

يؤدي جذا الإ رائ  لى انتقالأ أن  من غيرالإ رائ يلى يمل  اضي التحقيق 
ن جذا التدخل يجعله من الناحية الوا عية سلطة غير  استقلاله وحياده بأي وجه، وا 

 .(42)مستقلة
  

 الثاني الغصن
 فرنسا  فيالوضع 

 :لوزير العدل الجنائي عدم وجود تبعية إدارية لقاضي التحقيق -
ين وزير العدل، فلي  لهذا الأخير   ن رجال القضاء مستقلون تماف الاستقلال

 ن الأمر فأي سلطة  دارية أو  ضاقية يلى الأيمال التي يقوف بها  اضي التحقيق، 
انون حسب الق د ن جذا الوزير يع  ذ ،والنيابة العامة ،مختلئ بين  اضي التحقيق

ا ، لذلك من خلال القوانين التي مر به(43)الفرنسي الرقي  الحقيقي للنيابة العامة
                                      

د. أ رئ توفيق  م  الدين: التوازن بين السلطة والحرية ووجوب تقييد سلطة النيابة العامة  (41)
 .34، لأف2015في التحقيق، دار النهضة العربية، 

وفيق  م  الدين:  حالة الديوى الجناقية  لى القضاء في النىف الإجراقية المقارنة، د. أ رئ ت (42)
 .402-401، لأف2012ياف ، دار النهضة العربية، 2ط
د. يسري محمد العصار: القرارات الإدارية للنيابة العامة، مجلة القانون والا تصاد، العدد الخام   (43)

 .11، لأف2005ياف والسبعون، 
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 الثاني الفرع
 لوزير العدل الجنائي تبعية قاضي التحقيق
يعد  (رنسيوالف المصري)ومنها الت ريعين  ، ن وزير العدل في أغلب الت ريعات

وتدخله  ،السلطة التنفيذية،  ذ  ن جذا الوزير يكون محل خلائ في جذه الت ريعات من
 :كالآتي غصنين، لى  الفرع، وسنقسف جذا (38)في يمل أيضاء السلطة القضاقية

 
 الأول الغصن
 ةصر  فيالوضع 

 :ب لوزير العدلالمنتد الجنائي التبعية الإدارية لقاضي التحقيق -أولا 
التحقيق تابعا  لوزير العدل يندما كان جذا الوزير رقيسا  لأول لقد كان  اضي 

 لسنة( 31)الذي أن ئ بالمرسوف الملكي بالقانون ر ف  ،مجل   ضاء أيلى في مصر
 بصدور  انون ر ف أنه،  لا (39)الذي جعل وزير العدل رقيسا  لهذا المجل ف( 1936)
 ،أكد يلى استقلالية القضاءأن ئ مجل  القضاء الأيلى الذي ف( 1984)لسنة ( 35)

أو أي سلطة أخرى في  قونهف، وأكد يلى ذلك  انون  ،ويدف تدخل وزير العدل
 .(40)ويدف تبعيتهف لوزير العدل ،السلطة القضاقية الذي كفل استقلال القضاء

عدم صلاحية وزير العدل بسحب التحقيق البتدائي من قاضي التحقيق  -ثانياا 
 المنتدب:

داقي، وزير العدل التحقيق الابت جهةفي حالة تولي  اضي التحقيق المنتدب من 
ف ن يمله يكون مؤ تا  محددا  بستة أ هر، وبعد انقضاء جذه المدا يكون من حق 

                                      
أ. حسن يوسئ مصطفى مقابلة: دور الادياء العاف في تحقيق  ريية الجناقية، دراسة مقارنة،  (38)

 .261، لأف2003ان، دار العلمية الدولية للن ر والتوزي ، يم  
د. طلعت يوسئ خاطر: استقلال القضاء حق الإنسان في اللجوء  لى  ضاء مستقل، المرج   (39)

 .94السابق، لأ
يبد الكريف يلاف: مبدأ استقلال القضاء، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي د. رمضان  براجيف  (40)

 .164-163والقانون الوضعي، المرج  السابق، لأ

20 

الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في بداية كل ياف  ضاقي سلطة سحب 
وجذا  ،ه لمدا ستة أ هر أخرىأو تجديد ندب ،آخر لى التحقيق من  ا   والعهد به 

لتدخل في أيمال  اضي التحقيق المنتدب، فالجمعية العامة  لى االنلأ يفتح مجال 
للمحكمة تفو  رقيسها في بداية كل ياف  ضاقي في ندب القضاا وتجديد ندبهف، 

وبالإضافة  لى الوىيفة  ،سيكون له سلطة النىر في أيمال جذا القاضي من  فو 
، فهذا (41)ولاجا يجري ندبه لرقاسة المحكمة بعد اختياره من وزير العدلالإدارية التي يت

تدخل في ويتو ئ استمرار ندبه يلى رغبتها بال يعني تدخلا  من  بل السلطة التنفيذية،
حقيق لت ؛ع حلولا  أخرى ر  يمل  اضي التحقيق، وكان من الأفضل أن يتبنى الم  

يؤدي جذا الإ رائ  لى انتقالأ أن  من غيرالإ رائ يلى يمل  اضي التحقيق 
ن جذا التدخل يجعله من الناحية الوا عية سلطة غير  استقلاله وحياده بأي وجه، وا 

 .(42)مستقلة
  

 الثاني الغصن
 فرنسا  فيالوضع 

 :لوزير العدل الجنائي عدم وجود تبعية إدارية لقاضي التحقيق -
ين وزير العدل، فلي  لهذا الأخير   ن رجال القضاء مستقلون تماف الاستقلال

 ن الأمر فأي سلطة  دارية أو  ضاقية يلى الأيمال التي يقوف بها  اضي التحقيق، 
انون حسب الق د ن جذا الوزير يع  ذ ،والنيابة العامة ،مختلئ بين  اضي التحقيق

ا ، لذلك من خلال القوانين التي مر به(43)الفرنسي الرقي  الحقيقي للنيابة العامة
                                      

د. أ رئ توفيق  م  الدين: التوازن بين السلطة والحرية ووجوب تقييد سلطة النيابة العامة  (41)
 .34، لأف2015في التحقيق، دار النهضة العربية، 

وفيق  م  الدين:  حالة الديوى الجناقية  لى القضاء في النىف الإجراقية المقارنة، د. أ رئ ت (42)
 .402-401، لأف2012ياف ، دار النهضة العربية، 2ط
د. يسري محمد العصار: القرارات الإدارية للنيابة العامة، مجلة القانون والا تصاد، العدد الخام   (43)

 .11، لأف2005ياف والسبعون، 
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الت ري  الفرنسي، فلا يوجد نلأ يجيز لوزير العدل المرا بة والإ رائ يلى  اضي 
ن الذي يهتف ب قون  اضي    ذ، (44) ضاقية فسواء كانت جذه الر ابة  دارية أ التحقيق

هذا المجل  جو المختلأ ب دارا  قون  اضي ف ،التحقيق جو المجل  الأيلى للقضاء
فلا توجد أي يلا ة بين وزير العدل و اضي التحقيق في  ،التحقيق ونقله وتأديبه

النىاف القضاقي الفرنسي، ولا يتمت  جذا الوزير بأي سلطة تجيز له محاسبة  اضي 
 .(45)التحقيق ين اختصاصاته وواجباته

 
 الثانيطلب الم

  عن سلطات القضاء الجنائي الجنائي قاضي التحقيق استقلال
  والفرنسي المصريالقانونين  في

  :فرعين نقسمه إلىو 
 

 الأول الفرع
 عن الادعاء العام الجنائي قاضي التحقيق استقلال

 تمهيد:
 ن استقلال  اضي التحقيق ين الادياء العاف يعبر ينه بقايدا أساسية جي 
 ايدا الفصل بين سلطتي الاتهاف والتحقيق، والفصل بين جاتين السلطتين يرج   لى 
الفصل المطلق لوىيفة الاتهاف ين التحقيق، فالاتهاف يعهد به  لى الادياء العاف، 

طرافا  من متميزا، تكون جميعا  أ مستقلةت والتحقيق  لى  اضي التحقيق، وجذه الهيقا

                                      
أ. سفيان يبدلي: ضمانات استقلالية السلطة القضاقية بين الجزاقر وفرنسا، المرج  السابق،  (44)

 .57لأ
د. أ رئ رمضان يبد الحميد:  اضي التحقيق في القانون الجناقي المقارن، دار النهضة  (45)

 .139، لأف2004ياف العربية، القاجرا، 

22 

، ويعبر الفصل ين التزاف كل جهة بوىيفتها، ولا يجوز لها (46)السلطة القضاقية
 التجاوز يلى وىيفة جهة أخرى، ف ذا كانت وىيفة الاتهاف جي تحريك الديوى من

ته م اضي التحقيق ومه ف ن سلطة التحقيق يتولاجا يموما  سلطة الادياء العاف، جهة 
جم  الأدلة وتقدير مدى كفايتها للإحالة  لى محكمة الموضوع، فلا يجوز لقاضي 
 التحقيق ممارسة وىيفة الاتهاف، وكذلك لا يجوز للادياء العاف الا تراك في   رار

اقية، يلى الرغف من العلا ة الو يقة بينهما والتي تفرضها  جراءات مصير الديوى الجن
هاف وىيفة الاتلمبدأ الحياد الفصل بين مهمة مانات ال، ومن الض(47)حسن سير الديوى

 ،ولعل السبب في جذا الموضوع جو الأجمية التي تحىى لها مرحلة التحقيق والتحقيق
 ، وسنقسف جذا الفرع  لى غصنين(48)ومساجمتها في تحسين ضمان حقوق المتهف

 :كالآتي
 

 الأول الغصن
 ةصر  فيالوضع 

 بين سلطتي التهام والتحقيق: موقف التشريع المصري من الفصل  -1
ف الاتها)اتجه  انون الإجراءات الجناقية المصري  لى الجم  بين سلطتي 

جا وفعاليتها، ات وسرية تنفيذفي يد النيابة العامة تحت  عار تبسيط الإجراء (والتحقيق
 السلطتين، وأجاز لها أن تطلب الم رع المصري أن تجم  النيابة العامة بين ىفرأ

رقي  المحكمة الابتداقية في حالات معينة ندب أحد  ضاا المحكمة لمبا را  من
، وكما ذكرنا سابقا  لي  جناك في القانون المصري  اضي التحقيق المعين (49)التحقيق

                                      
الاتهاف والتحقيق، دراسة مقارنة، المرج  أ. محمد السيد الحفناوي: مبدأ الفصل بين سلطتي  (46)

 .55-54السابق، لأ
 لعربياأ. زينب محمود حسين: نىف العلا ة بين سلطتي الاتهاف والتحقيق، دراسة مقارنة، المركز  (47)

 .93، لأف2017 ياف للن ر والتوزي ، القاجرا،
 .105السابق، لأ د. مصطفى يوسئ: الحماية القانونية للمتهف في مرحلة التحقيق، المرج  (48)
د. أ رئ رمضان يبد الحميد: النيابة العامة ودورجا في المرحلة السابقة يلى المحكمة، دراسة  (49)

 .238-237، لأف2007 ياف تحليلية مقارنة، دار النهضة العربية،



67 العدد ال�ساد�س - �أبريل 2021ممجلة الدرا�سات الفقهية والقانونية 21 

الت ري  الفرنسي، فلا يوجد نلأ يجيز لوزير العدل المرا بة والإ رائ يلى  اضي 
ن الذي يهتف ب قون  اضي    ذ، (44) ضاقية فسواء كانت جذه الر ابة  دارية أ التحقيق
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 .(45)التحقيق ين اختصاصاته وواجباته

 
 الثانيطلب الم

  عن سلطات القضاء الجنائي الجنائي قاضي التحقيق استقلال
  والفرنسي المصريالقانونين  في

  :فرعين نقسمه إلىو 
 

 الأول الفرع
 عن الادعاء العام الجنائي قاضي التحقيق استقلال
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أ. سفيان يبدلي: ضمانات استقلالية السلطة القضاقية بين الجزاقر وفرنسا، المرج  السابق،  (44)

 .57لأ
د. أ رئ رمضان يبد الحميد:  اضي التحقيق في القانون الجناقي المقارن، دار النهضة  (45)

 .139، لأف2004ياف العربية، القاجرا، 
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 ةصر  فيالوضع 
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بصفة داقمة أو له اختصالأ محدد بجراقف معينة بالقانون،  لا أن القانون  د أجاز 
لى طلب النيابة العامة، ف ذا انتهى من جذا لتحقيق ديوى بذاتها بناء ي ،ندب  اضي

التحقيق زال اختصاصه، وياد  لى ممارسة يمله الأصلي، ويصبح جو دون غيره 
صدار القرارات القضاقية فيه ،المختلأ ب جراء التحقيق  .(50)وا 

 استقلال قاضي التحقيق عن النيابة العامة بعد الندب:  -2
حالة الديوى الجناقية  لى  اضي التحقيق  ،بعد صدور  رار الندب بالفعل وا 

نهاقيا  من حوزا النيابة العامة، فلا تملك بعد ذلك سحبها من  اضي تخرج جذه الديوى 
 لأنها لف تعد تملك يلى ؛التحقيق أو اتخاذ أي  جراء من  جراءات التحقيق ب أنها

قيقها، وجو حالديوى سلطانا ، وأصبح  اضي التحقيق جو وحده المختلأ دون غيره بت
وحده كذلك المختلأ بالتصرئ في جذا التحقيق، ف ذا أصدر  اضي التحقيق بعد 

ن لا وجه لإ امة الديوى  ف أأو ب ،الانتهاء من التحقيق  رارا  بالإحالة  لى المحكمة
نه لأ ؛بالتحقيق وتقدير الأدلة الجديدا ىهرت أدلة جديدا كان جو وحده المختلأ

 .(51)ي التاف وغير جاقز للنيابة العامة التدخل في يملهيتمت  بالاستقلال القانون
نلأ القانون المصري يلى استقلال  اضي التحقيق يند ممارسة يمله ين   ذ

النيابة العامة، ولف يخول القانون النيابة العامة التدخل في اختصاصاته المخولة له 
ي والأوامر الت ، لا بالطرق التي رسمها القانون من خلال الطعن في جذه القرارات
 .(52)يصدرجا  اضي التحقيق في الديوى الجناقية يندما يتولى التحقيق

 
 
 

                                      
، يالجامعد.  ريئ أحمد الطباخ: التحقيق الجناقي في ضوء القضاء والفقه، دار الفكر  (50)

 .230-229، لأف2017 ياف الاسكندرية،
 ياف ، دار الجامعة الجديدا، الاسكندرية،10د. محمد زكي أبو يامر: الإجراءات الجناقية، ط (51)

 .507، لأف2010
د. محمد يبد اللطيئ فرج:  رح  انون الإجراءات الجناقية في مرحلة جم  الاستدلالات  (52)

 .437لأ، ف2011والتحقيق الابتداقي، دار النهضة العربية، ياف 

24 

 الثاني الغصن
 نيابة العاةة في التشريع الفرنسيقاضي التحقيق عن ال استقلال

، فجعل (قالاتهاف والتحقي)لقد أخذ القانون الفرنسي بمبدأ الفصل بين وىيفتي 
العامة، وجعل التحقيق من اختصالأ  اضي التحقيق، الاتهاف من اختصالأ النيابة 

 ذ لى طلبها، ي فالنيابة العامة توجه التهمة، و اضي التحقيق يحقق في الديوى بناء  
لا يجوز للنيابة العامة أن تحقق، كما لا يجوز لقاضي التحقيق أن يتهف أو أن يقوف 

 .(53)طلب من النيابة العامةمن غير بالتحقيق من تلقاء نفسه 
بتحديد اختصاصات  ف(1958) اف  انون الإجراءات الجناقية الفرنسي لسنة   ذ

و اضي التحقيق، وجعل اختيار  اضي التحقيق من اختصالأ  ،كل من النيابة العامة
أو من يحل محله في حالة غيابه لكي يتولى التحقيق  ،رقي  المحكمة الابتداقية

ون لتحقيق ين النيابة العامة  اف  انبالديوى، وأيضا  من أجل تدييف استقلال  اضي ا
لى  اضي التحقيق، وجذا يدل يالإجراءات الجناقية بنزع صفة الضبط القضاقي من 

أن جذا القانون أكد يلى استقلال  اضي التحقيق في النىاف القضاقي الفرنسي، فمبدأ 
خة ساستقلال  اضي التحقيق ين أيضاء النيابة العامة في فرنسا جو من المبادئ الرا

الجناقية الفرنسي، ووفقا  لهذا المبدأ ف ن  اضي التحقيق مستقل في  انون الإجراءات 
في يمله القضاقي ين أي جهة أخرى، ف نه  ذا كان للناقب العاف أن يطلب من 

ن  ، اضي التحقيق القياف بأي يمل أو اتخاذ أي تدبير يراه مفيدا  في  ىهار الحقيقة وا 
أو وفق منىور غير  انوني  لا أنه في كلتا  ،للمديييعود جذا الحق أيضا  كان 

سلطة تقديرية لأنه يتمت  ب ؛الحالتين يعود لقاضي التحقيق ألا يستجيب لهذه الطلبات
 .( 54)مخولة له بموجب القانون

                                      
)53( Martine Herzog-Evans Et Gildas Roussel: Procédure pénale, Vuibert, 
3e Edition, 2012, p.68. 

د. أ رئ رمضان يبد الحميد:  اضي التحقيق في القانون الجناقي المقارن، المرج  السابق،  (54)
 .116لأ
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تهاف الا)فصل بين سلطتي أن الت ري  الفرنسي ي :إلى نخلص مما سبق
دي لأن جذا الاستقلال يؤ  ؛أيطى لكل جهة سلطة مستقلة يقوف بها فقد، (والتحقيق

 جراءات الديوى الجناقية، ولا  ك أن جذا  لى بالنسبة   لى نوع من تقسيف العمل 
ن الفصل يخلق نويا  من الر ابة  التقسيف يؤدي  لى  تقان كل سلطة لما اختصت به، وا 

 (التحقيقالاتهاف و )ل سلطة من سلطتي المتبادلة مما يوفر الحماية الفردية،  ذ تكون ك
الاتهاف )ر يبا  يلى الأخرى،  لا ان خطة الت ري  المصري في الجم  بين سلطتي 

ل بين للفص ت ريعيتدخل   لىيحتاج  في يد النيابة العامة محل نىر (والتحقيق
 .(الاتهاف والتحقيق) سلطتي

 
 الثاني الفرع

 عن قضاة الحكم الجنائي قاضي التحقيق استقلال
 تمهيد:

 ن مقتضى مبدأ استقلال  اضي التحقيق ين  ضاا الحكف أنه لا يجوز لنف  
، ويحكف جذا المبدأ  لا) (55)القياف بوىيفة التحقيق والحكف نفسها القاضي في الديوى

 ايدا الت كيل، وتعني أنه لا يجوز للقاضي الذي يبا ر وىيفة  :الأولى ، وايد
صل فيها، بالفالتحقيق في ديوى معروضة، أن يكون ضمن ت كيل القضاء المختلأ 

لا يجوز لنف  القاضي أن يبا ر أك ر من  ايدا التخصلأ، وتعني أنه  :ال انية
ل ، وتعني استقلافهي  ايدا استقلال أداء العمل :وىيفة في آن واحد، أما ال ال ة

 اضي التحقيق في أداء وىيفته ين سلطة الحكف في الديوى، فلا يجوز أن يخض  
 .(56) اضي التحقيق لأي جهة في  دارته للتحقيق

ويعد  اضي التحقيق سلطة مستقلة ين  ضاا الحكف، فلا يجوز له أن ي ترك 
لا كان بذلك بين صفتين  يجم  في نىر الديوى التي سبق له أن  اف بالتحقيق فيها، وا 

صفة المحقق وصفة الحكف، والعلة في ذلك تكمن في أن القاضي  :متعارضتين، وجما

                                      
 .108لمرج  السابق، لأد. مصطفى يوسئ: الحماية القانونية للمتهف في مرحلة التحقيق، ا (55)
د. أ رئ رمضان يبد الحميد:  اضي التحقيق في القانون الجناقي المقارن، المرج  السابق،  (56)

 .77لأ

26 

الذي يحقق يتكون لديه رأي ين الديوى نتيجة  جراءات التحقيق التي يبا رجا، ف ذا 
ما ا ترك في نىر جذه الديوى نفسها، فقد يتأ ر برأيه السابق، مما  د يفقده الحياد 

قيامه سواء بالتحقيق لا يجوز لقضاا الحكف التدخل في أيمال  اضي  كما، (57)اللازف
بتوجيه الأمر  ليه بأن يبا ر اختصاصاته  فبدلا  منه بعمل من أيمال التحقيق، أ

 .(58)يلى نحو معين
 (يق والحكفالتحق)و د  ررت ك ير من  وانين الإجراءات مبدأ الفصل بين سلطتي 

عد جذا المبدأ ضمانا   ضافيا  لحياد القاضي يتجلى في لما بينهما من تعار ، كما ي  
من  القاضي المكلئ بالفصل في الديوى من تكوين فكرا  خصية مسبقة ينها من 

، وسنقسف جذا الفرع  لى (59)خلال مبا رته أحد  جراءات التحقيق الابتداقي فيها
  :كالآتي ،غصنين
 

 الأول الغصن
 ةصر  فيالوضع 

 من الفصل بين سلطتي التحقيق والحكم: موقف التشريع المصري  -1
 ،أخذ الت ري  المصري بمبدأ الفصل بين السلطة المختصة بالتحقيق من ناحية

ن أسا  جذا  ناحية أخرى في أداء الوىاقئ،  ذ والسلطة المختصة بالحكف من 
ف، سلطة التحقيق وسلطة الحك :وجما ،الفصل جو التعار  بين جاتين السلطتين

 ،وتخويل كل منهما سلطة مستقلة ين الأخرى، وذلك ضمانا  لحياد القاقمين بهما
 .(60)ويدف تأ رجف بمو فهف يند أداء وىيفة أخرى، يختلأ بمبا رتها بصفة أصلية

 
                                      

 . 138لقاضى التحقيق، المرج  السابق، لأ القانونيمروان صلاح مجيد: المركز  (57)
ة سايلى المحاكمة، در د. أ رئ رمضان يبد الحميد: النيابة العامة ودورجا في المرحلة السابقة  (58)

 .81تحليلية مقارنة، المرج  السابق، لأ
، ف1997، دار النهضة العربية، ياف 2د. محمد ييد الغريب:  رح  انون الإجراءات الجناقية، ط (59)

 .784لأ
، ف1977 ياف د. أحمد فتحي سرور: ال ريية والإجراءات الجناقية، دار النهضة العربية، القاجرا، (60)
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 عدم جواز اشتراك قاضي التحقيق المنتدب في الحكم:  -2
ذا يدل يلى وج ،ى  ذا  اف بالتحقيق فيهاع القاضي أن ينىر في الديو  ر  من  الم  

 ،أن القانون المصري  د فصل بين سلطتي التحقيق والحكف، ولا يجوز لقاضي التحقيق
ه المادا ت يلينص   ذا  اف بالتحقيق في الديوى أن ي ارك في الحكف فيها، وجذا ما 

"يمتن  يلى القاضي أن ي ترك في  : ذ نصت يلى أنه ،جناقية(  جراءات 247)
مة و عت يليه  خصيا  أو  ذا  اف في الديوى بعمل ينىر الديوى  ذا كانت الجر 

مأموري الضبط القضاقي، أو بوىيفة النيابة العامة، أو المداف  ين أحد الخصوف، 
أو أدى فيها  هادا، أو با ر يملا  من أيمال أجل الخبرا، ويمتن  يليه كذلك أن 

 ذا كان  د  اف في الديوى بعمل من أيمال التحقيق أو الإحالة،  ،في الحكفي ترك 
 .(61)" ذا كان الحكف المطعون فيه صادرا  منه ،أو أن ي ترك في الحكف في الطعن
 ذ نصت يلى  ،( من  انون الإجراءات الجناقية11كما أكدت يلى ذلك المادا )

" ذا رأت محكمة الجنايات في ديوى مرفوية أمامها أن جناك متهمين غير من  :أنه
و اق  أخرى مستندا فيها  ليهف، أو أن جناك جناية أو جنحة أ يمت الديوى يليهف أو 

أو  الأ خالأ مرتبطة بالتهمة المعروضة يليها فلها أن تقيف الديوى يلى جؤلاء
دب أحد من أيضاقها للقياف ب جراءات جذه الو اق ، وللمحكمة أن تن لى بالنسبة 

التحقيق، وفي جذه الحالة تسري يلى العضو المنتدب جمي  الأحكاف الخاصة بقاضي 
 .(62)"التحقيق ولا يجوز أن ي ترك في الحكف فيها

 ضى بأن  اضي التحقيق المنتدب الذي يحقق في  ضية لا    ،وتطبيقا  لذلك
أبدى فيها  سواء ،بعد ذلك أن يجل  للفصل فيها يجوز له  ذا يين  اضيا  للتحقيق

 .(63)ا  منهءقيق ضقيلا ، ولو لف يبا ر  لا جز مهما كان يمله في التح ،لف يبده فرأيا  أ
  

                                      
 ( من  انون الإجراءات الجناقية المصري.247المادا ) (61)
 ( من  انون الإجراءات الجناقية المصري.111المادا ) (62)
 .253أ. حسن يوسئ مصطفى مقابلة: ال ريية في الإجراءات الجزاقية، المرج  السابق، لأ (63)

28 

 الثاني الغصن
  فرنسا فيالوضع 

 عن قضاة الحكم في التشريع الفرنسي: الجنائي قاضي التحقيق استقلال  -
 يلى مبدأ الفصل بين سلطتي التحقيقلقد جرى العمل في القانون الفرنسي 

الابتداقي وسلطة الحكف، ومن   اضي التحقيق من أن ي ارك في  ضاء الحكف للقضايا 
 انون الإجراءات الجناقية الفرنسي في المادا تي حقق فيها، وتف تأكيد ذلك في ال
لا كان باطلا  أن ي ارك  :( التي تنلأ يلى أنه49/2) "لا يجوز لقاضي التحقيق وا 

( 253) مادا، وال"في حكف الديوى الجناقية التي اطل  يليها بصفته  اضي التحقيق
"لا يجوز في القضايا الداخلة في اختصالأ  :من نف  القانون بنصها يلى أنه

ية التي قضاكمة بصفته رقيسا  أو مسايد في المحكمة الجنايات أن ي ارك في المح
 .(64)"با ر فيها يملا  من أيمال التحقيق

ق من يذجب الفقه والقضاء الفرنسيين  لى أن سبب من   اضي التحق و د
ت ع، أنه يكون متأ را  بالتحقيقات التي أجراجا وبالمعلوماالجلو  للحكف في نىر الم ر 

التي استمدجا منها، والقانون يريد ان يكون القاضي الذي يحكف في الديوى خالي 
ي مات سابقة ينها، حتى لا يعتمد فق بها، وليست لديه معلو الذجن في كل ما يتعل  

تكوين رأيه  لا يلى التحقيقات والمرافعات ال فهية التي تجري في الجلسة، لذلك كان 
ير لتحديد تأ  ؛من الضروري أن يكون  ضاا التحقيق مستقلين ين  ضاا الحكف

التحقيق يلى مرحلة الحكف، ويكون جذا الأخير مستقلا  ين  ضاا التحقيق في تقدير 
 .(65)كييئ القانوني للو اق الت

ين سلطتي ب  د فصلا (والفرنسي المصري)أن الت ري   :نخلص مما سبق إلى
التي  بالتحقيق يكون متأ را  بالتحقيقاتلأن  اضي التحقيق  ذا  اف ؛ التحقيق والحكف

 .جا، مما  د يفقده الحياد المطلوبراأج

                                      
)64( Pierre Chambon, Le juge d'instruction, Dalloz, 4e Edition, 1973. 

د. أ رئ رمضان يبد الحميد:  اضي التحقيق في القانون الجناقي المقارن، المرج  السابق،  (65)
 .79-78لأ
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ين سلطتي ب  د فصلا (والفرنسي المصري)أن الت ري   :نخلص مما سبق إلى
التي  بالتحقيق يكون متأ را  بالتحقيقاتلأن  اضي التحقيق  ذا  اف ؛ التحقيق والحكف

 .جا، مما  د يفقده الحياد المطلوبراأج

                                      
)64( Pierre Chambon, Le juge d'instruction, Dalloz, 4e Edition, 1973. 

د. أ رئ رمضان يبد الحميد:  اضي التحقيق في القانون الجناقي المقارن، المرج  السابق،  (65)
 .79-78لأ
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 الثانيالمبحث 
  الجنائي الرقابة القضائية على قاضي التحقيق

  والفرنسي المصريالقانونين  في
 :تمهيد وتقسيم

نىرا  لخطورا الإجراءات والقرارات التي يصدرجا  اضي التحقيق في مرحلة 
أن  ،نالتحقيق الابتداقي من حي) مساسها المبا ر بالحرية ال خصية، ف نه يتعي  

تخض  جذه القرارات لر ابة تتولاجا سلطة مستقلة ومحايده ين تلك التي با رت 
منحت أغلب الت ريعات بع  الجهات حق الطعن في تلك   ذ، (66)التحقيق الابتداقي

وذلك منها تركيز السلطات في يد واحدا،  ذ  ن الهدئ من جذه الر ابة جو  ،القرارات
د جذه عحماية حقوق وحريات الأ خالأ ومرا بة التطبيق السليف لنصولأ القانون، وت  

الر ابة من الضمانات المهمة التي من خلالها تمار  جذه الجهات مهامها في مرا بة 
غالبية ، وبذلك نصت (67)قانونية الساقداالم رويية وضمان سلامة تطبيق القوايد ال

مرا بة القرارات   لىيلى جذه الر ابة  (والفرنسي المصري)ومنها الت ريعين  الت ريعات
محافىة يلى وال ،التي يصدرجا  اضي التحقيق حفاىا  يلى التطبيق السليف للقانون

 .(68)حقوق وحريات الأفراد وتحقيق العدالة
 لا ة مطالب كالآتي:لذلك نقسف جذا المبح)  لى  

 .الجنائي المطلب الول: الجهات المختصة بالطعن في قرارات قاضي التحقيق
 .نائيالج المطلب الثاني: الجهة المختصة بنظر الطعن في قرارات قاضي التحقيق

 .الجنائي المطلب الثالث: الرقابة على صحة إجراءات وقرارات قاضي التحقيق

                                      
د. أ رئ رمضان يبد الحميد: مبدأ التحقيق يلى درجتين دراسة تحليلية مقارنة، المرج  السابق،  (66)

 .125لأ
ارا و) القانونية، وز أ. فتحي يبد الرضا جواري: تطور القضاء الجناقي العرا ي، مركز البح (67)

 .161، لأف1986 ياف العدل بغداد،
 .143لقاضى التحقيق، المرج  السابق، لأ  القانونيمروان صلاح مجيد: المركز  (68)

30 

 المطلب الأول
  الجنائي بالطعن في قرارات قاضي التحقيقالجهات المختصة 

 تمهيد:
 يطاء الجهات المختصة الحق في الطعن في  رارات  اضي التحقيق من  ي عد

الضمانات المهمة جدا ، لكونها السبيل الوحيد لنق  تلك القرارات بعد  صدارجا لما 
ع  ب فق القاضي في الوصول  لى الحقيقة في، لأنه  د لا يو  د ي وبها من أخطاء

 الو اق  أو من خلال فهمه خطأ،  ما في نطاق فيقد يق  ف ؛الأو ات، لأسباب يديدا
ع أو و ويه في يدف مراياا بع  الإجراءات المهمة  ر  الم  لنلأ  انوني بخلائ غاية 

 ؛التي يتطلبها التحقيق، فالقضاا ب ر  د يصيبون و د يخطقون في بع  القرارات
أن  ،ذي لف يقتن  بعدالة تلك القرارات ولف ير  بهاتيحت الفرصة للمتضرر الألهذا 

  :كالآتي، وسنقسف جذا المطلب  لى فريين (69)يطعن في القرار أماف الجهات المختصة
 
 الأولالفرع 

 قاضي التحقيق  الجهات المختصة بالطعن في قرارات
 في التشريع المصري

يق اضي التحق  حق استقنائ الأوامر الصادرا من المصريع  ر  خول الم  لف ي  
نما ميز بينهف ومنح لكل حق الطعن في الأوامر التي تم  لجمي  الخصوف  ، وا 

 :تىوذلك كالآ ،(70)مصالحه
 
 

                                      
 افي ، بيروت،السنهوريد. يمار يبا  الحسيني: مبادئ التحقيق الجناقي الحدي)، دار  (69)

 .253، لأف2017
في أصول الإجراءات الجناقية، من أا المعارئ،  ي: المرصفاو المصراويد. حسن صادق  (70)

 .476-475، لأف1996الإسكندرية، 
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 الثانيالمبحث 
  الجنائي الرقابة القضائية على قاضي التحقيق

  والفرنسي المصريالقانونين  في
 :تمهيد وتقسيم

نىرا  لخطورا الإجراءات والقرارات التي يصدرجا  اضي التحقيق في مرحلة 
أن  ،نالتحقيق الابتداقي من حي) مساسها المبا ر بالحرية ال خصية، ف نه يتعي  

تخض  جذه القرارات لر ابة تتولاجا سلطة مستقلة ومحايده ين تلك التي با رت 
منحت أغلب الت ريعات بع  الجهات حق الطعن في تلك   ذ، (66)التحقيق الابتداقي

وذلك منها تركيز السلطات في يد واحدا،  ذ  ن الهدئ من جذه الر ابة جو  ،القرارات
د جذه عحماية حقوق وحريات الأ خالأ ومرا بة التطبيق السليف لنصولأ القانون، وت  

الر ابة من الضمانات المهمة التي من خلالها تمار  جذه الجهات مهامها في مرا بة 
غالبية ، وبذلك نصت (67)قانونية الساقداالم رويية وضمان سلامة تطبيق القوايد ال

مرا بة القرارات   لىيلى جذه الر ابة  (والفرنسي المصري)ومنها الت ريعين  الت ريعات
محافىة يلى وال ،التي يصدرجا  اضي التحقيق حفاىا  يلى التطبيق السليف للقانون

 .(68)حقوق وحريات الأفراد وتحقيق العدالة
 لا ة مطالب كالآتي:لذلك نقسف جذا المبح)  لى  

 .الجنائي المطلب الول: الجهات المختصة بالطعن في قرارات قاضي التحقيق
 .نائيالج المطلب الثاني: الجهة المختصة بنظر الطعن في قرارات قاضي التحقيق

 .الجنائي المطلب الثالث: الرقابة على صحة إجراءات وقرارات قاضي التحقيق

                                      
د. أ رئ رمضان يبد الحميد: مبدأ التحقيق يلى درجتين دراسة تحليلية مقارنة، المرج  السابق،  (66)

 .125لأ
ارا و) القانونية، وز أ. فتحي يبد الرضا جواري: تطور القضاء الجناقي العرا ي، مركز البح (67)

 .161، لأف1986 ياف العدل بغداد،
 .143لقاضى التحقيق، المرج  السابق، لأ  القانونيمروان صلاح مجيد: المركز  (68)
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 المطلب الأول
  الجنائي بالطعن في قرارات قاضي التحقيقالجهات المختصة 

 تمهيد:
 يطاء الجهات المختصة الحق في الطعن في  رارات  اضي التحقيق من  ي عد

الضمانات المهمة جدا ، لكونها السبيل الوحيد لنق  تلك القرارات بعد  صدارجا لما 
ع  ب فق القاضي في الوصول  لى الحقيقة في، لأنه  د لا يو  د ي وبها من أخطاء

 الو اق  أو من خلال فهمه خطأ،  ما في نطاق فيقد يق  ف ؛الأو ات، لأسباب يديدا
ع أو و ويه في يدف مراياا بع  الإجراءات المهمة  ر  الم  لنلأ  انوني بخلائ غاية 

 ؛التي يتطلبها التحقيق، فالقضاا ب ر  د يصيبون و د يخطقون في بع  القرارات
أن  ،ذي لف يقتن  بعدالة تلك القرارات ولف ير  بهاتيحت الفرصة للمتضرر الألهذا 

  :كالآتي، وسنقسف جذا المطلب  لى فريين (69)يطعن في القرار أماف الجهات المختصة
 
 الأولالفرع 

 قاضي التحقيق  الجهات المختصة بالطعن في قرارات
 في التشريع المصري

يق اضي التحق  حق استقنائ الأوامر الصادرا من المصريع  ر  خول الم  لف ي  
نما ميز بينهف ومنح لكل حق الطعن في الأوامر التي تم  لجمي  الخصوف  ، وا 

 :تىوذلك كالآ ،(70)مصالحه
 
 

                                      
 افي ، بيروت،السنهوريد. يمار يبا  الحسيني: مبادئ التحقيق الجناقي الحدي)، دار  (69)

 .253، لأف2017
في أصول الإجراءات الجناقية، من أا المعارئ،  ي: المرصفاو المصراويد. حسن صادق  (70)

 .476-475، لأف1996الإسكندرية، 
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 النيابة العامة: جهةالطعن في قرارات قاضي التحقيق من   -1
( من  انون الإجراءات الجناقية للنيابة 161أجاز الم رع المصري في المادا )

لمصلحة المتهف جمي  الأوامر التي يصدرجا  اضي التحقيق ن تستأنئ، ولو العامة أ
غير أنه است ناء من جذه ، (71)بناء يلى طلب الخصوف فسواء من تلقاء نفسها أ

ع لف يجز للنيابة استقنائ أمر الإحالة  لى محكمة الجنايات الصادر  ر  القايدا ف ن الم  
ريق نح التي ترتكب بطفي جنحة من الج فمن  اضي التحقيق سواء كان في جناية أ

ويلة ذلك  ،تحال است ناء  لى محكمة الجناياتالن ر غير المضرا بأفراد النا  والتي 
ما  فر فيها من الضمانات ما يجعل نىر الديوى غير الجنايات تتو أن محكمة 

ن للنيابة العامة وحدجا الحق في أن تطعن في أمر الإحالة ، كما أ(72)بحقوق المتهف
اقية في الجنح والمخالفات، ولها وحدجا التحقيق  لى المحكمة الجن من  اضيالصادر 

المؤ ت ين المتهف المحبو  ادر في جناية بالإفراج صكذلك أن تستأنئ الأمر ال
 .(73)ا  احتياط

 :المدعي المدني جهةالطعن في قرارات قاضي التحقيق من    -2
ي يصدرجا  اضللمديي المدني استقنائ الأوامر التي  المصري ع ر  أجاز الم  

التحقيق والمتعلقة بمساقل الاختصالأ، كما اجاز له أن يستأنئ الأوامر الصادرا 
من  اضي التحقيق بأن ولا وجه لإ امة الديوى  لا  ذا كان الأمر صادرا  في تهمة 

أو أحد رجال الضبط لجريمة و عت منه أ ناء  ،أو مستخدف ياف ،موجهة ضد موىئ
( من 123لف تكن من الجراقف الم ار  ليها في المادا ) أو بسببها ما ،تأدية وىيفته

                                      
 ( من  انون الإجراءات الجناقية المصري.161المادا ) (71)
 .529د. أ رئ توفيق  م  الدين:  رح  انون الإجراءات الجناقية، المرج  السابق، لأ (72)
 ليمات الصادرا  ليها و انون السلطة القضاقية،أ. فرج يلوانى جليل: أيمال النيابة العامة والتع (73)

 .331، لأف2006 ياف دار المطبويات الجامعية، الاسكندرية،

32 

،  لا أنه لف يجز أن يستأنئ أمر الإحالة الصادر من  اضي (74) انون العقوبات
 .(75)التحقيق في مخالفة أو جنحة أو جناية

 المتهم: جهة الطعن في قرارات قاضي التحقيق من -3
للمتهف أن يطعن في الأوامر الصادرا من  اضي التحقيق  المصري ع ر  أجاز الم  

( من  انون 163ت يليه المادا )في المساقل المتعلقة بالاختصالأ، وجذا ما نص  
قة عل  ت"لجمي  الخصوف أن يستأنفوا الأوامر الم   : ذ نصت يلى أن ،الإجراءات الجناقية

لقضاء يترتب يلى ابمساقل الاختصالأ، ولا يو ئ الاستقنائ غير التحقيق، ولا 
 .(76)بعدف الاختصالأ بطلان  جراءات التحقيق"

 الطعن في قرارات قاضي التحقيق: مدد -4
دور صتبدأ من تاريخ  ، ن ميعاد استقنائ أوامر  اضي التحقيق جو ي را أياف

ا ي ب، ومن تاريخ  يلانه بالنسبة  لى لنيابة العامةالأمر المطعون فيه بالنسبة  لى ا
يعاد الاستقنائ أرب  وي رين ساية في حالة استقنائ الأمر الخصوف، ويكون م

 .(77)ا  المؤ ت ين الم ت هف المحبو  احتياطالصادر في جناية بالإفراج 
 

 الثانيالفرع 
 قاضي التحقيق الجهات المختصة بالطعن في قرارات 
 في التشريع الفرنسي

 ن  اضي التحقيق في النىاف الفرنسي تخض   راراته سواء كانت ذات طاب  
 ضاقي أف تحقيقي لر ابة كل من النيابة العامة، والمتهف والمديي بالحق المدني، 
ويجوز لهذه الجهات أن تستأنئ القرارات القضاقية التي يصدرجا  اضي التحقيق 

                                      
 .623د. محمد زكي أبو يامر: الإجراءات الجناقية، المرج  السابق، لأ (74)
د. يبد الأحد جمال الدين ود. جميل يبد البا ي الصغير:  رح  انون الإجراءات الجناقية، ج  (75)

 .511، لأف2012 ياف ، دار النهضة العربية،1
 ( من  انون الإجراءات الجناقية المصري.163المادا ) (76)
لات د. محمد يبد اللطيئ فرج:  رح  انون الإجراءات الجناقية في مرحلة جم  الاستدلا (77)

 .439والتحقيق الابتداقي، المرج  السابق، لأ
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 النيابة العامة: جهةالطعن في قرارات قاضي التحقيق من   -1
( من  انون الإجراءات الجناقية للنيابة 161أجاز الم رع المصري في المادا )

لمصلحة المتهف جمي  الأوامر التي يصدرجا  اضي التحقيق ن تستأنئ، ولو العامة أ
غير أنه است ناء من جذه ، (71)بناء يلى طلب الخصوف فسواء من تلقاء نفسها أ

ع لف يجز للنيابة استقنائ أمر الإحالة  لى محكمة الجنايات الصادر  ر  القايدا ف ن الم  
ريق نح التي ترتكب بطفي جنحة من الج فمن  اضي التحقيق سواء كان في جناية أ

ويلة ذلك  ،تحال است ناء  لى محكمة الجناياتالن ر غير المضرا بأفراد النا  والتي 
ما  فر فيها من الضمانات ما يجعل نىر الديوى غير الجنايات تتو أن محكمة 

ن للنيابة العامة وحدجا الحق في أن تطعن في أمر الإحالة ، كما أ(72)بحقوق المتهف
اقية في الجنح والمخالفات، ولها وحدجا التحقيق  لى المحكمة الجن من  اضيالصادر 

المؤ ت ين المتهف المحبو  ادر في جناية بالإفراج صكذلك أن تستأنئ الأمر ال
 .(73)ا  احتياط

 :المدعي المدني جهةالطعن في قرارات قاضي التحقيق من    -2
ي يصدرجا  اضللمديي المدني استقنائ الأوامر التي  المصري ع ر  أجاز الم  

التحقيق والمتعلقة بمساقل الاختصالأ، كما اجاز له أن يستأنئ الأوامر الصادرا 
من  اضي التحقيق بأن ولا وجه لإ امة الديوى  لا  ذا كان الأمر صادرا  في تهمة 

أو أحد رجال الضبط لجريمة و عت منه أ ناء  ،أو مستخدف ياف ،موجهة ضد موىئ
( من 123لف تكن من الجراقف الم ار  ليها في المادا ) أو بسببها ما ،تأدية وىيفته

                                      
 ( من  انون الإجراءات الجناقية المصري.161المادا ) (71)
 .529د. أ رئ توفيق  م  الدين:  رح  انون الإجراءات الجناقية، المرج  السابق، لأ (72)
 ليمات الصادرا  ليها و انون السلطة القضاقية،أ. فرج يلوانى جليل: أيمال النيابة العامة والتع (73)

 .331، لأف2006 ياف دار المطبويات الجامعية، الاسكندرية،
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،  لا أنه لف يجز أن يستأنئ أمر الإحالة الصادر من  اضي (74) انون العقوبات
 .(75)التحقيق في مخالفة أو جنحة أو جناية

 المتهم: جهة الطعن في قرارات قاضي التحقيق من -3
للمتهف أن يطعن في الأوامر الصادرا من  اضي التحقيق  المصري ع ر  أجاز الم  

( من  انون 163ت يليه المادا )في المساقل المتعلقة بالاختصالأ، وجذا ما نص  
قة عل  ت"لجمي  الخصوف أن يستأنفوا الأوامر الم   : ذ نصت يلى أن ،الإجراءات الجناقية

لقضاء يترتب يلى ابمساقل الاختصالأ، ولا يو ئ الاستقنائ غير التحقيق، ولا 
 .(76)بعدف الاختصالأ بطلان  جراءات التحقيق"

 الطعن في قرارات قاضي التحقيق: مدد -4
دور صتبدأ من تاريخ  ، ن ميعاد استقنائ أوامر  اضي التحقيق جو ي را أياف

ا ي ب، ومن تاريخ  يلانه بالنسبة  لى لنيابة العامةالأمر المطعون فيه بالنسبة  لى ا
يعاد الاستقنائ أرب  وي رين ساية في حالة استقنائ الأمر الخصوف، ويكون م

 .(77)ا  المؤ ت ين الم ت هف المحبو  احتياطالصادر في جناية بالإفراج 
 

 الثانيالفرع 
 قاضي التحقيق الجهات المختصة بالطعن في قرارات 
 في التشريع الفرنسي

 ن  اضي التحقيق في النىاف الفرنسي تخض   راراته سواء كانت ذات طاب  
 ضاقي أف تحقيقي لر ابة كل من النيابة العامة، والمتهف والمديي بالحق المدني، 
ويجوز لهذه الجهات أن تستأنئ القرارات القضاقية التي يصدرجا  اضي التحقيق 

                                      
 .623د. محمد زكي أبو يامر: الإجراءات الجناقية، المرج  السابق، لأ (74)
د. يبد الأحد جمال الدين ود. جميل يبد البا ي الصغير:  رح  انون الإجراءات الجناقية، ج  (75)

 .511، لأف2012 ياف ، دار النهضة العربية،1
 ( من  انون الإجراءات الجناقية المصري.163المادا ) (76)
لات د. محمد يبد اللطيئ فرج:  رح  انون الإجراءات الجناقية في مرحلة جم  الاستدلا (77)

 .439والتحقيق الابتداقي، المرج  السابق، لأ
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من  انون ( 185)وتخول المادا  ،(78)بال روط والحدود المنصولأ يليها في القانون
 الإجراءات الجناقية الفرنسي للنيابة العامة الحق في استقنائ  رارات  اضي التحقيق

 النيابة العامة الطرئ الوحيد فيحتى لو كانت صادرا وفقا  لطلباتها، وتعد  كافة
هة جو رارات الإحالة  لى  ،الديوى الذي يمكنه استقنائ  رارات  يادا الأوراق  ليها

والقرارات الصادرا بأن لا وجه لإ امة الديوى، وكذلك  رارات رف  طلب  ،القضاء
، ويجوز لجمي  أيضاء (79)النيابة العامة باتخاذ  جراء معين من  جراءات التحقيق

النيابة استعمال حق استقنائ جمي   رارات  اضي التحقيق بما في ذلك الناقب 
ميعاد الطعن في الاستقنائ يختلئ  م  ملاحىة ان (  جراءات فرنسي185/3)ف

أن  نبحسب ما  ذا كان مقدما  من يضو النيابة أف الناقب العاف، ف ذا كان الأول تعي  
(  جراءات 185/2فيقدف استقنافه في ىرئ أرب  وي رين ساية من صدور القرار )

صدور لفله أن يقدف استقنافه في خلال الأياف الع را التالية  ،،  ذا كان ال انيفرنسي
فله الحق في الطعن  ،متهفأما بالنسبة  لى ال ،(80)  جراءات جناقية( 185/3القرار )ف

،  لا أن القانون (81)في الاستقنائ في  رارات  اضي التحقيق الماسة بالحرية ال خصية
 لى فبالنسبة  التحقيق،بين الخصوف في حق استقنائ  رارات  اضي  الفرنسي لف يساو  

الحق في الطعن في الاستقنائ في القرارات الصادرا من  اضي هف لي  له ت  لم  ا
التحقيق ب حالة الديوى في مواد المخالفات والجنح  لى محكمة الموضوع 

 .(82)المختصة
                                      

)78( Gaston Stefani, Georges Levasseur Et Bernard Bouloc: Procédure 
pénale, Dalloz, 20 Edition, 2006, p.841. 

محمد السيد أحمد الحفناوي: مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهاف والتحقيق، دراسة مقارنة، المرج   (79)
 .128السابق، لأ

)80( Gaston Stefani: Op. cit., p.841. 
د. أ رئ توفيق  م  الدين: التوازن بين السلطة والحرية ووجوب تقييد سلطة النيابة العامة  (81)

 .48بالتحقيق، المرج  السابق، لأ
د. أ رئ توفيق  م  الدين:  حالة الديوى الجناقية  لى القضاء في النىف الإجراقية المقارنة، ( 82)

 .268السابق، لأالمرج  
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ف ن النيابة العامة وحدجا في فرنسا لها حق الطعن في  وبناء على ما تقدم
وع لى محكمة الموضالاستقنائ في القرارات الصادرا من  اضي التحقيق بالإحالة  

نها الخصف المتميز الذي ت بت له الصفة والمصلحة في مواد المخالفات والجنح،  ذ  
في الطعن في جذه الأوامر، بايتبارجا مم لة للمجتم ، وتهدئ  لى حماية مصلحته 

ف ن تخويلها حق الطعن بالاستقنائ في  رارات  اضي التحقيق من  ف والدفاع ينها، و 
الإحالة، ما جو  لا تطبيق للقايدا العامة التي تستند  لى ايتبار  ومن بينها  رار

 فكها أسواء بتحري كافة جي الأمينة يلى الديوى العمومية في مراحلها النيابة العامة
الأحكاف الصادرا فيها، وجي يلى جذا النحو غير  فالطعن في القرارات أ فأمبا رتها 

 .(83)الحفاى يلى الديوى العمومية دا بأي  يد من  أنه أن يعو ها ينقي  م  
 

 المطلب الثاني
 الجنائي الجهة المختصة بنظر الطعن في قرارات قاضي التحقيق

 تمهيد:
لقد منحت أغلب الت ريعات الجناقية حق نىر الطعون المقدمة ضد  رارات 

ل بين تعمل بمبدأ الفصسواء كانت جذه الت ريعات  ، اضي التحقيق التي يصدرجا
الجم  بينهما، حي)  ن جذه الجهات مخولة للنىر في  فالاتهاف والتحقيق أسلطتي 

التي  ، ونىرا  لخطورا جذه القرارات(84)الأخطاء التي ترتكبها سلطة التحقيق الابتداقي
ت لر ابة ف نه يجب أن تخض  جذه القرارا ،ق بمساسها المبا ر بالحرية ال خصيةتتعل  

ن حيحة، وتبطل القرارات الخاطقة، وتتخذ  رار بطلاز بين القرارات الصمي   ضاقية ت  
العمل الإجراقي المخالئ، وخلائ ذلك تفقد نصولأ القانون فايليتها ولا تحترف 

                                      
وامر التصرئ في التحقيق الابتداقي وطرق الطعن فيها، أأ. طارق يبد الوجاب مصطفى سليف:  (83)

 .170، لأف1986 ياف ، حقوق يين  م ،هدراسة مقارنة بالت ري  الإجراقي الفرنسي، رسالة دكتورا
 .263السابق، لأأ. حسن يوسئ مصطفى المقابلة: ال ريية في الإجراءات الجناقية، المرج   (84)
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من  انون ( 185)وتخول المادا  ،(78)بال روط والحدود المنصولأ يليها في القانون
 الإجراءات الجناقية الفرنسي للنيابة العامة الحق في استقنائ  رارات  اضي التحقيق

 النيابة العامة الطرئ الوحيد فيحتى لو كانت صادرا وفقا  لطلباتها، وتعد  كافة
هة جو رارات الإحالة  لى  ،الديوى الذي يمكنه استقنائ  رارات  يادا الأوراق  ليها

والقرارات الصادرا بأن لا وجه لإ امة الديوى، وكذلك  رارات رف  طلب  ،القضاء
، ويجوز لجمي  أيضاء (79)النيابة العامة باتخاذ  جراء معين من  جراءات التحقيق

النيابة استعمال حق استقنائ جمي   رارات  اضي التحقيق بما في ذلك الناقب 
ميعاد الطعن في الاستقنائ يختلئ  م  ملاحىة ان (  جراءات فرنسي185/3)ف

أن  نبحسب ما  ذا كان مقدما  من يضو النيابة أف الناقب العاف، ف ذا كان الأول تعي  
(  جراءات 185/2فيقدف استقنافه في ىرئ أرب  وي رين ساية من صدور القرار )

صدور لفله أن يقدف استقنافه في خلال الأياف الع را التالية  ،،  ذا كان ال انيفرنسي
فله الحق في الطعن  ،متهفأما بالنسبة  لى ال ،(80)  جراءات جناقية( 185/3القرار )ف

،  لا أن القانون (81)في الاستقنائ في  رارات  اضي التحقيق الماسة بالحرية ال خصية
 لى فبالنسبة  التحقيق،بين الخصوف في حق استقنائ  رارات  اضي  الفرنسي لف يساو  

الحق في الطعن في الاستقنائ في القرارات الصادرا من  اضي هف لي  له ت  لم  ا
التحقيق ب حالة الديوى في مواد المخالفات والجنح  لى محكمة الموضوع 

 .(82)المختصة
                                      

)78( Gaston Stefani, Georges Levasseur Et Bernard Bouloc: Procédure 
pénale, Dalloz, 20 Edition, 2006, p.841. 

محمد السيد أحمد الحفناوي: مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهاف والتحقيق، دراسة مقارنة، المرج   (79)
 .128السابق، لأ

)80( Gaston Stefani: Op. cit., p.841. 
د. أ رئ توفيق  م  الدين: التوازن بين السلطة والحرية ووجوب تقييد سلطة النيابة العامة  (81)

 .48بالتحقيق، المرج  السابق، لأ
د. أ رئ توفيق  م  الدين:  حالة الديوى الجناقية  لى القضاء في النىف الإجراقية المقارنة، ( 82)

 .268السابق، لأالمرج  
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ف ن النيابة العامة وحدجا في فرنسا لها حق الطعن في  وبناء على ما تقدم
وع لى محكمة الموضالاستقنائ في القرارات الصادرا من  اضي التحقيق بالإحالة  

نها الخصف المتميز الذي ت بت له الصفة والمصلحة في مواد المخالفات والجنح،  ذ  
في الطعن في جذه الأوامر، بايتبارجا مم لة للمجتم ، وتهدئ  لى حماية مصلحته 

ف ن تخويلها حق الطعن بالاستقنائ في  رارات  اضي التحقيق من  ف والدفاع ينها، و 
الإحالة، ما جو  لا تطبيق للقايدا العامة التي تستند  لى ايتبار  ومن بينها  رار

 فكها أسواء بتحري كافة جي الأمينة يلى الديوى العمومية في مراحلها النيابة العامة
الأحكاف الصادرا فيها، وجي يلى جذا النحو غير  فالطعن في القرارات أ فأمبا رتها 

 .(83)الحفاى يلى الديوى العمومية دا بأي  يد من  أنه أن يعو ها ينقي  م  
 

 المطلب الثاني
 الجنائي الجهة المختصة بنظر الطعن في قرارات قاضي التحقيق

 تمهيد:
لقد منحت أغلب الت ريعات الجناقية حق نىر الطعون المقدمة ضد  رارات 

ل بين تعمل بمبدأ الفصسواء كانت جذه الت ريعات  ، اضي التحقيق التي يصدرجا
الجم  بينهما، حي)  ن جذه الجهات مخولة للنىر في  فالاتهاف والتحقيق أسلطتي 

التي  ، ونىرا  لخطورا جذه القرارات(84)الأخطاء التي ترتكبها سلطة التحقيق الابتداقي
ت لر ابة ف نه يجب أن تخض  جذه القرارا ،ق بمساسها المبا ر بالحرية ال خصيةتتعل  

ن حيحة، وتبطل القرارات الخاطقة، وتتخذ  رار بطلاز بين القرارات الصمي   ضاقية ت  
العمل الإجراقي المخالئ، وخلائ ذلك تفقد نصولأ القانون فايليتها ولا تحترف 

                                      
وامر التصرئ في التحقيق الابتداقي وطرق الطعن فيها، أأ. طارق يبد الوجاب مصطفى سليف:  (83)

 .170، لأف1986 ياف ، حقوق يين  م ،هدراسة مقارنة بالت ري  الإجراقي الفرنسي، رسالة دكتورا
 .263السابق، لأأ. حسن يوسئ مصطفى المقابلة: ال ريية في الإجراءات الجناقية، المرج   (84)
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، فوجود ر ابة  ضاقية يلى ما تبا ره سلطة التحقيق (85)الضمانات التي تؤكدجا
رويية م عد ضمانا  أكيدا  لفعالية نصولأ القانون، الأمر الذي يكفل الابتداقي ي  

 نم ن من خلال جذه الر ابة تتمكن الجهات القضاقية،  ذ   جراءات التحقيق الابتداقي
جهات لأن جذه ال ؛أن تبا ر دورجا في حماية المجتم  وضمان حقوق الفردية للمتهف

قي، جهة أيلى من سلطة التحقيق الابتدا ت عد كافة وفي الت ريعات الجناقية المقارنة
 :كالآتي ،، وسنقسف جذا المطلب  لى فريين(86)را  ضاقية ياليةويتمت  أفرادجا بخب

 
 الأولالفرع 

 محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة 
 قاضي التحقيق في التشريع المصري مختصة بنظر الطعن في قرارات

قنائ ا في غرفة الم ورا بالنىر في استنعقد  فة الم  ستأن  تختلأ محكمة الجنح الم  
 ما يدا الأمر الصادر ،الأوامر الصادرا من  اضي التحقيق الجاقز استقنافهاجمي  

رف  الاستقنائ  لى محكمة الجنايات  ذ ي   ،بأن لا وجه لإ امة الديوى في جناية
دا في غرفة الم ورا، جذا  ذا كان الذي تولى التحقيق  اضي التحقيق يملا  نعق  الم  

 .(87)(  جراءات64بالمادا )
(  جراءات فلا يقبل 65ى التحقيق مست ار يملا  بالمادا )الذي تول   أما  ذا كان

 لا  ذا كان متعلقا  بالاختصالأ أو بأن لا وجه لإ امة  ،الطعن في الأمر الصادر منه

                                      
د. محمد ييد الغريب:  ضاء الإحالة بين النىرية والتطبيق، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية،  (85)

 .82، لأف1987القاجرا، 
د. أ رئ رمضان يبد الحميد: مبدأ التحقيق يلى درجتين دراسة تحليلية مقارنة، المرج  السابق،  (86)

 .65لأ
 .530 انون الإجراءات الجناقية، المرج  السابق، لأ د. أ رئ توفيق  م  الدين:  رح (87)

36 

، وتكون (*()88)الديوى، ويكون الطعن أماف محكمة الجنايات المنعقدا في غرفة الم ورا
تأنفة سجمي  الأحوال نهاقية، فمحكمة الجنح الم  القرارات الصادرا من غرفة الم ورا في 

عن ع الط ر  الم ورا تعد جهة الاختصالأ التي أناط بها الم  دا في غرفة نعق  م  
الصادر  الأمرمن سلطة التحقيق، وذلك باست ناء بالاستقنائ يلى الأوامر الصادرا 

قيق  ار التحوالقرارات الصادرا من مست ،منها بأن لا وجه لإ امة الديوى في جناية
 ،والأمر بأن لا وجه لإ امة الديوى ،مساقل الاختصالأجي التي يجوز استقنافها 

تختلأ بالنىر فيها محكمة الجنايات المنعقدا في غرفة الم ورا،  ذ  ن استقنائ حي) 
الأوامر الصادرا من  اضي التحقيق لا يؤ ر في سير جذا التحقيق ولا في تنفيذ جذه 

  لى( من  انون الإجراءات الجناقية بالنسبة 63ت يليه المادا )وامر، وجذا ما نص  الأ
ذا الأصل القانون في ج يست ن  قة بمساقل الاختصالأ، ولف تعل  استقنائ الأوامر الم  

التحقيق بالإفراج المؤ ت في مواد الجنايات سوى استقنائ الأمر الصادر من  اضي 
ا ،  ذ نلأ يلى يدف جواز تنفيذ جذا الأمر  بل انقضاء حتياطف المحبو  اته  ين الم  

، اد، ولا  بل الفصل فيه  ذا رف  جذا الميع(أرب  وي رون ساية)ميعاد الاستقنائ وجو 
ذا لف يفصل في  ر خلال  لا ة أياف من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأم ئالاستقناوا 

المتهف  ي عدوفي جذه الحالة (  جراءات، 168يليه المادا )بالإفراج، وجذا ما نصت 
تأنئ  ليها سا  من الجهة الم  ما لف يصدر أمر بحبسه احتياط ،نونفرجا  ينه بقوا القام  

 .(89)الأمر

                                      
د. حسن صادق المرصفاوي: المرصفاوي في أصول الإجراءات الجناقية، من أا المعارئ،  (88)

 .447، لأف1996 ياف الاسكندرية،
غرفة الم ورا: يبارا ين محكمة الجنح المستأنفة في داقرا المحكمة الابتداقية، وتتكون من  لا ة  (*)

 ضاا ضد  رارات  اضي التحقيق، و د خولها القانون بع  الاختصاصات ومنها النىر في الطعن 
لة حضد  رارات  اضي التحقيق. انىر: أ. يماد أحمد جا ف ال يخ خليل: ضمانات المتهف أ ناء مر 

 .52دار ن ر، لأو  سنة الاستجواب، دراسة مقارنة، بدون
د. أ رئ رمضان يبد الحميد: النيابة العامة ودورجا في المرحلة السابقة يلى المحاكمة دراسة  (89)

 .334-333تحليلية مقارنة، المرج  السابق، لأ
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، فوجود ر ابة  ضاقية يلى ما تبا ره سلطة التحقيق (85)الضمانات التي تؤكدجا
رويية م عد ضمانا  أكيدا  لفعالية نصولأ القانون، الأمر الذي يكفل الابتداقي ي  

 نم ن من خلال جذه الر ابة تتمكن الجهات القضاقية،  ذ   جراءات التحقيق الابتداقي
جهات لأن جذه ال ؛أن تبا ر دورجا في حماية المجتم  وضمان حقوق الفردية للمتهف

قي، جهة أيلى من سلطة التحقيق الابتدا ت عد كافة وفي الت ريعات الجناقية المقارنة
 :كالآتي ،، وسنقسف جذا المطلب  لى فريين(86)را  ضاقية ياليةويتمت  أفرادجا بخب

 
 الأولالفرع 

 محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة 
 قاضي التحقيق في التشريع المصري مختصة بنظر الطعن في قرارات

قنائ ا في غرفة الم ورا بالنىر في استنعقد  فة الم  ستأن  تختلأ محكمة الجنح الم  
 ما يدا الأمر الصادر ،الأوامر الصادرا من  اضي التحقيق الجاقز استقنافهاجمي  

رف  الاستقنائ  لى محكمة الجنايات  ذ ي   ،بأن لا وجه لإ امة الديوى في جناية
دا في غرفة الم ورا، جذا  ذا كان الذي تولى التحقيق  اضي التحقيق يملا  نعق  الم  

 .(87)(  جراءات64بالمادا )
(  جراءات فلا يقبل 65ى التحقيق مست ار يملا  بالمادا )الذي تول   أما  ذا كان

 لا  ذا كان متعلقا  بالاختصالأ أو بأن لا وجه لإ امة  ،الطعن في الأمر الصادر منه

                                      
د. محمد ييد الغريب:  ضاء الإحالة بين النىرية والتطبيق، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية،  (85)

 .82، لأف1987القاجرا، 
د. أ رئ رمضان يبد الحميد: مبدأ التحقيق يلى درجتين دراسة تحليلية مقارنة، المرج  السابق،  (86)

 .65لأ
 .530 انون الإجراءات الجناقية، المرج  السابق، لأ د. أ رئ توفيق  م  الدين:  رح (87)

36 

، وتكون (*()88)الديوى، ويكون الطعن أماف محكمة الجنايات المنعقدا في غرفة الم ورا
تأنفة سجمي  الأحوال نهاقية، فمحكمة الجنح الم  القرارات الصادرا من غرفة الم ورا في 

عن ع الط ر  الم ورا تعد جهة الاختصالأ التي أناط بها الم  دا في غرفة نعق  م  
الصادر  الأمرمن سلطة التحقيق، وذلك باست ناء بالاستقنائ يلى الأوامر الصادرا 

قيق  ار التحوالقرارات الصادرا من مست ،منها بأن لا وجه لإ امة الديوى في جناية
 ،والأمر بأن لا وجه لإ امة الديوى ،مساقل الاختصالأجي التي يجوز استقنافها 

تختلأ بالنىر فيها محكمة الجنايات المنعقدا في غرفة الم ورا،  ذ  ن استقنائ حي) 
الأوامر الصادرا من  اضي التحقيق لا يؤ ر في سير جذا التحقيق ولا في تنفيذ جذه 

  لى( من  انون الإجراءات الجناقية بالنسبة 63ت يليه المادا )وامر، وجذا ما نص  الأ
ذا الأصل القانون في ج يست ن  قة بمساقل الاختصالأ، ولف تعل  استقنائ الأوامر الم  

التحقيق بالإفراج المؤ ت في مواد الجنايات سوى استقنائ الأمر الصادر من  اضي 
ا ،  ذ نلأ يلى يدف جواز تنفيذ جذا الأمر  بل انقضاء حتياطف المحبو  اته  ين الم  

، اد، ولا  بل الفصل فيه  ذا رف  جذا الميع(أرب  وي رون ساية)ميعاد الاستقنائ وجو 
ذا لف يفصل في  ر خلال  لا ة أياف من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأم ئالاستقناوا 

المتهف  ي عدوفي جذه الحالة (  جراءات، 168يليه المادا )بالإفراج، وجذا ما نصت 
تأنئ  ليها سا  من الجهة الم  ما لف يصدر أمر بحبسه احتياط ،نونفرجا  ينه بقوا القام  

 .(89)الأمر

                                      
د. حسن صادق المرصفاوي: المرصفاوي في أصول الإجراءات الجناقية، من أا المعارئ،  (88)

 .447، لأف1996 ياف الاسكندرية،
غرفة الم ورا: يبارا ين محكمة الجنح المستأنفة في داقرا المحكمة الابتداقية، وتتكون من  لا ة  (*)

 ضاا ضد  رارات  اضي التحقيق، و د خولها القانون بع  الاختصاصات ومنها النىر في الطعن 
لة حضد  رارات  اضي التحقيق. انىر: أ. يماد أحمد جا ف ال يخ خليل: ضمانات المتهف أ ناء مر 

 .52دار ن ر، لأو  سنة الاستجواب، دراسة مقارنة، بدون
د. أ رئ رمضان يبد الحميد: النيابة العامة ودورجا في المرحلة السابقة يلى المحاكمة دراسة  (89)

 .334-333تحليلية مقارنة، المرج  السابق، لأ



82
ق����ا�����ض����ي ال����ت����ح����ق����ي����ق الج�����ن�����ائ�����ي ب���ي��ن ال����ت����ب����ع����ي����ة والا�����س����ت����ق��ل�ال 

)درا��������س�������ة تح���ل���ي���ل���ي���ة ب���ي��ن ال����ق����ان����ون��ي�ن الم���������ص����ري وال����ف����رن���������س����ي(
الدكتور/ عبد الحليم ف�ؤاد عبد العليم الفقي 37 

 الفرع الثاني
 غرفة التحقيق المختصة بنظر الطعن في قرارات قاضي التحقيق 

 في التشريع الفرنسي
، كما (90)لتحقيق الابتداقي لى ا اضي التحقيق  ضاء أول درجة بالنسبة  ي عد

ع ر   تعد غرفة التحقيق  ضاء  اني درجة بالنسبة للتحقيق الابتداقي، فقد أناط الم  
رفة التحقيق حي) تستأنئ  راراته أماف غالفرنسي بها دورا  ر ابيا  يلى يمل  اضي 

 .(91)التحقيق
لمرفوع احي)  نها تعد جهة الاختصالأ الوحيدا التي يهد  ليها بنىر الاستقنائ 

في  ، ولذلك ف ن وىيفة غرفة التحقيق(92)يلى  رار  اضي التحقيق بصفة يامة
القانون الفرنسي جي التي تنىر في الطعون المقدمة يلى  رارات  اضي التحقيق 
استقنافيا ، وأيضا  لها الوىيفة الأساسية، وجي  حالة المتهمين في جناية  لى محكمة 

اء را بة  جراءات التحقيق بايتبارجا الدرجة ال انية لقضالجنايات بالإضافة  لى مبا را م
سلطة لا، و د أناط الم رع الفرنسي برقي  غرفة التحقيق أو من ينيبه (93)التحقيق

الإ رافية يلى حسن سير التحقيق الابتداقي، ومن واجباته كذلك التأكد من يدف وجود 
وجد لا ي لتأكد من أنهتأخير غير مبرر في  جراءات التحقيق، كما أن من مهمته ا

غير مبرر، ومن حقه في جمي  الأحوال ير  الأمر ا  يلى نحو متهف ح ب  احتياط
 .(94)للنىر واتخاذ ما يلزف لضمان حسن سير التحقيق ،يلى غرفة التحقيق

                                      
ىاف داقي في النأ. ممدوح ر يد الر يد العنزي: ضمانات المتهف أ ناء مرحلة التحقيق الابت (90)

 .148السعودي، دراسة مقارنة، المرج  السابق، لأ
د. أ رئ توفيق  م  الدين: التوازن بين السلطة والحرية ووجوب تقييد سلطة النيابة العامة  (91)

 .47في التحقيق، المرج  السابق، لأ
ن فيها، عأ. طارق يبد الوجاب مصطفى سليف: أوامر التصرئ في التحقيق الابتداقي وطرق الط (92)

 .178الفرنسي، المرج  السابق، لأ يدراسة مقارنة بالت ري  الإجراق
د. محمد يبد ال افي  سماييل: استقنائ  رارات سلطة التحقيق الابتداقي، دراسة مقارنة، دار  (93)

 .108، لأف1998النهضة العربية، 
بة العامة سلطة النياد. أ رئ توفيق  م  الدين: التوازن بين السلطة والحرية ووجوب تقييد  (94)

 .48في التحقيق، المرج  السابق، لأ
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 المطلب الثالث
 الجنائي الرقابة على صحة إجراءات وقرارات قاضي التحقيق

به القانون يلى مخالفة القوايد والإجراءات التي  ن البطلان جو الجزاء الذي رت  
ب ترت  ب ما  د يالإجراء يديف الأ ر، غير مرت   يصبح  ذ يلى المحاكف مراياتها، أوجب

 :كالآتي ،فريين في ، وجو ما سنبينه(95)يلى الإجراء الصحيح من آ ار  انونية
 

 الأولالفرع 
 قاضي التحقيق في التشريع المصري وقراراتبطلان إجراءات 

 ناء التي ترتكب أترج  الحكمة من تقرير البطلان كجزاء  جراقي للمخالفات 
ق ين احتراف حقو التحقيق  لى حماية الحرية الفردية، وحسن  دارا العدالة، فضلا  

الدفاع، وذلك ين طريق مراياا الإجراءات للضمانات التي كفلها القانون لهذا الغر ، 
د أنه ينبغي ألا يؤدي تقرير البطلان  لى تعقيد الإجراءات، وتأخير سير الديوى بي

 .(96)جدوى من غير
ي المخالفات التي تؤد اضي التحقيق،  د يوجد من فمن حي) بطلان  جراءات 

 جراءات التحقيق، منها مخالفة مبدأ حضور الخصوف للتحقيق، أي  ذا ما  لى بطلان 
جراء لذلك كان الإ ىالتحقيق في غيبة الخصوف بغير مقتضاتخذ  جراء من  جراءات 

مي   جراءات التحقيق، ولا يجوز  جراؤه ؛ لأن الأصل جو حضور الخصوف جباطلا  
أوجب  ذ وكذلك يدف تدوين التحقيق  ، لا في حالتي الضرورا والاستعجالفي غيبتهف 

اتبا  من ه كع المصري يلى  اضي التحقيق أن يستصحب في جمي   جراءات ر  الم  
وراق ر م  الأوامر وبا ي الأحاض    معه المحاضر، وتحفى جذه الم  اب المحكمة يو   ت  ك  

ويترتب يلى يدف استصحاب  اضي التحقيق كاتبا  لتدوين الإجراءات  ،ابفي  لف الكت  
التي تستوجب تدوينها بمعرفة كاتب بطلان جذه الإجراءات، وجذا البطلان جو بطلان 

                                      
 .149لقاضى التحقيق، المرج  السابق، لأ القانونيمروان صلاح مجيد: المركز  (95)
د. أ رئ رمضان يبد الحميد: مبدأ التحقيق يلى درجتين دراسة تحليلية مقارنة، المرج  السابق،  (96)

 .125لأ
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 الفرع الثاني
 غرفة التحقيق المختصة بنظر الطعن في قرارات قاضي التحقيق 

 في التشريع الفرنسي
، كما (90)لتحقيق الابتداقي لى ا اضي التحقيق  ضاء أول درجة بالنسبة  ي عد

ع ر   تعد غرفة التحقيق  ضاء  اني درجة بالنسبة للتحقيق الابتداقي، فقد أناط الم  
رفة التحقيق حي) تستأنئ  راراته أماف غالفرنسي بها دورا  ر ابيا  يلى يمل  اضي 

 .(91)التحقيق
لمرفوع احي)  نها تعد جهة الاختصالأ الوحيدا التي يهد  ليها بنىر الاستقنائ 

في  ، ولذلك ف ن وىيفة غرفة التحقيق(92)يلى  رار  اضي التحقيق بصفة يامة
القانون الفرنسي جي التي تنىر في الطعون المقدمة يلى  رارات  اضي التحقيق 
استقنافيا ، وأيضا  لها الوىيفة الأساسية، وجي  حالة المتهمين في جناية  لى محكمة 

اء را بة  جراءات التحقيق بايتبارجا الدرجة ال انية لقضالجنايات بالإضافة  لى مبا را م
سلطة لا، و د أناط الم رع الفرنسي برقي  غرفة التحقيق أو من ينيبه (93)التحقيق

الإ رافية يلى حسن سير التحقيق الابتداقي، ومن واجباته كذلك التأكد من يدف وجود 
وجد لا ي لتأكد من أنهتأخير غير مبرر في  جراءات التحقيق، كما أن من مهمته ا

غير مبرر، ومن حقه في جمي  الأحوال ير  الأمر ا  يلى نحو متهف ح ب  احتياط
 .(94)للنىر واتخاذ ما يلزف لضمان حسن سير التحقيق ،يلى غرفة التحقيق

                                      
ىاف داقي في النأ. ممدوح ر يد الر يد العنزي: ضمانات المتهف أ ناء مرحلة التحقيق الابت (90)

 .148السعودي، دراسة مقارنة، المرج  السابق، لأ
د. أ رئ توفيق  م  الدين: التوازن بين السلطة والحرية ووجوب تقييد سلطة النيابة العامة  (91)

 .47في التحقيق، المرج  السابق، لأ
ن فيها، عأ. طارق يبد الوجاب مصطفى سليف: أوامر التصرئ في التحقيق الابتداقي وطرق الط (92)

 .178الفرنسي، المرج  السابق، لأ يدراسة مقارنة بالت ري  الإجراق
د. محمد يبد ال افي  سماييل: استقنائ  رارات سلطة التحقيق الابتداقي، دراسة مقارنة، دار  (93)

 .108، لأف1998النهضة العربية، 
بة العامة سلطة النياد. أ رئ توفيق  م  الدين: التوازن بين السلطة والحرية ووجوب تقييد  (94)

 .48في التحقيق، المرج  السابق، لأ
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 المطلب الثالث
 الجنائي الرقابة على صحة إجراءات وقرارات قاضي التحقيق

به القانون يلى مخالفة القوايد والإجراءات التي  ن البطلان جو الجزاء الذي رت  
ب ترت  ب ما  د يالإجراء يديف الأ ر، غير مرت   يصبح  ذ يلى المحاكف مراياتها، أوجب

 :كالآتي ،فريين في ، وجو ما سنبينه(95)يلى الإجراء الصحيح من آ ار  انونية
 

 الأولالفرع 
 قاضي التحقيق في التشريع المصري وقراراتبطلان إجراءات 

 ناء التي ترتكب أترج  الحكمة من تقرير البطلان كجزاء  جراقي للمخالفات 
ق ين احتراف حقو التحقيق  لى حماية الحرية الفردية، وحسن  دارا العدالة، فضلا  

الدفاع، وذلك ين طريق مراياا الإجراءات للضمانات التي كفلها القانون لهذا الغر ، 
د أنه ينبغي ألا يؤدي تقرير البطلان  لى تعقيد الإجراءات، وتأخير سير الديوى بي

 .(96)جدوى من غير
ي المخالفات التي تؤد اضي التحقيق،  د يوجد من فمن حي) بطلان  جراءات 

 جراءات التحقيق، منها مخالفة مبدأ حضور الخصوف للتحقيق، أي  ذا ما  لى بطلان 
جراء لذلك كان الإ ىالتحقيق في غيبة الخصوف بغير مقتضاتخذ  جراء من  جراءات 

مي   جراءات التحقيق، ولا يجوز  جراؤه ؛ لأن الأصل جو حضور الخصوف جباطلا  
أوجب  ذ وكذلك يدف تدوين التحقيق  ، لا في حالتي الضرورا والاستعجالفي غيبتهف 

اتبا  من ه كع المصري يلى  اضي التحقيق أن يستصحب في جمي   جراءات ر  الم  
وراق ر م  الأوامر وبا ي الأحاض    معه المحاضر، وتحفى جذه الم  اب المحكمة يو   ت  ك  

ويترتب يلى يدف استصحاب  اضي التحقيق كاتبا  لتدوين الإجراءات  ،ابفي  لف الكت  
التي تستوجب تدوينها بمعرفة كاتب بطلان جذه الإجراءات، وجذا البطلان جو بطلان 

                                      
 .149لقاضى التحقيق، المرج  السابق، لأ القانونيمروان صلاح مجيد: المركز  (95)
د. أ رئ رمضان يبد الحميد: مبدأ التحقيق يلى درجتين دراسة تحليلية مقارنة، المرج  السابق،  (96)

 .125لأ
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، (97) ذا لف يكن  د دف  به أماف محكمة الموضوع ،قط الحق في التمسك بهيس  ذنسبي، 
دا ع المصري في الما ر  أما من حي) بطلان  رارات  اضي التحقيق فقد أوجب الم  

 فأن ت مل القرارات التي يصدرجا  اضي التحقيق سواء بالإحالة أ (  جراءات160)
 نة جي اسف المتهف ولقبهبعدف وجود وجه لإ امة الديوى الجناقية يلى بيانات معي  

وسنه ومحل ميلاده وسكنه وصنايته وبيان الوا عة المنسوبة  ليه ووصفها 
 ، و د استهدئ القانون من جذه ال روط تحقيق غايتين:(98)القانوني

همة تحديد الت :الأولى: تحديد  خصية المتهف الصادر ب أنه الأمر، ال انية
الموجهة  ليه، والبيانات الأصلية لتحقيق جاتين الغايتين جي اسف المتهف والوا عة 

امر التصرئ و ن  ف فهي تعد أ كالا  جوجرية في أالمنسوبة  ليه ووصفها القانوني، وم
،  لا أن محكمة النق  المصرية  د  ضت في جذا الصدد بأن النق  (99)في التحقيق

هف ولقبه وسنه وصنايته ت   وب أمر الإحالة في بيان اسف الم  أو الخطأ الذي ي
ن ما داف لي  م ،ب يليه البطلانواختصالأ مصدر ذلك الأمر ب صداره، لا يترت  

 .(100)واتصاله بالديوى الجناقية المقامة ضده لها ، أنه الت كيك في  خلأ المتهف
اضي من   الصادرتسبيب أمر الإحالة والجدير بالذكر أن القانون لف ي ترط 

 .(101)التحقيق، وتدخل الديوى في حوزا المحكمة بمجرد صدور جذا الأمر
 
 

                                      
د. أ رئ رمضان يبد الحميد:  اضي التحقيق في القانون الجناقي المقارن، المرج  السابق،  (97)

 .54-50لأ
د. محمود نجيب حسني: تنقيح الدكتورا فوزية يبد الستار،  رح  انون الإجراءات الجناقية،  (98)

 .681، لأف2011 ياف الجزء الأول، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، القاجرا،
، ف2016د. أحمد فتحي سرور: الوسيط في  انون الإجراءات الجناقية، دار النهضة العربية، ياف  (99)

 .1141لأ
 .935، لأ172، ر ف 38: مجموية أحكاف النق ،  ف11/11/1987نق   (100)
د. أ رئ رمضان يبد الحميد: النيابة العامة ودورجا في المرحلة السابقة يلى المحاكمة، دراسة  (101)

 .294ارنة، المرج  السابق، لأتحليلية مق

40 

 الفرع الثاني
 التشريع الفرنسي بطلان إجراءات وقرارات قاضي التحقيق في

 قيق جراءات التح في بطلانالز  انون الإجراءات الفرنسي بين نويين من مي  
الأول: البطلان القانوني، وجو أن البطلان لا يكون  لا بنلأ صريح منصولأ   ،جما

، (102)يليه صراحة في  انون الإجراءات الجناقية، لعدف مراياا أحد القوايد المقررا فيه
كما في حالة مخالفة القوايد المنصولأ يليها في التفتيش وضبط الأ ياء، أو يدف 

لب  تراءات التحقيق في الجنايات أو الجنح الم  الجوجرية لإج القوايد ال كليةمراياا 
ه يلى يك   ذ أن الناتأ من تفسير القانون، بها، وال اني: البطلان الجوجري أو الذاتي

لان الأخير ع في البط ر  ف ذا كان الم   ،البطلان القانوني لف ينلأ يليه القانون صراحة
ر جذه رر البطلان في غيلا يجوز للقاضي أن يق ،  ذى بنفسه تحديد حالاتهيتول  

الحالات، مما يحول دون تحكمه وتعسفه في تحديد أحوال البطلان، وبذلك يتأكد مبدأ 
ما  ع أن يحصر مقد ر  ال ريية الإجراقية،  لا أنه من ناحية أخرى يصعب يلى الم  

ف من ب يلى مخالفتها البطلان بالرغأصول البطلان، فهناك حالات تقتضي أن يترت  
نها بهذا الجزاء من جنا ن أت فكرا البطلان الذاتي، ولقد ايتمد القضاء يدف ا ترا

لعدالة، حسن  دارا اأولهما: الفرنسي في تحديد فكرا البطلان الذاتي يلى معيارين، 
أنها التي من   ومؤدى ذلك الحكف ببطلان الإجراءات ،و انيهما: احتراف حقوق الدفاع

ما  ،انتهاك حقوق الدفاع حتى ولو كانت جذه الانتهاكات لا تخالئ نصولأ القانون
 .(103)دامت تصطدف م  مبادقه العامة

أما من حي) بطلان  رارات  اضي التحقيق، ف ن كل  رار يصدر من  اضي 
لا يعد كأن لف يكن،التحقيق ينبغي أن يكون مكتوبا  ومو عا  يليه ضرورا  لا  ينفض ، وا 

 ،لأمرايدف وجود التاريخ لي  له أي أ ر فيما يتعلق بصحة أن يكون مؤرخا ، بيد أن 

                                      
سالة في الت ري  الجزاقري، ر  أ. وليد زجير سعد المدجون: الر ابة يلى أوامر  اضي التحقيق( 102)

 .80، لأف2016 ياف ستير، جامعة محمد خيضر، بسكرا،ماج
د. أ رئ رمضان يبد الحميد: مبدأ التحقيق يلى درجتين دراسة تحليلية مقارنة، المرج   (103)

 .127-126السابق، لأ
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، (97) ذا لف يكن  د دف  به أماف محكمة الموضوع ،قط الحق في التمسك بهيس  ذنسبي، 
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 ذ يمكن تلافي ذلك ين طريق المستندات الأخرى في الديوى، لاسيما الإيصالات 
قة ب يلان الأمر، والتي ي ار فيها  لى تاريخ صدور جذا الأمر، كما يتعين أن تعل  الم  

سف العاقلي، والاسف ال خصي، وتاريخ ومحل الميلاد، وينوان ي مل أمر الإحالة الا
ومهمة المتهف، وبيان الوصئ القانوني للوا عة المنسوبة  ليه يلى وجه التحديد، 

و د  (، جراءات فرنسي 184المادا )التي أوجدت ضده الدلاقل الكافية والأسباب 
بمقتضى  التحقيق ضت محكمة النق  الفرنسية بأن الالتزاف المفرو  يلى  اضي 

بيان الأسباب التي بني يليها  راره الصادر بالإحالة  لى ب جراءات،  184المادا 
محكمة المخالفات أو الجنح، يقصد به أن يبين في  راره يناصر الو اق  المكونة 
للجريمة والمستوجبة للعقاب، فهو ملزف بذلك من أجل  يجاز وتبسيط المرافعة، وجذا 

 .(104)سرية الفصل في القضايامن  أنه أن يسمح ب
 ،أن  اضي التحقيق يجوز رده أو تنحيه ين  جراءات التحقيق: دميتضح مما تق  و 

ما من حي) ، أ(وجي  ابلية القضاا للرد وتحقيق العدالة)وجذا تطبيقا  للقايدا العامة، 
وكذلك  ،بطلان  جراءاته و راراته، فهو  ابل للبطلان  ذا خالئ مخالفة صريحة للقانون

  ذا خالئ ال روط الموضويية وال كلية. ، راراته تتعر  للبطلان
 

 الخاتمة
 اضي التحقيق الجناقي بين التبعية "توصلنا من خلال دراستنا لموضوع 

  لى النتاقأ والتوصيات الآتية: "والاستقلال
 النتائج: -أولاا 

قيق ح اضي التحقيق جو السلطة المختصة بالت الت ري  الفرنسي يد -1
 ف ن  اضي التحقيق جو أحد  ضاا ،لت ري  المصريالابتداقي، أما بالنسبة ل

 المحكمة الابتداقية يندب للقياف بالتحقيق، ولا يوجد  اضي للتحقيق ب كل مستمر.

                                      
د. أ رئ رمضان يبد الحميد:  اضي التحقيق في القانون الجناقي المقارن، المرج  السابق،  (104)

 .274-273لأ

42 

سا كل من مصر وفرن في ن تبعية  اضي التحقيق لمجل  القضاء الأيلى  -2
ية، الناحية الإدار  تبعية  دارية بايتباره المسقول ين  اضي التحقيق من جي

ن تدخل من أي سلطة، وا  من غير ويمار  جذا المجل  مسقولياته ب كل مستقر 
جذا الاستقلال تف   راره بموجب نصولأ الدستور والقوانين، ولا يجوز لهذا المجل  

اء أو الامتناع ين  يامه ب جر  ،ن صدار أمر  لى  اضي التحقيق للقياف بعمل معي  
يق، ويمار   اضي التحقيق اختصاصاته ومهامه داخل معين من  جراءات التحق

 تحررا  من تأ ير أي جهة.جذا المجل  باستقلال التاف م  
، دريجيةالت لا يخض  للتبعية كل من مصر وفرنسا في ن  اضي التحقيق  -3

ولا يملك رؤساء  اضي التحقيق أن يصدروا  ليه أمرا   فويا  أو كتابيا  باتخاذ أي 
 أو الامتناع ين القياف بأي  جراء منها.  جراءات التحقيقمن 
 ريالمصمن الت ري   كل ن  اضي التحقيق مستقل ين الادياء العاف في  -4

 تملك النيابة لاعندما يندب  اضي التحقيق للتحقيق في ديوى معينة، ف ،والفرنسي
العامة أي تدخل في أيماله أو سحب الديوى منه، ويكون  اضي التحقيق جو 

 ن غيره بتحقيقها والتصرئ فيها.وحده المختلأ دو 
 مستقل ين  ضاا الحكف، ولا يجوزفرنسا ومصر  في ن  اضي التحقيق  -5
له أن  القياف بوىيفتي التحقيق والحكف، ولا يجوز نفسها في الديوى نفسه قاضيلل

لا كان بى التي سبق له أن  اف بالتحقيق فينىر الديو  يي ترك ف ذلك يجم  ها، وا 
 .(صفة المحقق وصفة الحكف) وجي بين صفتين متعارضتين

بين الخصوف في حق الاستقنائ في الأوامر  ولف يسا المصريع  ر   ن الم   -6
لتي ا أجاز للنيابة العامة استقنائ جمي  الأوامر  ذ ،الصادرا من  اضي التحقيق

ء كان سوا ،يصدرجا  اضي التحقيق باست ناء أمر الإحالة  لى محكمة الجنايات
راد يق الن ر غير مضرا بأفالجنح التي ترتكب بطر نحة من في ج ففي جناية أ

ف فله الحق هت  لم   لى ا النا ، والتي تحال است ناء  لى محكمة الجنايات، وبالنسبة
بة قة بالاختصالأ، أما بالنستعل  في الطعن في الأوامر الصادرا في المساقل الم  

الأ، تعلقة بالاختصلمديي بالحق المدني فله الحق في الطعن في مساقل م لى ا
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ما في الت ري  الفرنسي ف ن للنيابة لأمر بأن لا وجه لإ امة الديوى، أوكذلك ا
 لى ة ، أما بالنسبكافة العامة وحدجا الحق في استقنائ  رارات  اضي التحقيق

ة ال خصية، ة بالحريفله الحق في الطعن بالاستقنائ في القرارات الماس   ،تهفلم  ا
هف الطعن في  رار  حالة الديوى في المواد ت  المدني أو الم  ي دي  ولا يجوز للم  

 والمخالفات والجنح  لى محكمة الموضوع المختصة.
جهات  ضاقية حق النىر في  من مصر وفرنسا  د منح في كلع  ر   ن الم   -7

الطعون المقدمة ضد  رارات  اضي التحقيق، لكي تميز القرارات الصحيحة، 
دا في نعق  فة الم  ستأن  محكمة الجنح الم  الجهات جي  ، وجذهل القرارات الخاطقةبط  وت  

 .فة التحقيق في الت ري  الفرنسيغرفة الم ورا في الت ري  المصري، وغر 
 التوصيات: -ثانياا 
 النلأ يلى تطبيق نىاف  اضي التحقيق بضرورا ع المصري ر  م  ال نوصى  -1

ب أن الجراقف الخطرا، لأنه يتمت  بالاستقلال القانوني، ويكون ذلك تدرجا  نحو 
 الأخذ بنىاف  اضي التحقيق في المستقبل.

نسي من ع الفر  ر  بأن يسير يلى ما سار يليه الم   المصريع  ر  نوصى الم   -2
الة الجنايات  لى المحكمة خلال  ن اء )غرفة التحقيق(، لتكون مختصة ب ح
 المختصة، وتكون ر يبا  يلى  رارات  اضي التحقيق.

تابعة تعديل ت كيل  دارا التفتيش القضاقي البضرورا ع المصري نوصى الم ر  -3
ا لوزارا لأن تبعيته ؛لوزارا العدل، وأن تكون جذه التبعية لمجل  القضاء الأيلى

جدارا  لمبدأ استقلال ا لقضاء، لأن الجهة التي تدير أجهزا العدل ي كل خر ا  وا 
 الإ رائ القضاقي في مصر جي السلطة التنفيذية.

 حدا) توازن بين حق كل من النيابة العامة  بضرورا المصرينوصى الم رع  -4
بمنح  تمييز، وذلك من غيروالمتهف في الطعن في جمي   رارات  اضي التحقيق 

 .لنيابة العامةا التحقيق م له م لفي  رارات  اضي  ف حق الطعن بالاستقنائته  الم  
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 زيادات الثقات في الأحاديث النبوية
 وأثرها في اختلاف الأحكام الفقهية

 الدكتورة/ أميرة عبد الرحمن علي عمار*                                                   
 الملخص:

تعددت أقوال العلماء في تعريف مصطلح "زيادة الثقات"، وبتتبع أقوالهم تبيّن أن 
ة التي ينفرد بها أحد الرواة العدول الثقات، أو بعضهم من التابعين المقصود بها الزياد

فمن بعدهم سواء كانت في الإسناد أم في المتن ويُشترط في الزيادة شروط للقبول، منها 
ما يتعلق بالراوي، ومنها ما يتعلق بالرواية كما أن هناك مصطلحات وثيقة الصلة بزيادة 

، وتختلف معها في بعضها الآخر، وقد حرر الثقات، تتفق معها في بعض الأوجه
 البحث الفرق بينها، وساق الأمثلة عليها.  

تقاناً، كما قد تتعدد مجالسهم في  زيادة الثقات تتعدد أسبابها، فالرواة يختلفون ضبطاً، وا 
سماع الزيادة، وغيرها من الأسباب التي وضحها البحث، مما يؤدي إلى وقوع لفظة 

لحديث لم يسمعها غيره، وتتعدد أقسام الزيادة، فمنها ما يكون في زائدة، أو جملة في ا
الإسناد، ومنها ما يكون في المتن، وقد وضح البحث آراء العلماء في قبولها، مع بيان 
الرأي الراجح، والأمثلة الدالة عليها، واختلفت آراء العلماء في حكم زيادة الثقة في المتن 

له من أهمية؛ إذ قد يختلف الحكم الشرعي في الحديث اختلافاً شديداً؛ نظراً لما تشكّ 
بسببها، وقد تفيد أحكاماً جديدة لم تكن في رواية من لم يزدها، وعرض البحث لآراء 
ن نُسب إلى الجمهور منهم قبول  المحدثين والفقهاء والأصوليين، وخلص إلى أنه وا 

، تلفت في قبول الزيادةالزيادة مطلقا؛ إلا أنه عند تحقيق مذاهبهم وجدنا آراءهم اخ
 بعد ولا يمكن قبول الزيادة إلا، لاعتبارات متعددة، فوجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر

-النظر الدقيق خاصة إذا كان يترتب عليها حكم شرعي، احتياطاً لحديث رسول الله 
، وتحريا للأحكام المترتبة على هذه الزيادات كما عرض البحث -صلى الله عليه وسلم

وتطبيقات على زيادة الثقات، مع عرض للروايات بالزيادة تارةً، ومن غيرها تارةً  لنماذج
 أخرى، مع ترجمة لرواة الزيادة ما لم يكونوا من رواة الصحيحين.

آراء  - أقسام زيادة الثقة - أسباب زيادة الثقة - مفهوم زيادة الثقةالكلمات المفتاحية: 
 زيادة الثقات. تطبيقات على - العلماء في زيادة الثقة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عة طنطا.جام - المدرس بكلية الآداب - لجامعية*أستاذ الشريعة الإسلامية المساعد بكلية البريمي ا
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Increases Trusts in the Hadith and its Impact 
on Different Jurisprudential Judgments 

 
Dr. Amira Abd-Elrahman Ali Ammar* 

Abstract: 
The number of scholars has varied in the definition of the term 
"Increase of Trust," and by following their words, it is clear that this is 
meant by the increase that is unique to one of the trustworthy narrators, 
or some of the followers. The conditions for acceptance must be 
increased, including those related to the narrator, including the 
narration. 
Some of the terms related to the increase of trusts, in some respects 
agree with them, and differ with them in others, and the research has 
made a difference between them, and examples. The increase of trusts 
have multiple causes, as the narrators differ in their control, and their 
proficiency, as their councils may be varied in hearing the increase, 
and other reasons explained by the research, which leads to the 
occurrence of a redundant word or phrase in the Hadith not heard by 
others. There are multiple sections of the increase, some of which is in 
the attribution, time is what is in the text, and the research has clarified 
the views of scientists in their acceptance, with the statement of 
opinion and the most likely examples. The views of the scholars 
differed regarding the ruling on increasing trust in al-matn because of 
its importance. The Shar'i Ruling may differ from the Hadith because 
of it, and it may be useful for new rulings that were not in the narration 
of those who did not increase it. However, when their doctrines were 
found, they differed in accepting the increase for multiple reasons. If it 
entails a legitimate ruling, a precaution for the Hadith of the Messenger 
of Allah (peace and blessings of Allah be upon him), and it is a ruling 
on the rulings that result from these increases .Display the search for 
models and applications to increase trusts, with an increase of novels, 
and write them down, with translation to the surgeons unless they are 
the correct narrators. 
Keywords: The Concept of  Increasing Trust - Reasons to Increase 
Trust - Sections of  Increasing  Trust - Opinions of Scientists in 
Increasing Trust - Applications of  Increasing Trusts. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*Assistant Professor of Islamic Law at Al-Buraimi University College - 
Lecturer at the College of Arts - Tanta University. 
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 مقدمة البحث
شكره شكر الممتن على نعمه أ آلائه،يليق بجلاله وعظيم  الحمد لله حمداً 

لله عليه ا وأنبيائه، صلىكملان على أفضل رسله والصلاة والسلام الأتمان الأ وعطائه،
 .وعلى آله

قرير وموقعها في ت واعتبارها المصدر الثاني للتشريع، السنة،لأهمية  نظراً 
سناداً، ء عنايتهم لها متناً جلاّ فقد أولى العلماء الأ الأحكام، عرفة ألفاظها لم استقصاءً و  وا 
 لمختلفة،الما يترتب على هذه الألفاظ والمعاني من الأحكام الفقهية  معانيها،وتحرير 

أو  لرواة،اة زيادات الألفاظ التي ينفرد بها في معرف - رضي الله عنهم -فبذلوا وسعهم 
 احفظ الة،وعد لتفاوت هؤلاء الرواة ضبطاً  نظراً  والرد؛أحدهم وأخضعوها لقواعد القبول 

 بينها. الترجيح أو النصوص،في التوفيق بين لمعرفة موقع هذه الزيادات  وفقها،
لاهتمام المحدثين فحسب، بل عنى بها السادة  ومسألة زيادة الثقات ليست محلاً 

في  ، واختلفواالمسائلن لما يتعلق بها من الأحكام، فاتفقوا في بعض و الفقهاء والأصولي
 الآخر. بعضها

 :ب اختيارهسبوأهمية الموضوع 
أولى العلماء قد ف، ن فنون علم الحديث والفقه وأصولهدقيقا م تعد زيادة الثقات فناً 

ية مية قصوى في ضبط الروامن المتقدمين والمتأخرين عناية فائقة به لما له من أه
نما أحرز السبق منهم من  ،واحدةفي مرتبة  إذ الرواة ليسوا جميعاً  ؛ودقتها وفرت لديه توا 
طالما  كما أن هذه الزيادة ،والإتقان حتى حاز المرتبة العليا في الرواية ،والعدالةالثقة 

ها ، لا سيما إذا تعلق با من الاهتمامداستحقت مزي ،صدرت ممن ثبت ثقته وضبطه
حكام العملية بفروع الأقة بنى على أثره كثير من المسائل الشرعية المتعلّ حكم فقهي يُ 

آراء العلماء سواء المحدثين أو الفقهاء والأصوليين في هذه ومن ثم لم تتفق  المتعددة،
للشروط التي اشترطها كل  نظراً  ؛المسألة على رأي واحد، إنما اختلفت وجهة نظرهم

ختلف ا المتن مأ كما أن كل رواية وردت بها زيادة سواء كانت في الإسناد ـ فريق منهم 
ها ن، فمبعضها وايات علىلترجيح هذه الر  فتعد معياراً  ،للقرائن المحتفة بها تبعاً حكمها 
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ومدى تحريه  ،، وانتباهه لهاس الذي سمعها فيهوالمجل ،وكيفية سماعه ،ما تعلق بالراوي
ق علّ تا يمنها م ووالتي قد يؤثر تغيير الإعراب فيها على تغيير المعنى  ،لألفاظها

رة تكون وتا ،تكون شاذةفقد  ،ومدى موافقتها ومخالفتها لما رواه الثقات ،بالرواية نفسها
 .وتارة تكون صحيحة ،منكرة

نه صدرت م الشريعة، الذيصاله بصاحب تا العلم، وشرفلأهمية هذا  ونظراً 
بعض  يانأنواره ببنوال قبس من  فقد أردتُ  -صلى الله عليه وسلم- الأحكام تشريعاً 

 ها إسناداً يالعلماء ف آراءتوضيح مع  هذه الروايات والتي ترتب عليها أحكاما شرعية،
بيان بعض من  فقصدت إلى -صلى الله عليه وسلم-للانتفاع بشريعته  تحقيقاً  ،ومتناً 

استنباط  رها فيآراء العلماء فيها، وأث الزيادات، وبيانهذه المسائل وبيان مواقع هذه 
بالإخلاص والقبول إنه ولي ذلك  ىالمولى عز وجل أن يمن عل الفقهية، داعيةالأحكام 
 ومولاه.  

 منهج البحث: 
مذاهبهم  لالعلماء، وتفصيآراء  الذي يتتبعاعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي 

ماذج أما الناحية التطبيقية فقد تخيرت بعض الن ،بينها منهم، والترجيحوأدلة كل فريق 
بيان و  ،الشريفة فقمت بتخريجها من مظانها، مع بيان مواضع الزيادة فيهامن الأحاديث 

 .بهالفقهية المتعلقة الأحكام ا
  :الدراسات السابقة

  ،نصورةلم، ا/ محمد رأفت سعيد، دار الوفاءأ.د زيادة الثقة وما يتعلق بها من أحكام، .1
 م.2002 - هـ1423( 1ط)

 شوكت نور اللهد/زيادة الثقات وموقف المحدثين والفقهاء منها دراسة نقدية موازنة،  .2
 م.2002 هـ،1423، رسالة دكتوراه، بيكر

والمنكر وزيادة الثقة موازنة بين المتقدمين والمتأخرين، د/ عبد القادر مصطفى  لشاذا .3
 م.2005(، 1)عبد الرازق المحمدي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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  ،نصورةلم، ا/ محمد رأفت سعيد، دار الوفاءأ.د زيادة الثقة وما يتعلق بها من أحكام، .1
 م.2002 - هـ1423( 1ط)

 شوكت نور اللهد/زيادة الثقات وموقف المحدثين والفقهاء منها دراسة نقدية موازنة،  .2
 م.2002 هـ،1423، رسالة دكتوراه، بيكر

والمنكر وزيادة الثقة موازنة بين المتقدمين والمتأخرين، د/ عبد القادر مصطفى  لشاذا .3
 م.2005(، 1)عبد الرازق المحمدي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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د/سري  فقهي،الزيادات الثقات في متن الحديث النبوي الشريف وأثرها في الاختلاف  .4
، 33المجلد  والقانون،ة منشور في مجلة علوم الشريع الكيلاني، بحثزيد 
 م.2006 ،(1العدد)

زيادة الثقة وتطبيقاتها في الكتب الخمسة دراسة تطبيقية، د/ عمر ضامن عباس،  .5
  م.2016(، 24)ر في مجلة آداب الفراهيدي، العددبحث منشو 

ن اشتركت في جانبها النظري لموضوع  والملاحظ في هذه الدراسات أنها وا 
ين لها يختلف باختلاف وجهة نظرهم في عرض النماذج أن تناول المؤلفإلا  البحث،

عد ب / محمد رأفت سعيددأ.على زيادة الثقات، فقد تناولها  والروايات التي اشتملت
لى بين بعض الروايات التي اشتملت عبذكر وجوه الترجيحات  تأصيل الجانب النظري

مه إلى قي، الذي قسأما د/ نور الله شوكت فقد اهتم في الجانب التطبي هذه الزيادات،
 مسائل فقهية بتخريج الروايات بالزيادة وبدونها تخريجا مفصلا، مع عرض لآراء العلماء

أما د/ عبد القادر المحمدي فقد اهتم بتحرير  ،الزيادة وما ترتب عليها من أحكامفي 
م مع عقد مقارنة بين آراء المحدثين المتقدمين منه ،لفاظ وثيقة الصلة بزيادة الثقاتالأ

 ات عمليةوتطبيق ،يح رأي المتقدمين في هذه المسألةوترج والمتأخرين لهذه المسائل،
 .في كتب الرواية والعلل عليها

أما د/ سري الكيلاني فقد خصص بحثه بعد تأصيل الجانب النظري بدراسة 
 ناد، وطبق ذلك على بعض النماذج.الزيادة على المتن دون الإس

 المسألة، وآراءعرض الجانب النظري في  أما د/ عمر ضامن فقد قام بعد
و داود أب ،)الصحيحان، والسننالعلماء فيها لتطبيقات عملية في الكتب الخمسة 

من خلال هذه التطبيقات أن هناك زيادة الثقات لكنها مردودة  والترمذي والنسائي( وبين
 لأسباب بينها في بحثه.

أي بيان ر ظري فيها بلجانب النأما ما تناولته في بحثي لهذه المسألة بعد عرض ا
 اد والمتنفي الإسن وبيان الرأي الراجح بأن كل زيادة ،المحدثين والفقهاء والأصوليين

ث وقد عرض البح ،لها حكم يخصها بعد استكمالها لقرائن الترجيح الخاصة بها
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، ثم طبقت ذلك على بعض النماذج التي اشتملت على زيادة بالتفصيل لهذه المسألة
ء الفقهاء في رامع عرض لآ ،ببيان الرواة اللذين انفردوا بالزيادة، وبيان درجتهم الثقات

صدا قهذه المسائل والتي حرصت أن تكون خاصة ببعض المسائل التي تخص المرأة 
الى أسأل الإخلاص والله تع ،-صلى الله عليه وسلم-رسول الله  لسنةوتطبيقا  ،للنفع بها
             .والقبول

 حث: خطة الب
 وخاتمة.شتمل البحث على مقدمة وثلاثة مباحث ي

  منهج البحث والدراسات السابقة. في أهمية البحث وسبب اختياره المقدمة:
 تعريف زيادة الثقة وشروط قبولها والألفاظ ذات الصلة بها المبحث الأول:

 .تعريف زيادة الثقة وشروط قبولها المطلب الأول:
 .لثقةتعريف زيادة ا الفرع الأول:
 .شروط قبول زيادة الثقة الفرع الثاني:

 .المصطلحات ذات الصلة بزيادة الثقات المطلب الثاني:
 .أسباب زيادة الثقة وأقسامها وأحكامها المبحث الثاني:
 .أسباب زيادة الثقة المطلب الأول:
 .أقسام زيادة الثقة المطلب الثاني:

 .الزيادة في الإسناد الفرع الأول:
  .الزيادة في المتن ي:الفرع الثان

 .أحكام زيادة الثقة وآراء العلماء فيها المطلب الثالث:
 .أحكام زيادة الثقة عند المتقدمين من المحدثين الفرع الأول:
 .والأصوليين أحكام زيادة الثقات عند المحدثين والفقهاء الفرع الثاني:

 .بة عليهاتطبيقات على زيادة الثقات، والأحكام المترت المبحث الثالث:
لمس ثوب المصلي للحائض أثناء الصلاة والأحكام المترتبة على  المطلب الأول:

 .الزيادة
 .ة في هذه المسألةدالأحاديث الوار  الفرع الأول:

  .الفرع الثاني: الأحكام الفقهية المترتبة على الزيادة
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 .قبلة الصائم لامرأته والأحكام المترتبة على الزيادة المطلب الثاني:
 .الروايات الواردة في هذا الخصوص لفرع الأول:ا

 .الفرع الثاني: الأحكام الفقهية المترتبة على الزيادة
 .المستحاضة والأحكام المترتبة على الزيادة المطلب الثالث:

 .المستحاضة تترك الصلاة إذا أقبلت الحيضة الفرع الأول:
 .هالزيادة التي عينت صفة دم الحيض عن غير  الفرع الثاني:

 
 المبحث الأول

 والألفاظ ذات الصلة بها قبولها تعريف زيادة الثقة وشروط
 تمهيد وتقسيم:

هذا  وتباينت تعريفاتهم في لمفهوم زيادة الثقة قديما وحديثا ماءتعرض العل
 كما توجد بعض المصطلحات لها صلة ما بزيادة الثقات. الصدد،

ريف تع عنالأول منهما نتحدث في  ومن ثم ينقسم هذا المبحث إلى مطلبين،
حو على الن وفي الثاني عن الألفاظ ذات الصلة بها، زيادة الثقة وشروط قبولها،

 :تيالآ
 المطلب الأول

 وشروط قبولها تعريف زيادة الثقة
 

 الفرع الأول
 تعريف زيادة الثقة
ها ة الثقات، وبتتبع أقوالهم نجددتعددت أقوال العلماء في تعريف مصطلح زيا

 : عريفاتهممن ت وهذه بعض ة في متن الحديث أو سنده،دنفراد الثقة بالزيااتدور على 
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ي أحاديث معرفة زيادات فقهية ف: "فقال عرفها الإمام أبو عبد الله الحاكم النيسابوري .1
في أهل الصنعة من  لوهذا مما يعز وجوده وق واحد،ينفرد بالزيادة فيها راو 

 .(1)يحفظه"
إسناد ب واحداً  وصورتها أن يروي جماعة حديثاً " :فقالعرفها ابن رجب الحنبلي و  .2

 .(2)يه زيادة لم يذكرها بقية الرواة"واحد، ومتن واحد، فيزيد بعض الرواة ف
الراوي  ه: انفرادعندالثقة  السابقين، فزيادةمع التعريفين  الحافظ ابن كثيرويتفق  .3

 .(3)"لحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهمبزيادة في ا
روها برواية زيادة فيه لم ي انفرد خبر العدل إذا" أنها:طيب البغدادي عرفها الخ كما .4

 .(4)"غيره
أما الحافظ ابن حجر فقيد الزيادة بكونها صدرت من التابعين فمن بعدهم فيقول:  .5

هو زيادة بعض الرواة فمن في هذه المسألة إنما الذي يبحث فيه أهل الحديث 
  .(5)بعدهم"

 كالآتي: هيفين أما تعريفات العلماء المحدث
العدل الثقة حديث بزيادة لم يروها غيره من  بأنها: روايةعرفها الشيخ أحمد شاكر  .1

 لعدل نفسه مرة باختصار ومرة، أو رواه الثقة انفسه العدول الذين رووا الحديث
 .(6)اً زائد

                                                           
، دار الآفاق 130معرفة علوم الحديث، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ النيسابوري، ص (1)
 م. 1980 ،(4جديدة، بيروت، ط)ال
، 1/3شرح علل الترمذي، زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن البغدادي، ابن رجب الحنبلي،  (2)

 تحقيق د/ همام سعيد، مكتبة الرشيد، د ت، دن.  
 دن.  (،1، ط)1/190،اختصار علوم الحديث، ابن كثير الدمشقي )3(
، تحقيق د/ أحمد عمر هاشم، دار الكتاب 464ادي صالكفاية في علم الرواية، الخطيب البغد (4)

 م. 1985العربي، بيروت، 
ربيع هادي عمير،  /، تحقيق2/961النكت على كتاب ابن الصلاح، أحمد بن حجر العسقلاني  )5(

 م.1988 ،(2دار الراية، الرياض، ط)
 .63ص ،الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث )6(
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ريف تع عنالأول منهما نتحدث في  ومن ثم ينقسم هذا المبحث إلى مطلبين،
حو على الن وفي الثاني عن الألفاظ ذات الصلة بها، زيادة الثقة وشروط قبولها،

 :تيالآ
 المطلب الأول

 وشروط قبولها تعريف زيادة الثقة
 

 الفرع الأول
 تعريف زيادة الثقة
ها ة الثقات، وبتتبع أقوالهم نجددتعددت أقوال العلماء في تعريف مصطلح زيا

 : عريفاتهممن ت وهذه بعض ة في متن الحديث أو سنده،دنفراد الثقة بالزيااتدور على 

8 
 

ي أحاديث معرفة زيادات فقهية ف: "فقال عرفها الإمام أبو عبد الله الحاكم النيسابوري .1
في أهل الصنعة من  لوهذا مما يعز وجوده وق واحد،ينفرد بالزيادة فيها راو 

 .(1)يحفظه"
إسناد ب واحداً  وصورتها أن يروي جماعة حديثاً " :فقالعرفها ابن رجب الحنبلي و  .2

 .(2)يه زيادة لم يذكرها بقية الرواة"واحد، ومتن واحد، فيزيد بعض الرواة ف
الراوي  ه: انفرادعندالثقة  السابقين، فزيادةمع التعريفين  الحافظ ابن كثيرويتفق  .3

 .(3)"لحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهمبزيادة في ا
روها برواية زيادة فيه لم ي انفرد خبر العدل إذا" أنها:طيب البغدادي عرفها الخ كما .4

 .(4)"غيره
أما الحافظ ابن حجر فقيد الزيادة بكونها صدرت من التابعين فمن بعدهم فيقول:  .5

هو زيادة بعض الرواة فمن في هذه المسألة إنما الذي يبحث فيه أهل الحديث 
  .(5)بعدهم"

 كالآتي: هيفين أما تعريفات العلماء المحدث
العدل الثقة حديث بزيادة لم يروها غيره من  بأنها: روايةعرفها الشيخ أحمد شاكر  .1

 لعدل نفسه مرة باختصار ومرة، أو رواه الثقة انفسه العدول الذين رووا الحديث
 .(6)اً زائد

                                                           
، دار الآفاق 130معرفة علوم الحديث، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ النيسابوري، ص (1)
 م. 1980 ،(4جديدة، بيروت، ط)ال
، 1/3شرح علل الترمذي، زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن البغدادي، ابن رجب الحنبلي،  (2)

 تحقيق د/ همام سعيد، مكتبة الرشيد، د ت، دن.  
 دن.  (،1، ط)1/190،اختصار علوم الحديث، ابن كثير الدمشقي )3(
، تحقيق د/ أحمد عمر هاشم، دار الكتاب 464ادي صالكفاية في علم الرواية، الخطيب البغد (4)

 م. 1985العربي، بيروت، 
ربيع هادي عمير،  /، تحقيق2/961النكت على كتاب ابن الصلاح، أحمد بن حجر العسقلاني  )5(

 م.1988 ،(2دار الراية، الرياض، ط)
 .63ص ،الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث )6(
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أن يروي أحد الرواة زيادة لفظة، أو جملة " بأنها:عرفها الشيخ محمد أبو شهبة و  .2
 .(7)"ويها غيرهالحديث لا ير في متن 

 :السابقة تعقيب على التعريفات
عض المتأخرين يتبين لنا أن ب مبنظرة متأملة لهذه التعريفات سواء المتقدين أ

قيد الألفاظ  -رحمه الله- فالحاكم قيود،بينما قيدها بعضهم بعدة  الزيادة،العلماء أطلق 
 ة، أمادي راوي الزيادة بوصفه بالعدالقيد الخطيب البغدابينما  فقهية،المزيدة بكونها 

ابعه على وقد يت ،الحافظ ابن حجر فيفهم من كلامه أن المنفرد بالزيادة قد يكون واحداً 
عتر وصف  نينور الدبينما  -رحمه الله-فيوافق بذلك ابن رجب  ،روايته أكثر من راو  

 بالثقة.الزيادة راوي 
ينفرد بها  التيهي  الثقات زيادةالمقصود بأن  يتبينومن خلال هذه التعريفات 

أو بعضهم من التابعين فمن بعدهم سواء كانت في الأسناد  الثقات،أحد الرواة العدول 
 المتن.في  مأ

 
 الفرع الثاني

 شروط قبول زيادة الثقة
 الراوي،بمنها ما يتعلق  للقبول،شترط لها شروط يترتب على ذلك أن الزيادة يُ 

 .(8)ومنها ما يتعلق بالرواية
 :فهي اويق بالر ما يتعلّ أما 

ي ف مستنداً شروط عدالة الراوي،  -رحمه الله- خطيب البغداديجمع الالعدالة:  .1
م يظلمهم، من عامل الناس فل": بقوله –صلى الله عليه وسلم-ذلك لحديث رسول الله 

                                                           
، عالم المعرفة، جدة 373ص ،د/ محمد محمد أبو شهبةالحديث،  الوسيط في علوم ومصطلح )7(

 م. 1983
 سيأتي تفصيل القول فيها عند ذكر الزيادة في المتن. )8(

10 
 

عدالته،  ، وظهرتم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو من كملت مروءتهوحدثه
 .(9)"، وحرمت غيبتهتهت أخو ووجب

نما  مع الأخذ في الاعتبار أن درجات العدالة ليست واحدة في كل الرواة، وا 
  .(10)لتقسيم العلماء لمراتب الجرح والتعديل لهؤلاء الرواة تبعاً  تختلف زيادة ونقصاناً 

 ضعفاً،و الضبط مراتب متفاوتة قوة  العدالة، فكذلكوكما اختلفت مراتب  الضبط: .2
قته على رواية غيره لمعرفة مدى مواف أحاديثه، وعرضهالراوي بسبر ويعرف ضبط ا

لو من و  وافق حديثهمو فإذا شارك أهل الحفظ في الحديث  لمروياتهم،ومخالفته 

                                                           
 ،يث علي بن أبي طالب رضي الله عنهأخرجه الشهاب القضاعي في مسنده، من حد (9)
  .( أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعي543)1/322

وانظر الكفاية  م،1986 ،(2ط) المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت، حمدي بن عبد /تحقيق
ي، إبراهيم دالله السورقأبو عب /تحقيق ،الخطيب البغدادي ،لم الرواية، أبو بكر أحمد بن عليفي ع

 . دت، دن ،المدينة المنورة ،المكتبة العلمية ،حمدي المدني
ديل إلى ب الجرح والتع" كُلًا من مراتح والتعديلم ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه "الجر وقد قس )10(

، ل مرتبتيني، ثم زاد العلماء على كل من مراتب الجرح والتعدأربع مراتب، وبين حكم كل مرتبة منها
لكل مرتبة من هذه المراتب ألفاظ تدل عليها، من مراتب الجرح والتعديل ستاً، و فصارت كل 

ن أَفْعَل، وهي أرفعها، ثم ما تأكد بصفة، أو صفتين من فالمبالغة في التوثيق أو ما كان على وز 
هذه المراتب و  صفات التوثيق: كثقة ثقة، ثم ما دل على التعديل من دون إشعار بالضبط: كصدوق،

ن كان بعضهم أوثق من بعض، وفي مقابلها مر  ،يحتج بأهلها ن: اتب الجرح مما دل على التلييوا 
نُ الحديث أو فيه مَقال، ثم ما صُرِّح بعدم الاحتجاج به ( مثل فلان لَي  )وهي أسهلها في الجرح

وشبهه: مثل فلان لا يحتج به، أو ضعيف، أوله مناكير، ثم ما صرح بعدم كتابة حديثه ونحوه: 
 فبعضهم أقل من بعض، فمنهم من لا يُحْتَجُّ بحديثهم طبعاً لكن يكتب ،يكتب حديثه مثل فلان لا

ن لا يصلح لكتابة حديثه ولا للاعتبار، راجع بالتفصيل الباعث حديثهم للاعتبار فقط، ومنهم م
(، 2ط) ،، القاهرة118،119الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، الشيخ أحمد شاكر، ص

، دار العلم للملايين، 137، 83، د/ صبحي الصالح، ص، وعلوم الحديث ومصطلحهم1951
 م. 1979، (11ط)
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أن يروي أحد الرواة زيادة لفظة، أو جملة " بأنها:عرفها الشيخ محمد أبو شهبة و  .2
 .(7)"ويها غيرهالحديث لا ير في متن 

 :السابقة تعقيب على التعريفات
عض المتأخرين يتبين لنا أن ب مبنظرة متأملة لهذه التعريفات سواء المتقدين أ

قيد الألفاظ  -رحمه الله- فالحاكم قيود،بينما قيدها بعضهم بعدة  الزيادة،العلماء أطلق 
 ة، أمادي راوي الزيادة بوصفه بالعدالقيد الخطيب البغدابينما  فقهية،المزيدة بكونها 

ابعه على وقد يت ،الحافظ ابن حجر فيفهم من كلامه أن المنفرد بالزيادة قد يكون واحداً 
عتر وصف  نينور الدبينما  -رحمه الله-فيوافق بذلك ابن رجب  ،روايته أكثر من راو  

 بالثقة.الزيادة راوي 
ينفرد بها  التيهي  الثقات زيادةالمقصود بأن  يتبينومن خلال هذه التعريفات 

أو بعضهم من التابعين فمن بعدهم سواء كانت في الأسناد  الثقات،أحد الرواة العدول 
 المتن.في  مأ

 
 الفرع الثاني

 شروط قبول زيادة الثقة
 الراوي،بمنها ما يتعلق  للقبول،شترط لها شروط يترتب على ذلك أن الزيادة يُ 

 .(8)ومنها ما يتعلق بالرواية
 :فهي اويق بالر ما يتعلّ أما 

ي ف مستنداً شروط عدالة الراوي،  -رحمه الله- خطيب البغداديجمع الالعدالة:  .1
م يظلمهم، من عامل الناس فل": بقوله –صلى الله عليه وسلم-ذلك لحديث رسول الله 

                                                           
، عالم المعرفة، جدة 373ص ،د/ محمد محمد أبو شهبةالحديث،  الوسيط في علوم ومصطلح )7(

 م. 1983
 سيأتي تفصيل القول فيها عند ذكر الزيادة في المتن. )8(

10 
 

عدالته،  ، وظهرتم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو من كملت مروءتهوحدثه
 .(9)"، وحرمت غيبتهتهت أخو ووجب

نما  مع الأخذ في الاعتبار أن درجات العدالة ليست واحدة في كل الرواة، وا 
  .(10)لتقسيم العلماء لمراتب الجرح والتعديل لهؤلاء الرواة تبعاً  تختلف زيادة ونقصاناً 

 ضعفاً،و الضبط مراتب متفاوتة قوة  العدالة، فكذلكوكما اختلفت مراتب  الضبط: .2
قته على رواية غيره لمعرفة مدى مواف أحاديثه، وعرضهالراوي بسبر ويعرف ضبط ا

لو من و  وافق حديثهمو فإذا شارك أهل الحفظ في الحديث  لمروياتهم،ومخالفته 

                                                           
 ،يث علي بن أبي طالب رضي الله عنهأخرجه الشهاب القضاعي في مسنده، من حد (9)
  .( أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعي543)1/322

وانظر الكفاية  م،1986 ،(2ط) المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت، حمدي بن عبد /تحقيق
ي، إبراهيم دالله السورقأبو عب /تحقيق ،الخطيب البغدادي ،لم الرواية، أبو بكر أحمد بن عليفي ع

 . دت، دن ،المدينة المنورة ،المكتبة العلمية ،حمدي المدني
ديل إلى ب الجرح والتع" كُلًا من مراتح والتعديلم ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه "الجر وقد قس )10(

، ل مرتبتيني، ثم زاد العلماء على كل من مراتب الجرح والتعدأربع مراتب، وبين حكم كل مرتبة منها
لكل مرتبة من هذه المراتب ألفاظ تدل عليها، من مراتب الجرح والتعديل ستاً، و فصارت كل 

ن أَفْعَل، وهي أرفعها، ثم ما تأكد بصفة، أو صفتين من فالمبالغة في التوثيق أو ما كان على وز 
هذه المراتب و  صفات التوثيق: كثقة ثقة، ثم ما دل على التعديل من دون إشعار بالضبط: كصدوق،

ن كان بعضهم أوثق من بعض، وفي مقابلها مر  ،يحتج بأهلها ن: اتب الجرح مما دل على التلييوا 
نُ الحديث أو فيه مَقال، ثم ما صُرِّح بعدم الاحتجاج به ( مثل فلان لَي  )وهي أسهلها في الجرح

وشبهه: مثل فلان لا يحتج به، أو ضعيف، أوله مناكير، ثم ما صرح بعدم كتابة حديثه ونحوه: 
 فبعضهم أقل من بعض، فمنهم من لا يُحْتَجُّ بحديثهم طبعاً لكن يكتب ،يكتب حديثه مثل فلان لا

ن لا يصلح لكتابة حديثه ولا للاعتبار، راجع بالتفصيل الباعث حديثهم للاعتبار فقط، ومنهم م
(، 2ط) ،، القاهرة118،119الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، الشيخ أحمد شاكر، ص

، دار العلم للملايين، 137، 83، د/ صبحي الصالح، ص، وعلوم الحديث ومصطلحهم1951
 م. 1979، (11ط)
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فهو ضابط ولا تضر مخالفته النادرة لهم، فإن كثرت مخالفته لهم،  المعنى،حيث 
 .(11)حتج بحديثهوندرت الموافقة اختل ضبطه ولم يُ 

 
 الثاني المطلب

 المصطلحات ذات الصلة بزيادة الثقات
 تتفق معها في بعض الثقات،ثمة بعض المصطلحات وثيقة الصلة بزيادة 

 :وأهمها ،الآخروتختلف معها في البعض  الأوجه،
 :الشاذ الحديث -أولا 

ه وتابعه في تعريف -رحمه الله- الإمام الشافعيذ اف الحديث الشر أول من ع
ذا ه ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره،" :فقالجمع من العلماء 

 .(12)"يخالف فيه الناس روي الثقة حديثاً ، إنما الشاذ أن يليس بشاذ
الشاذ " فيقول: - رحمه الله -ممن وافق الإمام على تعريفه الحافظ ابن حجر و 

 .(13)ف الشاذ"تمد في تعريوهذا هو المع منه،ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى 
دة ان لنا أوجه الاتفاق والاختلاف بين الشاذ وزييتبيّ  ينالتعريف ينومن خلال هذ

 .الثقة
فزيادة الثقات انفراد الراوي الثقة العدل بزيادة في متن الحديث أو إسناده لم 

الفارق بينهما ف بزيادة مخالفة لما رواه الأثبات، بينما الشاذ انفراد الثقة غيره،يذكرها 
 مخالفة.ال

                                                           
 ،أحمد شاكر، مصطفى الحلبي، القاهرة /، تحقيق153ص ،الرسالة، محمد بن إدريس الشافعي )11(

 . دار الفكر العربي ،محمد أبو شُهبة محمد هـ، الوسيط في علوم ومصطلح الحديث،1358 (،1ط)
 هـ.  1392 (،2، دار المعرفة، بيروت، ط)7/360الأم، محمد بن إدريس الشافعي،  (12)
نور الدين عتر،  /، تحقيق51قلاني، صنزهة النظر بشرح نخبة الفكر، أحمد بن حجر العس (13)

 المكتبة العلمية، المدينة المنورة، د ت، د ط. 
12 

 

راوي بتفرده ن الفإن كا" :الفارق بينهما فقال -رحمه الله-وقد فصل الإمام النووي 
ن لم يخالف الراوي فإن كان عدلاً  مردوداً، كان شاذاً  وأضبط، ،أحفظ منه مخالفاً   وا 
ن لم يوثق بضبطه، صحيحاً،تفرده  بضبطه، كان موثوقاً  حافظاً  بعد عن درجة ولم ي وا 

ن بعد كان شاذاً  كان حسنا، ،الضابط  .(14)مردوداً  وا 
 .(15) ويترتب على ذلك أن الشاذ المخالف لرواية الثقات حكمه الرد لعدم ضبطه

 - رضي الله عنها - عن عائشة -رحمه الله - قطني راالد جهما أخر  ومثاله:
 .(16)يصوم"ويفطر و  في السفر ويتم، كان يقصر" - صلى الله عليه وسلم -أن النبي 

ن قد وقع الشذوذ فيه سنداً وهذا الحديث  م قطني أحد أعلا كان الدار ومتناً، وا 
 -شة ما اتفق عليه الثقات أنه عن عائ سنده، فخالفانفرد بتصحيحه في  قدالحديث 

 - لمصلى الله عليه وس -رسول الله إلى غير مرفوع  فعلها،من  - رضي الله عنها
 على - لى الله عليه وسلمص -لأن الثابت عند الثقات مواظبته  متنه؛في  وخالف

 السفر.قصر الصلاة في 
-والمحفوظ من فعلها ": بقوله –رحمه الله- وهذا ما قرره الحافظ ابن حجر

 الله وليس من فعل رسول -رضي الله عنها- عليها أي أنه موقوفاً  -رضي الله عنها
 .(17)"صلى الله عليه وسلم

    

                                                           
، 1/5،23623تقريب النواوي بشرحه تدريب الراوي، جلال الدين أبو عبد الرحمن السيوطي،  (14)

 م. 1972(، 2عبد الوهاب عبد اللطيف، منشورات المكتبة العلمية، المدينة المنورة، ط) /تحقيق
نور  /، تحقيق79ع علوم الحديث، عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو بن الصلاح، صراج )15(

 . م1986الدين عتر، دار الفكر، دمشق، د ط، 
(. أبو الحسن 2298)3/163أخرجه الدارقطني في سننه كتاب الصيام، باب القبلة للصائم  (16)

( 1)طرسالة، بيروت، شعيب الأرنؤوط، وآخرون، مؤسسة ال /علي بن عمر، الدارقطني، تحقيق
 م.2004

(، 431، )1/111بو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني أبلوغ المرام من أدلة الأحكام،  )17(
 م.  2000 ،(3دار أطلس، الرياض، ط)سمير أمين الزهيري،  /تحقيق
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فهو ضابط ولا تضر مخالفته النادرة لهم، فإن كثرت مخالفته لهم،  المعنى،حيث 
 .(11)حتج بحديثهوندرت الموافقة اختل ضبطه ولم يُ 

 
 الثاني المطلب

 المصطلحات ذات الصلة بزيادة الثقات
 تتفق معها في بعض الثقات،ثمة بعض المصطلحات وثيقة الصلة بزيادة 

 :وأهمها ،الآخروتختلف معها في البعض  الأوجه،
 :الشاذ الحديث -أولا 

ه وتابعه في تعريف -رحمه الله- الإمام الشافعيذ اف الحديث الشر أول من ع
ذا ه ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره،" :فقالجمع من العلماء 

 .(12)"يخالف فيه الناس روي الثقة حديثاً ، إنما الشاذ أن يليس بشاذ
الشاذ " فيقول: - رحمه الله -ممن وافق الإمام على تعريفه الحافظ ابن حجر و 

 .(13)ف الشاذ"تمد في تعريوهذا هو المع منه،ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى 
دة ان لنا أوجه الاتفاق والاختلاف بين الشاذ وزييتبيّ  ينالتعريف ينومن خلال هذ

 .الثقة
فزيادة الثقات انفراد الراوي الثقة العدل بزيادة في متن الحديث أو إسناده لم 

الفارق بينهما ف بزيادة مخالفة لما رواه الأثبات، بينما الشاذ انفراد الثقة غيره،يذكرها 
 مخالفة.ال

                                                           
 ،أحمد شاكر، مصطفى الحلبي، القاهرة /، تحقيق153ص ،الرسالة، محمد بن إدريس الشافعي )11(

 . دار الفكر العربي ،محمد أبو شُهبة محمد هـ، الوسيط في علوم ومصطلح الحديث،1358 (،1ط)
 هـ.  1392 (،2، دار المعرفة، بيروت، ط)7/360الأم، محمد بن إدريس الشافعي،  (12)
نور الدين عتر،  /، تحقيق51قلاني، صنزهة النظر بشرح نخبة الفكر، أحمد بن حجر العس (13)

 المكتبة العلمية، المدينة المنورة، د ت، د ط. 
12 

 

راوي بتفرده ن الفإن كا" :الفارق بينهما فقال -رحمه الله-وقد فصل الإمام النووي 
ن لم يخالف الراوي فإن كان عدلاً  مردوداً، كان شاذاً  وأضبط، ،أحفظ منه مخالفاً   وا 
ن لم يوثق بضبطه، صحيحاً،تفرده  بضبطه، كان موثوقاً  حافظاً  بعد عن درجة ولم ي وا 

ن بعد كان شاذاً  كان حسنا، ،الضابط  .(14)مردوداً  وا 
 .(15) ويترتب على ذلك أن الشاذ المخالف لرواية الثقات حكمه الرد لعدم ضبطه

 - رضي الله عنها - عن عائشة -رحمه الله - قطني راالد جهما أخر  ومثاله:
 .(16)يصوم"ويفطر و  في السفر ويتم، كان يقصر" - صلى الله عليه وسلم -أن النبي 

ن قد وقع الشذوذ فيه سنداً وهذا الحديث  م قطني أحد أعلا كان الدار ومتناً، وا 
 -شة ما اتفق عليه الثقات أنه عن عائ سنده، فخالفانفرد بتصحيحه في  قدالحديث 

 - لمصلى الله عليه وس -رسول الله إلى غير مرفوع  فعلها،من  - رضي الله عنها
 على - لى الله عليه وسلمص -لأن الثابت عند الثقات مواظبته  متنه؛في  وخالف

 السفر.قصر الصلاة في 
-والمحفوظ من فعلها ": بقوله –رحمه الله- وهذا ما قرره الحافظ ابن حجر

 الله وليس من فعل رسول -رضي الله عنها- عليها أي أنه موقوفاً  -رضي الله عنها
 .(17)"صلى الله عليه وسلم

    

                                                           
، 1/5،23623تقريب النواوي بشرحه تدريب الراوي، جلال الدين أبو عبد الرحمن السيوطي،  (14)

 م. 1972(، 2عبد الوهاب عبد اللطيف، منشورات المكتبة العلمية، المدينة المنورة، ط) /تحقيق
نور  /، تحقيق79ع علوم الحديث، عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو بن الصلاح، صراج )15(

 . م1986الدين عتر، دار الفكر، دمشق، د ط، 
(. أبو الحسن 2298)3/163أخرجه الدارقطني في سننه كتاب الصيام، باب القبلة للصائم  (16)

( 1)طرسالة، بيروت، شعيب الأرنؤوط، وآخرون، مؤسسة ال /علي بن عمر، الدارقطني، تحقيق
 م.2004

(، 431، )1/111بو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني أبلوغ المرام من أدلة الأحكام،  )17(
 م.  2000 ،(3دار أطلس، الرياض، ط)سمير أمين الزهيري،  /تحقيق
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 :المنكر -ياا ثان
لق فمنهم من أط ،اختلفت في استعمال المنكر الحقيقة أن عبارات المحدثين

نالمنكر على مجرد تفرد الراوي  رحمه - أحمد بن حنبل ثقة، كالإمامكان  بالرواية، وا 
لثقات اوالذي أطلق على تفرد أفلح بن حميد الأنصاري أحد رجال الصحيحين   -الله

 .(18)منكراً 
زبير ال رواية أبي لىالذي حكم ع - رحمه الله - ووافقه الرأي الإمام النسائي

 .(19)بها هتفردل المكي بالمنكرة
نكر إلى أن الم -رحمه الله-وعلى رأسهم ابن حجر بينما ذهب أكثر المحدثين 

عيف من رواية ض ؛ لأنهجداً فهو ضعيف  الثقات،هو تفرد الضعيف المخالف لرواية 
لاح في الص نراه قد استدرك على الحافظ ابن ، ولذاضعفاً ثم ازداد بالمخالفة  وجه،

لمخالفة، اتسويته بين الشاذ والمنكر فيقول: "الشاذ والمنكر يجتمعان في اشتراط 
ل من وقد غف ضعيف،رواية  صدوق، والمنكرأو  ثقة،في أن الشاذ رواية  ويفترقان

 .سوى بينهما
ات، الزيأخي حمزة  حبيب،ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن  مثاله:

ليه صلى الله ع-عن النبي  عباس،عن ابن  حريث،زار بن يععن ال إسحاق،أبي  عن
 .(20)"وحج وصام وقرى الضيف دخل الجنة ،من أقام الصلاة وآتى الزكاةقال: " -وسلم

                                                           
المطبعة المنيرية، مصر،  2/117 هدي الساري مقدمة فتح الباري، أحمد بن حجر العسقلاني، (18)
 ت.   د
(، 3، ط)2/323عيل الأمير الصنعاني محمد بن إسماراجع سبل السلام شرح بلوغ المرام،  (19)

 . مصر
أبو محمد عبد ، (2044)5/359 أخبار رويت في الدعاءأخرجه ابن حاتم في علله، علل  )20(

 بد اللهع تحقيق فريق من الباحثين بإشراف وعناية د/ سعد بن ،الرحمن، الرازي ابن أبي حاتم
 .م2006(، 1ط) ،مطابع الحميضي الحميد،

14 
 

واه عن ر  ،ـ حبيب بن أبي حبيب قال أبو حاتم: هو منكر؛ لأن غيره من الثقات
  . (21)، وهو المعروفأبي إسحاق موقوفاً 

من الشاذ والمنكر لكل منهما مقابل، فالشاذ،  لاً أن ك ونخلص من ذلك إلى:
 أو كثرة عدد، أو غير ذلك من لمن هو أرجح منه لمزيد ضبط، الذي رواه الثقة مخالفاً 

والمنكر الذي رواه الضعيف مخالفا للثقات يقابله  ،وجوه الترجيح يقابله المحفوظ
 .  (22)للراوي الضعيف الذي رواه الثقات مخالفاً المعروف 

  المدرج: -اا ثالث
وذلك بأن يدخل ، (23)اطلع في متنه، أو إسناده على زيادة ليست منهوهو ما 

يث به غير منفصل بذكر قائله، بح الراوي كلامه على أصل كلام المروي عنه، متصلاً 
 .(24)يع من ذلك الأصل المروي عنهميلتبس على من لم يعرف الحال، فيتوهم أن الج

  منها:وله دواع متعددة  المتن،و والإدراج قد يكون في السند أ
 .تفسير بعض الألفاظ الغريبة في الحديث، وغالبا ما يقع في وسط الحديث .أ

لمن  ،والزعيم الحميل ،أنا زعيم" ما رواه النسائي من حديث فضالة مرفوعاً  مثاله:
 .(25)آمن بى وأسلم ...وجاهد في سبيل الله...."

 -ليه وسلمصلى الله ع-لام رسول الله ليست من ك الحميل( )والزعيمفهذه اللفظة 
نما أدرجها ابن وهب    .  للفظ في الرواية تفسيراً  ،أحد رواة الحديث ،وا 

                                                           
تبة ، المك1/240شرح تقريب النواوي، أبو بكر عبد الرحمن السيوطي انظر: تدريب الراوي  (21)

  م. 1972، (2)العلمية، المدينة المنورة، ط
نور  /، تحقيق81انظر: علوم الحديث، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري، ص (22)

 م.  1986ر الفكر المعاصر، بيروت، الدين عتر، دا
هرة، القا ،(2ط) ،د/ أحمد شاكر ،80انظر: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، ص )23(

 م. 1951
، نشر الأستاذ معظم 39انظر: معرفة علوم الحديث، أبو عبد الله الحاكم النيسابوري ص (24)

 م.  1977(، حيدر آباد، 2حسين، ط)
 .(3133)6/21 ي سننه كتاب الجهاد ـ باب ما لمن أسلم،أخرجه النسائي ف )25(
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13 
 

 :المنكر -ياا ثان
لق فمنهم من أط ،اختلفت في استعمال المنكر الحقيقة أن عبارات المحدثين

نالمنكر على مجرد تفرد الراوي  رحمه - أحمد بن حنبل ثقة، كالإمامكان  بالرواية، وا 
لثقات اوالذي أطلق على تفرد أفلح بن حميد الأنصاري أحد رجال الصحيحين   -الله

 .(18)منكراً 
زبير ال رواية أبي لىالذي حكم ع - رحمه الله - ووافقه الرأي الإمام النسائي

 .(19)بها هتفردل المكي بالمنكرة
نكر إلى أن الم -رحمه الله-وعلى رأسهم ابن حجر بينما ذهب أكثر المحدثين 

عيف من رواية ض ؛ لأنهجداً فهو ضعيف  الثقات،هو تفرد الضعيف المخالف لرواية 
لاح في الص نراه قد استدرك على الحافظ ابن ، ولذاضعفاً ثم ازداد بالمخالفة  وجه،

لمخالفة، اتسويته بين الشاذ والمنكر فيقول: "الشاذ والمنكر يجتمعان في اشتراط 
ل من وقد غف ضعيف،رواية  صدوق، والمنكرأو  ثقة،في أن الشاذ رواية  ويفترقان

 .سوى بينهما
ات، الزيأخي حمزة  حبيب،ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن  مثاله:

ليه صلى الله ع-عن النبي  عباس،عن ابن  حريث،زار بن يععن ال إسحاق،أبي  عن
 .(20)"وحج وصام وقرى الضيف دخل الجنة ،من أقام الصلاة وآتى الزكاةقال: " -وسلم

                                                           
المطبعة المنيرية، مصر،  2/117 هدي الساري مقدمة فتح الباري، أحمد بن حجر العسقلاني، (18)
 ت.   د
(، 3، ط)2/323عيل الأمير الصنعاني محمد بن إسماراجع سبل السلام شرح بلوغ المرام،  (19)

 . مصر
أبو محمد عبد ، (2044)5/359 أخبار رويت في الدعاءأخرجه ابن حاتم في علله، علل  )20(

 بد اللهع تحقيق فريق من الباحثين بإشراف وعناية د/ سعد بن ،الرحمن، الرازي ابن أبي حاتم
 .م2006(، 1ط) ،مطابع الحميضي الحميد،

14 
 

واه عن ر  ،ـ حبيب بن أبي حبيب قال أبو حاتم: هو منكر؛ لأن غيره من الثقات
  . (21)، وهو المعروفأبي إسحاق موقوفاً 

من الشاذ والمنكر لكل منهما مقابل، فالشاذ،  لاً أن ك ونخلص من ذلك إلى:
 أو كثرة عدد، أو غير ذلك من لمن هو أرجح منه لمزيد ضبط، الذي رواه الثقة مخالفاً 

والمنكر الذي رواه الضعيف مخالفا للثقات يقابله  ،وجوه الترجيح يقابله المحفوظ
 .  (22)للراوي الضعيف الذي رواه الثقات مخالفاً المعروف 

  المدرج: -اا ثالث
وذلك بأن يدخل ، (23)اطلع في متنه، أو إسناده على زيادة ليست منهوهو ما 

يث به غير منفصل بذكر قائله، بح الراوي كلامه على أصل كلام المروي عنه، متصلاً 
 .(24)يع من ذلك الأصل المروي عنهميلتبس على من لم يعرف الحال، فيتوهم أن الج

  منها:وله دواع متعددة  المتن،و والإدراج قد يكون في السند أ
 .تفسير بعض الألفاظ الغريبة في الحديث، وغالبا ما يقع في وسط الحديث .أ

لمن  ،والزعيم الحميل ،أنا زعيم" ما رواه النسائي من حديث فضالة مرفوعاً  مثاله:
 .(25)آمن بى وأسلم ...وجاهد في سبيل الله...."

 -ليه وسلمصلى الله ع-لام رسول الله ليست من ك الحميل( )والزعيمفهذه اللفظة 
نما أدرجها ابن وهب    .  للفظ في الرواية تفسيراً  ،أحد رواة الحديث ،وا 

                                                           
تبة ، المك1/240شرح تقريب النواوي، أبو بكر عبد الرحمن السيوطي انظر: تدريب الراوي  (21)

  م. 1972، (2)العلمية، المدينة المنورة، ط
نور  /، تحقيق81انظر: علوم الحديث، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري، ص (22)

 م.  1986ر الفكر المعاصر، بيروت، الدين عتر، دا
هرة، القا ،(2ط) ،د/ أحمد شاكر ،80انظر: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، ص )23(

 م. 1951
، نشر الأستاذ معظم 39انظر: معرفة علوم الحديث، أبو عبد الله الحاكم النيسابوري ص (24)

 م.  1977(، حيدر آباد، 2حسين، ط)
 .(3133)6/21 ي سننه كتاب الجهاد ـ باب ما لمن أسلم،أخرجه النسائي ف )25(
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15 
 

-رة كحديث أبي هري ،له ، أو استنباطاً لحكم شرعي بياناً وقد يكون الإدراج  .ب
ويل ، ضوءأسبغوا الو ": صلى الله عليه وسلم : قال رسول اللهقال -رضي الله عنه
" من كلام أبي هريرة رضي الله "أسبغوا الوضوء ، فعبارة(26)"النارللأعقاب من 

 . صلى الله عليه وسلم رسول اللهإلى غير مرفوعة  عنه
، أماإذا كان لها  وغيره،ت يجيزها الرواة كالزهري وهذه الزيادا مد الإدراج تع مسوغ 

 . (27)عي فمحظورلغير هذه الدوا
ن كان فيه زيادة   جملة في الحديث إلا أنها تفترق ، أولفظةفالحديث المدرج وا 

 :عن زيادة الثقة في أمور منها
 عدهم،بأن زيادة الثقة ما ينفرد بها الرواة العدول الثقات من التابعين فمن  -أ 

ة حابالص غيرهم، وزيادةأو من  -الله عنهم يرض- أما المدرج فقد يأتي من الصحابة
 . (28)رضي الله عنهم مقبولة بلا خلاف

إلا أن تعمد الإدراج  سبق،عند وجود الدواعي له كما  ا كان الإدراج جائزاً إذ -ب 
لأن الحديث في أصله خال منها، إذ أنه ليس من كلام  مقبول؛لغير هذه الأسباب غير 

 بخلاف زيادة الثقة. -صلى الله عليه وسلم-النبي 
 
 

                                                           
أخرجه بعض الرواة بدون فصل بين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كالبيهقي في سننه،  (26)

( في حين أن الحديث متفق عليه بعد أن 321)1/112كتاب الطهارة، باب فرض الرجلين الغسل 
تاب هريرة رضي الله عنه، انظر صحيح البخاري ك وضح الشيخان فصل اللفظ النبوي من لفظ أبي

 (. 165)1/44الوضوء، باب غسل الأعضاء 
، وشرح ألفية هـ1307، مصر، 98صتدريب الراوي شرح تقريب النواوي، السيوطي، انظر  )27(

، تحقيق د/ شادي محمد، 1/140حنفي، العراقي في علوم الحديث، عبد الرحمن بن أبي بكر ال
 م. 2011 (،1حوث، ط)مركز النعمان للب

، عمادة البحث 2/691النكت على مقدمة ابن الصلاح، أبو الفضل علي بن أحمد بن حجر،  )28(
 م.  1984 ،(1مية، المدينة المنورة، ط)العلمي، الجامعة الإسلا

16 
 

 المبحث الثاني
 أسباب زيادة الثقة وأقسامها وأحكامها

 تقسيم:
 على ثلاثة مطالب:هذا المبحث  يشتمل

 
 المطلب الأول

 سباب زيادة الثقةأ
 ،وهذه الزيادة التي تأتي من الثقات في الحديث قد تتعدد أسبابها، فهؤلاء الثقات

ن بلغوا درجة الضبط والإتقان، إلا أن درجات الضبط تختلف من راو   تلافهم لآخر لاخ وا 
-لله عليه وسلمصلى ا- د المجالس لرسول اللهفي التلقي والفهم والحفظ، كما أنه قد تتعد

د يكون ، أو ربما قرقيلت فيه هذه الزيادة لم يحضره الآخ اً ، فقد يحضر أحدهم مجلس
عرض له شاغل في المجلس، فغفل عن هذه الزيادة التي حفظها غيره، وقد لخص 

قال: ف لزيادة الثقات في الحديثهذه الأسباب مجتمعة  -رحمه الله- الإمام الغزالي 
م ذكره في مجلسين، فحيث ذكر الزيادة ل  -صلى الله عليه وسلم-فلعل رسول الله "

، أو كرر في مجلس واحد وذكر الزيادة في إحدى الكرتين، ولم يحضر إلا الواحد
ن يكون راوي النقص ذهل في أثناء المجلس فلم يسمع أيحضر إلا الواحد، ويحتمل 

 وربما طرأ في أثناء الحديث ،وا الزيادة إلا واحداً التمام، أو اشتركوا في الحضور ونس
على  لسبب شاغل مدهش، فغفل به البعض عن الأصغاء، فيختص بحفظ الزيادة المقب

 .(29)"الإصغاء
وع يؤدي إلى وق الرواية، ممافكلها أسباب ممكنة تؤدي إلى اختلاف الرواة في 

 أو جملة في الحديث لم يسمعها غيره. زائدة،لفظة 

                                                           
، (1، المطبعة الأميرية، مصر، ط)1/168أبو حامد الغزالي ، المستصفى من علم الأصول (29)

 هـ. 1322
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عتبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل، فكانت نوبتي : ما رواه لكمثال ذ
 الناس،دث يح -صلى الله عليه وسلم-فأدركت رسول الله  بيتي،أن أرعاها فروحتها 

ءه، ثم فيحسن وضو  يتوضأ،ما من مسلم " :-صلى الله عليه وسلم-فأدركت من قوله 
فإذا  هذا،أجود  فقلت ما "،نةت له الجيقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجب ركعتين،يصلي 

م يقول: ث يتوضأ،ما من أحد " قال: أجود،التي قبلها  يقول:عمر بن الخطاب بين يدي 
له أبواب الجنة يدخل من أيها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلا فتحت 

  .(30)"شاء
 

 المطلب الثاني
 أقسام زيادة الثقة

  تقسيم:
  قسمين:زيادة الثقات إلى  (31)سم العلماءق

شتمل ي المتن وعليهالقسم الثاني: الزيادة في  ،الزيادة في الإسناد الأول:القسم 
  :على فرعينهذا المطلب 

 
 

                                                           
/ 1جه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب الذكر المستحب عقب الوضوء أخر  (30)

209(/234) . 
وقد ذكر هذا التقسيم د/ نور الدين عتر من العلماء المحدثين وقال: هذا التقسيم هو الذي  (31)

نرجحه ونأخذ به، لأنه يوافق قواعد المحدثين، ومنهم الترمذي، مع العلم أن الإمام الترمذي لم يقسم 
زيادة الثقة، وكأن د/ نور الدين فهمه من منهجه حيث اشترطوا في الحديث الصحيح والحسن ألا 

فلابد  ،يكون شاذا، فالزيادة المنافية تخضع لقانون الترجيح، فإذا كانت مرجوحة فهي غير مقبولة
 ، 423من تقييد قبولها بكونها غير منافية، انظر منهج النقد في علوم الحديث، نور الدين عتر، 

، 138،133ص ،، والإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين، د/ نور الدين عتر425
 م.   1970(، 1مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ط)

18 
 

 الفرع الأول
 الزيادة في الإسناد

 اً ، أو موقوفمرسلاً  أن يروي عدد من الرواة حديثاً  الزيادة في الإسناد مفادها:
لم  جلاً راو في الإسناد ر أو أن يزيد  أو مرفوعاً  ويه موصولاً فير  ،وينفرد راو ثقة عنهم

 .(32)يذكره غيره
 : حكم الزيادة في الإسناد

 أقوال:الزيادة على هذه اختلفت آراء العلماء في الاعتداد ب هذا وقد
 الأصول،و أهل الفقه  الحديث، وأكثروهو قول كثير من المحققين من أئمة  الأول:

ما إذا كان راويه الموقوفة،والمرفوعة على  المرسلة،ة على ترجيح الرواية الموصول
راويهما معهما زيادة علم على  الثقة؛ ولأنلأنه من باب زيادة  ضابطاً؛ متقناً  حافظاً 

ما لم تكن هناك قرينة تدل على إرساله  يحفظ،فمن حفظ حجة على من لم  غيرهما،
 . (33)وقفهأو 

، ويكون من باب ترجيح الجرح (34)وقفه أو رد الزيادة والحكم لمن أرسله، الثاني:
 . (35)والوقف جرح للرفع ،على التعديل، فالإرسال جرح للوصل

                                                           
 .، دار الفكر، دمشق23منهج النقد في علوم الحديث، نور الدين عتر، ص )32(
محمد حافظ التيجاني، مطبعة  /، تحقيق581ص الكفاية في علم الرواية، الخطيب البغدادي، )33(

السعادة، مصر، دت، دن، وفتح المغيث شرح ألفية الحديث، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
م، شرح التبصرة والتذكرة، عبد 1968 (،2ط) ،عبد الرحمن عثمان /تحقيق ،1/168 السخاوي،

ة، دار الكتب العلمي وماهر الفحل عبد اللطيف همايم، /قتحقي ،233/ 1لرحيم بن الحسين العراقي ا
 . 2002،بيروت

 وهذا القول نسبه الخطيب البغدادي لأكثر أهل الحديث.  (34)
، وشرح ألفية الأثر، 1/194، وفتح المغيث، 580الكفاية في علم الرواية، مرجع سابق ص )35(

المدينة  أنيس أحمد طاهر، مكتبة العزباء، /، تحقيق29عبد الرحمن بن أبي بكر، السيوطي، ص
 م.1999(، 1المنورة، ط)
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يها من قبلها بشرط أن يكون راو  المرجحات، فمنهمقبول الزيادة باعتبار  الثالث:
 ثقات،إذا كانوا  الجمع،؛ لأن رواية (37)ومنهم من رجح رواية الأكثر عدداً  ،(36) أحفظ

الجماعة  فيقول: إن - رحمه الله - ما رجحه الحافظ العلائي للصواب، وهذا أتقن وأقرب
بعدهم أو للأحفظ و الأتقن، ل عددا،إذا اختلفوا في إسناد حديث كان القول فيهم للأكثر 

 وذلك عند التساوي في الحفظ والإتقان، فإن تفارقوا واستوى العدد عن الغلط والسهو،
 .(38)"فق على العمل بها عند أهل الحديثه قاعدة متوهذ ،الأتقنفإلى قول الأحفظ و 

 الرأي الراجح: 
بالرغم من اختلاف وجهات نظر المحدثين في قبول الزيادات وردها، إلا أن 
المتتبع لترجيحاتهم يجدها تختلف باعتبار القرائن المحتفة بالحديث، فلا توجد قاعدة 

رة ايادة لها حكم يخصها، فتمطردة سار عليها العلماء في قبول الزيادة؛ بل كل ز 
  .وتارة الموصولة المرسلة،وتارة يرجحون  وتارة الموقوفة، ،يرجحون المرفوعة
ينبغي دراسة كل حديث على حدة، والحكم عليه بما يتسق وفق هذه وأرى أنه 

املة فرت لديه الخبرة والدراية الكما أن الحكم لا يتأتى إلا ممن تو ك والمرجحات،القرائن 
  الزيادات.حتى يستطيع أن يحكم حكما صحيحا على هذه يد والمتون بالأسان

أن  يسار،عن عطاء بن  أسلم،عن زيد بن  أنس،ما رواه مالك بن  :ذلكمثال 
 إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلىقال: " -صلى الله عليه وسلم-رسول الله 

فإن كانت  ،قبل التسليم وليسجد سجدتين وهو جالس، ،؟ فليصلي ركعةأم أربعاً  أثلاثاً 

                                                           
وهذا القول نقله ابن رجب الحنبلي في شرحه لعلل الترمذي عن الإمام أحمد بن حنبل، راجع  )36(

، تحقيق د/ همام عبد الرحيم سعيد، مكتبة المنار، 1/211شرح علل الترمذي، ابن رجب الحنبلي 
 م.1987 ،(1الأردن، ط)

لحيث، انظر المدخل إلى الإكليل، أبو عبد الله الحاكم وهو قول الحاكم نقله عن أئمة ا (37)
 د ت.   ،المكتبة التجارية ،، تحقيق د/ فؤاد عبد المنعم40النيسابوري، ص

انظر نظم الفوائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد، أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي  (38)
 م. 1986بغداد،  ،كامل شطيب الراوي، مطبعة الأمة /، تحقيق367ص ،العلائي
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ن كان تان ترغيم ت رابعة فالسجدالركعة التي صلى خامسة، شفعها بهاتين السجدتين، وا 
 .(39)"للشيطان

رسالهوقد اختلف العلماء في   رواه أنس، إذعلى الإمام مالك بن  وصله، وا 
ن ويحي ب مسلم،ورواه الوليد بن  ،مرسلاً جماعة من العلماء عن عطاء بن يسار به 

 عن أبي سعيد الخدري يسار،عن عطاء بن  عن زيد بن أسلم، مالك،عن  المازني،شد را
 .متصلاً رضي الله عنه به 

نوالراجح من هذه الروايات  الصحيح من  أكثر، وهوكان الإرسال  الوصل، وا 
ت اجتمع العلماء، كماإلا أنه قد تابع الإمام مالك على وصله جماعة من  (40)رواية مالك

به الحافظ  صرح وصله، كماعدد وشدة حفظ من  منها:ن المرجحات فيه مجموعة م
في  لا يضره تقصير من قصر به والحديث متصل مسند صحيحابن عبد البر فقال: "

 .(41)الذين وصلوه حفاظ مقبولة زيادتهم"لأن  اتصاله،
د، كأحم الأثبات،ووافق ابن عبد البر على وصله جماعة من العلماء الحفاظ 

 .هذا من ناحية إسناده(42)حمهما اللهالدارقطني ر و 
ق عل  فقهية تت أحكاماا  وقد ترتب على ترجيح الرواية المتصلة على المرسلة 
 منها: ،بالرواية

                                                           
باب اتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته  ،أخرجه مالك في موطأه كتاب الصلاة (39)
 .  م1985 ،بيروت ،(، دار إحياء التراث العربي62)1/95
مصطفى  /، تحقيق5/21التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر النمري  (40)

 ،(2كبير البكري، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، ط)أحمد العلوي، ومحمد عبد ال
 م.  1982

 . 5/19التمهيد، المرجع السابق  )41(
( تحقيق د/ 2274) ،11/260العلل الواردة في الأحاديث النبوية، أبو الحسن الدارقطني  )42(

 م. 1985(، 1ط) ،محفوظ الرحمن زين الله، دار طيبة، الرياض
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إلى تصحيح الرواية الموصولة التي وردت من طريق  (43)ذهب أكثر الفقهاءـ 1
ي الله ضر - رواه عبد الله بن بحينة لها شاهداً بأن  -رحمه الله-أبي سعيد الخدري 

 الصلوات، من بعض ركعتين -صلى الله عليه وسلم-"صلى لنا رسول الله  قال: -عنه
سجد ونظرنا تسليمه كبر ف صلاته،فلما قضى  معه،فقام الناس  يجلس،ثم قام فلم 

 .(44)"ثم سلم التسليم،وهو جالس قبل  سجدتين،
      السلام.وهذا الحديث صريح في أن السجود من النقص موضعه قبل  
، أن سجود (45)-رحمه الله-أليه أبو حنيفة  السلف، وذهباختاره بعض  ماـ  2

 السلام.السهو موضعه بعد 
في  نه نهضأ -رضي الله عنه- ودليلهم على ذلك: حديث المغيرة بن شعبة

وسلم، ثم سجد  ،قوموا، فلما فرغ من صلاته :فأشار إليهم ،به من خلفه الركعتين؛ فسبح
يصنع  -صلى الله عليه وسلم-رأيت رسول الله " انصرف قال:؛ فلما سجدتين للسهو

 .(46)كما صنعت"
نتين انصرف من اث -وسلمصلى الله عليه - أن رسول الله "اليدين: يحديث ذو 

 اليدين( ذو )أصدق :فقال نسيت؟فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة يا رسول الله أم 
يين ثم سلم فصلى ركعتين أخر  -وسلمصلى الله عليه -فقال الناس نعم فقام رسول الله 

                                                           
أبو إسحاق  ،، والمهذب في فقه الإمام الشافعي130/ 1بن إدريس الشافعي  الأم، محمد )43(

 . ، دت، دن، دار الكتب العلمية173/ 1إبراهيم بن علي الشيرازي 
(، 1206)2/83أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له  )44(

 هـ. 1384دار الجيل، بيروت 
، دار المعرفة، بيروت حسن الشيباني 2/112 نحسينة، محمد بن الالحجة على أهل المد )45(
م، والمبسوط، شمس الدين 1983 ،(3، تعليق مهدي الكيلاني، عالم الكتب، بيروت، ط)1/223

 . م1982،(، بيروت2أبو بكر محمد بن سهل السرخسي ط)
، 2/198 ،ياً ناس أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الصلاة، باب في الإمام ينهض في الركعتين (46)

قال أبو عيسى رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم، ومن رأى السجود قبل التسليم، فحديثه 
 أصح. 
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 ،(47)ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده ثم رفع"
  السلام.وفيه دليل أن السجود من الزيادة موضعه بعد 

مذهب مالك، والشافعي في أحد قوليه  والنقص، وهوالتفصيل بين الزيادة  ـ3
 ،(48)قبل السلام نقص، فموضعهد إذا كان عن ورواية عن أحمد رحمهم الله، فالسجو 

وا عليه كل حملف ،السابق -رضي الله عنه- وهو ما دل عليه حديث عبد الله بن بحينة
وا عليه كل زيادة حدثت في اليدين فحمل يأما حديث ذ ،نقص حدث في الصلاة

  .الصلاة
ت، الروايالتعدد  السهو؛ نظراومن ثم ندرك اختلاف الفقهاء في حكم سجود 

صحة  لا ينافي الموصولة، وهذامن رجح الرواية  فيها، فمنهموجهات نظرهم  واختلاف
 بها. أقوى، فتعضدتقرائن ومرجحات الموصولة كانت  الأخرى، ولكنالروايات 
 

 الفرع الثاني
 الزيادة في المتن

ة أو جمل لفظة، بعضهم زيادة، أو أن يروي أحد الرواة :هيالزيادة في المتن 
 .(49)حديث لا يرويها غيرهفي متن ال

 : أسباب الزيادة في المتن
وا على فالرواة ليس ،يزيدها الرواة في المتن لها عدة أسباب محتملة يالزيادة الت

ما يشغله عن سماع  درجة واحدة من الحفظ والضبط، كما أنه يطرأ على ذهن الراوي
 الغزالي وقد جمع الإمام أو يعرض له خاطر يصرفه عن الانتباه إليها، بتمامها،الرواية 

                                                           
 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب إجازة خبر الواحد الصدوق، )47(
 م. 1987 ،(3( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، دار ابن كثير، بيروت، ط)6823)6/2648
، دار صادر، بيروت، والمجموع شرح المهذب، أبو 1/134المدونة الكبرى، مالك بن أنس  (48)

 ،1/700، ابن قدامة الحنبلي، وما بعدها، دار الفكر، والمغني، 4/108 زكريا محي الدين النووي
 . هـ1405دار الفكر، بيروت،

، تحقيق د/ عبد اللطيف 1/265قي، انظر شرح التبصرة والتذكرة، عبد الرحيم بن الحسين العرا (49)
م، وفتح الباقي على ألفية العراقي، زكريا 2002هميم، ماهر الفحل، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 م.  2002ماهر الفحل، دار الكتب العلمية  /، تحقيق253/ 1الأنصاري 
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وا عليه كل حملف ،السابق -رضي الله عنه- وهو ما دل عليه حديث عبد الله بن بحينة
وا عليه كل زيادة حدثت في اليدين فحمل يأما حديث ذ ،نقص حدث في الصلاة

  .الصلاة
ت، الروايالتعدد  السهو؛ نظراومن ثم ندرك اختلاف الفقهاء في حكم سجود 

صحة  لا ينافي الموصولة، وهذامن رجح الرواية  فيها، فمنهموجهات نظرهم  واختلاف
 بها. أقوى، فتعضدتقرائن ومرجحات الموصولة كانت  الأخرى، ولكنالروايات 
 

 الفرع الثاني
 الزيادة في المتن

ة أو جمل لفظة، بعضهم زيادة، أو أن يروي أحد الرواة :هيالزيادة في المتن 
 .(49)حديث لا يرويها غيرهفي متن ال

 : أسباب الزيادة في المتن
وا على فالرواة ليس ،يزيدها الرواة في المتن لها عدة أسباب محتملة يالزيادة الت

ما يشغله عن سماع  درجة واحدة من الحفظ والضبط، كما أنه يطرأ على ذهن الراوي
 الغزالي وقد جمع الإمام أو يعرض له خاطر يصرفه عن الانتباه إليها، بتمامها،الرواية 

                                                           
 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب إجازة خبر الواحد الصدوق، )47(
 م. 1987 ،(3( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، دار ابن كثير، بيروت، ط)6823)6/2648
، دار صادر، بيروت، والمجموع شرح المهذب، أبو 1/134المدونة الكبرى، مالك بن أنس  (48)

 ،1/700، ابن قدامة الحنبلي، وما بعدها، دار الفكر، والمغني، 4/108 زكريا محي الدين النووي
 . هـ1405دار الفكر، بيروت،

، تحقيق د/ عبد اللطيف 1/265قي، انظر شرح التبصرة والتذكرة، عبد الرحيم بن الحسين العرا (49)
م، وفتح الباقي على ألفية العراقي، زكريا 2002هميم، ماهر الفحل، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 م.  2002ماهر الفحل، دار الكتب العلمية  /، تحقيق253/ 1الأنصاري 
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أي ) كرهذ –لله عليه وسلمصلى ا-فلعل الرسول " هذه الأسباب فقال: -رحمه الله-
في مجلسين، فلم يحضر إلا الواحد، ويحتمل أن يكون راوي النقص ذهل في  (الحديث

أو  ،أثناء المجلس، فلم يسمع التمام، أو اشتركوا في الحضور ونسوا الزيادة إلا واحداً 
فغفل به البعض عن الإصغاء، فيختص بحفظ  ،أثناء الحديث سبب شاغل طرأ في

ج أو مزع ،ض السامعين خاطر شاغل عن الزيادةالزيادة المقبل عليها، أو عرض لبع
 .  (50)يوجب قيامه قبل التمام"

  المتن:أقسام الزيادة في 
وافقة مويترتب على هذه الأسباب لزيادة الثقات أن تتنوع هذه الزيادة بين كونها 

 لهم.أو مخالفة  ،لما رواه الثقات الأثبات
ليه جمهور وتبعه ع -رحمه الله- وهذا هو التقسيم الذي ذكره الحافظ ابن الصلاح

 قسام:أوقد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة  :-رحمه الله- ، إذ يقول(51)العلماء
 الرد.هذا حكمه ف الثقات،لما رواه سائر  منافياً  أن يقع مخالفاً  أحدها:
 مقبول.فهذا  ،أصلاً أن لا يكون فيه منافاة ومخالفة  :الثاني
  لرواة.الفظة في حديث لم يذكرها سائر  المرتبتين؛ كزيادة: ما يقع بين هاتين الثالث

 
 
 

                                                           
 ،ة، مصرالمطبعة الأميري ،(1، ط)1/168 المستصفى من علم الأصول، أبو حامد الغزالي، )50(

هـ، وروضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد، موفق الدين 1322
 ، دار الكتاب الحديث، الكويت، د ت. 63عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، ص

إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق، أبو زكريا يحي بن شرف النووي،  )51(
م، والبحر المحيط في 1991 (2نور الدين عتر، دار البشائر، بيروت، ط) /، تحقيق99،98ص

م، 1988 (،1ط) ،، دار الصفة4/336،335أصول الفقه، بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي، 
، دار إحياء التراث 2/22وتوضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار، محمد بن إسماعيل الصنعاني،

  هـ.1366 (1العربي، بيروت، ط)
24 

 

 المطلب الثالث
 أحكام زيادة الثقة وآراء العلماء فيها

 تقسيم:
 على فرعين: المطلب  هذا يشتمل

 
 الفرع الأول

 كام زيادة الثقة عند المتقدمين من المحدثينأح
 أهمية؛من  نظرا لما تشكله شديداً  اختلفت آراء العلماء في حكم زيادة الثقة اختلافاً 

تكن في  جديدة لم وقد تفيد أحكاماً  بسببها،إذ قد يختلف الحكم الشرعي في الحديث 
 رواية من لم يزدها. 

محل الترجيح عند العلماء مما جعل  كما أن اقتران هذه الزيادات بقرائن كانت
محدثين بل تعددت آراء ال ،ليس هذا فحسب باختلافها، وقوتها،وجهات نظرهم تختلف 

نظرا لما اشترطوه من قرائن وشروط يجب أن تقترن  ،(52)المتقدمين منهم والمتأخرين
دة ياوجهة نظرهم في قبول الز بهذه الزيادة، فضلا عن السادة الفقهاء الذين تباينت 

 وردها.
دراسة  دمين بعدرأي المحدثين المتقِّ  -رحمه الله-يبين لنا الحافظ ابن حجر و 

متقِّدمين الالمنقول عن أئمة المحدثين " :م في قبول الزيادة وردها قائلاً متأنية لمذهبه

                                                           
والمقصود بالمتقدمين كما بينه الإمام الذهبي قائلا: "إن الحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو  )52(

وعلل ذلك، ببداية نقص علوم السنة وتناقص الاجتهاد، وظهور التقليد في  رأس سنة ثلاثمائة
مس الدين ش الفروع، فكان سببا في اختلاف منهج المتقدمين عن المتأخرين، انظر ميزان الاعتدال،

هـ، وتذكرة الحفاظ، ابو 1382 (،1علي البجاوي، دار المعرفة، بيروت، ط) /، تحقيق1/4الذهبي 
 ، دار إحياء التراث العربي، بيروت.2/530،529عبد الله شمس الدين الذهبي 
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أي ) كرهذ –لله عليه وسلمصلى ا-فلعل الرسول " هذه الأسباب فقال: -رحمه الله-
في مجلسين، فلم يحضر إلا الواحد، ويحتمل أن يكون راوي النقص ذهل في  (الحديث

أو  ،أثناء المجلس، فلم يسمع التمام، أو اشتركوا في الحضور ونسوا الزيادة إلا واحداً 
فغفل به البعض عن الإصغاء، فيختص بحفظ  ،أثناء الحديث سبب شاغل طرأ في

ج أو مزع ،ض السامعين خاطر شاغل عن الزيادةالزيادة المقبل عليها، أو عرض لبع
 .  (50)يوجب قيامه قبل التمام"

  المتن:أقسام الزيادة في 
وافقة مويترتب على هذه الأسباب لزيادة الثقات أن تتنوع هذه الزيادة بين كونها 

 لهم.أو مخالفة  ،لما رواه الثقات الأثبات
ليه جمهور وتبعه ع -رحمه الله- وهذا هو التقسيم الذي ذكره الحافظ ابن الصلاح

 قسام:أوقد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة  :-رحمه الله- ، إذ يقول(51)العلماء
 الرد.هذا حكمه ف الثقات،لما رواه سائر  منافياً  أن يقع مخالفاً  أحدها:
 مقبول.فهذا  ،أصلاً أن لا يكون فيه منافاة ومخالفة  :الثاني
  لرواة.الفظة في حديث لم يذكرها سائر  المرتبتين؛ كزيادة: ما يقع بين هاتين الثالث

 
 
 

                                                           
 ،ة، مصرالمطبعة الأميري ،(1، ط)1/168 المستصفى من علم الأصول، أبو حامد الغزالي، )50(

هـ، وروضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد، موفق الدين 1322
 ، دار الكتاب الحديث، الكويت، د ت. 63عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، ص

إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق، أبو زكريا يحي بن شرف النووي،  )51(
م، والبحر المحيط في 1991 (2نور الدين عتر، دار البشائر، بيروت، ط) /، تحقيق99،98ص

م، 1988 (،1ط) ،، دار الصفة4/336،335أصول الفقه، بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي، 
، دار إحياء التراث 2/22وتوضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار، محمد بن إسماعيل الصنعاني،

  هـ.1366 (1العربي، بيروت، ط)
24 

 

 المطلب الثالث
 أحكام زيادة الثقة وآراء العلماء فيها

 تقسيم:
 على فرعين: المطلب  هذا يشتمل

 
 الفرع الأول

 كام زيادة الثقة عند المتقدمين من المحدثينأح
 أهمية؛من  نظرا لما تشكله شديداً  اختلفت آراء العلماء في حكم زيادة الثقة اختلافاً 

تكن في  جديدة لم وقد تفيد أحكاماً  بسببها،إذ قد يختلف الحكم الشرعي في الحديث 
 رواية من لم يزدها. 

محل الترجيح عند العلماء مما جعل  كما أن اقتران هذه الزيادات بقرائن كانت
محدثين بل تعددت آراء ال ،ليس هذا فحسب باختلافها، وقوتها،وجهات نظرهم تختلف 

نظرا لما اشترطوه من قرائن وشروط يجب أن تقترن  ،(52)المتقدمين منهم والمتأخرين
دة ياوجهة نظرهم في قبول الز بهذه الزيادة، فضلا عن السادة الفقهاء الذين تباينت 

 وردها.
دراسة  دمين بعدرأي المحدثين المتقِّ  -رحمه الله-يبين لنا الحافظ ابن حجر و 

متقِّدمين الالمنقول عن أئمة المحدثين " :م في قبول الزيادة وردها قائلاً متأنية لمذهبه

                                                           
والمقصود بالمتقدمين كما بينه الإمام الذهبي قائلا: "إن الحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو  )52(

وعلل ذلك، ببداية نقص علوم السنة وتناقص الاجتهاد، وظهور التقليد في  رأس سنة ثلاثمائة
مس الدين ش الفروع، فكان سببا في اختلاف منهج المتقدمين عن المتأخرين، انظر ميزان الاعتدال،

هـ، وتذكرة الحفاظ، ابو 1382 (،1علي البجاوي، دار المعرفة، بيروت، ط) /، تحقيق1/4الذهبي 
 ، دار إحياء التراث العربي، بيروت.2/530،529عبد الله شمس الدين الذهبي 
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بن حنبل والبخاري وغيرهم اعتبار  القطان، وأحمد مهدي، ويحيالرحمن بن  كعبد
 . (53)"ةعن أحد منهم إطلاق قبول الزياد يعرف وغيرها، ولابالزيادة ق الترجيح فيما يتعلّ 

من  يستوي مع متقناً، إذ مهم أن الزيادة إنما تقبل ممن يكون حافظاً وحاصل كلا
أو كان  ،منهكان فيهم من هو أحفظ  منه، أو عدداً  أكثر فإن كانوا ذلك،زاد عليهم في 

ن مغاير لقول م تقبل، وهذازيادة لا فإن ال ،صدوقاً كان في الأصل  حافظ، ولوغير 
  .(54)"زيادة الثقة مقبولة وأطلق" قال:

تى ولو ح ن يجدهم قد أعملوا هذه القرائن،ميوالمتتبع لمنهج هؤلاء الأئمة المتقدِّ 
 فيها.بالقول  ايصرحو م ل

: ترجيح الإمام البخاري لرواية الوصل على الإرسال في الحديث الذي ذلك مثال
- أبي بردة، عن أبيه، عن النبي  إسحاق عناية إسرائيل عن أبي من رو عرض عليه 

  .(55)"لا نكاح إلا بوليقال: "  -صلى الله عليه وسلم
اية وقد رجح رو  مرسلا،أن هذا الحديث جاء مرة متصلا ومرة  -رحمه الله- فبين

 منها:الاتصال لمعان رجحت عنده 
وه عن أبي إسحاق أن يونس بن أبي إسحاق وابنيه إسرائيل وعيسى رو ـ 1
 غيرهم.ولا شك أن آل الرجل أخص من  موصولا،
 تقانفرت فيهم شروط الضبط والإتو أن رواة هذه الرواية وافقهم غيرهم ممن   ـكما2

مع اختلاف مجالسهم  من أصحاب أبي إسحاق، النخعي، وغيرهم عوانة، وشريككأبي 
 في السماع عنه من لفظه. 

 .(56)احدو فقد روياه عن أبي إسحاق في مجلس  ،وسفيانأما من أرسله وهما شعبة 
                                                           

، تحيق د/ نور الدين عتر، 49نزهة النظر بشرح نخبة الفكر، أحمد بن حجر العسقلاني، ص )53(
 ت.العلمية، المدينة المنورة، دتبة المك

 . 2/690النكت على كتاب ابن الصلاح، أحمد بن حجر العسقلاني  )54(
  .7/15الصحيح، كتاب النكاح، باب من قال لا نكاح إلا بولي  (55)
(، وشرح علل الترمذي، ابن رجب الحنبلي 1101،1102) راجع جامع الترمذي حديث رقم (56)

 .  9/184 العسقلاني، وفتح الباي، ابن حجر 2/636
26 

 

فترجيح الإمام البخاري للرواية الموصولة في هذا الموضع لم يكن  ثم،ومن 
تعدد  ت بالرواية منبل للقرائن التي احتف ،ممن وصله فحسبلمجرد أنها رواية ثقة 

لا فإنه ،ولكون رواة الوصل أكثر من رواة الإرسال ،مجالس السماع  -رحمه الله- وا 
مما يدل على أنه ليس له عمل مطرد في قبول  رجح رواية الإرسال في مواضع أخرى

  . (57)أو ردها الزيادة،
بل  حسب،ف -رحمه الله- ولم يكن الأخذ بقرائن الترجيح منهجا منفردا للبخاري

فالإمام أحمد ممن راعى قواعد الترجيح في أحد القولين هو منهج الأئمة المتقدمين. 
، بالرغم -رحمه الله- نراه قد توقف في قبول الزيادة التي زادها الإمام مالكلذا  عنه؛

-غلب على ظنه أنه لم يتابع في هذه الرواية فيقول  الشأن، لمامن جلالته في هذا 
رسول  أنأخرجه "الحديث الذي  في من المسلمين كنت أتهيب حديث مالك -رحمه الله

لفطر من رمضان على الناس على كل حر فرض زكاة ا -الله عليه وسلم صلى- الله
خوه وأ حتى وجدته من حديث العمريين عبد الله، (58)أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين"

 .(59)؟ قال: نعمهو عندك من المسلمينابنا عمر بن صفي العمري قيل له: أمحفوظ 
 

 الفرع الثاني
 والأصوليين أحكام زيادة الثقات عند المحدثين والفقهاء

التي  لتعدد الأحكام نظراً  ؛تلفت وجهات نظر العلماء في قبول الزيادة وردهااخ  
نت في التقيد بأية شروط سواء كا من غير فمنهم من قبلها مطلقاً  الزيادة،تتعلق بهذه 

                                                           
، وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، جلال الدين 2/607،606ن الصلاح بالنكت على ا )57(

 ، تحقيق د/ أحمد عمر هاشم / نشر الكتاب العربي، بيروت. 185، 184السيوطي، 
( من 628)2/327أخرجه مالك في موطأه، كتاب الزكاة، باب منتجب عليه زكاة الفطر  (58)

 عبد الله بن عمر.حديث 
 .2/632شرح علل الترمذي، ابن رجب الحنبلي  )59(
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بن حنبل والبخاري وغيرهم اعتبار  القطان، وأحمد مهدي، ويحيالرحمن بن  كعبد
 . (53)"ةعن أحد منهم إطلاق قبول الزياد يعرف وغيرها، ولابالزيادة ق الترجيح فيما يتعلّ 

من  يستوي مع متقناً، إذ مهم أن الزيادة إنما تقبل ممن يكون حافظاً وحاصل كلا
أو كان  ،منهكان فيهم من هو أحفظ  منه، أو عدداً  أكثر فإن كانوا ذلك،زاد عليهم في 

ن مغاير لقول م تقبل، وهذازيادة لا فإن ال ،صدوقاً كان في الأصل  حافظ، ولوغير 
  .(54)"زيادة الثقة مقبولة وأطلق" قال:

تى ولو ح ن يجدهم قد أعملوا هذه القرائن،ميوالمتتبع لمنهج هؤلاء الأئمة المتقدِّ 
 فيها.بالقول  ايصرحو م ل

: ترجيح الإمام البخاري لرواية الوصل على الإرسال في الحديث الذي ذلك مثال
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 .(56)احدو فقد روياه عن أبي إسحاق في مجلس  ،وسفيانأما من أرسله وهما شعبة 
                                                           

، تحيق د/ نور الدين عتر، 49نزهة النظر بشرح نخبة الفكر، أحمد بن حجر العسقلاني، ص )53(
 ت.العلمية، المدينة المنورة، دتبة المك

 . 2/690النكت على كتاب ابن الصلاح، أحمد بن حجر العسقلاني  )54(
  .7/15الصحيح، كتاب النكاح، باب من قال لا نكاح إلا بولي  (55)
(، وشرح علل الترمذي، ابن رجب الحنبلي 1101،1102) راجع جامع الترمذي حديث رقم (56)

 .  9/184 العسقلاني، وفتح الباي، ابن حجر 2/636
26 

 

فترجيح الإمام البخاري للرواية الموصولة في هذا الموضع لم يكن  ثم،ومن 
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فالإمام أحمد ممن راعى قواعد الترجيح في أحد القولين هو منهج الأئمة المتقدمين. 
، بالرغم -رحمه الله- نراه قد توقف في قبول الزيادة التي زادها الإمام مالكلذا  عنه؛
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 .(59)؟ قال: نعمهو عندك من المسلمينابنا عمر بن صفي العمري قيل له: أمحفوظ 
 

 الفرع الثاني
 والأصوليين أحكام زيادة الثقات عند المحدثين والفقهاء

التي  لتعدد الأحكام نظراً  ؛تلفت وجهات نظر العلماء في قبول الزيادة وردهااخ  
نت في التقيد بأية شروط سواء كا من غير فمنهم من قبلها مطلقاً  الزيادة،تتعلق بهذه 

                                                           
، وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، جلال الدين 2/607،606ن الصلاح بالنكت على ا )57(

 ، تحقيق د/ أحمد عمر هاشم / نشر الكتاب العربي، بيروت. 185، 184السيوطي، 
( من 628)2/327أخرجه مالك في موطأه، كتاب الزكاة، باب منتجب عليه زكاة الفطر  (58)

 عبد الله بن عمر.حديث 
 .2/632شرح علل الترمذي، ابن رجب الحنبلي  )59(
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أنتجت ف حدة،ومنهم من قبلها بقرائن احتفت بكل رواية على  الرواية،في  مالراوي أ
  فيها:صيل مذاهبهم وهذا تف رواية،لكل  خاصاً  حكماً 
  :اا القبول مطلق -أولا 

، إذ يقرر ذلك في مقدمة -رحمهما الله تعالى-مسلم و  ،(60)مالكقول  وهو
والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به  العلم،لأن حكم أهل " قائلا:صحيحه 

المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما 
ند ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس ع كذلك،فإذا وجد  لهم،وأمعن في ذلك على الموافقة  ،رووا

 .(61)"أصحابه قبلت زيادته
ي د الله الحاكم في أكثر من موضع فبأبو ع د أطلق القول بقبول الزيادة مطلقاً وق

يادة ن الز أ الإسلام،عند كافة فقهاء أهل  وهذا شرط" فيقول:لى الصحيحين مستدركه ع
ل ونسب القبو  ،-رحمه الله-وهو ما ذهب إليه الغزالي  ،(62)"لأسانيد والمتون مقبولةفي ا

 .(63)المعنى مأ سواء كانت الزيادة من حيث اللفظ، ،إلى الجمهور
: لحاكم في قبوله الزيادة فيقولما قاله ا -رحمه الله-ويؤكد الحافظ ابن حجر 

واء في سائر الأحوال، س ة مطلقاً كم، وغيرهما بقبول زيادة الثقاوجزم ابن حبان والح"
تساووا، وهذا قول جماعة من أئمة  م، سواء كثر الساكتون، أأم تعدداتحد المجلس، 

 .(64)"يخ محيى الدين النووي في مصنفاتهالفقه والأصول، وجرى عليه الش
                                                           

، 52مقدمة في أصول فقه الإمام مالك، القاضي أبو الحسن عمر بن علي بن القصار، ص (60)
 م أبو ناجي، منشورات إلجا، إيطاليا.حمزة أبو فارس، وعبد السلا /تحقيق

 هـ.1334الجيل، بيروت،دار  1/5صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري  (61)
، 161، 1/101المستدرك على الصحيحين، أبو عبد الله محمد بن عبد الله، النيسابوري  )62(

( 1مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط) /، تحقيق2/201، 463، 753
 م. 1990

محمد عبد  /يق، تحق1/133 المستصفى في علم الأصول، محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، )63(
 هـ.1413( 1السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)

، وراجع شرح النووي على 2/7،68868النكت على ابن الصلاح، ابن حجر العسقلاني  )64(
 . 1/32،58 صحيح مسلم، أبو زكريا يحي بن شرف الدين النووي

28 
 

إلى موافقة الحاكم في إطلاق قبول  -رحمه الله-يب البغدادي طوذهب الخ
قال : " -رحمه الله-فيقول  ،قول إلى جمهور الفقهاء والمحدثينالزيادة، ونسب هذا ال
يفرقوا  ولم مقبولة إذا انفرد بها،زيادة الثقة  :وأصحاب الحديث الجمهور من الفقهاء،

بر أولا، وبين زيادة توجب نقصانا من أحكام تثبت بخ ق بها حكم شرعي،بين زيادة يتعلّ 
، توجب ذلك أو زيادة لا غيير الحكم الثابت،وبين زيادة توجب ت، ليست فيه هذه الزيادة

 ،وسواء كانت الزيادة في خبر رواه راويه مرة ناقصا، ثم رواه بعد ذلك وفيه تلك الزيادة
 .(65)أو كانت الزيادة رواها غيره ولم يروها هو"

ادة وي الزيبه بشرط ان يكون را القول، ويعملويرجح الخطيب البغدادي هذا 
لواردة ا إن الزيادةلى ذلك بقوله: "والذي نختاره من هذه الأقوال ويدلل ع ضابطاً  عدلاً 

 . (66)حافظاً  بها إذا كان راويها عدلاً  الوجوه، ومعمولمقبولة على كل 
في  -رحمه الله-وقد اعترض الحافظ ابن رجب الحنبلي على الخطيب البغدادي 

ور دة إلى جمهنه قد نسب قبول الزياإ نفسه؛ إذإطلاقه قبول الزيادة بأنه ناقض 
فقد  ردها،ي الزيادة، وتارةفتارة يقبل  م عدل عن هذا الرأي واختار خلافه،المحدثين، ث

ا حكم م :حكم فيه بصحة الزيادة في الإسناد، والثاني أحدهما: ماقسم الزيادة قسمان 
يس أدل لم يكن من صنيع الحفاظ المتقدمين، ول ، فالقول بنسبة القبول مطلقاً فيه بردها

    .(67)ذلك من مخالفته هو بإطلاق القبولعلى 
 الزيادة:أدلة القائلين بقبول 

  بها، منها:استدل من قال بإطلاق قبول الزيادة بأدلة ترجح الأخذ 

                                                           
ق د/ أحمد عمر هاشم، دار الكتاب ، تحقي424الكفاية في علم الرواية، الخطيب البغدادي ص )65(

 م. 1986(، 2العربي، بيروت، ط)
 . 4،42542الكفاية في علم الرواية، مرجع سابق ص، )66(
، تحقيق 2/638راجع شرح علل الترمذي، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي،  )67(

 م.1987( 1اد/ همام عبد الرحيم سعيد، مكتبة المنار، الأردن، ط)
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 م.1987( 1اد/ همام عبد الرحيم سعيد، مكتبة المنار، الأردن، ط)
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قبل منه ت أن الراوي الثقة إذا انفرد بحديث لا يرويه غيره يقبل منه، فكذلك ـ1
فاق ات" :فيقول ،-رحمه الله-دي وهذا ما رجحه الخطيب البغدا ،(68)انفرد بهاالزيادة إذا 

ولم يكن  ،جميع أهل العلم على أنه لو انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره لوجب قبوله
ترك الرواة لنقله إن كانوا عرفوه، وذهابهم عن العلم به معارضا له، ولا قادحا في عدالة 

 .(69)وكذلك سبيل الانفراد بالزيادة" راويه، ومبطلا له،
تفرد  "الفرق بين :الحافظ ابن حجر اعتراضه على هذا الدليل بقولهى دوقد أب

طرق السهو منه ت لأن تفرده بالحديث لا يلزم ؛بالزيادة ظاهر بالحديث، وتفردهالراوي 
م إذ لا مخالفة في روايته لهم، بخلاف تفرده بالزيادة إذا ل الثقات،والغفلة إلى غيره من 

 روايتهم علىبترجيح فالظن غالب  ،عدداً  روأحفظ، وأكثيروها من هو أتقن منه 
 .(70)"روايته

روايات، الالقبول فيها أضيق من  مقبولة، ومجالإذا كانت الزيادة في الشهادة ـ 2
 -رحمه الله-ما اختاره ابن حزم  الأولى، وهذالا تقبل الزيادة في الرواية بطريق  فكيف

وليس " قال:ف لغيره،لم لم تحصل طالما انفرد بالزيادة العدل، فقد حصلت لديه زيادة ع
جهل من جهل حجة على علم من علم ولا سكوت عدل مبطلا لكلام عدل آخر ولا 

 .(71)"فرق بين أن ينفرد بالحديث كله وبين أن ينفرد بلفظة منه أو بحكم زائد فيه

                                                           
  1/32شرح النووي على صحيح مسلم (68)
أبو  /، تحقيق1/425الكفاية في علم الرواية، أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي،  (69)

المغيث بشرح  فتحراجع تبة العلمية، المدينة المنورة، و عبدالله السورقي، إبراهيم حمدي المدني، المك
علي  /، تحقيق1/261،لرحمن السخاويالفية الحديث، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد ا

 م.2003 ،(1حسين علي، مكتبة السنة مصر، ط)
، 2/0،69169النكت على كتاب ابن الصلاح، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، )70(

منورة، مية، المدينة الربيع بن هادي عمير المدخلي، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلا /تحقيق
 م.1984 (،1ط)

، دار الحديث، القاهرة، 2/219 الإحكام في أصول الأحكام، علي بن أحمد بن حزم الأندلسي، (71)
 . 1/425 هـ، والكفاية، الخطيب البغدادي1404(، 1ط)
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كيف ف مقبولة،كانت الروايات الشاذة في القرآن  الزيادة، إذاأدلة قبول  ومنـ 3
يه القول ونقل ف الجويني،ما اختاره إمام الحرمين  الآحاد، وهذازيادة في أخبار لا تقبل ال

لشاذة في اين قول رواية القراءة فمن متناقض القول الجمع ب" -رحمه الله-عن الشافعي 
بيل اثبات مع العلم بأن س الثقات،رد الزيادة التي ينفرد بها بعض الرواة  القرآن، وبين

فلأن تقبل  ة،نادر فما كان أصله كذلك إذا قبلت الزيادة فيه شاذة  ا،تواتر القرآن أن ينقل 
 فيما سبيل نقله الآحاد كان أولى".

ل بعضهم فنق ،-صلى الله عليه وسلم-كما أنه لو شهد جمع مجلس لرسول الله 
ي نقلها فمعظم الأحاديث الت حديثا لم ينقله غيرهم من الحاضرين، فلا شك في قبوله،

ولو  به،سه بين أصحالومجا ،-صلى الله عليه وسلم-رسول الله  مشاهدالآحاد عزوها ل
 .(72)دت كثير من الأحاديث لهذا السبب"اشترط نقل الجميع لر 

  :مطلقاا  الرد -ثانياا 
ابه، أصحقل عن معظم ونُ  -رحمه الله-سب هذا القول للإمام أبي حنيفة وقد نُ 

-ن يحضر مجلس الرسول أعد نه يبأ"وقد عول على  ،(73)الجوينيعنه الإمام  حكاه
جمع قد اعتنوا بحفظ كلامه ثم يختص بعضهم بسماع كلمة  -صلى الله عليه و سلم

قييد والت ،لأنها تقيده ؛ما أن الزيادة تخالف المزيد عليهك، (74)خرين عنه"لآمع ذهول ا
 .(75)نسخ عنده

ن كان لبعض السادة الأحناف إلا أن بعض الأصوليين منهم قد  وهذا القول وا 
سن كان أبو الح" :يقول إذ -رحمه الله-خالف في هذه المسألة كأبي بكر الجصاص 

                                                           
/ 1،البرهان في أصول الفقه، عبد الملك بن عبد الله إمام الحرمين أبي المعالي الجويني (72)

 .م1997(1الكتب العلمية، بيروت، ط )، دار صلاح بن محمد بن عويضة /، تحقيق256،255
 .1/255البرهان، المرجع السابق  )73(
د. محمد حسن  /ن محمد، أبو حامد الغزالي، تحقيقالمنخول في تعليقات الأصول، محمد ب (74)

 هـ.1400 (،2دمشق، ط) –هيتو، دار الفكر 
محمد محيى  /تحقيق 1/269،صول الفقه، آل تيميةحكاه ابن تيمية عن والده في المسودة في أ )75(

 الدين عبد الحميد، مطبعة المدني، القاهرة.
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قبل منه ت أن الراوي الثقة إذا انفرد بحديث لا يرويه غيره يقبل منه، فكذلك ـ1
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  1/32شرح النووي على صحيح مسلم (68)
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ثم اختلف الرواة عنه في زيادة  ،واحداً راوي الحديث إذا كان  مذهبه: أن -رحمه الله-
عض إغفال من ب النقصان إنما هو بزيادة، وأنهو ما رواه الذي ساقه  ألفاظه، فالأصل

 .(76)"الرواة
 لىص-النبي  عن -الله عنه رضي-وى عبد الله بن مسعود ر  ما ومثال ذلك:

إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها، فالقول ما قال "أنه قال:  -الله عليه وسلم
فلا يذكر فيه حال قيام  ،(78) بعض الرواة أخرجه دون الزيادةف ،(77)"البائع، أو يترادان

 يام السلعة إغفال من بعض رواته.فالأصل فيه هو الأول، وحذف ق ،السلعة بعينها
نما كان كذلك: ، لم يثبت عندنا: أن من قبل أنه لما كان راوي الخبر واحداً  وا 

ذكر في إحداهما حال قيام السلعة، ولم يذكرها  ،قال ذلك مرتين -السلام عليه-النبي 
 لأن فيه إثبات خبر الشك من غير رواية. ؛في الأخرى فلم يجز لنا إثبات ذلك

، وجهين، أو ثلاثة من -صلى الله عليه وسلم-ن النبي عإذا روي الخبر وأما 
في  قال ذلك قد -السلام عليه-أو أكثر، فكان في ظاهر الحال دلالة: على أن النبي 

 .(79)فالزيادة مقبولة زيادة،أوقات مختلفة، وفي بعض ألفاظ الرواة 
 ه، وكونوعدالتاوي الأخذ بمرجحات القبول كضبط الر  :إذا يعلم من ذلك التفصيل

ماع ي حالة اتحاد مجلس سفالنظر  الثقات، وكذلكانفراده بالزيادة غير مخالف لرواية 
حال الرواة  كذا النظر في الزيادة،حالة اختلافه أو جهالته تقبل  واختلافه، ففيالرواية 

                                                           
الفصول في الأصول، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص، وزارة الأوقاف الكويتية، ط  (76)
 م 1994 ،(2)
(، وأحمد في 2204)2/13خرجه ابن ماجة في سننه، أبواب التجارات، البيعان يختلفان أ )77(

سناده ضعيف لانقطاعه.4446)7/446مسنده   (، بنحوه قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن، وا 
أخرجه بغير زيادة، أبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب إذا اختلف  (78)

(، وقال: 1270) (، والترمذي أبواب البيوع، باب إذا اختلف البيعان3505)4/185،184البيعان
 .مرسل عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود

 .3/177 الأصول، أبو بكر بن الجصاص، الفصول في (79)
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ا كم قبلت،لإذ لو تحقق غفلتهم  الرواية،غفلتهم عن سماع  الزيادة، ومدىالساكتين عن 
 سبق الإشارة إلى ذلك.

، وتتلخص وجهة نظره -رحمه الله- (80)وهو ما اختاره الأمام أبو بكر الأبهري
ما أن ك إليها،فلا يلتفت  شأنها،في أن إعراض الرواة عن ذكر هذه الزيادة يضعف 

لعادة غير ممتنع في ا المستقل؛ إذفليست كالحديث  لها،إعراضهم عنها يعد معارضا 
 ويمتنع فيها سماع الجماعة لحديث به، الراوي، وانفرادهللحديث من سماع واحد فقط 

 .(81)إلا الوحد عليهم، ونسيانهازيادة فيه  واحد، وذهاب
 مردها، منهجماعة من أصحاب الحديث ذهبوا إلى  يعلّي، أنوذكر القاضي أبو 

 طرح بعض -رحمه الله-رووه عنه، أنه  ، فيما(82)بن حنبلكبار أصحاب الإمام أحمد 
 -ه اللهرحم-سئل  ولما ،الروايات التي انفرد بها بعض الرواة؛ لأن الجماعة ما نقلوها

عن حديث الحجاج بن أرطأة، لم هو عند الناس ليس بذاك، مع أنه من الحفاظ، فقال: 
  .لأن في حديثه زيادة على حديث الناس، ما يكاد له حديث إلا فيه زيادة

مكن ي روايتان متناقضتان، فلا -رحمه الله-والحق أنه قد نقل عن الإمام أحمد 
إذ  -رحمه الله-إغفال قول من نسب إليه قبول الزيادة، كالحافظ ابن رجب الحنبلي 

 .(83)"، وعدمهبالقبول مطلقاً  أحمد،يقول: وأما أصحابنا الفقهاء فذكروا روايتين عن 

                                                           
الإمام العلامة المحدث أبو بكر، محمد بن عبد الله بن صالح، التميمي الأبهري المالكي،  )80(

هـ، انظر: الإرشاد، الخليل بن عبد الله بن أحمد  375فقيه، محدث، أصولي، ثقة مأمون ت 
هـ، وسير 1409 (،1كتبة الرشد، الرياض، ط)، تحقيق د/ محمد سعيد إدريس، م3/773الخليلي، 

 هـ. 1401(، مؤسسة الرسالة، بيروت، 24)6/332أعلام النبلاء، أبو عبد الله شمس الدين الذهبي 
علي  /، تحقيق1/235عن فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، أبو عبد الله محمد السخاوي  نقلاً  )81(

 هـ. 1412(، 2حسن عبد الحميد، دار الإمام الطبري ط)
هـ، وأحمد بن محمد بن الحجاج، المروذي، وهو المقدم 273منهم أبو بكر الأثرم، ثقة حافظ ت )82(

 من أصحاب الإمام لورعه.
 . 2/635شرح علل الترمذي (83)
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الإمام العلامة المحدث أبو بكر، محمد بن عبد الله بن صالح، التميمي الأبهري المالكي،  )80(

هـ، انظر: الإرشاد، الخليل بن عبد الله بن أحمد  375فقيه، محدث، أصولي، ثقة مأمون ت 
هـ، وسير 1409 (،1كتبة الرشد، الرياض، ط)، تحقيق د/ محمد سعيد إدريس، م3/773الخليلي، 

 هـ. 1401(، مؤسسة الرسالة، بيروت، 24)6/332أعلام النبلاء، أبو عبد الله شمس الدين الذهبي 
علي  /، تحقيق1/235عن فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، أبو عبد الله محمد السخاوي  نقلاً  )81(

 هـ. 1412(، 2حسن عبد الحميد، دار الإمام الطبري ط)
هـ، وأحمد بن محمد بن الحجاج، المروذي، وهو المقدم 273منهم أبو بكر الأثرم، ثقة حافظ ت )82(

 من أصحاب الإمام لورعه.
 . 2/635شرح علل الترمذي (83)
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رواية ب على توقف الإمام أحمد في الزيادة -رحمه الله-ويدلل الحافظ ابن رجب 
 .حتى تابعه غيره عليها (84)من المسلمين"" مالك رحمه الله

 
 أدلة القائلين برد زيادة الثقة:

  منها:استدل أصحاب هذا الرأي بأمور 
نهم يعلم من فعند تفرده ع الأثبات،يقاس ضبط الراوي بموافقته لرواية الحفاظ  ـ1

 .حاله أنه قد اختل حفظه
 -رحمه الله-صري فقد تعقبه أبو الحسين الب إطلاقه،هذا الكلام ليس على  لكن

نه لو لم يثبت ضبط الإنسان إلا بموافقة ضابط آخر له أدى إلى ما لا نهاية "إ بقوله:
إنما يعرف اختلال ضبط الانسان إذا خالفه من يضبط  له ولم يعرف ضبط أحد ......،

أضبط  هو من هومرارا كثيرة فأما المرة والمرتان فلا يمتنع أن يضبط هو فيها ويس
 .(85)منه"

س صحيح، فالعك روايته،إذا كانت موافقة الراوة الضابطين لراوي الزيادة تعزز  ـ2
 يضعفها، ويوهنها.فيفهم منه أن مخالفتهم 

 راويها،لإمساك الضابطين عن الزيادة لا يعد مخالفة  به، لأنلكن هذا ليس مسلم 
ذلك يزيدها قوة ويعضدها إلا أن إذا كان  ،حتى في حالة توفر الرواة على الرواية

   .(86)لرواية المنفرد بها إمساكهم عنها لا يعد رداً 
مشكوك فيها؛ فلا  متحقق، والزيادةومن الأدلة على رد الزيادة أن الأصل  ـ3

 تترك الحقيقة بالمشكوك فيه.
                                                           

 سبق تخريجه. )84(
،  2/131 المعتمد في أصول الفقه، محمد بن علي الطيب، أبو الحسين البَصْري المعتزلي، (85)

 هـ.1403(، 1ط)، لميس، دار الكتب العلمية، بيروتخليل ا /تحقيق
 ،راجع التمهيد في أصول الفقه، محفوظ بن أحمد بن الحسن، أبو الخطاب الكلوذاني (86)

تحقيق د/ محمد علي إبراهيم، مركز البحث العلمي، كلية الشريعة، جامعة أم ،  3/159،158
 م. 1985(، 1ط) القرى،

34 
 

د توفرت ا وقلا سيم فيها،بأن تفرد الراوي لا يعني أنها مشكوك  :ذلكويرد على 
ند في الشهادة مقبولة ع أن الزيادةكما  ثقة،وبكونها صدرت من  ،ي على قبولهاالدواع

 لرواية،ابالرغم من التشدد في قبولها، فلو ردت الزيادة في  ة على الشهادةمن قاس الرواي
  . (87)لأدى لبطلان الأخذ بها

 قبول الزيادة وفق الضوابط والشروط:  -ثالثاا 
 ومنها بالراوي،منها ما يختص  الثقة شروطاً اشترط بعض العلماء لقبول زيادة 

 منها ما يختص بحال تلقي الرواية.ما يختص بالرواية، و 
  :كالآتيأما ما يتعلق بالراوي فهي 

 وممن اشترط ذلك الإمام الترمذي فلا يكفي كونه ثقة فقط، حافظاً،أن يكون  ـ1
نما يص ،ورب حديث يستغرب لزيادة تكون في الحديثفيقول " -رحمه الله- ح إذا وا 

 فلما اجتمع الحفظ مع التوثيق صار مرجحاً ، (88)"كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه
 لقبول الرواية.

القول نقله الخطيب البغدادي  الأصل، وهذاأن يكون راوي الزيادة غير راوي  ـ2
 إذا كانت من جهة غير الثقة،فقال: "تقبل الزيادة من  الشافعية،عن بعض فقهاء 

 ".أما إن كان هو الذي روى الناقص ثم روى الزيادة بعد، فلا تقبل ،الراوي
اشتراط مجيء الزيادة عن غير راوي  وضعفه، إذوقد رد الخطيب هذا الرأي 

نسى الزيادة وقد ي وتارة بغيرها، بالزيادة،سمع الحديث تارة قد يُ  له؛ لأنهالأصل لا وجه 
 . (89)منها قناً فيرويها متي ،يها، ويذكرهافوالشك  ،ة فيرويها بحذفها مع النسيان لهاتار 

                                                           
ن ن محمد بن خلف ابالقاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين براجع العدة في أصول الفقه،  (87)

 م. 1990 -هـ 1410( 2مباركي، دن، ط)أحمد بن علي ال /د الفراء، تحقيق
 .1/208 شرح علل الترمذي )88(
 . 1/425الكفاية،  )89(
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ان ك العدد، فإنيتساووا في  الأصل، أوأن يكون رواة الزيادة أكثر من رواة  ـ3
 .(90)لم تقبل أكثر،الساكت 

 
 :بالروايةوأما ما يتعلق 

فهي محل خلاف بين  غيّرت،رة للإعراب، فإذا أن تكون الزيادة غير مغيّ  ـ1
يوجب  الروايات، والتعارضيترتب عليه تعارض  إذ ردها،فمنهم من  العلماء،
 .(92)شرط قيد أو من غير مطلقاً ومنهم من قبلها  ،(91)الترجيح

 .(93)لم تقبل ،فإن خلت من الحكم الأصلية،عن الرواية  أن تفيد حكما زائداً ـ 2
صلى الله - قَالَ: سَأَلْتُ الن بِي   -رضي الله عَنْه- كحديث عبد الله بن مسعود

لَاةُ عَلَى وَقْتِهَا»: أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إِلَى الل هِ؟ قَالَ: -لمعليه وس وقد وردت  ،(94)«الص 
صلى الله -قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الل هِ الزيادة في الرواية بكون الصلاة في أول الوقت، 

لِ وَقْتِهَ »: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:  -عليه وسلم لَاةُ فِي أَو   .(95)«االص 
ال إذ إنه في ح الزيادة، الأصلية، وروايةأن لا تكون ثمة منافاة بين الرواية  ـ3

نما مردها إلى الحديث الشاذ وقد اشترط  ،(96)المخالفة لم ينطبق عليها زيادة الثقة، وا 

                                                           
راجع الإبهاج في شرح المنهاج، تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي، دار  )90(

 م. 1995لمية، بيروت، الكتب الع
راجع المحصول، أبوعبد الله محمد بن عمر الرازي، تحقيق د/ طه جابر فياض العلواني،  )91(

 م. 1997(3مؤسسة الرسالة، ط)
عبد  /لرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيقراجع تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، عبد ا (92)

 الوهاب عبد اللطيف، الرياض.
علي  /ث بشرح الفية الحديث للعراقي، شمس الدين أبو الخير محمد السخاوي، تحقيقفتح المغي )93(

 م.2003( 1حسين علي، مكتبة السنة، مصر ط)
 (.527)1/112أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها  (94)
قتها أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصلاة، باب اختيار الصلاة في أول و  )95(
1/169(327). 
 سبق الكلام عنه.  (96)

36 
 

م يذكر ة لرواية من لأن لا تقع منافي :والحسن ،الحديث الصحيح راويزيادة  العلماء في
 .(97)تلك الزيادة

 ،خل البيتد -صلى الله عليه وسلم-كالروايتين التي أثبتت إحداهما أن النبي 
 لم يأت فيها ذكر الصلاة.والأخرى  ،وصلى فيه
صلى الله عليه -قال إن رسول الله  -رضي الله عنهما-عن ابن عباس ـ 1

ورة فأخرجوا ص ،فأمر بها فأخرجت ،لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة -وسلم
سماعيل في أيديهما الأزلام قاتلهم " :– صلى الله عليه وسلم-فقال رسول الله  ،إبراهيم وا 

الله أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصل 
 (98)فيه"

البيت  -صلى الله عليه وسلم-دخل رسول الله " قال:عن سالم عن أبيه أنه  ـ2
زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم فلما فتحوا كنت أول من ولج هو وأسامة بن 

ال نعم بين العمودين ق سلم؟يه و فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عل
 .(99)اليمانيين"
لف فإذا اخت تعدده، الرواية، أومن شروط الرواية التمييز بين اتحاد مجلس ـ 4
لاحتمال سماع الراوي لها في مجلس لم يكن فيه أحد  دة؛الزياقبلت  السماع،مجلس 

 .(100)ما أن عدالة راويها تقتضي قبولهاممن سمع الحديث في المجلس الأول ناقصا، ك

                                                           
نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، راجع  (97)

 م 1997(، 5عصام الصبابطي، عماد السيد، دار الحديث، القاهرة ط) /تحقيق
 .(1601)2/150أخرجه البخاري في صحيحة، كتاب الحج، باب من كبر في نواحي الكعبة  )98(
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب يصلي في أي نواحي البيت شاء  (99)
(، وهاتان الروايتان لا تنافي بينهما، لوجود الترجيحات التي فصل العلماء القول 1521)2/579

 هـ. 1379، دار المعرفة، بيروت،3/468فيها كالحافظ ابن حجر في فتح الباري
، وفي نفس المعنى المستصفى في علم الأصول، محمد بن 3/392 راجع البحر المحيط )100(

محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية،  /، تحقيق1/133محمد الغزالي أبو حامد
 .1413 ،(1ط)بيروت 
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 .(92)شرط قيد أو من غير مطلقاً ومنهم من قبلها  ،(91)الترجيح

 .(93)لم تقبل ،فإن خلت من الحكم الأصلية،عن الرواية  أن تفيد حكما زائداً ـ 2
صلى الله - قَالَ: سَأَلْتُ الن بِي   -رضي الله عَنْه- كحديث عبد الله بن مسعود

لَاةُ عَلَى وَقْتِهَا»: أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إِلَى الل هِ؟ قَالَ: -لمعليه وس وقد وردت  ،(94)«الص 
صلى الله -قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الل هِ الزيادة في الرواية بكون الصلاة في أول الوقت، 

لِ وَقْتِهَ »: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:  -عليه وسلم لَاةُ فِي أَو   .(95)«االص 
ال إذ إنه في ح الزيادة، الأصلية، وروايةأن لا تكون ثمة منافاة بين الرواية  ـ3

نما مردها إلى الحديث الشاذ وقد اشترط  ،(96)المخالفة لم ينطبق عليها زيادة الثقة، وا 

                                                           
راجع الإبهاج في شرح المنهاج، تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي، دار  )90(

 م. 1995لمية، بيروت، الكتب الع
راجع المحصول، أبوعبد الله محمد بن عمر الرازي، تحقيق د/ طه جابر فياض العلواني،  )91(

 م. 1997(3مؤسسة الرسالة، ط)
عبد  /لرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيقراجع تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، عبد ا (92)

 الوهاب عبد اللطيف، الرياض.
علي  /ث بشرح الفية الحديث للعراقي، شمس الدين أبو الخير محمد السخاوي، تحقيقفتح المغي )93(

 م.2003( 1حسين علي، مكتبة السنة، مصر ط)
 (.527)1/112أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها  (94)
قتها أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصلاة، باب اختيار الصلاة في أول و  )95(
1/169(327). 
 سبق الكلام عنه.  (96)
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م يذكر ة لرواية من لأن لا تقع منافي :والحسن ،الحديث الصحيح راويزيادة  العلماء في
 .(97)تلك الزيادة

 ،خل البيتد -صلى الله عليه وسلم-كالروايتين التي أثبتت إحداهما أن النبي 
 لم يأت فيها ذكر الصلاة.والأخرى  ،وصلى فيه
صلى الله عليه -قال إن رسول الله  -رضي الله عنهما-عن ابن عباس ـ 1

ورة فأخرجوا ص ،فأمر بها فأخرجت ،لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة -وسلم
سماعيل في أيديهما الأزلام قاتلهم " :– صلى الله عليه وسلم-فقال رسول الله  ،إبراهيم وا 

الله أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصل 
 (98)فيه"

البيت  -صلى الله عليه وسلم-دخل رسول الله " قال:عن سالم عن أبيه أنه  ـ2
زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم فلما فتحوا كنت أول من ولج هو وأسامة بن 

ال نعم بين العمودين ق سلم؟يه و فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عل
 .(99)اليمانيين"
لف فإذا اخت تعدده، الرواية، أومن شروط الرواية التمييز بين اتحاد مجلس ـ 4
لاحتمال سماع الراوي لها في مجلس لم يكن فيه أحد  دة؛الزياقبلت  السماع،مجلس 

 .(100)ما أن عدالة راويها تقتضي قبولهاممن سمع الحديث في المجلس الأول ناقصا، ك

                                                           
نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، راجع  (97)

 م 1997(، 5عصام الصبابطي، عماد السيد، دار الحديث، القاهرة ط) /تحقيق
 .(1601)2/150أخرجه البخاري في صحيحة، كتاب الحج، باب من كبر في نواحي الكعبة  )98(
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب يصلي في أي نواحي البيت شاء  (99)
(، وهاتان الروايتان لا تنافي بينهما، لوجود الترجيحات التي فصل العلماء القول 1521)2/579

 هـ. 1379، دار المعرفة، بيروت،3/468فيها كالحافظ ابن حجر في فتح الباري
، وفي نفس المعنى المستصفى في علم الأصول، محمد بن 3/392 راجع البحر المحيط )100(

محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية،  /، تحقيق1/133محمد الغزالي أبو حامد
 .1413 ،(1ط)بيروت 
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فقد اختلف العلماء فيها حسب القرائن التي احتفت  المجلس،أما في حالة اتحاد 
الزيادة  ة عليهم في مقابليكون من لم يرو الزيادة عددا لا تجوز الغفل المجلس، بأنبهذا 

واحد للأن تطرق السهو إلى ا الزيادة؛واحد، ففي هذه الحالة ترد  التي انفرد بها راو  
أما إذا كان راوي الزيادة واحدا في مقابل راوي  (101)أمكن من تطرقه إلى الجماعة

وى ذا ر أما إ فوجهان، تساووا،م الأحفظ والأضبط، فإن دِّ قُ  كذلك،واحدا  الأصل، وكونه
ها؛ لأن فالغالب أنه س بالزيادة،ومرة  الزيادة، من غيرالراوي الواحد الحديث مرات كثيرة 

قبلت  تذكرها،ثم  الزيادة،أما إذا أقر بأنه نسى  أغلب،سهو الإنسان مرة واحدة 
 لترجيح،اإما  رأيان،فللعلماء فيه  اختلافه،أما إذا لم يعلم اتحاد المجلس من  (102)زيادته
 .(103)يادة والعمل بهابول الز قأو 

 اعتبار القرائن في قبول زيادة الثقة: -رابعاا 
ن أ المسألة نعلمبالنظر إلى أقوال الأئمة المحدثين، وآرائهم المختلفة في  

نما الاعتبار لقرائن الترجيح ال الزيادة،المحققين منهم لا يطلقون القول بقبول  تي تظهر وا 
 في كل حديث على حدة.
 ث،الحدي "والمحققون من أئمة قائلا: -رحمه الله-الزركشي  ويقرر ذلك الإمام

لى ما يقوى إالترجيح بالنسبة  ورداً  ن ..... تصرفهم في الزيادة قبولاً ميخصوصا المتقدِّ 
ي يعم جميع لّ يحكمون في المسألة بحكم كُ  حديث، ولاعند الواحد منهم في كل 

  .(104)"الأحاديث، وهذا هو الحق والصواب في نظر أهل الحديث

                                                           
 . 2/8،12912 المعتمد، أبو الحسين البصري، (101)
 . 2/132المعتمد، المرجع السابق  (102)
السابق، نفس الموضع، والمنهل الروي في مختصر علوم الحديث  راجع المعتمد، المرجع )103(

لرحمن محيي الدين عبد ا /هيم بدر الدبن بن جماعة، تحقيق دالنبوي، أبو عبد الله، محمد بن إبرا
 .1/58 ، والبحر المحيط، الزركشي1406(،2رمضان، دار الفكر، دمشق، ط)

، 242/ 6الدين محمد بن عبد الله الزركشي  البحر المحيط في أصول الفقه أبو عبد الله بدر )104(
 م.1994 (،1دار الكتبي، ط )
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ي إغفالها ة التي لا ينبغمهموالحقيقة أن هذه القرائن المحتفة بالرواية من الأمور ال
ترد لأسباب  إثرها، أوالقرائن التي تقبل الرواية على  ردها، وتتعددأو  الرواية،في قبول 
 لإعراب،اومنها ما يتعلق بتغيير  منه،لمن هو أوثق  ها ما كان لمخالفة الراوينم متعددة،

 .(105)نها ما يتعلق باختلاف مجلس الرواية أو اتحادهوم
ون د لذا نجد المحققين من أئمة الحديث يتعقبون القائلين بإطلاق قبول الزيادة،

كما فعل الحافظ ابن حجر الذي انتقد من قبل الزيادة  الاعتداد بهذه القرائن والمرجحات،
كل  و احتجاج مردود، فليسوه" :-رحمه الله -بدعوى صدورها  من الثقة فيقول مطلقاً 

يث من ثم إن الفرق بين تفرد الراوي بالحد ...، حديث تفرد به أي ثقة كان يكون مقبولاً 
الغفلة و  لأن تفرده بالحديث لا يلزم منه تطرق السهو، ؛وبين تفرده بالزيادة ظاهر أصله،

إذا لم يروها  ،إلى غيره من الثقات، إذ لا مخالفة في روايته لهم، بخلاف تفرده بالزيادة
بنى هذا روايته، وم، فالظن بترجيح روايتهم على وأكثر عدداً  ،من هو أتقن منه حفظاً 

 .  (106)"على غلبة الظن
 في الأخذ بالزيادة قولان: -رحمه الله-ونقل عن الإمام الشافعي 

 والذي يزيد في الحديث أولى بالحفظ من الذيلقوله: " ؛الأول: أنها مقبولة مطلقاً  
 .(107)"بالزيادة عندنا لم يأت

" ويكون إذا والعدد، فيقول:الحفظ  والترجيحات، ومنهاالقبول وفقا للقرائن  الثاني:
شرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص، كان في ذلك دليل 

 .(108)"أضر ذلك بحديثه ،ومتى خالف ما وصفت ،على صحة مخرج حديثه

                                                           
 وقد سبق الإشارة إلى كل ذلك عند ذكر شروط الرواية.   (105)
 .  2/691النكت على كتاب ابن الصلاح، ابن حجر العسقلاني (106)
ه 1400 (1باعة والنشر والتوزيع، ط)، دار الفكر للط2/183الأم، محمد بن إدريس الشافعي  (107)

 م.1980
أحمد شاكر، دار التراث، القاهرة،  /، تحقيق3،46446الرسالة، محمد بن إدريس الشافعي، )108(

 م. 1979
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فقد اختلف العلماء فيها حسب القرائن التي احتفت  المجلس،أما في حالة اتحاد 
الزيادة  ة عليهم في مقابليكون من لم يرو الزيادة عددا لا تجوز الغفل المجلس، بأنبهذا 

واحد للأن تطرق السهو إلى ا الزيادة؛واحد، ففي هذه الحالة ترد  التي انفرد بها راو  
أما إذا كان راوي الزيادة واحدا في مقابل راوي  (101)أمكن من تطرقه إلى الجماعة

وى ذا ر أما إ فوجهان، تساووا،م الأحفظ والأضبط، فإن دِّ قُ  كذلك،واحدا  الأصل، وكونه
ها؛ لأن فالغالب أنه س بالزيادة،ومرة  الزيادة، من غيرالراوي الواحد الحديث مرات كثيرة 

قبلت  تذكرها،ثم  الزيادة،أما إذا أقر بأنه نسى  أغلب،سهو الإنسان مرة واحدة 
 لترجيح،اإما  رأيان،فللعلماء فيه  اختلافه،أما إذا لم يعلم اتحاد المجلس من  (102)زيادته
 .(103)يادة والعمل بهابول الز قأو 

 اعتبار القرائن في قبول زيادة الثقة: -رابعاا 
ن أ المسألة نعلمبالنظر إلى أقوال الأئمة المحدثين، وآرائهم المختلفة في  

نما الاعتبار لقرائن الترجيح ال الزيادة،المحققين منهم لا يطلقون القول بقبول  تي تظهر وا 
 في كل حديث على حدة.
 ث،الحدي "والمحققون من أئمة قائلا: -رحمه الله-الزركشي  ويقرر ذلك الإمام

لى ما يقوى إالترجيح بالنسبة  ورداً  ن ..... تصرفهم في الزيادة قبولاً ميخصوصا المتقدِّ 
ي يعم جميع لّ يحكمون في المسألة بحكم كُ  حديث، ولاعند الواحد منهم في كل 

  .(104)"الأحاديث، وهذا هو الحق والصواب في نظر أهل الحديث

                                                           
 . 2/8،12912 المعتمد، أبو الحسين البصري، (101)
 . 2/132المعتمد، المرجع السابق  (102)
السابق، نفس الموضع، والمنهل الروي في مختصر علوم الحديث  راجع المعتمد، المرجع )103(

لرحمن محيي الدين عبد ا /هيم بدر الدبن بن جماعة، تحقيق دالنبوي، أبو عبد الله، محمد بن إبرا
 .1/58 ، والبحر المحيط، الزركشي1406(،2رمضان، دار الفكر، دمشق، ط)

، 242/ 6الدين محمد بن عبد الله الزركشي  البحر المحيط في أصول الفقه أبو عبد الله بدر )104(
 م.1994 (،1دار الكتبي، ط )
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ي إغفالها ة التي لا ينبغمهموالحقيقة أن هذه القرائن المحتفة بالرواية من الأمور ال
ترد لأسباب  إثرها، أوالقرائن التي تقبل الرواية على  ردها، وتتعددأو  الرواية،في قبول 
 لإعراب،اومنها ما يتعلق بتغيير  منه،لمن هو أوثق  ها ما كان لمخالفة الراوينم متعددة،

 .(105)نها ما يتعلق باختلاف مجلس الرواية أو اتحادهوم
ون د لذا نجد المحققين من أئمة الحديث يتعقبون القائلين بإطلاق قبول الزيادة،

كما فعل الحافظ ابن حجر الذي انتقد من قبل الزيادة  الاعتداد بهذه القرائن والمرجحات،
كل  و احتجاج مردود، فليسوه" :-رحمه الله -بدعوى صدورها  من الثقة فيقول مطلقاً 

يث من ثم إن الفرق بين تفرد الراوي بالحد ...، حديث تفرد به أي ثقة كان يكون مقبولاً 
الغفلة و  لأن تفرده بالحديث لا يلزم منه تطرق السهو، ؛وبين تفرده بالزيادة ظاهر أصله،

إذا لم يروها  ،إلى غيره من الثقات، إذ لا مخالفة في روايته لهم، بخلاف تفرده بالزيادة
بنى هذا روايته، وم، فالظن بترجيح روايتهم على وأكثر عدداً  ،من هو أتقن منه حفظاً 

 .  (106)"على غلبة الظن
 في الأخذ بالزيادة قولان: -رحمه الله-ونقل عن الإمام الشافعي 

 والذي يزيد في الحديث أولى بالحفظ من الذيلقوله: " ؛الأول: أنها مقبولة مطلقاً  
 .(107)"بالزيادة عندنا لم يأت

" ويكون إذا والعدد، فيقول:الحفظ  والترجيحات، ومنهاالقبول وفقا للقرائن  الثاني:
شرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص، كان في ذلك دليل 

 .(108)"أضر ذلك بحديثه ،ومتى خالف ما وصفت ،على صحة مخرج حديثه

                                                           
 وقد سبق الإشارة إلى كل ذلك عند ذكر شروط الرواية.   (105)
 .  2/691النكت على كتاب ابن الصلاح، ابن حجر العسقلاني (106)
ه 1400 (1باعة والنشر والتوزيع، ط)، دار الفكر للط2/183الأم، محمد بن إدريس الشافعي  (107)

 م.1980
أحمد شاكر، دار التراث، القاهرة،  /، تحقيق3،46446الرسالة، محمد بن إدريس الشافعي، )108(

 م. 1979
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ذا "ومقتضاه أنه إ -رحمه الله-كلام الشافعي ويعقب الحافظ ابن حجر على 
فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم  بحديثه،أضر ذلك  أزيد،خالف فوجد حديثه 

 .(109)، إنما تقبل من الحفاظ"قبولها مطلقاً 
 :تعقيب

ن نسب -يينلالمحدثين والفقهاء والأصو -ر لنا من آراء العلماء هيظ إلى  أنه وا 
إلا أنه عند تحقيق مذاهبهم وجدنا آراءهم اختلفت  ،يادة مطلقاً الجمهور منهم قبول الز 

 . في قبول الزيادة لاعتبارات متعددة 
ا ، فلا يمكن إدراكهوهذه المرجحات التي اعتمدها العلماء بلغت من الكثرة حداً 

جوه الترجيح وو فيقول: " -رحمه الله-من جميع جوانبها، كما صرح بذلك الحافظ العلائي 
قوم به بل كل حديث ي ،تنحصر، ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديثكثيرة لا 

نما ينهض بذلك الممارِ  ،ترجيح خاص  ؛س الفطن الذي أكثر من الطرق والرواياتوا 
حسب بل يختلف نظرهم ب ،ولهذا لم يحكم المتقدمون في هذا بحكم كلي يشمل القاعدة

 .(110)"ما يقوم عندهم في كل حديث بمفرده
فلا يمكن قبول الزيادة إلا بعد النظر الدقيق خاصة إذا كان يترتب عليها  وعليه:

لأحكام ل وتحرياً  -صلى الله عليه وسلم-لحديث رسول الله  حكما شرعيا، احتياطاً 
المترتبة على هذه الزيادات، وفي المقابل، فإن الرد المطلق لهذه الزيادات غير مقبول 

هذا شرطها، كما أن ذلك يؤدي إلى تعطيل و  من الثقات الحفاظ،خاصة أنها صدرت 
  المترتبة عليها. كثير من الأحكام 

        
                                                           

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، أبو الفضل أحمد بن علي بن  (109)
ياض، الر عبد الله بن ضيف الله الرحيلي، مطبعة سفير ب /، تحقيق1/213حجر العسقلاني، 

 .هـ1422(، 1ط)
محمد  /، تحقيق2/38 نظار، محمد بن إسماعيل الصنعانيتوضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأ )110(

محي الدين عبد الحميد، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، والنكت على ابن الصلاح، أحمد بن 
 م.1984(1ربيع هادي عمير، عمادة البحث العلمي، ط) /، تحقيق2/712علي بن حجر 

40 
 

 المبحث الثالث
 تطبيقات على زيادة الثقات والأحكام المترتبة عليها

  تقسيم:
 :ثلاثة مطالب ينقسم هذا المبحث إلى

 
 المطلب الأول

 زيادةللمس ثوب المصلي للحائض أثناء الصلاة والأحكام المترتبة على ا
 تقسيم: 

 :هذا المطلب إلى فرعين على النحو الآتي ينقسم
 

 الفرع الأول
 ة في هذه المسألةدالأحاديث الوار

 عليه صلى الله- أحاديث صحيحة تصرح أن ثوب النبي اهذه المسألة وردت فيه
هي و  حائض،وهي  -رضي الله عنها-لمس ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين  -وسلم

 الزيادة:أخرى أمسكت عن هذه  ، وأحاديثالزيادةموضع 
 الزيادة: من غيرويت الأحاديث التي ر   -أولا 

اني الشيبحدثنا سليمان  قال:من طريق شعبة  -رحمه الله- أخرج البخاري أ ـ
ى الله صل- كان النبي " قالت: -رضي الله عنها -ميمونة شداد عنعبد الله بن  عن

  .(111)يصلي على الخمرة" -عليه وسلم
الإسناد بعن الشيباني،  ابن ماجة في سننه من طريق عباد بن العوام هأخرجو  ب ـ

وبه أصابني ث مابحذائه، وربوأنا  يصلي -الله عليه وسلم صلى-بلفظ:" كان النبي  نفسه
  .(112)"إذا سجد

                                                           
 .(374)1/150الصحيح، كتاب الصلاة، باب الصلة على الخمرة  )111(
 .(958) 1/308السنن، أبواب إقامة الصلاة، باب من صلى وبينه وبين القبلة شيء  (112)
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فس بن الشيباني،أخبرني  هشيم قال:أحمد في مسنده من طريق  هأخرجوج ـ 
 . (113)ابقبلفظ البخاري الس الإسناد،

روى عنه شعبة وعباد  ، والذي(114)وهذه الروايات تدور على سليمان الشيباني
أن بعض هؤلاء الأئمة ولم تثبت الزيادة، بالرغم  ،(116)بن بشير وهشيم ،(115)العوامبن 

 الذين أخرجوا الحديث قد ذكروا هذه الروايات في مواضع أخرى مقرونة بالزيادة.
 زيادة:الالروايات التي ذكرت  -ثانياا 

من طريق أبي عوانة قال:  متعددة،البخاري في صحيحه في مواضع  أخرجهأـ 
عبد الله بن شداد قال: سمعت خالتي ميمونة زوج النبي  الشيباني عنأخبرنا سليمان 

حذاء مسجد وهي مفترشة ب لا تصلي حائضاا أنها كانت تكون " :-صلى الله عليه وسلم-
وهو يصلي على خمرته إذا سجد صابني بعض  ،-صلى الله عليه وسلم-رسول الله 

 .(117) "ثوبه
 نادالشيباني بالإسقال حدثنا سليمان  الواسطي،ومن طريق خالد بن عبد الله 

 . (118)... بنحوه نفسه

                                                           
 (.26805) 388/ 44المسند  )113(
افظ حجة، من صغار التابعين ت سليمان بن أبي سليمان، أبو إسحاق الشيباني، إمام ح (114)

مؤسسة  6/193، سير أعلام النبلاء، أبو عبد الله محمد بن أحمد، شمس الدين الذهبي هـ140
 م. 1985(، 3الرسالة، ط)

ه، التقريب 185 ل الواسطي، ثقة من الثامنة، تعباد بن العوام بن عمر الكلابي، أبو سه (115)
(3138 .) 
كريا ز  /، دراسة وتحقيقد بن عثمان الذهبيه، تذكرة الحفاظ محمد بن أحم184ثقة حافظ ت  )116(

 .دار الكتب العلمية، بيروت ،عميرات
 م.1998( 1ط)

  .(326)1/125الصلاة على النفساء وسنتها البخاري كتاب الحيض، باب  (117)
   .(372)1/149كتاب الصلاة، باب إذا أصاب ثوب المصلي أمرأته إذا سجد  )118(

42 
 

اد نفسه بالإسن الشيباني،عن  العوام،في صحيحه من طريق عباد بن  ومسلم ـب 
أصابني  ما، وربحائض حذاءه، وأناوأنا  يصلي -صلى الله عليه وسلم-"كان رسول الله 

 .(119)"ثوبه إذا سجد
 وام،العوالملاحظ في رواية الإمام مسلم أنه أخرجه بالزيادة من طريق عباد بن 

 الزيادة.ذكر من غير  ماجة،وهو نفسه راوي الحديث عند الإمام ابن 
وأخرجه أبو داود من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي إسحاق الشيباني  ج ـ

وعلى بعض  (120)صلى وعليه مرط وسلمأن النبي صلى الله عليه " ،اد نفسهبالإسن
 .(121)"وهو يصلي وهو عليه وهي حائضأزواجه منه 

وهو  باني،الشيعلى سليمان التي أثبتت الزيادة جميع طرقها تدور  تهذه الروايا
فقد روى الزيادة عنه أبو عنه،  غير الزيادةمن الذي جاءت الروايات  الراوي نفسه

وكلهم ثقات  ،(124)وسفيان بن عيينة وعباد بن العوام، ،(123)وخالد الواسطي ،(122)عوانة
 .عدول

  
 

                                                           
  .(273)1/367كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي  (119)
 الفائق في غريب، بكسر الميم وسكون الراء، كسية من صوف وربما كانت من خزالمرط:  )120(

علي محمد البجاوي، محمد أبو  /م محمود بن عمرو، الزمخشري تحقيقالحديث والأثر، أبو القاس
 .(2الفضل إبراهيم، دار المعرفة، لبنان، ط)

 (. 369)154 /1السنن كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك  )121(
وضاح بن عبد الله الحافظ، أبو عوانة اليشكري مولى يزيد بن عطاء ثقة متقن لكتابه توفي  )122(

 /، تحقيقالله الذهبيالكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، شمس الدين أبو عبد  176
 م.1992(1للثقافة الإسلامية، جدة ط)دار القبلة  محمد عوامة،

(، شهاب الدين أحمد بن حجر، 1647، تقريب التهذيب )185الثامنة ت  ثقة ثبت، من )123(
 م  1997محمد عوامة، دار القلم، بيروت، ق/تحقي

 باطكان ربما دلس لكن عن الثقات، الاغتم حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة و ثقة حافظ فقيه إما )124(
 ق/قيمحمد بن خليل الحلبي، تح بمن رمي من الرواة بالاختلاط، برهان الدين أبو الوفا إبراهيم بن

 م. 1988( 1علاء الدين علي رضا، دار الحديث، القاهرة ط)
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 الفرع الثاني
 هية المترتبة على الزيادةالأحكام الفق

الروايات التي وردت فيها الزيادة على جواز اعتراض المرأة  العلماء بهذهاستدل 
لقول أم  ؛(125)لا تقطع الصلاة بين المصلي وبين القبلة، فهي حجة في أن الحائض 

يصلي   -صلى الله عليه وسلم-"كان رسول الله  :-رضي الله عنها-المؤمنين ميمونة 
، إنما يكره أن يصلي وأمامه وربما أصابني ثوبه إذا سجد" وأنا حائض، وأنا حذاءه،

 : "أخروهن من حيث أخرهن الله"،-صلى الله عليه وسلم-امرأة تصلي  لقول النبي 
 .(126)ا في غير الصلاة فلا يكره فأم

فملاقاة بدن الطاهر وثيابه لا  طاهرة،أن عين الحائض  علىجمهور الفقهاء و 
 -ليه وسلمصلى الله ع-كان ثوبه  حكمية، حيثكان متلبسا بنجاسة  الصلاة، ولوتفسد 
ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني ، (127)بها إذا سجدييص

أن أناوله الخمرة من المسجد، فقلت: إني حائض،  -لى الله عليه وسلمص-رسول الله 
 . (128)«تناوليها فإن الحيضة ليست في يدك»فقال: 

 ماً،دترى عليه  تجوز الصلاة فيها إلا موضعاً  فطاهرة، الحائض،أما عن ثياب 
 فعن معاذة بذلك،ولا أدل على ذلك من تصريح أمهات المؤمنين ، (129)أو نجاسة أخرى

                                                           
أبو تميم ياسر بن  /، تحقيق145/ 2الحسن خلف بن بطال شرح صحيح البخاري، أبو  )125( 

 م. 2003 ،(2إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، ط)
ة المقدسي، دار إحياء التراث المغني شرح مختصر الخرقي، عبد الله بن أحمد بن قدام (126)

 م.1985(، 1العربي، ط )
دار إحياء التراث  ،299/ 4راجع عمدة القاري، أبو محمد محمود بن أحمد، البدر العيني  (127)

المغني، أبو  2/151 العربي، بيروت، دت، وراجع المجموع شرح المهذب، محيي الدين النووي
 .م1968اهرة، ، مكتبة الق1/156محمد موفق الدين بن قدامة 

أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله  )128(
 (. 298)1/244وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه

 .دار الفكر 3/164المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي،  )129(
44 

 

ها عن الحائض يصيب ثوب -رضي الله عنها- عائشة سألت": عنها قالتالله  رضي
الدم قالت تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة قالت ولقد كنت أحيض 

 .(130)"ثوباً حيض جميعا لا أغسل لي  وسلم ثلاثعند رسول الله صلى الله عليه 
-ات من حديث عائشة يعضد الرواي شاهداً  -رضي الله عنها- حديث ميمونةل

ى جنبه من الليل وأنا إل يصلي -صلى الله عليه وسلم-كان النبي " -رضي الله عنها
 .(131)"مرط وعليه بعضه إلى جنبه حائض، وعلىوأنا 

ت مخالفة وليس ثقات،ومنه يفهم أن الزيادة التي وردت في الحديث إنما هي زيادة 
فتعد من  ،شرعيةالعلماء عليه أحكاما وقد بنى  الزيادات،للروايات التي لم تثبت هذه 

   المقبولة.زيادة الثقات 
 

 المطلب الثاني
 
 
 بلة الصائم لامرأته والأحكام المترتبة على الزيادةق

  تقسيم:
 :كالآتيينقسم هذا المطلب إلى فرعين 

 
 الفرع الأول

 الروايات الواردة في هذا الخصوص
لفريضة تشمل صوم ا رأته، وهللامبلة الصائم اختلفت الروايات التي أثبتت قُ 

فقد وردت الزيادة في حديث أم  فحسب؟تقتصر على صوم الفريضة  وأ والمندوب،

                                                           
 ن، كتاب الطهارة، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضهاأخرجه أبو داود في السن (130)

، صححه الألباني في صحيح سنن أبي (26126) 43/255(، وأحمد في مسنده 357)1/151
 .م2002( 1(، مؤسسة غراس، الكويت، ط)384)2/197 داود

 (. 274)1/367أخرجه مسلم كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي  )131(
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 كما روي عنها أيضاً  رمضان،تثبت أنها في  -رضي الله عنها-المؤمنين عائشة 
 مطلقاً.روايات تثبت أن الحكم فيها للصائم 

  الزيادة:ءت دون الروايات التي جا -أولا 
 مالك عن مسلمة عنالبخاري في صحيحه من طريق عبد الله بن أخرج  أ ـ

ى الله صل-إن كان رسول الله "قالت:  -رضي الله عنها-عن عائشة  هشام، عن أبيه
 .(132)بل بعض أزواجه وهو صائم، ثم ضحكت"ليق  -عليه وسلم
 منها: من طريقبأكثر ومسلم في صحيحه ـ 2

 رواية البخاري بنحو...عروةهشام بن  سفيان عن حجر حدثنابن  طريق علي
 .(133)السابقة

، قالا: حدثنا سفيان، قال: رومن طريق علي بن حجر السعدي، وابن أبي عم
: -رضي الله عنها-قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أسمعت أباك يحدث، عن عائشة 

م قال: فسكت ساعة، ث« كان يقبلها وهو صائم  -صلى الله عليه وسلم -أن النبي »
 .(134)نعم

الأعمش  معاوية عنمن طريق مسدد، حدثنا أبو  والترمذي وأخرجه أبو داودـ 3
صلى -كَانَ رَسُولُ الل هِ  -رضي الله عنها- الأسود وعلقمة عن عائشة إبراهيم عنعن 

 .(135)«رْبِهِ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِن هُ كَانَ أَمْلَكَ لِإِ » -الله عليه وسلم
 
 

                                                           
 .3/30/1928صحيح، كتاب الصيام، باب القبلة للصائم ال )132(
الصحيح، كتاب الصيام، باب بيان أن القبلة للصائم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته  )133(

2/776(1106.) 
باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك  الصحيح، كتاب الصيام، (134)

 .(1106)2/776شهوته
(، والترمذي أبواب الصوم، باب 2382) 2/311 باب القبلة للصائمالصوم، السنن كتاب  )135(

 (.729)3/98مباشرة الصائم 
46 

 

  :قد وردت طرق للحديث تثبت الزيادة وتقيد الصوم بصيام الفريضة منها -ثانياا 
علاقة عن زياد بن من طريق أبي الأحوص  ما أخرجه مسلم في صحيحه ـ1

الله  صلى-قالت: كان رسول الله  -رضي الله عنها- عمرو بن ميمون عن عائشة عن
  .(136)"يقبل في شهر الصوم  -عليه وسلم

ن ناد وقتيبة، عمن طريق ه والترمذيداود من طريق الربيع بن نافع  وابو ـ2
 .(137)أبي الأحوص ...به

 ووه)ميمون نه من طريق مغاير لعمرو بن قطني في سن كما أخرجه الدارـ 3
الله عليه  صلى-كَانَ رَسُولُ الل هِ "»قالت:  -رضي الله عنها-عن عائشة  (رواية علقمة

أَمْلَكَكُمْ   -عليه وسلم صلى الله-وَكَانَ رَسُولُ الل هِ  ،صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ ي قَبِّل  وَه وَ  -وسلم
 .(138)"لِأَرَبِهِ 

، والثانية (139)قين إحداهما رواية عمرو بن ميمونفرواية الزيادة جاءت من طري
 .ارضي الله عنهم، (140)بن قيس رواية علقمة

 
 
 

                                                           
 (. 727)3/97( الترمذي الموضع السابق 1106) ، الموضع السابقالصحيح، كتاب الصيام (136)
 .(2375السنن، الموضع السابق ) )137(
ربه بتسكين الراء، 2256)3/461 باب القبلة للصائمسنن الدارقطني، كتاب الصيام،  )138( (، وا 

انظر لسان  ،، قيل المقصود العضو نفسه، والثاني وهو الأصح الشهوةنوقيل بفتحها، وفيه تأويلا
 .العرب، محمد بن مكرم جمال الدين ابن منظور، دار صادر، بيروت

 .1/37 هـ، الفائق في غريب الحديث، أبو القاسم محمود بن عمرو الزمخشري،1414( 3ط)
الله  ىمخضرم مشهور، أدرك الجاهلية، ولم يلق النبي صل ،أبو عبد الله، ويقال أبو يحي )139(

ى، وتقريب 307،398/ 3هـ، تهذيب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر 74عليه وسلم ثقة عابد ت 
  .(5122التهذيب )

ء، 3/0،14114هـ التهذيب 70، وقيل بعد 60فقيه عابد ت بعد علقمة بن قيس النخعي ثقة (140)
 ( 4861والتقريب )
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الله  ىمخضرم مشهور، أدرك الجاهلية، ولم يلق النبي صل ،أبو عبد الله، ويقال أبو يحي )139(

ى، وتقريب 307،398/ 3هـ، تهذيب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر 74عليه وسلم ثقة عابد ت 
  .(5122التهذيب )

ء، 3/0،14114هـ التهذيب 70، وقيل بعد 60فقيه عابد ت بعد علقمة بن قيس النخعي ثقة (140)
 ( 4861والتقريب )



زي������ادات ال��ث��ق��ات في الأح����ادي����ث ال��ن��ب��وي��ة 138

الفقهية الأح���ك���ام  اخ���ت�ل�اف  في  و�أث���ره���ا 
الدكتورة/ �أميرة عبد الرحمن علي عمار

47 
 

 الفرع الثاني
 الأحكام الفقهية المترتبة على الزيادة

 ،سألةللروايات المتعددة في هذه الم نظراً  ،اختلف العلماء في جواز القبلة للصائم
 :كالآتيعلى النحو 

وهو  -رضي الله عنهم- الصحابة والتابعينوهو مذهب بعض  مطلقاا:الجواز  -أولا 
عائشة و  هريرة، الخدري، وأبيسعيد  يبن أبي طالب، وأب الخطاب، وعليقول لعمر بن 

 اباً للصائم جائزة ش فالقبلة -رضي الله عنهم أجمعين-وعطاء  المؤمنين، والحسنأم 
ما سكت ل بينهما،ورد الشرع بالفرق  الشأن، ولولعموم الأحاديث في هذا  كان أم شيخاً 

   .(141)صلى الله عليه وسلم عنه رسول الله
-لمسيب ا بن مسعود، وسعيد عمر، وابنعبد الله بن قول : وهو اا الكراهة مطلق -ثانياا 

الشيخ  في ذلك تعالى، يستوي -رحمه الله-الإمام مالك رواه عنهم  -رضي الله عنهم
إلى ما رواه عن ابن عمر أنه كان ينهى عن القبلة والمباشرة  استناداً ، (142)والشاب
 .(143)للصائم

-ن عباسما ذهب إليه عبد الله ب للشيخ، وهو للشاب، وتباحفتكره  :التفصيل -ثالثاا 
 يان الثوريوسف وأصحابه -اللَّهُ عَنْهُ  رَضِيَ -وهو قول أبي حنيفة  -رضي الله عنه

   .(144)رَحِمَهُمُ اللَّهُ 

                                                           
مصطفى  /تحقيق 5/109التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر النمري  )141(

، 249/ 4هـ، نيل الأوطار، محمد بن علي الشوكاني، 1387العلوي، وزارة الأوقاف، المغرب 
 م. 1993(1)، دار الحديث، القاهرة، طعصام الدين الصبابطي ق/تحقي

 .5/110نمهيد ال (142)
 (.353)2/168الموطأ أبواب الصيام، باب القبلة للصائم  )143(
ب العلمية لكتالبناية شرح الهداية، أبو محمد محمود بن أحمد، الحنفى بدر الدين العينى، دار ا )144(
 م.2000 (،1بيروت، ط) –
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ائم فسأله عن المباشرة للص رجل -صلى الله عليه وسلم-تاه أأنه  ذلك:ودليل 
فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه  ،«فنهاه»وأتاه آخر، فسأله،  له،فرخص 

 .(145)شاب
صومه، ض بها ينتق ولا شهوته،لمن حركت القبلة  الشافعية، فتكرهوفصل السادة 

 . (146)أفضل وتركها
فلا تحل  ،القبلةلى ظنه الإنزال من عمن يغلب ذهب الحنابلة إلى التفرقة بين  :رابعاا 
 رهت له؛كومن كانت له شهوة لكن لم يغلب على ظنه ذلك  للصوم،إذ إنها مفسدة  له،

 .(147)عرض صومه للإفسادلأنه يُ 
 التفرقة بين صيام الفرض وصيام النفل تكره في الفرض ولا تكره في النفل وهي :اا خامس

 .(148)رواية ابن وهب عن مالك
 الرأي الراجح:  

لاختلاف العلماء في الروايات الواردة فيها،  نظراً  ؛الأقوال في المسألة تتعدد
-ليه وسلمعصلى الله -من النبي  راعى أن ذلك صدر تشريعاً  ،فمن رأى الإباحة مطلقاً 

ويدل على ذلك شاهد الرواية التي أخرجها مالك  ، فهو عام يستوي فيه جميع الأفراد،
هُ وَهُوَ أَنَّ رَجُلًا قَبَّلَ امْرَأَتَ » ، من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار-رحمه الله-

 لَهُ عَنْ ذَلِكَ فَدَخَلَتْ امْرَأَتَهُ تَسْأَلُ  صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ وَجْدًا شَدِيدًا فَأَرْسَلَ 
   -صلى الله عليه وسلم-عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهَا فَأَخْبَرَتْهَا أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 

                                                           
(، من حديث 2387) 2/312أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصوم، باب كراهيته للشاب  )145(

 أبي هريرة رضي الله عنه.
علي معوض،  /، تحقيق3/440 انظر الحاوي الكبير، علي بن محمد، أبو الحسن الماوردي )146(

  .عادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت
 م.1999(1ط)

 م. 1986، مكتبة القاهرة، دط، 3/127راجع المغني، أبو محمد موفق الدين بن قدامة  )147(
 .4/138طرح التثريب في شرح التقريب، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي (148)
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 الفرع الثاني
 الأحكام الفقهية المترتبة على الزيادة

 ،سألةللروايات المتعددة في هذه الم نظراً  ،اختلف العلماء في جواز القبلة للصائم
 :كالآتيعلى النحو 

وهو  -رضي الله عنهم- الصحابة والتابعينوهو مذهب بعض  مطلقاا:الجواز  -أولا 
عائشة و  هريرة، الخدري، وأبيسعيد  يبن أبي طالب، وأب الخطاب، وعليقول لعمر بن 

 اباً للصائم جائزة ش فالقبلة -رضي الله عنهم أجمعين-وعطاء  المؤمنين، والحسنأم 
ما سكت ل بينهما،ورد الشرع بالفرق  الشأن، ولولعموم الأحاديث في هذا  كان أم شيخاً 

   .(141)صلى الله عليه وسلم عنه رسول الله
-لمسيب ا بن مسعود، وسعيد عمر، وابنعبد الله بن قول : وهو اا الكراهة مطلق -ثانياا 

الشيخ  في ذلك تعالى، يستوي -رحمه الله-الإمام مالك رواه عنهم  -رضي الله عنهم
إلى ما رواه عن ابن عمر أنه كان ينهى عن القبلة والمباشرة  استناداً ، (142)والشاب
 .(143)للصائم

-ن عباسما ذهب إليه عبد الله ب للشيخ، وهو للشاب، وتباحفتكره  :التفصيل -ثالثاا 
 يان الثوريوسف وأصحابه -اللَّهُ عَنْهُ  رَضِيَ -وهو قول أبي حنيفة  -رضي الله عنه

   .(144)رَحِمَهُمُ اللَّهُ 

                                                           
مصطفى  /تحقيق 5/109التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر النمري  )141(

، 249/ 4هـ، نيل الأوطار، محمد بن علي الشوكاني، 1387العلوي، وزارة الأوقاف، المغرب 
 م. 1993(1)، دار الحديث، القاهرة، طعصام الدين الصبابطي ق/تحقي

 .5/110نمهيد ال (142)
 (.353)2/168الموطأ أبواب الصيام، باب القبلة للصائم  )143(
ب العلمية لكتالبناية شرح الهداية، أبو محمد محمود بن أحمد، الحنفى بدر الدين العينى، دار ا )144(
 م.2000 (،1بيروت، ط) –
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ائم فسأله عن المباشرة للص رجل -صلى الله عليه وسلم-تاه أأنه  ذلك:ودليل 
فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه  ،«فنهاه»وأتاه آخر، فسأله،  له،فرخص 

 .(145)شاب
صومه، ض بها ينتق ولا شهوته،لمن حركت القبلة  الشافعية، فتكرهوفصل السادة 

 . (146)أفضل وتركها
فلا تحل  ،القبلةلى ظنه الإنزال من عمن يغلب ذهب الحنابلة إلى التفرقة بين  :رابعاا 
 رهت له؛كومن كانت له شهوة لكن لم يغلب على ظنه ذلك  للصوم،إذ إنها مفسدة  له،

 .(147)عرض صومه للإفسادلأنه يُ 
 التفرقة بين صيام الفرض وصيام النفل تكره في الفرض ولا تكره في النفل وهي :اا خامس

 .(148)رواية ابن وهب عن مالك
 الرأي الراجح:  

لاختلاف العلماء في الروايات الواردة فيها،  نظراً  ؛الأقوال في المسألة تتعدد
-ليه وسلمعصلى الله -من النبي  راعى أن ذلك صدر تشريعاً  ،فمن رأى الإباحة مطلقاً 

ويدل على ذلك شاهد الرواية التي أخرجها مالك  ، فهو عام يستوي فيه جميع الأفراد،
هُ وَهُوَ أَنَّ رَجُلًا قَبَّلَ امْرَأَتَ » ، من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار-رحمه الله-

 لَهُ عَنْ ذَلِكَ فَدَخَلَتْ امْرَأَتَهُ تَسْأَلُ  صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ وَجْدًا شَدِيدًا فَأَرْسَلَ 
   -صلى الله عليه وسلم-عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهَا فَأَخْبَرَتْهَا أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 

                                                           
(، من حديث 2387) 2/312أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصوم، باب كراهيته للشاب  )145(

 أبي هريرة رضي الله عنه.
علي معوض،  /، تحقيق3/440 انظر الحاوي الكبير، علي بن محمد، أبو الحسن الماوردي )146(

  .عادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت
 م.1999(1ط)

 م. 1986، مكتبة القاهرة، دط، 3/127راجع المغني، أبو محمد موفق الدين بن قدامة  )147(
 .4/138طرح التثريب في شرح التقريب، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي (148)
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راا، وَقَالَ لَسْنَا مِثْلَ رَسُولِ شَ  كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ فَرَجَعَتْ فَأَخْبَرَتْ زَوْجَهَا بِذَلِكَ فَزَادَهُ ذَلِكَ 
 إلَى أُمِّ سَلَمَةَ يُحِلُّ الل هُ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ ثُم  رَجَعَتْ امْرَأَتُهُ  -صلى الله عليه وسلم-الل هِ  

صلى الله عليه - فَقَالَ رَسُولُ الل هِ   -صلى الله عليه وسلم -فَوَجَدَتْ عِنْدهَا رَسُولَ الل هِ 
قَالَتْ قَدْ مَالِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ؟ فَأَخْبَرَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ فَقَالَ أَلَا أَخْبَرْتِيهَا أَنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ، فَ  -لموس

صلى - سْنَا مِثْلَ رَسُولِ الل هِ لَ  أَخْبَرْتُهَا فَذَهَبَتْ إلَى زَوْجِهَا فَأَخْبَرَتْهُ فَزَادَهُ ذَلِكَ شَراا، وَقَالَ 
-صلى الله عليه وسلم-الل هُ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ فَغَضِبَ رَسُولُ الل هِ  -عليه وسلم الله

 .  (149)«، وَقَالَ وَاَلل هِ إنِّي لَأتَْقَاكُمْ لِل هِ وَأَعْلَمُكُمْ بِحُدُودِهِ 
ره في يساويه غي لا -صلى الله عليه وسلم-راعى أن النبي  الكراهة،ومن رجح 

  -لمصلى الله عليه وس-وكان " -رضي الله عنها-ودليله قول عائشة  حفظ نفسه
  .أملككم لإربه"

تفرقة بين كال ،لت القول فيهافقد راعى الروايات التي فصّ  المسألة،فصل أما من 
 الشيخ وغيره. 

ق عليه انطب ،أن من أمن على نفسه الوقوع في مفسدات الصوم :أعلموأرى والله 
ي هذا لعموم الروايات الواردة ف ؛الفريضةو النفل  ذلك فييستوي ة الحكم العام بالإباح

من الأدلة ما ينطبق عليه الحكم فيراعي  ،الشأن، أما من خشي الوقوع في المحظور
 فيه. 

زيادة صحيحة رجالها  ""في رمضانكما أن الزيادة الواردة في بعض الروايات 
والنفل في  ام الفريضةفرق بين صيثقات، وليس فيها ما يخالف الروايات الأخرى، فلا 

 المسألة. 
 
 
 

                                                           
 .(351)2/165، أبواب الصيام، باب القبلة للصائم الموطأ )149(
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 المطلب الثالث
 المستحاضة والأحكام المترتبة على الزيادة

 ،فعله ليهافمنها ما يوضح ما يتوجب ع ،(150)تعددت الروايات بشأن المستحاضة
وآدائها الصلاة، وقد ورد في هذه المسائل زيادات تثبت  ومنها ما يبين كيفية تطهرها،

مما ترتب عليها  هذه الأحكام، مع ورود هذه الزيادات من طرق الثقات،كل حكم من 
 ونتناول ذلك في الفروع الآتية:إثبات أحكام شرعية 

 
 الفرع الأول

 المستحاضة تترك الصلاة إذا أقبلت الحيضة
 :غيرها الستحاضة ومنالروايات بالزيادة بغسل دم  -أولا 
 الروايات التي لم تذكر الزيادة فهي: -1

شام هعن  في صحيحه بسنده من طريق سفيان بن عيينة أخرجه البخاريما 
 أن فاطمة بنت حبيش كانت تستحاض، فسألت" -رضي الله عنها- أبيه عن عائشة عن

 ،لت الحيضةفإذا أقب، ذلك عرق وليست بالحيضة، فقال "-صلى الله عليه وسلم-النبي 
ذا أدبرت فاغتسلي وصلي، فدعي الصلاة   .(151)"وا 
سهل بن هاشم عن الأوزاعي عن  عمار عنمن طريق هشام بن  ئيوالنسا

لَاةَ فَاتْ  ،إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ » -رضي الله عنها- عن عائشة ي عن عروةالزهر  ، رُكِي الص 
ذَا أَدْبَرَتْ   .(152)«فَاغْتَسِلِي ،وَاِ 
 

                                                           
الاستحاضة: استمرار خروج الدم بعد أيام الحيض المعتادة، ويقصد بها جريان الدم من فرج  )150(

الحديث والأثر، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد المرأة في غير أوانه، النهاية في غريب 
كتبة لمامحمود محمد الطناحي،  -طاهر أحمد الزاوى  /شيباني ابن الأثير الجزري، تحقيقبن ال
 م.1979بيروت،   ة،العلمي

دباره  (151)  (.314) 1/122الصحيح، كتاب الحيض، باب إقبال المحيض وا 
 (.202)1/117 غتسال من الحيضالسنن، كتاب الطهارة، باب الا )152(
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راا، وَقَالَ لَسْنَا مِثْلَ رَسُولِ شَ  كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ فَرَجَعَتْ فَأَخْبَرَتْ زَوْجَهَا بِذَلِكَ فَزَادَهُ ذَلِكَ 
 إلَى أُمِّ سَلَمَةَ يُحِلُّ الل هُ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ ثُم  رَجَعَتْ امْرَأَتُهُ  -صلى الله عليه وسلم-الل هِ  

صلى الله عليه - فَقَالَ رَسُولُ الل هِ   -صلى الله عليه وسلم -فَوَجَدَتْ عِنْدهَا رَسُولَ الل هِ 
قَالَتْ قَدْ مَالِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ؟ فَأَخْبَرَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ فَقَالَ أَلَا أَخْبَرْتِيهَا أَنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ، فَ  -لموس

صلى - سْنَا مِثْلَ رَسُولِ الل هِ لَ  أَخْبَرْتُهَا فَذَهَبَتْ إلَى زَوْجِهَا فَأَخْبَرَتْهُ فَزَادَهُ ذَلِكَ شَراا، وَقَالَ 
-صلى الله عليه وسلم-الل هُ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ فَغَضِبَ رَسُولُ الل هِ  -عليه وسلم الله
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 .(351)2/165، أبواب الصيام، باب القبلة للصائم الموطأ )149(
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 المطلب الثالث
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  :بغسل دم الستحاضةالتي ذكرت الزيادة  الروايات -2
 ي عنالكوفبن خازم الضرير  معاوية محمدريق أبي البخاري بسنده من طأخرج 

جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى " -الله عنهارضي - هشام بن عروة عن عائشة
ع فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأد -صلى الله عليه وسلم -النبي

لصلاة ي افدع الحيضة،فإذا أقبلت  بالحيضة،فقال لا إنما ذلك عرق وليس  الصلاة؟
ذا أدبرت  قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى ، "فاغسلي عنك الدم وصليوا 

  .(153)يجيء ذلك الوقت
ي عن عائشة رض أبيه،عن هشام بن عروة، عن  وكيع،من طريق  بسنده،ومسلم 

 .  (154)الله عنها .... بمثل رواية البخاري السابقة
 .  (155)مثل رواية البخاريعن هشام ... ب معاوية،والترمذي من طريق أبي 

ته روايلكن الأغلب عنه  غيرها، بالزيادة، ومنهشام بن عروة روي الحديث و 
  وغيره.البخاري، بالزيادة، كما سبق تخريجه عند 

 :الأحكام الفقهية المترتبة على الزيادة -ثانياا 
يضها في أيام حتترك الصلاة والصيام  وهذه الروايات تدل على أن المستحاضة

صلى -وقد أشار إليها النبي  تخطئها،ك لا تكاد لي اعتادتها، فلكل امرأة عادة في ذالت
صلى - ، فاستفتت لها أم سلمة رسول اللهفي قوله للمرأة التي جاءت -الله عليه وسلم
لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل " فقال: -الله عليه وسلم

 لتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسلأن يصيبها الذي أصابها ف
 . (156)ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل فيه"

                                                           
 (.226)1/91باب غسل الدم  كتاب الوضوء، )153(
 .(333)1/262كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها )154(
 . (، وقال حسن صحيح125)1/217أبواب الطهارة، باب في المستحاضة  (155)
(، من حديث 742)1/121أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب المرأة تستحاض  (156)

أم سلمة رضي الله عنها، وصححه الألباني والنسائي، كتاب الحيض، باب المرأة يكون لها أيام 
 (. 355)1/182معلومة تحيضها كل شهر 

52 
 

ند تغتسل الحائض ع حيضتها، كمالإدبار  اغتسلت الأيام،انقضت تلك إذا ف
، ولا يمنعها (157)كدم جرح سواء لأن المستحاضة طاهر، ودمها دم عرق، طهرها؛رؤية 

دم الاستحاضة من آداء الصلاة، وغيرها من سائر العبادات، كالصوم ولو نفلا، 
 .(158)ووطء بلا كراهة للضرورة والطواف، وقراءة القرآن، ومس المصحف،

تت أم استف لما -صلى الله عليه وسلم-وهذا الحكم دل عليه قول رسول الله 
قال: : إني أستحاض ففقالت -صلى الله عليه وسلم-حبيبة بنت جحش رسول الله 

فكانت تغتسل عند كل صلاة " قال الليث بن « إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي»
بة بنت أمر أم حبي -ه وسلمصلى الله علي-لم يذكر ابن شهاب، أن رسول الله »سعد: 

 .(159)«جحش أن تغتسل عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته هي
 :مهمة فائدة

 أن المستحاضة تتوضأ آخر، وهوتضمنت حكما  التي أخرجها البخاري الرواية
ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك " وقال أبي: قوله:، وذلك في صلاة لكل

 .(160)"الوقت
نوهذه  لا أن إ عنه،بن الزبير رضي الله  ةكانت موقوفة على عرو  الرواية، وا 

ماد حدثنا ح قال: عربي،من طريق يحي بن حبيب بن  النسائي قد أخرجها مرفوعة
تْ فَاطِمَةُ قَالَتْ: اسْتُحِيضَ  عائشة رضي الله عنها أبيه عن هشام بن عروة، عن بن زيد،

: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي فَقَالَتْ  -الله عليه وسلم صلى-بِنْتُ أَبِي حُبَيْش  فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ 
                                                           

 .22/103التمهيد، ابن عبد البر  (157)
راجع رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر، ابن عابدين الدمشقي الحنفي،  )158(
 . م1992، (2بيروت، ط)-، دار الفكر1/298
 (.334)1/263مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب المستحاضة  )159(
نبي صلى الوالقائل هو عروة بن الزبير موقوفا عليه، وقد رجح الحافظ ابن حجر رفعه إلى  (160)

الله عليه وسلم لدلالة السياق عليه، لأنه لو كان كلامه لقال ثم تتوضأ بصيغة الإخبار فلما أتى 
به بصيغة الأمر شاكله الأمر الذي في المرفوع وهو قوله فاغسلي، انظر، فتح الباري، ابن حجر 

اد بن وأخرجها النسائي من طريق يحي بن حبيب بن عربي، عن حم 1/409،332العسقلاني 
 زيد.  
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لَاةَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  إِنَّمَا : »-ليه وسلمصلى الله ع-أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّ
لَاةَ، وَا ِ  ا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي ذَ ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّ

ئِي؛ فَإِنَّمَا ذَلِكَ عِ  قِيلَ لَهُ: فَالْغُسْلُ؟ قَالَ:  «رْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ عَنْكِ أَثَرَ الدَّمِ وَتَوَضَّ
 .«ذَلِكَ لَا يَشُكُّ فِيهِ أَحَدٌ »

ادِ « ئِيوَضَّ وَتَ »: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الإمام النسائيقَالَ   غَيْرُ حَمَّ
، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ  ، وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِد  عَنْ هِشَام  ئِ »بْنِ زَيْد   .(161)«يوَتَوَضَّ

بَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ  وابن ماجة من طريق حبيب بن أبي ثابت عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ
فَقَالَتْ: يَا  -سلمصلى الله عليه و -قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْش  إِلَى النَّبِيِّ 

لَا  لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ : »ةَ؟ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ، فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّ
ئِي لِكُلِّ صَ  لَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِكِ، ثمَُّ اغْتَسِلِي، وَتَوَضَّ نْ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، اجْتنَِبِي الصَّ لَاة ، وَاِ 

 . (162)«قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ 
وهما  ،(164)قيسبت بن احبيب بن أبي ثو  ،(163) حماد بن زيد الزيادة، ةأما راو 

   .ثقتان
 
 
 
 
 

                                                           
 (، وصححه الألباني.217)1/123كتاب الطهارة، باب الفرق بين الحيض والاستحاضة  )161(
 (.624)1/204 السنن، كتاب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة )162(
حماد بن زيد بن درهم الجهضمي، أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت فقيه، من كبار الثامنة، (163)

  ،م1996 ،(1، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط)1/480بن علي بن حجر  هـ، التهذيب، أحمد179ت 
 م. 1997(، 4(، دار القلم، بيروت، ط)1498تقريب التهذيب، ابن حجر العسقلاني  )

ويقال: هند بن دينار الأسدي مولاهم، أبو يحي الكوفي، ثقة فقيه جليل، كثير الإرسال  )164(
 (.1084تقريب التهذيب )، 347،348/ 1هـ، التهذيب 119والتدليس ت
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 الفرع الثاني
 الزيادة التي عينت صفة دم الحيض عن غيره

 الروايات الواردة في ذلك: -أولا 
محمد  بسندهم من طريق (167)، والدارقطني(166)، والنسائي(165)ا أبو داودأخرجه

قال:  (يعني ابن عمرو) ، عن محمد(169)، حدثنا محمد بن أبي عدي(168)بن المثنى
، عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير

فإذا  ،إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف»: -صلى الله عليه وسلم-فقال لها النبي 
 .«كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق

  :على الزيادة ةبالأحكام الفقهية المترت -ثانياا 
ما عليه ل ونظراً  دلت الزيادة على كيفية التفرقة بين دم الحيض والاستحاضة،

ع كسلس البول والرعاف الدائم، فلا تمنع مما يمن ،اً دائم اً طبيعة الاستحاضة بكونها حدث
، فإذا لم تستطع المستحاضة التمييز بينهما يمكنها الرجوع في ذلك إلى منه الحيض

 -بنت جحش لحمنة  -صلى الله عليه وسلم-ساء، والتي بينها رسول الله غالب عادة الن
إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة » -رضي الله عنها

 أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت، واستنقأت فصلي ثلاثاً 
وعشرين ليلة وأيامها وصومي، فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي  وعشرين ليلة أو أربعاً 

ن قويت  في كل شهر كما تحيض النساء، وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن، وا 
على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر 

                                                           
 .(286)1/75 السنن، كتاب الطهارة، باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة (165)
 ( بنحوه.215)1/123السنن، كتاب الطهارة، باب الْفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ  )166(
سناده حسن ،(790)1/383السنن، كتاب الحيض،  (167) محمد بن عمرو بن علقمة الليثي،  ،وا 

 .6/136سير أعلام النبلاء، الذهبي صدوق، 
هـ  ميزان 215مُحَمَّد بن المثنى بن عُبَيد بن قيس بن دينار العنزي، ثقة ثبت حجة، ت  )168(

 .1/24الاعتدال، شمس الدين الذهبي 
 . 2/221، سير أعلام النبلاء 647/ 3ميزان الاعتدال  ،هـ194ثقة بصري جليل، ت )169(
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لَاةَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  إِنَّمَا : »-ليه وسلمصلى الله ع-أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّ
لَاةَ، وَا ِ  ا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي ذَ ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّ

ئِي؛ فَإِنَّمَا ذَلِكَ عِ  قِيلَ لَهُ: فَالْغُسْلُ؟ قَالَ:  «رْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ عَنْكِ أَثَرَ الدَّمِ وَتَوَضَّ
 .«ذَلِكَ لَا يَشُكُّ فِيهِ أَحَدٌ »

ادِ « ئِيوَضَّ وَتَ »: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الإمام النسائيقَالَ   غَيْرُ حَمَّ
، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ  ، وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِد  عَنْ هِشَام  ئِ »بْنِ زَيْد   .(161)«يوَتَوَضَّ

بَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ  وابن ماجة من طريق حبيب بن أبي ثابت عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ
فَقَالَتْ: يَا  -سلمصلى الله عليه و -قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْش  إِلَى النَّبِيِّ 

لَا  لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ : »ةَ؟ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ، فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّ
ئِي لِكُلِّ صَ  لَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِكِ، ثمَُّ اغْتَسِلِي، وَتَوَضَّ نْ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، اجْتنَِبِي الصَّ لَاة ، وَاِ 

 . (162)«قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ 
وهما  ،(164)قيسبت بن احبيب بن أبي ثو  ،(163) حماد بن زيد الزيادة، ةأما راو 

   .ثقتان
 
 
 
 
 

                                                           
 (، وصححه الألباني.217)1/123كتاب الطهارة، باب الفرق بين الحيض والاستحاضة  )161(
 (.624)1/204 السنن، كتاب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة )162(
حماد بن زيد بن درهم الجهضمي، أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت فقيه، من كبار الثامنة، (163)

  ،م1996 ،(1، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط)1/480بن علي بن حجر  هـ، التهذيب، أحمد179ت 
 م. 1997(، 4(، دار القلم، بيروت، ط)1498تقريب التهذيب، ابن حجر العسقلاني  )

ويقال: هند بن دينار الأسدي مولاهم، أبو يحي الكوفي، ثقة فقيه جليل، كثير الإرسال  )164(
 (.1084تقريب التهذيب )، 347،348/ 1هـ، التهذيب 119والتدليس ت
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 الفرع الثاني
 الزيادة التي عينت صفة دم الحيض عن غيره

 الروايات الواردة في ذلك: -أولا 
محمد  بسندهم من طريق (167)، والدارقطني(166)، والنسائي(165)ا أبو داودأخرجه

قال:  (يعني ابن عمرو) ، عن محمد(169)، حدثنا محمد بن أبي عدي(168)بن المثنى
، عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير

فإذا  ،إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف»: -صلى الله عليه وسلم-فقال لها النبي 
 .«كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق

  :على الزيادة ةبالأحكام الفقهية المترت -ثانياا 
ما عليه ل ونظراً  دلت الزيادة على كيفية التفرقة بين دم الحيض والاستحاضة،

ع كسلس البول والرعاف الدائم، فلا تمنع مما يمن ،اً دائم اً طبيعة الاستحاضة بكونها حدث
، فإذا لم تستطع المستحاضة التمييز بينهما يمكنها الرجوع في ذلك إلى منه الحيض

 -بنت جحش لحمنة  -صلى الله عليه وسلم-ساء، والتي بينها رسول الله غالب عادة الن
إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة » -رضي الله عنها

 أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت، واستنقأت فصلي ثلاثاً 
وعشرين ليلة وأيامها وصومي، فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي  وعشرين ليلة أو أربعاً 

ن قويت  في كل شهر كما تحيض النساء، وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن، وا 
على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر 

                                                           
 .(286)1/75 السنن، كتاب الطهارة، باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة (165)
 ( بنحوه.215)1/123السنن، كتاب الطهارة، باب الْفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ  )166(
سناده حسن ،(790)1/383السنن، كتاب الحيض،  (167) محمد بن عمرو بن علقمة الليثي،  ،وا 

 .6/136سير أعلام النبلاء، الذهبي صدوق، 
هـ  ميزان 215مُحَمَّد بن المثنى بن عُبَيد بن قيس بن دينار العنزي، ثقة ثبت حجة، ت  )168(

 .1/24الاعتدال، شمس الدين الذهبي 
 . 2/221، سير أعلام النبلاء 647/ 3ميزان الاعتدال  ،هـ194ثقة بصري جليل، ت )169(
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لاتين صوالعصر، وتؤخرين المغرب  وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين ال
   .(170)«فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي، وصومي إن قدرت على ذلك

 تعارض،القد يوهم ظاهرها  الصحيحة،وردت بها الزيادات  التي قدهذه الروايات 
ن بالنظر وبعضها يثبت الوضوء، لك صلاة،لكل فبعضها يثبت أن المستحاضة تغتسل 

 عضا.إذ الروايات يفسر بعضها ب ؛التعارضين دفع إلى اقوال العلماء في المسألة يتبّ 
ة وجمهور العلماء أن المستحاض والوضوء،فطهارة المستحاضة تدور بين الغسل 

فصار حكم دم  ،(171)الوضوءعليها بعد ذلك إلا  حيضها، وليسعند انقضاء تغتسل 
 عليه صلى الله -لقوله  ،ويجزيها ذلكالاستحاضة حكم الحدث فتتوضأ لكل صلاة 

لفاطمة بنت أبي حبيش "....وتوضئي لكل صلاة "، وذلك بعد اتخاذ التدابير   -وسلم
، (172)"ر بثوبثم لتستثف"  -صلى الله عليه وسلم-لقوله  ،الواقية من نزول الدم وسيلانه

  .(173)باستحباب اغتسالها لكل صلاة خلافا لبعض المالكية والحنابلة
 وقتل جديداً  تستأنف وضوءاً  أم تصليها،أما أن يجزئها الوضوء عن كل صلاة 

   .فهو محل خلاف بين السادة العلماء صلاة،كل 

                                                           
أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة  )170(
(، والترمذي، أبواب الطهارة، باب في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل 287)1/76

 (، وقال حسن صحيح.128)1/221واحد 
الباقي بن يوسف الزرقاني، دار الكتب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، محمد بن عبد  (171)

، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 1411العلمية، 
 .1/282بيروت، نيل الأوطار –، دار الكتب العلمية 1/332المباركفوري،

يء تَشُدّه على شهو أن تَشُدّ فرجها بخرقة عريضة بعد أن تَحْتَشي قُطْنا وتُوثِقَ طرَفَيْها في  (172)
 .   1/619النهاية في غريب الحديث والأثر 4/105وسَطها فتمنع بذلك سَيْل الدَّم، لسان العرب 

، 1/170شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني  (173)
ونس البهوتى ، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن ي1411دار الكتب العلمية، بيروت،

 ، دار الكتب العلمية. 1/151الحنبلى
56 

 

و أ مؤداهأنها لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة  ،(174)فالجمهور
 ، وعند الحنفية أن الوضوء متعلق بوقت"ثم توضئي لكل صلاة"مقضية لظاهر قوله 

الصلاة فلها أن تصلي به الفريضة الحاضرة وما شاءت من الفوائت ما لم يخرج وقت 
، وعند (175)أي: لوقت كل صلاة "وتوضئي لكل صلاة"المراد بقوله  ويكونالحاضرة 

وقال أحمد  (176)المالكية يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا بحدث آخر
سحاق  .(177)إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط وا 

فهذه الزيادات التي وردت في الروايات إنما هي زيادة ثقات ترتب عليها أحكاما 
أضف إلى ذلك ورودها في كتب التزم أصحابها  بها،فما المانع من العمل  فقهية،

 .الصحة، وتوافرت فيهم شروط القبول كما سبق
 

 
 

                                                           
الذخيرة، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي  (174)
م، نهاية المحتاج  1994( 1محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط) /، تحقيق1/390

 .دار الفكر، بيروت ،1/337إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي،
م، الكافي في فقه الإمام أحمد، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن 1984هـ ـ 1404

 .ار الكتب العلميةد ،1/150محمد بن قدامة المقدسي 
 . هـ1379، دار المعرفة، بيروت، 1/410ابن حجر  ،فتح الباري م،1994 -هـ  1414( 1ط)

البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين ابن نجيم الحنفي، دار المعرفة، بيروت، راجع  )175(
دار المعرفة، بيروت، د  ،1/84المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي 

 م. 1993-هـ1414 ،ط
، وعيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء 22/09،1101 التمهيد، ابن عبد البرراجع  (176)

 /الأمصار، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار، تحقيق
ود الإسلامية، عماد البحث العلمي عبد الحميد بن سعد بن ناصر، جامعة الإمام محمد بن سع

 م.2006
 . 1،332 ، تحفة الأحوذي1/410فتح الباري  )177(
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لاتين صوالعصر، وتؤخرين المغرب  وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين ال
   .(170)«فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي، وصومي إن قدرت على ذلك

 تعارض،القد يوهم ظاهرها  الصحيحة،وردت بها الزيادات  التي قدهذه الروايات 
ن بالنظر وبعضها يثبت الوضوء، لك صلاة،لكل فبعضها يثبت أن المستحاضة تغتسل 

 عضا.إذ الروايات يفسر بعضها ب ؛التعارضين دفع إلى اقوال العلماء في المسألة يتبّ 
ة وجمهور العلماء أن المستحاض والوضوء،فطهارة المستحاضة تدور بين الغسل 

فصار حكم دم  ،(171)الوضوءعليها بعد ذلك إلا  حيضها، وليسعند انقضاء تغتسل 
 عليه صلى الله -لقوله  ،ويجزيها ذلكالاستحاضة حكم الحدث فتتوضأ لكل صلاة 

لفاطمة بنت أبي حبيش "....وتوضئي لكل صلاة "، وذلك بعد اتخاذ التدابير   -وسلم
، (172)"ر بثوبثم لتستثف"  -صلى الله عليه وسلم-لقوله  ،الواقية من نزول الدم وسيلانه

  .(173)باستحباب اغتسالها لكل صلاة خلافا لبعض المالكية والحنابلة
 وقتل جديداً  تستأنف وضوءاً  أم تصليها،أما أن يجزئها الوضوء عن كل صلاة 

   .فهو محل خلاف بين السادة العلماء صلاة،كل 

                                                           
أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة  )170(
(، والترمذي، أبواب الطهارة، باب في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل 287)1/76

 (، وقال حسن صحيح.128)1/221واحد 
الباقي بن يوسف الزرقاني، دار الكتب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، محمد بن عبد  (171)

، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 1411العلمية، 
 .1/282بيروت، نيل الأوطار –، دار الكتب العلمية 1/332المباركفوري،

يء تَشُدّه على شهو أن تَشُدّ فرجها بخرقة عريضة بعد أن تَحْتَشي قُطْنا وتُوثِقَ طرَفَيْها في  (172)
 .   1/619النهاية في غريب الحديث والأثر 4/105وسَطها فتمنع بذلك سَيْل الدَّم، لسان العرب 

، 1/170شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني  (173)
ونس البهوتى ، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن ي1411دار الكتب العلمية، بيروت،

 ، دار الكتب العلمية. 1/151الحنبلى
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و أ مؤداهأنها لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة  ،(174)فالجمهور
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وقال أحمد  (176)المالكية يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا بحدث آخر
سحاق  .(177)إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط وا 

فهذه الزيادات التي وردت في الروايات إنما هي زيادة ثقات ترتب عليها أحكاما 
أضف إلى ذلك ورودها في كتب التزم أصحابها  بها،فما المانع من العمل  فقهية،

 .الصحة، وتوافرت فيهم شروط القبول كما سبق
 

 
 

                                                           
الذخيرة، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي  (174)
م، نهاية المحتاج  1994( 1محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط) /، تحقيق1/390

 .دار الفكر، بيروت ،1/337إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي،
م، الكافي في فقه الإمام أحمد، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن 1984هـ ـ 1404

 .ار الكتب العلميةد ،1/150محمد بن قدامة المقدسي 
 . هـ1379، دار المعرفة، بيروت، 1/410ابن حجر  ،فتح الباري م،1994 -هـ  1414( 1ط)

البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين ابن نجيم الحنفي، دار المعرفة، بيروت، راجع  )175(
دار المعرفة، بيروت، د  ،1/84المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي 

 م. 1993-هـ1414 ،ط
، وعيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء 22/09،1101 التمهيد، ابن عبد البرراجع  (176)

 /الأمصار، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار، تحقيق
ود الإسلامية، عماد البحث العلمي عبد الحميد بن سعد بن ناصر، جامعة الإمام محمد بن سع

 م.2006
 . 1،332 ، تحفة الأحوذي1/410فتح الباري  )177(
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 خاتمة البحث
 ة منها: مهمالنتائج الخلص البحث إلى عدد من 

تبين أن ية الثقات، وبتتبع أقوالهم تعددت أقوال العلماء في تعريف مصطلح زياد -1
زيادة التي ينفرد بها أحد الرواة العدول الثقات، أو بعضهم من بها الالمقصود 

 في المتن. مسناد أالتابعين فمن بعدهم سواء كانت في الإ
 .للقبول، منها ما يتعلق بالراوي، ومنها ما يتعلق بالرواية طشرو شترط في الزيادة يُ  -2
ثمة بعض المصطلحات وثيقة الصلة بزيادة الثقات، تتفق معها في بعض الأوجه،  -3

ثلة وساق الأم وقد حرر البحث الفرق بينها، الآخر، بعضهاوتختلف معها في 
 عليها.  

تقاناً  ،زيادة الثقات تتعدد أسبابها، فالرواة يختلفون ضبطاً  -4 تعدد مجالسهم ، كما قد توا 
التي وضحها البحث، مما يؤدي إلى وقوع  في سماع الزيادة، وغيرها من الأسباب

 لفظة زائدة، أو جملة في الحديث لم يسمعها غيره.
قد و زمنها ما يكون في المتن، ، سنادتتعدد أقسام الزيادة، فمنها ما يكون في الإ -5

 مع بيان الرأي الراجح، والأمثلة الدالة عليها.   ا،وضح البحث آراء العلماء في قبوله
لما تشكله  نظراً  شديداً  اختلافاً في المتن  اختلفت آراء العلماء في حكم زيادة الثقة -6

من أهمية؛ إذ قد يختلف الحكم الشرعي في الحديث بسببها، وقد تفيد أحكاما جديدة 
 لم تكن في رواية من لم يزدها.

ن نسب إ ،والفقهاء والأصوليين عرض البحث لآراء المحدثين -7 لى وخلص إلى أنه وا 
 إلا أنه عند تحقيق مذاهبهم وجدنا آراءهم اختلفت ،الجمهور منهم قبول الزيادة مطلقاً 

ولا يمكن  ،فوجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر في قبول الزيادة لاعتبارات متعددة،
، عياً شر  عليها حكماً قبول الزيادة إلا بعد النظر الدقيق خاصة إذا كان يترتب 

ترتبة على للأحكام الم ، وتحرياً -صلى الله عليه وسلم-لحديث رسول الله  احتياطاً 
 هذه الزيادات.

58 
 

 عرض البحث لنماذج وتطبيقات على زيادة الثقات، مع عرض للروايات بالزيادة، -8
 ، مع ترجمة لرواة الزيادة ما لم يكونوا من رواة الصحيحين.من غيرهاو 

وايات فقهية خلت الر  مسائلتضمنت الروايات التي ثبتت بطريق زيادة الثقات  -9
  التيسير على الأمة.   إلى، كانت سبيلا المجردة منها، فترتب عليها أحكام

 
 قائمة المصادر والمراجع                             

 لسبكي،اتقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي  الإبهاج في شرح المنهاج، (1
 م.1995دار الكتب العلمية، بيروت، 

 ،حمد بن حزم الأندلسي، دار الحديثالإحكام في أصول الأحكام، علي بن أ (2
 هـ. 1404 ،(1ط) القاهرة،

 دن.  (،1ابن كثير الدمشقي ط) اختصار علوم الحديث، (3
 الإرشاد، الخليل بن عبد الله بن أحمد الخليلي، تحقيق د/ محمد سعيد إدريس، (4

 هـ.1409 (،1الرشد، الرياض، ط)مكتبة 
إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق، أبو زكريا يحي بن شرف  (5

 م.1991(2ط) دار البشائر، بيروت، نور الدين عتر، /تحقيق النووي،
ن محمد إبراهيم ب الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط، برهان الدين أبو الوفا (6

( 1)القاهرة ط علاء الدين علي رضا، دار الحديث، /، تحقيقبن خليل الحلبي
 م. 1988

 ،بيروت ،، دار المعرفة7/360الأم، محمد بن إدريس الشافعي،  (7
 -ه1400( 1ط) دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،و ،هـ1392(،2ط)

 .  م1980
(، 2الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، الشيخ أحمد شاكر، القاهرة، ط) (8

 .م1951
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  التيسير على الأمة.   إلى، كانت سبيلا المجردة منها، فترتب عليها أحكام

 
 قائمة المصادر والمراجع                             

 لسبكي،اتقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي  الإبهاج في شرح المنهاج، (1
 م.1995دار الكتب العلمية، بيروت، 

 ،حمد بن حزم الأندلسي، دار الحديثالإحكام في أصول الأحكام، علي بن أ (2
 هـ. 1404 ،(1ط) القاهرة،

 دن.  (،1ابن كثير الدمشقي ط) اختصار علوم الحديث، (3
 الإرشاد، الخليل بن عبد الله بن أحمد الخليلي، تحقيق د/ محمد سعيد إدريس، (4

 هـ.1409 (،1الرشد، الرياض، ط)مكتبة 
إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق، أبو زكريا يحي بن شرف  (5

 م.1991(2ط) دار البشائر، بيروت، نور الدين عتر، /تحقيق النووي،
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( 1)القاهرة ط علاء الدين علي رضا، دار الحديث، /، تحقيقبن خليل الحلبي
 م. 1988

 ،بيروت ،، دار المعرفة7/360الأم، محمد بن إدريس الشافعي،  (7
 -ه1400( 1ط) دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،و ،هـ1392(،2ط)

 .  م1980
(، 2الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، الشيخ أحمد شاكر، القاهرة، ط) (8

 .م1951
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 زين الدين ابن نجيم الحنفي، دار المعرفة، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، (9
 بيروت.

ار د البحر المحيط في أصول الفقه أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله، (10
 م.1994 ،(1ودار الكتبي، ط ) م،1988(،1الصفة، ط)

معالي ي العبد الملك بن عبد الله إمام الحرمين أب البرهان في أصول الفقه، (11
 ط صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت، /الجويني تحقيق

 .م1997 (1)
 ،لي بن حجر العسقلانيبلوغ المرام من أدلة الأحكام، ابو الفضل أحمد بن ع (12

 م.  2000 ،(3دار أطلس، الرياض، ط) سمير أمين الزهيري، /تحقيق
الحنفى بدر الدين العينى، دار  أحمد،البناية شرح الهداية، أبو محمد محمود بن  (13

 م.2000 (،1بيروت، ط) –لكتب العلمية ا
محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم  تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، (14

 بيروت.  –دار الكتب العلمية  المباركفوري،
عبد  /حقيقت تدريب الراوي شرح تقريب النواوي، أبو بكر عبد الرحمن السيوطي، (15

 م.  1972 (،2ط) اللطيف، المكتبة العلمية، المدينة المنورة،الوهاب عبد 
 ،ميراتريا عزك /د بن عثمان الذهبى، دراسة وتحقيقتذكرة الحفاظ محمد بن أحم (16

 ودار إحياء التراث العربي، بيروت. م،1998( 1ط) ، بيروت،دار الكتب العلمية
، لمدار الق ،محمد عوامة /شهاب الدين أحمد بن حجر، تحقيق تقريب التهذيب، (17

 م. 1997 (،4ط) ،بيروت
 /التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر النمري، تحقيق (18

مصطفى أحمد العلوي، ومحمد عبد الكبير البكري، وزارة الأوقاف والشؤون 
ومركز البحث العلمي، كلية الشريعة،  م،1982(، 2الإسلامية المغربية، ط)

 م. 1985(، 1ط) جامعة أم القرى،
 ،(1ط) تهذيب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر، مؤسسة الرسالة، بيروت، (19

 م.  1996

60 
 

 /توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار، محمد بن إسماعيل الصنعاني، تحقيق (20
اء ودار إحي محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة السلفية، المدينة المنورة،

 هـ.1366(1التراث العربي، بيروت، ط)
علي معوض،  /قيقأبو الحسن الماوردي، تح الحاوي الكبير، علي بن محمد، (21

 م.1999 (1ر الكتب العلمية، بيروت ط)دا ،عادل عبد الموجود
أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي  الذخيرة، (22

( 1)ط بيروت، محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، /الشهير بالقرافي، تحقيق
 م.1994

بدين الدمشقي ابن عا رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر، (23
 م. 1992 ،(2ط) بيروت، ،الحنفي، دار الفكر

أحمد شاكر، مصطفى الحلبي،  /محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق الرسالة، (24
  .م1979دار التراث، القاهرة، و  هـ، 1358(،1ط) القاهرة،

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد، موفق  (25
 الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، دار الكتاب الحديث، الكويت، دت. 

 ،(3سبل السلام شرح بلوغ المرام، محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، ط) (26
 مصر. 

 ،مؤسسة الرسالة، بيروت شعيب الأرنؤوط، وآخرون، /تحقيق سنن الدارقطني، (27
 م. 2004( 1ط)

سير أعلام النبلاء، أبو عبد الله شمس الدين الذهبي، مؤسسة الرسالة، بيروت  (28
 م. 1985(، 3ط)

/ عبد اللطيف دشرح التبصرة والتذكرة، عبد الرحيم بن الحسين العراقي، تحقيق  (29
 م.2002، دار الكتب العلمية، بيروت، هميم، ماهر الفحل

 ،انيوسف الزرقمحمد بن عبد الباقي بن ي على موطأ الإمام مالك، شرح الزرقاني (30
 هـ.1411 بيروت، ،دار الكتب العلمية
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محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم  تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، (14

 بيروت.  –دار الكتب العلمية  المباركفوري،
عبد  /حقيقت تدريب الراوي شرح تقريب النواوي، أبو بكر عبد الرحمن السيوطي، (15

 م.  1972 (،2ط) اللطيف، المكتبة العلمية، المدينة المنورة،الوهاب عبد 
 ،ميراتريا عزك /د بن عثمان الذهبى، دراسة وتحقيقتذكرة الحفاظ محمد بن أحم (16

 ودار إحياء التراث العربي، بيروت. م،1998( 1ط) ، بيروت،دار الكتب العلمية
، لمدار الق ،محمد عوامة /شهاب الدين أحمد بن حجر، تحقيق تقريب التهذيب، (17

 م. 1997 (،4ط) ،بيروت
 /التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر النمري، تحقيق (18

مصطفى أحمد العلوي، ومحمد عبد الكبير البكري، وزارة الأوقاف والشؤون 
ومركز البحث العلمي، كلية الشريعة،  م،1982(، 2الإسلامية المغربية، ط)

 م. 1985(، 1ط) جامعة أم القرى،
 ،(1ط) تهذيب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر، مؤسسة الرسالة، بيروت، (19

 م.  1996
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 /توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار، محمد بن إسماعيل الصنعاني، تحقيق (20
اء ودار إحي محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة السلفية، المدينة المنورة،

 هـ.1366(1التراث العربي، بيروت، ط)
علي معوض،  /قيقأبو الحسن الماوردي، تح الحاوي الكبير، علي بن محمد، (21

 م.1999 (1ر الكتب العلمية، بيروت ط)دا ،عادل عبد الموجود
أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي  الذخيرة، (22

( 1)ط بيروت، محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، /الشهير بالقرافي، تحقيق
 م.1994

بدين الدمشقي ابن عا رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر، (23
 م. 1992 ،(2ط) بيروت، ،الحنفي، دار الفكر

أحمد شاكر، مصطفى الحلبي،  /محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق الرسالة، (24
  .م1979دار التراث، القاهرة، و  هـ، 1358(،1ط) القاهرة،

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد، موفق  (25
 الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، دار الكتاب الحديث، الكويت، دت. 

 ،(3سبل السلام شرح بلوغ المرام، محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، ط) (26
 مصر. 

 ،مؤسسة الرسالة، بيروت شعيب الأرنؤوط، وآخرون، /تحقيق سنن الدارقطني، (27
 م. 2004( 1ط)

سير أعلام النبلاء، أبو عبد الله شمس الدين الذهبي، مؤسسة الرسالة، بيروت  (28
 م. 1985(، 3ط)

/ عبد اللطيف دشرح التبصرة والتذكرة، عبد الرحيم بن الحسين العراقي، تحقيق  (29
 م.2002، دار الكتب العلمية، بيروت، هميم، ماهر الفحل

 ،انيوسف الزرقمحمد بن عبد الباقي بن ي على موطأ الإمام مالك، شرح الزرقاني (30
 هـ.1411 بيروت، ،دار الكتب العلمية
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حمد أنيس أ /تحقيق شرح ألفية الأثر، عبد الرحمن بن أبي بكر، السيوطي، (31
 م.1999(، 1طاهر، مكتبة العزباء، المدينة المنورة، ط)

ر بن أبو تميم ياس /تحقيق ،أبو الحسن خلف بن بطال ،شرح صحيح البخاري (32
 م. 2003،(2ط) ،، الرياضاهيم، مكتبة الرشدإبر 

 زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن، ابن رجب الحنبلي، شرح علل الترمذي، (33
 م.1987 ،(1ة المنار، الأردن، ط)تبتحقيق د/ همام عبد الرحيم سعيد، مك

ن خلف محمد بالقاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن  العدة في أصول الفقه، (34
 م. 1990 -هـ 1410( 2ي المباركي، ط)أحمد بن عل /د تحقيق ،فراءابن ال

وظ تحقيق د/ محف العلل الواردة في الأحاديث النبوية، أبو الحسن الدارقطني، (35
 م. 1985(، 1، الرياض، ط)، دار طيبةالرحمن زين الله

ر نو  /تحقيق عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري، علوم الحديث، أبو عمرو (36
 م.  1986الدين عتر، دار الفكر المعاصر، بيروت، 

ور ن /تحقيقعلوم الحديث، عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو بن الصلاح،  (37
 . م1986، دمشق، د ط، الدين عتر، دار الفكر

 ،(11علوم الحديث ومصطلحه، د/ صبحي الصالح، دار العلم للملايين، ط) (38
 م. 1979

بن أحمد، البدر العيني، دار إحياء التراث  عمدة القاري، أبو محمد محمود (39
 ت. العربي، بيروت، د

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار، أبو الحسن علي بن عمر  (40
سعد  عبد الحميد بن /الكي المعروف بابن القصار، تحقيقبن أحمد البغدادي الم

العلمي  بن ناصر، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عماد البحث
 م.2006

م محمود بن عمرو، الزمخشري أبو القاس الفائق في غريب الحديث والأثر، (41
 نان،لب دار المعرفة، محمد أبو الفضل إبراهيم، علي محمد البجاوي، /تحقيق

 دن. (،2ط)

62 
 

، دار ماهر الفحل /فتح الباقي على ألفية العراقي، زكريا الأنصاري، تحقيق (42
 م.  2002الكتب العلمية 

علي  /المغيث بشرح ألفية الحديث، أبو عبد الله محمد السخاوي، تحقيقفتح  (43
مصر  مكتبة السنة،و  هـ، 1412(، 2حسن عبد الحميد، دار الإمام الطبري ط)

 . م2003، (1ط)
ف اص، وزارة الأوقاالفصول في الأصول، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجص (44

 .م1994 ،(2)ط الكويتية،
رواية في الكتب الستة، شمس الدين أبو عبد الله  الكاشف في معرفة من له (45

 (1ط) ،لثقافة الإسلامية، جدةدار القبلة ل ،محمد عوامة /تحقيق الذهبي،
 م.1992

حمد ن أحمد بن مالكافي في فقه الإمام أحمد، أبو محمد موفق الدين عبد الله ب (46
 .م1994-هـ 1414( 1ط) دار الكتب العلمية، ،بن قدامة المقدسي

ار الكتب د منصور بن يونس البهوتى الحنبلى، القناع عن متن الإقناع،كشاف  (47
 العلمية. 

الكفاية في علم الرواية، الخطيب البغدادي، تحقيق د/ أحمد عمر هاشم، دار  (48
 دن.  ،دت ،المدينة المنورة ،والمكتبة العلمية م،1985الكتاب العربي، بيروت، 

نظور، دار صادر، بيروت ملسان العرب، محمد بن مكرم جمال الدين ابن  (49
 هـ. 1414( 3ط)

 دار المعرفة، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، المبسوط، (50
 م. 1993-هـ1414د ط،  بيروت،

 دار الفكر.  أبو زكريا محي الدين النووي، المجموع شرح المهذب، (51
بر فياض تحقيق د/ طه جا أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي، المحصول، (52

 م.1997 (3ط) ،مؤسسة الرسالة علواني،ال
، عبد المنعم دالمدخل إلى الإكليل، أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، تحقيق د/ فؤا (53

 دت.  ،المكتبة التجارية
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 بيروت. المدونة الكبرى، مالك بن أنس، دار صادر، (54
 /المستدرك على الصحيحين، أبو عبد الله محمد بن عبد الله، النيسابوري، تحقيق (55

 م.1990( 1مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)
محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، المطبعة  المستصفى في علم الأصول، (56

تب دار الك محمد عبد السلام عبد الشافي، /وبتحقيق هـ،1322الأميرية، مصر، 
 هـ.1413( 1ط) ، بيروت،العلمية

محمد محيى الدين عبد الحميد،  /تحقيق آل تيمية، المسودة في أصول الفقه، (57
 مطبعة المدني، القاهرة.

محمد بن علي الطيب، أبو الحسين البَصْري المعتزلي،  المعتمد في أصول الفقه، (58
 هـ.1403(، 1خليل الميس، دار الكتب العلمية، بيروت ط) /تحقيق

، سينحنيسابوري، نشر الأستاذ معظم معرفة علوم الحديث، أبو عبد الله الحاكم ال (59
 م.  1980،(4ط) ،ودار الآفاق الجديدة، بيروت م،1977(، حيدر آباد، 2ط)

ياء مقدسي، دار إحعبد الله بن أحمد بن قدامة ال المغني شرح مختصر الخرقي، (60
 هـ.1405م، دار الفكر، بيروت،1985(، 1ط ) ،التراث العربي

بن الحسن عمر بن علي  مقدمة في أصول فقه الإمام مالك، القاضي أبو (61
منشورات إلجا،  حمزة أبو فارس، وعبد السلام أبو ناجي، /القصار، تحقيق

 إيطاليا.
 /ن محمد، أبو حامد الغزالي، تحقيقمحمد ب المنخول في تعليقات الأصول، (62

 هـ.1400 (،2ط) ،دمشق –محمد حسن هيتو، دار الفكر د.
 .منهج النقد في علوم الحديث، نور الدين عتر، دار الفكر، دمشق (63
راهيم عبد الله، محمد بن إب النبوي، أبوالمنهل الروي في مختصر علوم الحديث  (64

كر، دار الف محيي الدين عبد الرحمن رمضان، /تحقيق د بدر الدبن بن جماعة،
 .ه1406 ،(2ط) ،دمشق

ار د إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، ، أبوالمهذب في فقه الإمام الشافعي (65
 دت، دن.  العلمية،الكتب 

64 
 

 المعرفة، البجاوي، دارعلي  /حقيقت الذهبي،ميزان الاعتدال، شمس الدين  (66
 هـ. 1382 (،1ط) ،بيروت

الفضل أحمد بن علي بن حجر  الأثر، أبونخبة الفكر في مصطلح أهل  (67
 ،ةالقاهر  عصام الصبابطي، عماد السيد، دار الحديث، /العسقلاني، تحقيق

 .م1997(، 5ط)
ور الدين د/ ن العسقلاني، تحقيقأحمد بن حجر  الفكر،نزهة النظر بشرح نخبة  (68

 .هـ1405، ت، ودار الفكر، بيروت د عتر، المكتبة العلمية، المدينة المنورة،
نظم الفوائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد، أبو سعيد بن خليل بن  (69

 م. 1986كامل شطيب الراوي، مطبعة الأمة، بغداد،  /تحقيق العلائي،كيكلدي 
ر، ع هادي عميربي /أحمد بن علي بن حجر، تحقيق الصلاح،ت على ابن النك (70

 م.1988( 2الرياض، ط) ،ودار الراية م،1984 (1، ط)عمادة البحث العلمي
 ،يالرملالدين محمد بن أبي العباس  المنهاج، شمسنهاية المحتاج إلى شرح  (71

  .م1984 دار الفكر، بيروت،
الدين أبو السعادات المبارك بن محمد  والأثر، مجدالنهاية في غريب الحديث  (72

حمد م محمود -طاهر أحمد الزاوى  /الجزري، تحقيقبن الشيباني ابن الأثير 
 م.1979، بيروت، الطناحي، المكتبة العلمية

ار الصبابطي، دعصام الدين  /تحقيق الشوكاني،بن علي  الأوطار، محمدنيل  (73
 م. 1993 (1ط) ،الحديث، القاهرة

 رية،المني العسقلاني، المطبعةأحمد بن حجر  الباري،هدي الساري مقدمة فتح  (74
 دت.    مصر،

 ،عالم المعرفة / محمد محمد أبو شهبة،الحديث، دالوسيط في علوم ومصطلح  (75
 م. 1983جدة 
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This research tackles the position of the effect of the marriage 

of a man with his intent for making his wife lawful for her ex-

husband, on the marriage contract, and I concluded that 

marriage for making the wife lawful for ex-husband is corrupt 

marriage contract, entails the obligation to segregating between 

the spouses, and does not have any effect before entercourse and 

after entercourse has some effects, but not from them making 

the woman lawful for her ex-husband. 

Family laws did not tackles .This issue except Jordanian 

Personal status law and the Moroccan Family Code but the 

matter is a mysterious for them. All the laws must tackles .This 

issue and decide the invalidity of marriage contract, which is 

intended to become a wife lawful for ex-husband and decide 

Sanctions on who did it. 
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 قدمةالم
 :وبعد ،هبعد بين لا نم ىلع والسلام لاةصوال الله بسم

ذا لم يكن فيلقد شرع الله تعالى الزواج ليكون سكنً   ا ومودة بين الزوجين، وا 
ك م   آياَتهِِ أَن  خَلَقَ لَك   وَمِن   ﴿:قد تناولت النكاح غير قوله تعالىالقرآن كله آية  ِِ  ُ م  منن  أفَ

هَا وَجَعَلَ  ك ن وا إِليَ    ِ نَك م  مَّوَدَّةً أَز وَاجًا لنتَ مَةً بَ ي     .[21الروم: ]﴾ وَرحَ 
ما أحاط به الإسلام عقد النكاح من سياج يحمي به تلك العلاقة المقدسة،  رغمو 

 .خر، فيقوم الزوج بطلا  زوجتهلآأو  فقد يصعب استمرار هذه العلاقة لسبب  
 يستطيع إرجاعها إلى عصمته في فترة ،ومن المعلوم أن الزوج إذا طل  زوجته

 إذا كان الطلا  ،ا، كما يستطيع طلب نكاحها مرة أخرىإذا كان الطلا  رجعيً  ،العدة
 ا بينونة كبرى، بأن كان الطلا ا بينونة صغرى، أما إذا كان طلاقه لها بائنً بائنً 

ة أخرى إلا مر  المكمل للثلاث، ففي هذه الحالة لا يستطيع الرجل أن يتزوج مطلقته
 .ا غيرهأن تنكح زوجً 
ل يجوز أن يتزوج هذا الزوج الجديد المطلقة بقصد تحليلها لزوجها ولكن ه

ذا حدث هذا الأمر، فماا هذا العقد الذي كان الهدف من ورائه  أثره على لأول؟ وا 
ا ف الفقه الإسلامي في هذالتحليل؟ وهل يتطاب  موقف القانون الوضعي مع موق

 الشأن؟
 .حثاء الضوء عليه من خلال هذا البهذا ما أردت إلق

 :سبب اختيار الموضوع
لبحثي، لأهميته، خاصة في هذا الوقت الذي  اخترت هذا الموضوع محلًا  

ضعف فيه الوازع الديني لدى الكثير من الناس، فلم يعد الرجل يبالي بأمر الطلا ، 
فيتسرع في طلا  امرأته مرة تلو الأخرى حتى يستنفذ الطلقات الثلاث، ومن ثم فقد 

لاتفا  مع آخر على تزوجها بقصد تحليلها له، وقد يكون هدف ا بالا يبالي أيضً 
المرأة أو وليها ذلك، فكان من المهم تناول إلى أي مدى يؤثر هذا القصد من قبل 

4 
 

لى أي مدى  أي من هؤلاء على صحة النكاح؟ وما الذي يتعل  بذلك من آثار؟ وا 
  الشأن؟ يتطاب  موقف القانون مع موقف فقهاء الشريعة الإسلامية في هذا

 :إشكالية البحث
الإجابة عن التساؤلات المحيطة بموضوع البحث، تتمثل إشكالية البحث في  

 ؟احفي عقد النك أثر قصد التحليلمن وهي: ما موقف المذاهب الفقهية المختلفة 
  ؟ة المسألة محل البحثالوضعي وكيف تناولت بعض القوانين

 :أهمية البحث
ثر قصد أ من الفقه الإسلاميالتوصل إلى موقف أما أهمية البحث فتتمثل في  
 .ولفي بعض الد ومقارنة ذلك بموقف القانون الوضعي ،في عقد النكاح التحليل

 :هدف البحث
ينطل  هدف البحث عادة من أهميته، لذا يمكن القول إن هدف البحث يتمثل  

قد ع فيأثر قصد التحليل في إعداد دراسة عن موقف كل من الفقه والقانون من 
كله  ك، وذلك ليكون أمام الباحثين والعامة دراسة متكاملة في المسألة، وفي ذلالنكاح
أنال به  نفع للمسلمين، وأنية أن يكون في هذا البحث الراجوجه الله تعالى،  ةمبتغي
  في الآخرة. اثوابً 

 :منهج البحث
 :هيو  ،اعتمدت في هذا البحث على المصادر الأصيلة في أي دراسة فقهية 

ا يجً فة، وقمت بتخريج الأحاديث تخر كتاب الله تعالى، وكتب السنة النبوية الشري
من مصادرها الأصلية، كما اعتمدت على كتب الفقه الإسلامي بمذاهبه  اصحيحً 

مت قاعتمدت على آراء الفقهاء من خلال مصادرها الأصلية، و  إذالكبرى المعروفة، 
بعد عرضها وتحليلها قمت بعرض وجهة ، و اا صحيحً بإسنادها إلى أصحابها إسنادً 

 كما اعتمدت على لموقفي، داعمةنظري المتواضعة مشفوعة بالأدلة التي رأيتها 
حث، بوقمت بعرض النصوص موضوع ال، الدول العربية بعض نصوص القوانين في

 .وتفنيدها، إذا كان لذلك محل
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المرأة أو وليها ذلك، فكان من المهم تناول إلى أي مدى يؤثر هذا القصد من قبل 
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لى أي مدى  أي من هؤلاء على صحة النكاح؟ وما الذي يتعل  بذلك من آثار؟ وا 
  الشأن؟ يتطاب  موقف القانون مع موقف فقهاء الشريعة الإسلامية في هذا

 :إشكالية البحث
الإجابة عن التساؤلات المحيطة بموضوع البحث، تتمثل إشكالية البحث في  

 ؟احفي عقد النك أثر قصد التحليلمن وهي: ما موقف المذاهب الفقهية المختلفة 
  ؟ة المسألة محل البحثالوضعي وكيف تناولت بعض القوانين

 :أهمية البحث
ثر قصد أ من الفقه الإسلاميالتوصل إلى موقف أما أهمية البحث فتتمثل في  
 .ولفي بعض الد ومقارنة ذلك بموقف القانون الوضعي ،في عقد النكاح التحليل

 :هدف البحث
ينطل  هدف البحث عادة من أهميته، لذا يمكن القول إن هدف البحث يتمثل  

قد ع فيأثر قصد التحليل في إعداد دراسة عن موقف كل من الفقه والقانون من 
كله  ك، وذلك ليكون أمام الباحثين والعامة دراسة متكاملة في المسألة، وفي ذلالنكاح
أنال به  نفع للمسلمين، وأنية أن يكون في هذا البحث الراجوجه الله تعالى،  ةمبتغي
  في الآخرة. اثوابً 

 :منهج البحث
 :هيو  ،اعتمدت في هذا البحث على المصادر الأصيلة في أي دراسة فقهية 

ا يجً فة، وقمت بتخريج الأحاديث تخر كتاب الله تعالى، وكتب السنة النبوية الشري
من مصادرها الأصلية، كما اعتمدت على كتب الفقه الإسلامي بمذاهبه  اصحيحً 

مت قاعتمدت على آراء الفقهاء من خلال مصادرها الأصلية، و  إذالكبرى المعروفة، 
بعد عرضها وتحليلها قمت بعرض وجهة ، و اا صحيحً بإسنادها إلى أصحابها إسنادً 

 كما اعتمدت على لموقفي، داعمةنظري المتواضعة مشفوعة بالأدلة التي رأيتها 
حث، بوقمت بعرض النصوص موضوع ال، الدول العربية بعض نصوص القوانين في

 .وتفنيدها، إذا كان لذلك محل
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 :الدراسات السابقة
والمحدثين قد تعددت في موضوع  القدامى إن من المعروف أن كتابات الفقهاء 

ومما وجدت  ،(ل  زواج المحل  ): ا تحت عنوانتناولوه غالبً والذي  الزواج بقصد التحليل،
 :يأتي ما سابقة من دراسات

محمد بن أحمد د. بعنوان )موقف الشريعة الإسلامية من نكاح التحليل(،  بحث-1
 تاءة العامة للبحوث والإفللرئاس الصالح، منشور بمجلة البحوث الإسلامية التابعة

الصادر من ربيع الأول إلى جمادى الثاني  15عدد البالمملكة العربية السعودية، 
  ه.1406

آراء الفقهاء في زواج التحليل، وخاصة فيما يتعل  بوجود ناول هذا البحث وقد ت
تعرض لحالة التزوج بقصد التحليل دون اشتراط في العقد  إذشرط في عقد النكاح، 

ا في نهاية البحث، بينما تناولت في بحثي هذا الأمر باستفاضة، كما أن البحث عرضً 
ا وأخيرً  ،على قصد التحليل في عقد النكاح جميع الآثار المترتبة المذكور لم يتناول

فإن البحث المذكور لم يتناول موقف قوانين الأحوال الشخصية في زواج التحليل كما 
 تناولته في بحثي.

: يس المستعار( تأليف: د. أحمد إبراهيم خضر، الناشرت  ل أو ال  ل  ح  ن )الم  بعنوا كتاب-2
 م.1995دار طائر العلم، جدة، 

، وعرض مؤلفه الأدلة على بطلان نكاح التحليل من السنة اجاء الكتاب مختصرً 
النبوية المطهرة، وآثار الصحابة والتابعين، ومن المعقول، ولم يتناول المؤلف كل 

ة بين تفرقمن غير قيلت في المسألة، كما تناول الموضوع بشكل عام  الآراء التي
 فلم يتعرض المؤلف لموقف ،اوجود شرط التحليل في عقد النكاح من عدمه، وأخيرً 

 قوانين الأحوال الشخصية في المسألة مطلقًا.
أما بخصوص بحثي فقد تناولت الموضوع بشكل أوسع وذكرت جميع فرضياته، 

ناولت موقف ا تت في كل فرضية، وقمت بالمناقشة والترجيح، وأخيرً والآراء التي قيل
 قوانين الأحوال الشخصية في المسألة.
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 :خطة البحث
 ما المطلب التمهيدي، فتناولتقسمت البحث إلى مطلب تمهيدي، ومبحثين، أ 

فرها في و تي يجب توالشروط ال، وجوب نكاح المبتوتة لتحل لمطلقهاالحكمة من  :فيه
 .احهذا النك

حليل قصد الت ر: فتناولت فيه موقف الفقه الإسلامي من أثأما المبحث الأول
 قصد ثر: أحث إلى مطلبين، تناولت في أولهما، حيث قسمت هذا المبعقد النكاح في

 قصدأثر  :تناولت في الأول ،ا إلى فرعينضً وقد قسمته أي ،التحليل على صحة العقد
يل ، وتناولت في الثاني أثر قصد التحلهب التحليل على صحة العقد حال التصريح

لآثار ا ، أما المطلب الثاني فتناولت فيهبه على صحة العقد حال عدم التصريح
صته ، أما المبحث الثاني فقد خصلنكاحالأخرى المترتبة على قصد التحليل في عقد ا

 .في عقد النكاحقصد التحليل  لموقف القانون الوضعي من أثر
 

 المطلب التمهيدي
 لحكمة من وجوب نكاح المبتوتة لتحل لمطلقها ا

 
م
 لح  وشروط النكاح الم

إنه رغم أن الإسلام قد عمل على حماية الحياة الزوجية، وكفل لها ما  :قلت
يضمن استقرارها واستقامتها، إلا أنه قد تحدث أمور وتطرأ أسباب بين الزوجين تتعذر 

 تستقيم.معها استمرار الحياة بينهما، وتأبى أن 
نهاية  ليكون –كأحد أسباب الفرقة بين الزوجين–ذا شرع الله تعالى الطلا  ل

 الزوجية.لعدم استقرار حياتهما 
وهناك أدلة عديدة على إباحة الطلا  من القرآن الكريم والسنة الشريفة، فمن 

د ت ه ن  ف   ي ا أ يُّه ا الن ب يُّ إ ذ ا ط ل قْت م  النِّس اء﴿ :إباحته من القرآن قوله تعالى أدلة  ﴾ط لِّق وه ن  ل ع 
ت ان الط لا    ﴿:اأيضً تعالى وقوله  ،[1:]الطلا  سْر يحٌ وف  أ وْ ت  ف إ مْس اكٌ ب م عْر     ۖ  م ر 
ومن أدلة إباحة الطلا  من السنة:  من الآيات، ذلك [، وغير229 :]البقرة ﴾ب إ حْس ان  
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هن زلجدهن جد، وه ))ثلاث :ن النبي صلى الله عليه وسلم قالأيرة هر  وما رواه أب
هذا كما أجمع الصحابة ومن بعدهم التابعون  ،(1)((النكاح، والطلا ، والرجعة ،جد

 إباحته.والعلماء على 
ا، بل نظم أمر الطلا ، فجعل للرجل الإسلام لم يترك الأمر هكذا عبثً  ولكن

رجاعها لعصمت   ه مرتين سواء بإرادته المنفردة )حال الطلاح  طلا  زوجته وا 
أن الزوج إذا طلقها بعد ذلك لا  إلا ،()حال الطلا  البائن بنكاح جديد مأ ،(الرجعي

 غيره.يجوز له إرجاعها إلا بعد أن تنكح 
وما  ؟ا حتى تنكح غيرهلى من طلقها ثلاثً الحكمة من وراء تحريم المطلقة ع افم

وتة تفي هذا النكاح الجديد الذي تحل به المب تتوفرهي الشروط التي يجب أن 
 ؟لمطلقها

التمهيد، وذلك على  كل هذه الأسئلة سأتناول الإجابة عليها من خلال هذا
 الآتي:النحو 

 
 
 
 

                                                           
 /البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني، أبو بكر، السنن الكبرى، المحق  )1(

 -هـ 1424د عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة: الثالثة، محم
، ورواه الخمسة إلا النسائي، وقال الترمذي: حديث حسن 14993، حديث رقم 7/557، م2003

غريب". الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله، نيل الأوطار، تحقي : عصام الدين 
. 2861، حديث رقم 6/278هـ، 1413لناشر: دار الحديث، مصر، الطبعة: الأولى، الصبابطي، ا

أخرجه الحاكم، وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد". أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد 
 /بن حمدويه بن ن عيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، تحقي 

حديث  ،هـ1411الأولى،  ية، بيروت، الطبعةلقادر عطا، الناشر: دار الكتب العلممصطفى عبد ا
 .2/216( 2800رقم )
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 الفرع الأول
 لتحل لمطلقها ةالحكمة من وجوب نكاح المبتوت

لقد أوجب الشرع الإسلامي على الزوج تحريم زوجته عليه حتى تنكح غيره، 
أوقع  قدفلحياة الزوجية، وقدسية احرمة  هصون وعقوبة له لعدم ا له على فعله،تأديبً 

اة فرصة جديدة لاستكمال الحيمنهما أعطاه الشرع  مرة الطلا  مرة واثنتين، وفي كل
شريع تال فأمهلها، ع هذه المرأة التي في أغلب الظن قد أنجبت له أولادً الزوجية م

، فإن اليمسك زوجته ويبقى على حياته الزوجية معه ،خرىالإسلامي فرصة تلو الأ
الحياة  ا يتعلم منه أنلقنه الشرع درسً  ،، وأوقع الطلا  للمرة الثالثةذلكلم يستغل 

، وذلك الدرس هو إجباره على عدم الرجوع لزوجته التي  للعبثالزوجية ليست محلًا 
زواجها وهو  ،لهأن تتقب ا فطرته السليمةاستهان بطلاقها إلا بعد أن تفعل ما تأبى غالبً 

 .(2)ه على الطلا ئا له على تجر عقابً رجل غيره، وذلك ا من قبل وطؤهو 
 

 لفرع الثانيا
 شروط النكاح الذي يحل المبتوتة لمطلقها

 :يأتيما  لزوجها الأول يشترط في هذا النكاح الذي يحل المبتوتة
 
 

                                                           
مغايظة الزوج الأول، ودخول الثاني بها بالنكاح مباح مبغض  "ففيهذلك يقول السرخسي:  يوف  )2(

محمد  مل".عند الزوج الأول، كما أن الاستكثار من الطلا  مبغض شرعًا، ليكون الجزاء بحسب الع
 .6/9هـ، 1414بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة، المبسوط، دار المعرفة، بيروت، د. طبعة، 

ويقول القفال: الحكمة هو أن الله شرع النكاح للاستدامة، وشرع الطلا  الذي تملك فيه الرجعة فمن 
 ".اضة عليهفيه غضقطع النكاح بما لا يقبل الرجعة، كان مستحقًا للعقوبة، وهو نكاح الثاني الذي 

ذكر قول القفال الجمل في حاشيته، ولم أقف على القول في كتب القفال نفسه، الجمل، سليمان بن 
عمر بن منصور العجيلي الأزهري، المعروف بالجمل، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج 

 .4/187الطلاب، الناشر: دار الفكر، دون طبعة وبدون تاريخ، 



163 العدد ال�ساد�س - �أبريل 2021ممجلة الدرا�سات الفقهية والقانونية 7 
 

هن زلجدهن جد، وه ))ثلاث :ن النبي صلى الله عليه وسلم قالأيرة هر  وما رواه أب
هذا كما أجمع الصحابة ومن بعدهم التابعون  ،(1)((النكاح، والطلا ، والرجعة ،جد

 إباحته.والعلماء على 
ا، بل نظم أمر الطلا ، فجعل للرجل الإسلام لم يترك الأمر هكذا عبثً  ولكن

رجاعها لعصمت   ه مرتين سواء بإرادته المنفردة )حال الطلاح  طلا  زوجته وا 
أن الزوج إذا طلقها بعد ذلك لا  إلا ،()حال الطلا  البائن بنكاح جديد مأ ،(الرجعي

 غيره.يجوز له إرجاعها إلا بعد أن تنكح 
وما  ؟ا حتى تنكح غيرهلى من طلقها ثلاثً الحكمة من وراء تحريم المطلقة ع افم

وتة تفي هذا النكاح الجديد الذي تحل به المب تتوفرهي الشروط التي يجب أن 
 ؟لمطلقها

التمهيد، وذلك على  كل هذه الأسئلة سأتناول الإجابة عليها من خلال هذا
 الآتي:النحو 

 
 
 
 

                                                           
 /البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني، أبو بكر، السنن الكبرى، المحق  )1(

 -هـ 1424د عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة: الثالثة، محم
، ورواه الخمسة إلا النسائي، وقال الترمذي: حديث حسن 14993، حديث رقم 7/557، م2003

غريب". الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله، نيل الأوطار، تحقي : عصام الدين 
. 2861، حديث رقم 6/278هـ، 1413لناشر: دار الحديث، مصر، الطبعة: الأولى، الصبابطي، ا

أخرجه الحاكم، وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد". أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد 
 /بن حمدويه بن ن عيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، تحقي 

حديث  ،هـ1411الأولى،  ية، بيروت، الطبعةلقادر عطا، الناشر: دار الكتب العلممصطفى عبد ا
 .2/216( 2800رقم )

8 
 

 الفرع الأول
 لتحل لمطلقها ةالحكمة من وجوب نكاح المبتوت

لقد أوجب الشرع الإسلامي على الزوج تحريم زوجته عليه حتى تنكح غيره، 
أوقع  قدفلحياة الزوجية، وقدسية احرمة  هصون وعقوبة له لعدم ا له على فعله،تأديبً 

اة فرصة جديدة لاستكمال الحيمنهما أعطاه الشرع  مرة الطلا  مرة واثنتين، وفي كل
شريع تال فأمهلها، ع هذه المرأة التي في أغلب الظن قد أنجبت له أولادً الزوجية م

، فإن اليمسك زوجته ويبقى على حياته الزوجية معه ،خرىالإسلامي فرصة تلو الأ
الحياة  ا يتعلم منه أنلقنه الشرع درسً  ،، وأوقع الطلا  للمرة الثالثةذلكلم يستغل 

، وذلك الدرس هو إجباره على عدم الرجوع لزوجته التي  للعبثالزوجية ليست محلًا 
زواجها وهو  ،لهأن تتقب ا فطرته السليمةاستهان بطلاقها إلا بعد أن تفعل ما تأبى غالبً 

 .(2)ه على الطلا ئا له على تجر عقابً رجل غيره، وذلك ا من قبل وطؤهو 
 

 لفرع الثانيا
 شروط النكاح الذي يحل المبتوتة لمطلقها

 :يأتيما  لزوجها الأول يشترط في هذا النكاح الذي يحل المبتوتة
 
 

                                                           
مغايظة الزوج الأول، ودخول الثاني بها بالنكاح مباح مبغض  "ففيهذلك يقول السرخسي:  يوف  )2(

محمد  مل".عند الزوج الأول، كما أن الاستكثار من الطلا  مبغض شرعًا، ليكون الجزاء بحسب الع
 .6/9هـ، 1414بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة، المبسوط، دار المعرفة، بيروت، د. طبعة، 

ويقول القفال: الحكمة هو أن الله شرع النكاح للاستدامة، وشرع الطلا  الذي تملك فيه الرجعة فمن 
 ".اضة عليهفيه غضقطع النكاح بما لا يقبل الرجعة، كان مستحقًا للعقوبة، وهو نكاح الثاني الذي 

ذكر قول القفال الجمل في حاشيته، ولم أقف على القول في كتب القفال نفسه، الجمل، سليمان بن 
عمر بن منصور العجيلي الأزهري، المعروف بالجمل، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج 

 .4/187الطلاب، الناشر: دار الفكر، دون طبعة وبدون تاريخ، 
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 : عقد صحيحأن يكون النكاح بموجب  -أولا 
لى أو بشبهة، وعا إذا قام آخر بوطئها سفاحً  ،وعلى ذلك فلا تحل للزوج الأول

، افإذا وجد بفراشه امرأة ظنها زوجته، فكانت هذه المطلقة ثلاثً ، (3)ذلك أجمع العلماء
ن اعتقد الواطئ أنه فلم تحل بهذا الوطء للزوج الأول؛ لأنه وطء في غير عقد، و  ي ا 

، بمعنى أنه إذا قام زوجها الثاني بوطئها على ذلك صحيح، وعكس (4)عقد صحيح
 لأن وطء الثاني قد صادفا الزنا، فإنها تحل للزوج الأول، جنبية قاصدً أنها امرأة أ

ن كانتا صحيحً نكاحً    . (5)والزنا نيته بهذا الوطء السفاح ا وا 

                                                           
لدين، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب الكاساني، علاء ا )3(

، الموا  المالكي، محمد بن يوسف العبدري الغرناطي، 3/187هـ، 1406العلمية، الطبعة الثانية، 
، الجويني، 5/120هـ، 1416التاج والإكليل لمختصر خليل دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 

الله بن يوسف بن محمد، الملقب بإمام الحرمين، نهاية المطلب في دراية  عبد الملك بن عبد 
   هـ،1428المذهب، حققه: د/ عبد العظيم محمود الديب، الناشر: دار المنهاج، الطبعة الأولى 

، ابن قدامة، أبو محمد موف  الدين عبد الله بن أحمد بن محمد، المغني، مكتبة القاهرة، 12/401
أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي  ابن حزم،، 7/516 ،هـ1388طبعة،  د.

           بيروت، دون طبعة ودون تاريخ، –القرطبي الظاهري، المحلى بالآثار، الناشر: دار الفكر 
9 /414. 

ويرى بعض أصحاب الشافعي أن الوطء بشبهة يحل الزوجة، وهو رأي شاذ في المذهب، وحمله 
 .12/401نهاية المطلب في دراية المذهب . الجويني، ح الفاسدالنكابعضهم على 

الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الحاوي الكبير في فقه مذهب  (4(
الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، المحق : الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد 

، الجويني، نهاية 10/335هـ، 1419بيروت، الطبعة: الأولى،  ية،عبد الموجود، دار الكتب العلم
  .12/401المطلب في دراية المذهب 

  .7/519، ابن قدامة، المغني 10/335الماوردي، الحاوي الكبير  )5(
10 

 

د، فقد لعقد بدون شهو عقد النكاح الفاسد، كا الوطء في وقد اختلف الفقهاء في
لأنه في نكاح  ؛يحلهاإلى أنه لا  (8)والحنابلة ،(7)الشافعية جمهورو  ،(6)ذهب الحنفية

، ثبت فيهتلا  الزواجولأن أكثر أحكام  ؛وطء بشبهةغير صحيح، فلا يحلها للأول كال
وكذا  ،(9)من الشافعية فيما ذهب البعض الآخر كالإحصان واللعان والإيلاء وغيره،

لعن  )) :ن النبي صلى الله عليه وسلم قالأنه يحلها، لأ ،(10)أبو الخطاب من الحنابلة
ولأنه وطء في نكاح، فأشبه الوطء في  ،لًا ل  ح  م  فسماه  (11)((لمحلل والمحلل لهالله ا

قتضي الزواج لفظ زواج يإطلا   على ذلك بأن (12)، وردّ الفري  الأولالنكاح الصحيح
 .ن الأدلةلقوة ما استدل به م، ويبدو لي أن الرأي الأول هو الأرجح، الصحيح

                                                           
 .187/  3الكاساني، بدائع الصنائع  )6(
ناشر: دار لشافعي، الالشيرازي، أبو اسحا  إبراهيم بن علي بن يوسف، المهذب في فقه الإمام ا )7(

، القزويني، عبد الكريم بن محمد الرافعي، العزيز شرح الوجيز )لشرح الكبير( 3/50الكتب العلمية، 
أبو زكريا محيي الدين ، النووي، 8/52هـ(، الناشر: دار الفكر، العزيز شرح الوجيز 623)المتوفى: 

عي" دار الفكر، د. طبعة، د. يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب" مع تكملة السبكي والمطي
 . 285/ 17تاريخ، 

 .517/  7ابن قدامة، المغني  )8(
 .285/ 17، النووي، المجموع 8/52، القزويني، العزيز شرح الوجيز 3/50الشيرازي، المهذب  )9(
 .517/  7ابن قدامة، المغني  )10(
، 17/377لأحاديث ، السيوطي، جامع ا14183، حديث رقم 7/338البيهقي، السنن الكبرى  )11(

، حديث ابن مسعود صححه ابن القطان وابن دقي  العيد على شرط البخاري، وله 18405حديث 
طري  أخرى أخرجها عبد الرزا ، وطري  ثالثة أخرجها إسحا  في مسنده. الشوكاني، نيل الاوطار 

 .2691، حديث رقم 6/165
 .517/ 7ابن قدامة، المغني  )12(
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 : عقد صحيحأن يكون النكاح بموجب  -أولا 
لى أو بشبهة، وعا إذا قام آخر بوطئها سفاحً  ،وعلى ذلك فلا تحل للزوج الأول

، افإذا وجد بفراشه امرأة ظنها زوجته، فكانت هذه المطلقة ثلاثً ، (3)ذلك أجمع العلماء
ن اعتقد الواطئ أنه فلم تحل بهذا الوطء للزوج الأول؛ لأنه وطء في غير عقد، و  ي ا 

، بمعنى أنه إذا قام زوجها الثاني بوطئها على ذلك صحيح، وعكس (4)عقد صحيح
 لأن وطء الثاني قد صادفا الزنا، فإنها تحل للزوج الأول، جنبية قاصدً أنها امرأة أ

ن كانتا صحيحً نكاحً    . (5)والزنا نيته بهذا الوطء السفاح ا وا 

                                                           
لدين، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب الكاساني، علاء ا )3(

، الموا  المالكي، محمد بن يوسف العبدري الغرناطي، 3/187هـ، 1406العلمية، الطبعة الثانية، 
، الجويني، 5/120هـ، 1416التاج والإكليل لمختصر خليل دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 

الله بن يوسف بن محمد، الملقب بإمام الحرمين، نهاية المطلب في دراية  عبد الملك بن عبد 
   هـ،1428المذهب، حققه: د/ عبد العظيم محمود الديب، الناشر: دار المنهاج، الطبعة الأولى 

، ابن قدامة، أبو محمد موف  الدين عبد الله بن أحمد بن محمد، المغني، مكتبة القاهرة، 12/401
أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي  ابن حزم،، 7/516 ،هـ1388طبعة،  د.

           بيروت، دون طبعة ودون تاريخ، –القرطبي الظاهري، المحلى بالآثار، الناشر: دار الفكر 
9 /414. 

ويرى بعض أصحاب الشافعي أن الوطء بشبهة يحل الزوجة، وهو رأي شاذ في المذهب، وحمله 
 .12/401نهاية المطلب في دراية المذهب . الجويني، ح الفاسدالنكابعضهم على 

الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الحاوي الكبير في فقه مذهب  (4(
الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، المحق : الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد 

، الجويني، نهاية 10/335هـ، 1419بيروت، الطبعة: الأولى،  ية،عبد الموجود، دار الكتب العلم
  .12/401المطلب في دراية المذهب 

  .7/519، ابن قدامة، المغني 10/335الماوردي، الحاوي الكبير  )5(
10 

 

د، فقد لعقد بدون شهو عقد النكاح الفاسد، كا الوطء في وقد اختلف الفقهاء في
لأنه في نكاح  ؛يحلهاإلى أنه لا  (8)والحنابلة ،(7)الشافعية جمهورو  ،(6)ذهب الحنفية

، ثبت فيهتلا  الزواجولأن أكثر أحكام  ؛وطء بشبهةغير صحيح، فلا يحلها للأول كال
وكذا  ،(9)من الشافعية فيما ذهب البعض الآخر كالإحصان واللعان والإيلاء وغيره،

لعن  )) :ن النبي صلى الله عليه وسلم قالأنه يحلها، لأ ،(10)أبو الخطاب من الحنابلة
ولأنه وطء في نكاح، فأشبه الوطء في  ،لًا ل  ح  م  فسماه  (11)((لمحلل والمحلل لهالله ا

قتضي الزواج لفظ زواج يإطلا   على ذلك بأن (12)، وردّ الفري  الأولالنكاح الصحيح
 .ن الأدلةلقوة ما استدل به م، ويبدو لي أن الرأي الأول هو الأرجح، الصحيح

                                                           
 .187/  3الكاساني، بدائع الصنائع  )6(
ناشر: دار لشافعي، الالشيرازي، أبو اسحا  إبراهيم بن علي بن يوسف، المهذب في فقه الإمام ا )7(

، القزويني، عبد الكريم بن محمد الرافعي، العزيز شرح الوجيز )لشرح الكبير( 3/50الكتب العلمية، 
أبو زكريا محيي الدين ، النووي، 8/52هـ(، الناشر: دار الفكر، العزيز شرح الوجيز 623)المتوفى: 

عي" دار الفكر، د. طبعة، د. يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب" مع تكملة السبكي والمطي
 . 285/ 17تاريخ، 

 .517/  7ابن قدامة، المغني  )8(
 .285/ 17، النووي، المجموع 8/52، القزويني، العزيز شرح الوجيز 3/50الشيرازي، المهذب  )9(
 .517/  7ابن قدامة، المغني  )10(
، 17/377لأحاديث ، السيوطي، جامع ا14183، حديث رقم 7/338البيهقي، السنن الكبرى  )11(

، حديث ابن مسعود صححه ابن القطان وابن دقي  العيد على شرط البخاري، وله 18405حديث 
طري  أخرى أخرجها عبد الرزا ، وطري  ثالثة أخرجها إسحا  في مسنده. الشوكاني، نيل الاوطار 

 .2691، حديث رقم 6/165
 .517/ 7ابن قدامة، المغني  )12(
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ا موقوفً  فإن كان ا،نافذً  ون عقد النكاحأن يك (14)والمالكية (13)حنفيةاشترط الو 
لا تحل بهذا الوطء للزوج الأول، أما إذا وطأها بعد إجازة  ،ثم طلقها ،الزوجووطأها 

ء للأول، كما اشترطوا أن يكون العقد من يتوقف الأمر على إجازته أحلت بهذا الوط
 .(15)لا يمكن لأحد طلب فسخه الازمً 
 : حصول الوطء فعلاا  -ثانياا 

وهو التقاء  ،ا أن يحصل الوطء، أي الإيلاج الموجب للغسلرط أيضً ويشت
ا مجرد العقد للتحليل، وعلى ذلك اتف  الفقهاء، فلا يكفي إذً  ،(16)حائلالختانين بلا 

العقد في مجرد ب إلى أنه يكفي ذه إذ (17)ولم يخالفهم في ذلك إلا سعيد بن المسيب
 التحليل.

                                                           
علي بن محجن البارعي، فخر الدين، تبيين الحقائ  وشرح كنز الدقائ  الزيلعي، عثمان بن  )13(

/ 2هـ، 1313ولى بولا ، القاهرة، الطبعة: الأ -ية وحاشية الشلبي، الناشر: المطبعة الكبرى الأمير 
، داماد أفندي، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان، المعروف بداماد أفندي، مجمع الأنهر في 117

 .1/332الناشر: دار إحياء التراث العربي، دون طبعة ودون تاريخ،  شرح ملتقى الأبحر،
/ 2هـ، 1415الإمام مالك بن أنس، المدونة الكبرى، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى،  )14(

 . 5/120، ابن الموا ، التاج والإكليل 208
ل ( فلا تحمحلل)ا وزوجت نفسها لشخص آخر ذهب الحنفية إلى أن المرأة إذا طلقت ثلاثً  )15(

ا يكون غير كفء، أما إذا باشر وليها العقد لزوجها الأول إذا طلقها المحلل، لأن المحلل غالبً 
 .1/332، داماد أفندي، مجمع الأنهر 2/117الزيلعي، تبيين الحقائ  الزواج. فيحلها هذا 

لدقائ ، كنز اابن نجيم، سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي، النهر الفائ  شرح  )16(
، 2/420هـ، 1422المحق : أحمد عزو عناية، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 

صْني المعروف بعلاء الدين الحصكفي، الدر المختار  الحصكفي، محمد بن علي بن محمد الح 
العلمية،  بشرح تنوير الأبصار وجامع البحار، المحق : عبد المنعم خليل إبراهيم، الناشر: دار الكت

 .1/231هـ، 1423الطبعة: الأولى، 
، ابن المنذر، أبو بكر محمد 9/416، ابن حزم، المحلى 1/438أفندي، مجمع الأنهر  دداما  )17(

بن إبراهيم، الإشراف على مذاهب العلماء، المحق : صغير أحمد الأنصاري أبو حماد، الناشر: 
 .5/238هـ، 1425ربية المتحدة، الطبعة: الأولى، الإمارات الع -مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة 
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ت ى  ﴿:بقوله تعالىرورة حصول الوطء واستدل الفقهاء بض وْجًا ت نْك ح  ز   ح 
يْر ه   إن النكاح معناه الضم، وحقيقة الضم في الجماع،  :وقالوا ،[230 :البقرة]﴾غ 

لقرظي أن امرأة رفاعة ا –الله عنها رضي-واستدلوا من السنة بما روته السيدة عائشة 
اعة طلقني رف يا رسول الله، إن"جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: 

نما معه مثل  ني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، وا  فبت طلاقي، وا 
فاعة؟ لعلك تريدين أن ترجعي إلى ر »، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الهدبة

 .(18)، حتى يذو  عسيلتك وتذوقي عسيلته"لا
لثاني )وهي بأن الحكمة من وراء اشتراط الزوج ا (19)المعقولكما استدلوا من 
لا تتحق  بمجرد العقد، بل بالوطء الذي تنفر منه الطباع  ،إغاظة الزوج الأول(
 . (20)بالطلا ا له أن يعود مرة أخرى للاستهانة السليمة، ليكون زجرً 

                                                           
البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول  (18(

 لناصر،المحق : محمد زهير بن ناصر ا ،( الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه )صحيح البخاري
، مسلم، صحيح 5260 ، حديث رقم7/43هـ، 1422الأولى،  الناشر: دار طو  النجاة، الطبعة

 .1433 ، حديث رقم2/1055 مسلم
. ومعنى يذو  عسيلتها كناية عن لذة الجماع، لأن العرب يطلقون على كل ما يستحلونه عسلًا 

 .1055/ 2مسلم، صحيح مسلم 
رد  ، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز،188/  3الكاساني، بدائع الصنائع  )19(

ثانية، ال بيروت، الطبعة -لناشر: دار الفكرا ،( المحتار على الدر المختار )حاشية ابن عابدين
 م. 1992 -هـ 1412

وفي ذلك يقول ابن عابدين: "أما التحليل فقد شدد الشرع في ثبوته، ولذا قالوا: إن شرعيته  )20(
 اشترطوا فيه الوطء الموجبلإغاظة الزوج، فقد عومل بما يبغض حين عمل أبغض ما يباح؛ فلذا 

 .3/413حاشية ابن عابدين  .للغسل"
ويقول الثعلبي البغدادي: "ولأن الغرض من ذلك عقوبته على ركوب المعصية وتعديه ما جعل له، 
وأن يعلم أنه متى لم يكن له سبيل إلى العود إلا على هذه الصفة، وليس ذلك إلا في الوطء لأن 

لثعلبي، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر، المعونة على مذهب امجرد العقد لا عقوبة فيه". 
عالم المدينة "الإمام مالك بن أنس"، المحق : حميش عبد الحّ ، الناشر: المكتبة التجارية، مصطفى 

 .1/830المكرمة، دون طبعة، دون تاريخ،  مكة -أحمد الباز 
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ا موقوفً  فإن كان ا،نافذً  ون عقد النكاحأن يك (14)والمالكية (13)حنفيةاشترط الو 
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: "حتى بقوله تعالى قوله بعدم اشتراط الوطء،على  سعيد بن المسيب واستدل
ن كان يستعمل في المعنيين فالمقصود بالنكاح فيها هو العقد، لأ ،"تنكح  الوطء)نه وا 

ة وهي إضاف ،والنكاح( إلا أنه يصرف إلى العقد عند وجود قرينة، وقد وجدت هنا
ى المرأة، لأنه يمكن منها العقد كما يمكن من الرجل، لكن الجماع لا يكون النكاح إل

 .(21)إلا منه فقط
زوجين، لوجود على ذلك بأن الجماع يصح إضافته من ال (22)الكاسانيوردّ 

معنى الاجتماع منهما، وعلى ذلك، فيكون إضافة النكاح إلى المرأة من حيث الضم 
 والجمع لا من حيث الوطء.

من وجوب اشتراط الوطء ويبدو لي رجحان رأي الجمهور فيما ذهبوا إليه 
ن مجرد إ فيما يتعل  بقولهمأدلتهم، وخاصة  للإحلال، وعدم كفاية العقد، وذلك لقوة

ردعه و  إغاظة الزوجالحكمة من وراء اشتراط الزوج الثاني، وهي لا تتحق  به  العقد
 أخرى.لئلا يستهين بالطلا  مرة 
ت عنها قبل الدخول، فلا أو ما ثاني المبتوتة،الزوج ال وعلى ذلك، فإذا طل 

ن كان طلا  الثاني أو موته بعد خلوة  بتها،من تحل ل  صحيحة.حتى وا 
ذا علمنا بضرورة   طءشروط الو  ل ماء، فينبغي أن نتساالوطء فعلًا حصول وا 

إن الوطء الذي يحل الزوجة لزوجها الأول لابد  ؟الذي يحل المطلقة لزوجها الأول
فلا  ،معنى التقاء الختانينوهذا هو  ،المرأة( فرجأي في محل الحرث )أن يكون في 

 .(23)اءع الفقهفي الدبر، وعلى ذلك إجما المبتوتة لمن طلقها إذا وطأها الثانيتحل 
                                                           

 .3/188لصنائع استدلال سعيد بن المسيب ذكره الكاساني في بدائع ا )21(
 المرجع الساب ، الصفحة نفسها. )22(
الزبيدي، أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري،  )23(

، الكشناوي، أبو بكر بن حسن بن 53/  2هـ، 1322الناشر: المطبعة الخيرية، الطبعة: الأولى، 
الك في مذهب إمام الأئمة مالك"، الناشر: دار الفكر، عبد الله، أسهل المدارك "شرح إرشاد الس
، 53، 52/ 8 العزيز شرح الوجيز ، القزويني،130/ 2بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، دون تاريخ

 . 9/414 ، ابن حزم، المحلى بالآثار7/517ابن قدامة، المغني 
14 

 

ا يلتذ يكون مم أنالوطء الذي يحل ا أنه يشترط في رى جمهور الفقهاء أيضً يو 
إلى أن وطء الصبي ( 24)هور الحنفية والشافعية والحنابلةولذا ذهب جم ؛به الرجل

به  يحصل به اللذة وتتعل  وطء في نكاح صحيح، لأنه ؛يحلل الزوجة لزوجها الأول
ي وطء الصب إن :، كما أن الفقهاء الذين قالوامصاهرة ر وتحريمأحكام الوطء من مه

عد بلوغها ها بها في صباها كوطئأوطء الصبية، فقالوا إن وطقاسوا ذلك على  ،يحلل
 ،(26)ورواية للشافعي ،(25)لمشهورة عند الإمام مالكالرواية ا ، لكنفي إفادة التحليل

لك بالقول إنه لو زنت على ذ( 27)الإمام مالك أنه لا يحلها لزوجها الأول، واستدل
 .الحد، كما أن وطء الصبي لا يحصن كبيرة بصبي، لا يكون عليها

وجة؛ الصبي يحل الز ويبدو لي رجحان رأي الجمهور فيما ذهبوا إليه من أن وطء 
 أدلة.لقوة ما ساقوه من 

 ا إلى أن الزوج إذا كان مقطوع بعض الذكرأيضً  (28)وكذا ذهب جمهور الفقهاء
لجه قدر الحشفة وأو  بقي طالماوذلك ، لها بهذا الوطء لزوجها الأولزوجته يحل أووط

                                                           
يحيى بن أبي الخير بن سالم، ، العمراني اليمني، أبو الحسين 3/189الكاساني، بدائع الصنائع  )24(

جدة،  –هاج البيان في مذهب الإمام الشافعي، المحق : قاسم محمد النوري، الناشر: دار المن
، ابن مفلح، برهان الدين، إبراهيم بن محمد، المبدع في شرح 10/260هـ، 1421الطبعة: الأولى، 

 .6/426هـ، 1418ية، بيروت، الطبعة: الأولى، المقنع دار الكتب العلم
الرجراجي، أبو الحسن علي بن سعيد، مناهج التحصيل ونتائج ، 2/208الإمام مالك، المدونة  )25(

هـ، 1428لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، الناشر: دار ابن حزم، الطبعة: الأولى، 
4/27  . 
 .8/52القزويني، العزيز شرح الوجيز  )26(
 .2/208الإمام مالك، المدونة  )27(
، ابن قدامة، أبو محمد موف  الدين عبد الله بن أحمد بن 3/414ابن عابدين، الدر المختار  )28(

محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي، الكافي في 
، 152/ 3هـ 1414بيروت، الطبعة: الأولى،  -يةالفقه على مذهب أحمد، الناشر: دار الكتب العلم

الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين، نهاية المحتاج إلى شرح 
، ابن مفلح، المبدع 6/281هـ، 1404 -المنهاج، الناشر: دار الفكر، بيروت، الطبعة: ط أخيرة 

 .6/426في شرح المقنع 
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فلا  ،معنى التقاء الختانينوهذا هو  ،المرأة( فرجأي في محل الحرث )أن يكون في 

 .(23)اءع الفقهفي الدبر، وعلى ذلك إجما المبتوتة لمن طلقها إذا وطأها الثانيتحل 
                                                           

 .3/188لصنائع استدلال سعيد بن المسيب ذكره الكاساني في بدائع ا )21(
 المرجع الساب ، الصفحة نفسها. )22(
الزبيدي، أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري،  )23(

، الكشناوي، أبو بكر بن حسن بن 53/  2هـ، 1322الناشر: المطبعة الخيرية، الطبعة: الأولى، 
الك في مذهب إمام الأئمة مالك"، الناشر: دار الفكر، عبد الله، أسهل المدارك "شرح إرشاد الس
، 53، 52/ 8 العزيز شرح الوجيز ، القزويني،130/ 2بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، دون تاريخ

 . 9/414 ، ابن حزم، المحلى بالآثار7/517ابن قدامة، المغني 
14 

 

ا يلتذ يكون مم أنالوطء الذي يحل ا أنه يشترط في رى جمهور الفقهاء أيضً يو 
إلى أن وطء الصبي ( 24)هور الحنفية والشافعية والحنابلةولذا ذهب جم ؛به الرجل

به  يحصل به اللذة وتتعل  وطء في نكاح صحيح، لأنه ؛يحلل الزوجة لزوجها الأول
ي وطء الصب إن :، كما أن الفقهاء الذين قالوامصاهرة ر وتحريمأحكام الوطء من مه

عد بلوغها ها بها في صباها كوطئأوطء الصبية، فقالوا إن وطقاسوا ذلك على  ،يحلل
 ،(26)ورواية للشافعي ،(25)لمشهورة عند الإمام مالكالرواية ا ، لكنفي إفادة التحليل

لك بالقول إنه لو زنت على ذ( 27)الإمام مالك أنه لا يحلها لزوجها الأول، واستدل
 .الحد، كما أن وطء الصبي لا يحصن كبيرة بصبي، لا يكون عليها

وجة؛ الصبي يحل الز ويبدو لي رجحان رأي الجمهور فيما ذهبوا إليه من أن وطء 
 أدلة.لقوة ما ساقوه من 

 ا إلى أن الزوج إذا كان مقطوع بعض الذكرأيضً  (28)وكذا ذهب جمهور الفقهاء
لجه قدر الحشفة وأو  بقي طالماوذلك ، لها بهذا الوطء لزوجها الأولزوجته يحل أووط

                                                           
يحيى بن أبي الخير بن سالم، ، العمراني اليمني، أبو الحسين 3/189الكاساني، بدائع الصنائع  )24(

جدة،  –هاج البيان في مذهب الإمام الشافعي، المحق : قاسم محمد النوري، الناشر: دار المن
، ابن مفلح، برهان الدين، إبراهيم بن محمد، المبدع في شرح 10/260هـ، 1421الطبعة: الأولى، 

 .6/426هـ، 1418ية، بيروت، الطبعة: الأولى، المقنع دار الكتب العلم
الرجراجي، أبو الحسن علي بن سعيد، مناهج التحصيل ونتائج ، 2/208الإمام مالك، المدونة  )25(

هـ، 1428لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، الناشر: دار ابن حزم، الطبعة: الأولى، 
4/27  . 
 .8/52القزويني، العزيز شرح الوجيز  )26(
 .2/208الإمام مالك، المدونة  )27(
، ابن قدامة، أبو محمد موف  الدين عبد الله بن أحمد بن 3/414ابن عابدين، الدر المختار  )28(

محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي، الكافي في 
، 152/ 3هـ 1414بيروت، الطبعة: الأولى،  -يةالفقه على مذهب أحمد، الناشر: دار الكتب العلم

الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين، نهاية المحتاج إلى شرح 
، ابن مفلح، المبدع 6/281هـ، 1404 -المنهاج، الناشر: دار الفكر، بيروت، الطبعة: ط أخيرة 

 .6/426في شرح المقنع 
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 مقطوع نأ الأشهر روايته في مالك ، وذهب، لأن ذلك يحصل به استمتاعهفي فرجها
 .(29)يحلل لا الحشفة

، لاجعبرة بإمكانية الإيلأن الويبدو لي أن رأي جمهور الفقهاء هو الرأي الأرجح، 
  .، فمن باب أولى الإحلال(30)العنةوزوال  حدلغسل والل  به اعكما أن هذا الوطء يت

إلى أنه إذا وطء الخصي المطلقة  (31)الحنفية والمالكية والشافعيةكذا ذهب 
 على ذلك بأن واستدلوا (32)أحمدوهي رواية للإمام  ا، فإنها تحل لزوجها الأول،ثلاثً 

 عنو  ه تمام للذة،لأن ؛كالفحل، ولا يفقد إلا الإنزال، وهو لا عبرة به أالخصي يط

                                                           
             مناهج التحصيل ا القول. على هذذكر قول الإمام مالك الرجراجي، دون أن يذكر دليلًا  )29(
4/27. 
، ابن نجيم المصري، زين الدين بن إبراهيم، المعروف بابن نجيم 1/11الزبيدي، الجوهرة النيرة  )30(

المصري، البحر الرائ  شرح كنز الدقائ ، وفي آخره تكملة البحر الرائ  لمحمد بن حسين بن علي 
، القيرواني، أبو 4/62سلامي، الطبعة: الثانية، د. تاريخ، الطوري الحنفي القادري، دار الكتاب الإ

محمد عبد الله بن )أبي زيد( عبد الرحمن النفزي، النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها 
، الماوردي، 1/60م، 1999من الأمهات، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة: الأولى 

، البهوتي، منصور بن يونس بن 1/178زويني، العزيز شرح الوجيز ، الق374/ 9الحاوي الكبير 
 –صلاح الدين بن حسن بن إدريس، كشاف القناع عن متن الإقناع، الناشر: دار الكتب العلمية 

 . 5/108بيروت، دون طبعة، دون تاريخ، 
لتاج ابن الموا ، ا، 1/439، داماد أفندي، مجمع الأنهر 1/231الحصكفي، الدر المختار  )31(

النفراوي الأزهري، أحمد بن غانم )أو غنيم( ، 1/140لكلبي، القوانين الفقهية ، ا5/120والإكليل 
بن سالم بن مهنا، شهاب الدين، الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني، الناشر: دار الفكر، 

/ 6لمحتاج ، الرملي، نهاية ا4/186، الجمل، حاشية الجمل 4/29هـ، 1415دون رقم طبعة، 
280. 

، البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين 3/152الكافي ، 7/517ابن قدامة، المغني  )32(
ابن حسن بن إدريس، دقائ  أولى النهى لشرح المنتهى، المعروف بشرح منتهى الإرادات، الناشر: 

 .3/153م، 1993عالم الكتب، الطبعة: الأولى، 
16 

 

لا خصي قال: " أنه هعن روي إذلها، أن الخصي لا يح (33)ثانيةالإمام أحمد رواية 
 .(34)"يذو  العسيلة
 لأن ؛ء الخصي يحللقهاء فيما ذهبوا إليه من أن وطرأي جمهور الفإلى وأميل 

يؤكد هذا ، و بهذا الوطءفالأغلب حدوث الاستمتاع  ،فطالما قدر عليه، الوطءبالعبرة 
ابن قدامة بأن  عللهالإمام أحمد في عدم إحلال وطء الخصي قد  إن رأيالقول 

 د جمهورعنإلا بالانتشار ولأن اللذة لا تحصل ، الخصي قد لا يستطيع الوطء أصلًا 
فلا تحل بهذا الوطء  ،فقد ذهبوا إلى أنه إذا وطئها دون انتشار ذكره ؛(35)الفقهاء

 .(36)، لانتفاء ذو  العسيلةلأوللزوجها ا
                                                           

 .3/152في الكا، 7/517ابن قدامة، المغني  )33(
 .7/517ابن قدامة، المغني  )34(
، الجمل، حاشية 2/29، النفراوي الأزهري، الفواكه الدواني 3/189الكاساني، بدائع الصنائع،  )35(

 .3/152، ابن قدامة، الكافي 6/426، ابن مفلح، المبدع 4/187الجمل 
شار، يشترط الانت وذكر صاحب الجواهر أن بعض المالكية يرون أنه يكفي الوطء في الحل، ولا

ولكنه لم يذكر أدلتهم، السعدي، أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي، 
عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، دراسة وتحقي : أ. د. حميد بن محمد لحمر، الناشر: 

، ويبدو لي أن رأي 2/438هـ، 1423وت، لبنان، الطبعة: الأولى، دار الغرب الإسلامي، بير 
ا هو الذي يحدث به اللذة، وهي المقصودة بذو  جمهور الفقهاء هو الأرجح، لأن الانتشار غالبً 

 العسيلة.
ا لوجوب حدوث اللذة، ذهب الحنفية والحنابلة، ومعهم الظاهرية إلى أن الزوج إذا كان وتطبيقً  )36(

ذهب  نمابي يشعر باللذة في هذه الأحوال، نائمًا، بأن أدخلت ذكره في فرجها، لا يحلها، لأنه لا
ي فرجها، ا واستدخلت ذكره فالشافعية والأرجح لدى الحنابلة أنه يحلها، ولو كانت نائمة أو كان نائمً 

لأنه وطء في نكاح صحيح، وذهب ابن حزم أنه إذا بقي من حسه أو حسها ما تدرك به اللذة أحلها 
، ابن 6/281، الرملي، نهاية المحتاج 1/231لمختار ، الحصكفي، الدر ا3/414ذلك. رد المحتار
 . 9/414، ابن حزم، المحلى بالآثار 3/153قدامة، الكافي 

ما وغيرهما، أويبدو لي أن هذا الوطء يحل، لأنه وطء تتعل  به أحكام النكاح من إحصان ومهر 
الجماع  ن حدوثا لترتب الحكم، بل هو كناية عشرطً  ليس -على ما يبدو لي–ذو  العسيلة، فهو 

نتج عنه با ي، وأتى الحديث بشرط ذو  العسيلة على اعتبار الغالب من الأمور، فالجماع غالً فعلًا 
  اللذة.
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 مقطوع نأ الأشهر روايته في مالك ، وذهب، لأن ذلك يحصل به استمتاعهفي فرجها
 .(29)يحلل لا الحشفة

، لاجعبرة بإمكانية الإيلأن الويبدو لي أن رأي جمهور الفقهاء هو الرأي الأرجح، 
  .، فمن باب أولى الإحلال(30)العنةوزوال  حدلغسل والل  به اعكما أن هذا الوطء يت

إلى أنه إذا وطء الخصي المطلقة  (31)الحنفية والمالكية والشافعيةكذا ذهب 
 على ذلك بأن واستدلوا (32)أحمدوهي رواية للإمام  ا، فإنها تحل لزوجها الأول،ثلاثً 

 عنو  ه تمام للذة،لأن ؛كالفحل، ولا يفقد إلا الإنزال، وهو لا عبرة به أالخصي يط

                                                           
             مناهج التحصيل ا القول. على هذذكر قول الإمام مالك الرجراجي، دون أن يذكر دليلًا  )29(
4/27. 
، ابن نجيم المصري، زين الدين بن إبراهيم، المعروف بابن نجيم 1/11الزبيدي، الجوهرة النيرة  )30(

المصري، البحر الرائ  شرح كنز الدقائ ، وفي آخره تكملة البحر الرائ  لمحمد بن حسين بن علي 
، القيرواني، أبو 4/62سلامي، الطبعة: الثانية، د. تاريخ، الطوري الحنفي القادري، دار الكتاب الإ

محمد عبد الله بن )أبي زيد( عبد الرحمن النفزي، النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها 
، الماوردي، 1/60م، 1999من الأمهات، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة: الأولى 

، البهوتي، منصور بن يونس بن 1/178زويني، العزيز شرح الوجيز ، الق374/ 9الحاوي الكبير 
 –صلاح الدين بن حسن بن إدريس، كشاف القناع عن متن الإقناع، الناشر: دار الكتب العلمية 

 . 5/108بيروت، دون طبعة، دون تاريخ، 
لتاج ابن الموا ، ا، 1/439، داماد أفندي، مجمع الأنهر 1/231الحصكفي، الدر المختار  )31(

النفراوي الأزهري، أحمد بن غانم )أو غنيم( ، 1/140لكلبي، القوانين الفقهية ، ا5/120والإكليل 
بن سالم بن مهنا، شهاب الدين، الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني، الناشر: دار الفكر، 

/ 6لمحتاج ، الرملي، نهاية ا4/186، الجمل، حاشية الجمل 4/29هـ، 1415دون رقم طبعة، 
280. 

، البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين 3/152الكافي ، 7/517ابن قدامة، المغني  )32(
ابن حسن بن إدريس، دقائ  أولى النهى لشرح المنتهى، المعروف بشرح منتهى الإرادات، الناشر: 

 .3/153م، 1993عالم الكتب، الطبعة: الأولى، 
16 

 

لا خصي قال: " أنه هعن روي إذلها، أن الخصي لا يح (33)ثانيةالإمام أحمد رواية 
 .(34)"يذو  العسيلة
 لأن ؛ء الخصي يحللقهاء فيما ذهبوا إليه من أن وطرأي جمهور الفإلى وأميل 

يؤكد هذا ، و بهذا الوطءفالأغلب حدوث الاستمتاع  ،فطالما قدر عليه، الوطءبالعبرة 
ابن قدامة بأن  عللهالإمام أحمد في عدم إحلال وطء الخصي قد  إن رأيالقول 

 د جمهورعنإلا بالانتشار ولأن اللذة لا تحصل ، الخصي قد لا يستطيع الوطء أصلًا 
فلا تحل بهذا الوطء  ،فقد ذهبوا إلى أنه إذا وطئها دون انتشار ذكره ؛(35)الفقهاء

 .(36)، لانتفاء ذو  العسيلةلأوللزوجها ا
                                                           

 .3/152في الكا، 7/517ابن قدامة، المغني  )33(
 .7/517ابن قدامة، المغني  )34(
، الجمل، حاشية 2/29، النفراوي الأزهري، الفواكه الدواني 3/189الكاساني، بدائع الصنائع،  )35(

 .3/152، ابن قدامة، الكافي 6/426، ابن مفلح، المبدع 4/187الجمل 
شار، يشترط الانت وذكر صاحب الجواهر أن بعض المالكية يرون أنه يكفي الوطء في الحل، ولا

ولكنه لم يذكر أدلتهم، السعدي، أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي، 
عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، دراسة وتحقي : أ. د. حميد بن محمد لحمر، الناشر: 

، ويبدو لي أن رأي 2/438هـ، 1423وت، لبنان، الطبعة: الأولى، دار الغرب الإسلامي، بير 
ا هو الذي يحدث به اللذة، وهي المقصودة بذو  جمهور الفقهاء هو الأرجح، لأن الانتشار غالبً 

 العسيلة.
ا لوجوب حدوث اللذة، ذهب الحنفية والحنابلة، ومعهم الظاهرية إلى أن الزوج إذا كان وتطبيقً  )36(

ذهب  نمابي يشعر باللذة في هذه الأحوال، نائمًا، بأن أدخلت ذكره في فرجها، لا يحلها، لأنه لا
ي فرجها، ا واستدخلت ذكره فالشافعية والأرجح لدى الحنابلة أنه يحلها، ولو كانت نائمة أو كان نائمً 

لأنه وطء في نكاح صحيح، وذهب ابن حزم أنه إذا بقي من حسه أو حسها ما تدرك به اللذة أحلها 
، ابن 6/281، الرملي، نهاية المحتاج 1/231لمختار ، الحصكفي، الدر ا3/414ذلك. رد المحتار
 . 9/414، ابن حزم، المحلى بالآثار 3/153قدامة، الكافي 

ما وغيرهما، أويبدو لي أن هذا الوطء يحل، لأنه وطء تتعل  به أحكام النكاح من إحصان ومهر 
الجماع  ن حدوثا لترتب الحكم، بل هو كناية عشرطً  ليس -على ما يبدو لي–ذو  العسيلة، فهو 

نتج عنه با ي، وأتى الحديث بشرط ذو  العسيلة على اعتبار الغالب من الأمور، فالجماع غالً فعلًا 
  اللذة.
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ها في فرجها، أا ووطإذا كان النكاح صحيحً  :والسؤال الذي يطرح نفسه هو
 وقته، وذلك بأنمن جهة ا ولكن كان الوطء محرمً وحصل الاستمتاع بهذا الوطء، 

هذا هل تحل بالنفاس،  الإحرام أو وقت الحيض أو وقت صيام الفريضة أو في كان
 ؟الوطء لزوجها الأول

( 38)المالكيةبعض و  (37)الحنفية مر، فذهباختلف الفقهاء في هذا الأ 

الوطء في طالما كان إلى أنها تحل بهذا النكاح،  (40)الحنابلةجمهور و  (39)والشافعية
 (42)الحنابلةوبعض  (41)المالكيةذهب جمهور و  ا،ا صحيحً محل الوطء وصادف نكاحً 

ا ك قياسً وذل ،لا تحل به المرأة لزوجها الأول إلى أن هذا الوطء المحرم (43)والظاهرية
 .(44)على وطء المرتدة

تى تذو  ح" وسلم:استدل الفري  الأول بأن ظاهر قول النبي صلى الله عليه و 
قد ذا  العسيلة إذا وطأها في هذه لأنه  " يقتضي ذلك،ليته ويذو  عسيلتكعس

الأوقات، كما أنهم قاسوا الوطء في هذه الأوقات على ما لو وطأها وقد ضا  وقت 
 لاف فيه أنه يحللها.الصلاة، حيث لا خ

                                                           
 .2/259، الزيلعي، تبيين الحقائ  3/189الكاساني، بدائع الصنائع  )37(
 .4/584، القيرواني، النوادر والزيادات 4/30مناهج التحصيل  (38(
 .8/52 رح الوجيزالعزيز شالقزويني،  )39(
 .517/  7ابن قدامة، المغني  )40(
، الثعلبي البغدادي، المعونة 4/30، الرجراجي، مناهج التحصيل 5/120الموا ، التاج والإكليل  )41(

 .1/831على مذهب عالم المدينة 
 .2/437وذهب ابن الماجشون من المالكية إلى أنه يحلل، السعدي، عقد الجواهر الثمينة 

 .3/153، البهوتي، شرح منتهى الإرادات، 3/153دامة، الكافي ابن ق )42(
 .415، 9/414ابن حزم، المحلى بالآثار  )43(
ذهب الشافعي إلى أن وطء الزوج بعد ردة أحدهما لا تفيد الحل لاضطراب النكاح بعد الردة،  )44(

لا فلا، لأنها توذهب المزني من الشافعية إلى أنه إذا حدث الوطء قبل الردة فقد أفاد الحل،  كون وا 
 .8/52العزيز شرح الوجيز القزويني، للإسلام. بانت منه بالردة، فلا يكون ثم معنى للرجوع 

18 
 

ت على قولهم إن الوطء في هذه الحالا (45)، فاستدل بعضهمالثانيما الفري  أ
نْ ب عْد  ح   ف لا  ﴿ :ن الله تعالى قاللأ ؛لا يحلل الزوجة لزوجها الأول لُّ ل ه  م  ت ى  ت نْك ح  ت ح 

وْجًا  يْر ه  ز  كون ما ي أنفلا يمكن وقد نهى تعالى عن الوطء في هذه الحالات،  ،﴾غ 
 نهى عنه يحل ما أمر به.

، لأنه وقاتل القائل بحدوث الحل في هذه الأرجحان رأي الفري  الأو ويبدو لي 
ا، أيضً  ا أن يرتب حل المبتوتةزامً ل كانفوطء في نكاح صحيح يرتب كل آثار النكاح، 

أما بخصوص تحريم الوطء في هذه الأوقات، فهذا أمر يترتب عليه إثم الزوجين، أو 
علاقة له ، لكنه لا (46)الأوقاتوكذا الكفارة في بعض  عالم منهما بهذا التحريم،ال

 بانتفاء أحكام الوطء.
ا يطأها، ابيً ا، ثم تتزوج كتا في طلا  المسلم للكتابية ثلاثً واختلف الفقهاء أيضً 

وج، لأنه ز  إلى أنها تحل، عنها، هل تحل للأول؟ ذهب الجمهورثم يطلقها أو يموت 
 ، ولا يرجم إلا المحصن،(47)زنيالنبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين بدليل أن ا

الكفار فاسدة لا  أنكحهلأن  ؛أنها لا تحل له (48)ذهب مالك في الرواية الأشهر لهو 
 .(49)بهاعبرة 

                                                           
 .209/  2المدونة  )45(
          ، ابن قدامة، الكافي10/332، الماوردي، الحاوي الكبير3/189الكاساني، بدائع الصنائع  )46(

 .9/415، ابن حزم، المحلى بالآثار 3/153
 .1699، حديث رقم 3/1326مسلم، صحيح مسلم  )47(
 .4/26، الرجراجي، مناهج التحصيل 2/209مالك، المدونة الكبرى  (48(
أجمع الفقهاء على أن الوطء عمدًا في نهار رمضان يفسد به الصوم، ويجب القضاء والكفارة،  (49(

، الحطاب، 2/217، 2/91الصنائع وكذلك الوطء في الحج يفسده ويجب الدم. الكاساني، بدائع 
، 3/226، القزويني، العزيز شرح الوجيز 241/ 4، الموا ، التاج والإكليل 2/387مواهب الجليل 

 .499، 1/444، ابن قدامة، الكافي 321
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 هذه يف الكتابي، بزواج للمسلم تحل الكتابية إن القائل الأول الرأي إلى وأميل
وْجًا ﴿ :تعالى قوله لإطلا  الحالة ت ى  ت نْك ح  ز  يْر ه  ح   بنكاح جهاتزو  زوج وهذا ،﴾غ 

 .بتها لمن يحلها إنه القول لزامًا فكان آثاره، عليه ترتبت صحيح،
من قبل الزوج الثاني، وشروط هذا الوطء  وبعد أن عرفنا بوجوب الوطء فعلاً 

وج قبل الز  من إنكار الوطء لل عن حاة لزوجها الأول، كان لنا أن نتساءليحل الزوج
 الثاني.

طالما  ،هار الزوج وطء المرأة فالقول قول  إذا أنكأنه  (50)الفقهاءجمهور ذهب 
مات عنها غاب أو وكذا إذا  ،(51)ا لانقضاء العدتين والعقد والوطءكان الوقت متسعً 

دقت وذلك لأنها مؤتمنة على نفسها فيما تدعيه، خاصة إذا لم يكن ثمّ بينة  ؛(52)ص 
 .(53)عليه

تناول ا لمن طلقها، لنا أن نل المطلقة ثلاثً ح  عرفنا شروط النكاح الذي ي  أن وبعد 
حالة معينة وهي حالة أن يكون الوطء قد حصل في النكاح الثاني على وجه صحيح 

لك ذ ذلك لنتعرف على أثرو  ؛نحو ما رأينا، ولكن كان هذا النكاح بقصد التحليل
 .الوضعي القانونو الإسلامي ، في الفقه النكاح عقدالقصد على 

 
 

                                                           
، الحاوي الكبير 3/468، الماوردي، الحطاب، مواهب الجليل 2/259الزيلعي، تبيين الحقائ   )50(

10/333. 
، البهوتي، كشاف القناع 3/153ابلة أن يكون معلوما عنها الصلاح. ابن قدامة، الكافيواشترط الحن

5/351 . 
ن ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا استشعر الزوج الأول أنها كاذبة في ادعائها بالزواج  )51( وا 

ن فعل فزواجه صحيح، ولكن يستحب ديانة ألا الثاني أو الوطء، فالأفضل يفعل.  ألا يتزوجها، وا 
 .352/ 5، البهوتي، كشاف القناع 17/286، النووي، المجموع 10/334الماوردي، الحاوي الكبير 

 .3/468الحطاب، مواهب الجليل  (52(
 .3/153، ابن قدامة، الكافي 10/334الماوردي، الحاوي الكبير  (53(
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 المبحث الأول
 في الفقه الإسلامي عقد النكاحقصد التحليل على ر أث

ذا ه أن أقسمينبغي  ،عقد النكاحقصد التحليل على أثر لكي نتعرف على 
، وأتناول صحة العقد علىقصد التحليل أثر  لبين، أتناول في أولهما:إلى مطالمبحث 

 النكاح.على قصد التحليل في عقد  الآثار الأخرى المترتبةنيهما: ثافي 
 

 المطلب الأول
 النكاح عقد أثر قصد التحليل على صحة

قد، ا به في العقد يكون مصرحً  يكون وراء عقد الزواج إن قصد التحليل الذي
التين، ن الحا كان الحكم يختلف في كل حالة مولمّ وقد يكون غير مصرح به فيه، 

ى عقد قصد التحليل علأثر ول في أولهما: اأتن وجب تقسيم هذا المطلب إلى فرعين:
 النكاح قدععلى قصد التحليل وأتناول في ثانيهما: أثر ، هحال التصريح بالنكاح 

 به.حال عدم التصريح 
 

 الفرع الأول
  بهحال التصريح  النكاح قصد التحليل على عقدأثر 

أبو يرى  ذإلنكاح، اختلف الفقهاء في حالة ما إذا ص رح بشرط التحليل في عقد ا
لى ذلك ذهب بعض يصح العقد، ويبطل الشفي هذه الحالة أنه  (54)حنيفة رط، وا 

  .(55)الحنابلة

                                                           
دي، الجوهرة النيرة ، الزبي3/414، ابن عابدين، رد المحتار 2/423ابن نجيم، النهر الفائ   )54(
2/54. 
، المرداوي، علاء الدين أبو الحسن، 6/152، ابن مفلح، المبدع 7/182ابن قدامة، المغني  )55(

 8 ،طبعة الثانية، دون تاريخالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، دار إحياء التراث العربي، ال
/161. 
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، المرداوي، علاء الدين أبو الحسن، 6/152، ابن مفلح، المبدع 7/182ابن قدامة، المغني  )55(

 8 ،طبعة الثانية، دون تاريخالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، دار إحياء التراث العربي، ال
/161. 
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اء كان الشرط من سو تحريم، أن ذلك مكروه كراهة  (56)الحنفية جمهوروذهب  
 .الزوجة مالزوج أ

غاء لومعنى إا، أنه يلغى الشرط فحسب، ويكون النكاح صحيحً  ومعنى ذلك
  يكن.  لم كأن عد ه الشرط أي

ها هذا ولكن لا يحل ،إلى أن العقد صحيح (57)الحنفيوذهب محمد بن الحسن 
 .(58)مالكالزوج للزوج الأول، وفي ذلك رواية غير مشهورة للإمام 

وجمهور  (61)والمالكية (60)الحنفيةوغيره من  (59)الحنفيأبو يوسف  ويرى
لحنابلة البطلان سواء كان الشرط بطلان العقد في هذه الحالة، ويرى ا (62)الحنابلة

  .(63)عليها سابقً  ما للعقد، أمقارنً 
                                                           

، البخاري الحنفي، أبو المعالي 2/54، الزبيدي اليمني الجوهرة النيرة 30/228السرخسي،  )56(
برهان الدين محمود المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، 

 .3/181هـ، 1424مية، بيروت، الطبعة الأولى، المحق : عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العل
      ، الزبيدي، الجوهرة النيرة3/187صنائع ، الكاساني، بدائع ال30/228السرخسي، المبسوط  (57(
2/54. 
 .5/121الموا ، التاج والإكليل  ابن )58(
   ، ابن عابدين، رد المحتار3/187، الكاساني، بدائع الصنائع 30/228السرخسي، المبسوط  )59(
3/415. 
عبد  :أبو العز، صدر الدين عليّ بن عليّ، التنبيه على مشكلات الهداية، تحقي  ودراسة (60(

ية المملكة العرب -الحكيم بن محمد شاكر، أنور صالح أبو زيد، الناشر: مكتبة الرشد ناشرون 
 .3/1367م، 2003 -هـ 1424السعودية، الطبعة: الأولى، 

ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل  )61(
آخرون، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة: الثانية، المستخرجة، حققه: د محمد حجي و 

 .2/438 ، السعدي، عقد الجواهر الثمينة386/ 4هـ، 1408
 .7/181ابن قدامة، المغني  )62(
تبطل العقد، واتفقوا على أن من بينها نكاح المحلل،  الفاسدة التيذكر الحنابلة أنواع الأنكحة  )63(

 ذلك. والمتعة واختلفوا في غير 
أبو النجا، موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، 
شرف الدين، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، المحق : عبد اللطيف محمد موسى السبكي، 

 ،==، وما بعدها، المرداوي3/191لبنان، د. طبعة، د. تاريخ،  –الناشر: دار المعرفة بيروت 
22 

 

لى شرط التحليل في الظاهر، ولكن إلى أنه إذا واف  الزوج ع (64)المالكيةوذهب 
العقد فاسد  أنا، فهو عقد صحيح بينه وبين الله، أي قً في نيته أنه يتزوجها مطل

 قضاء، صحيح ديانة.
ا على العقد، أو ما إذا كان الشرط سابقً  بين فرقوافقد  (65)الشافعيةفقهاء  أما

ا، طلقً على العقد، فإنه لا أثر له في العقد م حالة أن يكون الشرط سابقاً ا له، فأما مقارنً 
ن كره ذلك، أي أن العقد معه صحيح له أثر العقد الصحيح، وي أن لم الشرط ك عدوا 

 يكن.
أن يتضمن بين  (66)الشافعيةاء ا للعقد، فقد فر  فقهأما إذا كان الشرط مقارنً 

العقد شرط التحليل دون الفرقة، أو يتضمن شرط الفرقة بعد التحليل، أما إذا كان 
أتزوجك على " :ا، فلم يتضمن شرط الفرقة، وذلك بأن قال لها مثلًا شرط التحليل مطلقً 

بوا إلى فذه ،تحللني لفلان"أن تزوجني على " ت هي:، أو قال"أن أحللك لزوجك الأول
ن كره الشرط.أنه في هذه الحالة يكون العقد صحيحً   ا، وا 

، ا يكون على صورتينأما إذا تضمن شرط التحليل الفرقة بعده، فهذا أيضً 
أولهما: أن تشترط عليه هي أو الولي أن يحلها لزوجها، فإن أحلها فلا نكاح بينهما، 

 .(67)ا، لكونه كنكاح المتعةفي هذه الحالة يكون العقد فاسدً 
                                                           

وما بعدها، البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن  8/159الإنصاف ==
إدريس، الروض المربع، شرح زاد المستقنع، ومعه: حاشية الشيخ العثيمين وتعليقات الشيخ السعدي، 

 ، وما بعدها.5/92، كشاف القناع 1/524مؤسسة الرسالة، دون تاريخ،  -الناشر: دار المؤيد 
/ 3ا من التصريح بخطبة معتدة. أبو النجا، الإقناع بلة إن نكاح التحليل هو أشد تحريمً وقال الحنا

، الراميني، محمد بن مفلح ابن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي، الفروع 192
لطبعة: اوتصحيح الفروع، المحق : عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، 

 .8/266هـ، ا1424ى الأول
 . 2/296المالكي، ضوء الشموع شرح المجموع  )64(
 . 6/282، الرملي، نهاية المحتاج 8/54القزويني، العزيز شرح الوجيز  )65(
 .   8/54، القزويني، العزيز شرح الوجيز 10/331الماوردي، الحاوي الكبير  )66(
 .17/279، النووي، المجموع 12/404الجويني، نهاية المطلب  )67(



177 العدد ال�ساد�س - �أبريل 2021ممجلة الدرا�سات الفقهية والقانونية 21 
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 .3/1367م، 2003 -هـ 1424السعودية، الطبعة: الأولى، 
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 .2/438 ، السعدي، عقد الجواهر الثمينة386/ 4هـ، 1408
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 ذلك. والمتعة واختلفوا في غير 
أبو النجا، موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، 
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لى شرط التحليل في الظاهر، ولكن إلى أنه إذا واف  الزوج ع (64)المالكيةوذهب 
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 قضاء، صحيح ديانة.
ا على العقد، أو ما إذا كان الشرط سابقً  بين فرقوافقد  (65)الشافعيةفقهاء  أما

ا، طلقً على العقد، فإنه لا أثر له في العقد م حالة أن يكون الشرط سابقاً ا له، فأما مقارنً 
ن كره ذلك، أي أن العقد معه صحيح له أثر العقد الصحيح، وي أن لم الشرط ك عدوا 

 يكن.
أن يتضمن بين  (66)الشافعيةاء ا للعقد، فقد فر  فقهأما إذا كان الشرط مقارنً 

العقد شرط التحليل دون الفرقة، أو يتضمن شرط الفرقة بعد التحليل، أما إذا كان 
أتزوجك على " :ا، فلم يتضمن شرط الفرقة، وذلك بأن قال لها مثلًا شرط التحليل مطلقً 

بوا إلى فذه ،تحللني لفلان"أن تزوجني على " ت هي:، أو قال"أن أحللك لزوجك الأول
ن كره الشرط.أنه في هذه الحالة يكون العقد صحيحً   ا، وا 

، ا يكون على صورتينأما إذا تضمن شرط التحليل الفرقة بعده، فهذا أيضً 
أولهما: أن تشترط عليه هي أو الولي أن يحلها لزوجها، فإن أحلها فلا نكاح بينهما، 

 .(67)ا، لكونه كنكاح المتعةفي هذه الحالة يكون العقد فاسدً 
                                                           

وما بعدها، البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن  8/159الإنصاف ==
إدريس، الروض المربع، شرح زاد المستقنع، ومعه: حاشية الشيخ العثيمين وتعليقات الشيخ السعدي، 

 ، وما بعدها.5/92، كشاف القناع 1/524مؤسسة الرسالة، دون تاريخ،  -الناشر: دار المؤيد 
/ 3ا من التصريح بخطبة معتدة. أبو النجا، الإقناع بلة إن نكاح التحليل هو أشد تحريمً وقال الحنا

، الراميني، محمد بن مفلح ابن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي، الفروع 192
لطبعة: اوتصحيح الفروع، المحق : عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، 

 .8/266هـ، ا1424ى الأول
 . 2/296المالكي، ضوء الشموع شرح المجموع  )64(
 . 6/282، الرملي، نهاية المحتاج 8/54القزويني، العزيز شرح الوجيز  )65(
 .   8/54، القزويني، العزيز شرح الوجيز 10/331الماوردي، الحاوي الكبير  )66(
 .17/279، النووي، المجموع 12/404الجويني، نهاية المطلب  )67(
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 الثالثة: فهي أن يتزوجها على أن يحلها بوطئه، فإن وطأها طلقها،الصورة أما 
أن العقد فاسد بفساد ، أولهما: (68)عند الشافعية في تأثير هذا النوع على العقد قولانو 

 الشرط، وثانيهما: أن العقد صحيح، ولا اعتبار للشرط.
أي إذا ) عقد نفسهصرح بنية التحليل في ال أن العقد باطل إذا (69)ويرى الظاهرية

، نىفلم يكن له مع ،ا للعقدإذا لم يكن الشرط مقارنً أما  ،ا للعقد(كان الشرط مقارنً 
  .لشافعية من هذه الناحيةوبهذا واف  رأيهم مذهب ا
 :العقد المصرح فيه بالتحليل أدلة الفريق القائل بصحة

شرط لاستدل القائلون بأن العقد المتضمن لشرط التحليل صحيح مع بطلان ا
 :يأتيبما 
 :فقالوا ،(71)"له ل  ل  ح  والم   ل  لِّ ح  لعن الله الم  " –الله عليه وسلم  صلى-قوله ب (70)استدلوا -

كما  للحل. اموجبً ، فيعني هذا كونه لًا ل  ح  إن النبي صلى الله عليه وسلم قد سماه م  
م هبلأصل العام في مذهالقول بصحة الزواج في هذه الحالة على ا (72)الحنفيةبنى 
لا نى في غير النكاح، فالنهي لمع طالما كانالنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة، أن 

 يمنع صحته.
 أدلة الفريق القائل بفساد العقد المصرح فيه بالتحليل:

 :أتييإنه يفسد العقد إذا صرح فيه بشرط التحليل بما القائلون  واستدل

                                                           
 . 279، 9/278العمراني اليمني، البيان في مذهب الإمام الشافعي  )68(
 .9/433ابن حزم، المحلى بالآثار  )69(
 .6/95السرخسي، المبسوط  )70(
 .9سب  تخريج الحديث ص:  )71(
 2/259، الزيلعي، تبيين الحقائ  30/228السرخسي، المبسوط  )72(

24 
 

مستعار؟ ألا أخبركم بالتيس ال: "قوله صلى الله عليه وسلمبحديث النبي  استدلوا -
فما  ،إن عقد النكاح سنة ونعمة :قالواف ،(73)لعن الله المحلل والمحلل له"المحلل،  هو

 .(74)صحيحًاا لا يكون نكاحً  ،يستح  به المرء اللعن
لا و  ل  لِّ ح  بم   تيلا أو : "رضى الله عنه عمر بن الخطاب بقول (75) اأيضً  استدلوا -
 .(76)"إلا رجمتهماله  ل  ل  ح  م  
هو شرط ليس في كتاب الله ف كلقول النبي صلى الله عليه وسلم: "استدلوا ب -

"وصح أن كل عقد نكاح أو غيره عقد على أن  ي ذلك:ف وقال ابن حزم ،(77)باطل"
 .(78)لا صحة له إلا بصحة ما لا صحة له فهو باطل لا صحة له"

، التوقيت مبطل للنكاحوشرط  ،معنى التوقيت الشرط فيههذا ن إ :(79)أخيرا قالوا -
إن ذلك أفسد من إذا أحلها فلا نكاح بينهما إنه إذا شرط عليه  :(80)بل قال الشافعية

  لومة، وهذا يكون إلى مدة مجهولة.نكاح المدة، لأن نكاح المدة إلى مدة مع

                                                           
عبد الله بن محمد بن حمدويه بن ن عيم بن الحكم الضبي  الحاكم، أبو عبد الله الحاكم محمد بن )73(

الطهماني النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، تحقي : مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار 
 . 2804، حديث رقم 2/217ه، 1411الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، 

  .7/173، ابن قدامة، المغني 6/10السرخسي، المبسوط  )74(
، ابن مفلح، 7/182، ابن قدامة، المغني 3/1370أبو العز، التنبيه على مشكلات الهداية  )75(

 . 6/152المبدع 
 .28/289، السيوطي، جامع الأحاديث 14191، حديث رقم 7/340البيهقي، السنن الكبرى ( 76(
ن اشترط م ا ليس في كتاب الله،ما بال أناس يشترطون شروطً " وجاء في صحيح البخاري بلفظ: )77(

ن اشترط مائة شرط شرط الله أح  وأوث " شرطً  ، حديث 1/73ا ليس في كتاب الله فهو باطل، وا 
 .1504، حديث رقم 2/1142 ، وجاء في صحيح مسلم بلفظ أقوام بدل من أناس2155رقم 

 .9/434المحلى  )78(
، ابن 10/331ر ، الماوردي، الحاوي الكبي3/1367أبو العز، التنبيه على مشكلات الهداية  )79(

 .6/152مفلح، المبدع في شرح المقنع 
   .10/331الماوردي، الحاوي الكبير  )80(
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أي إذا ) عقد نفسهصرح بنية التحليل في ال أن العقد باطل إذا (69)ويرى الظاهرية

، نىفلم يكن له مع ،ا للعقدإذا لم يكن الشرط مقارنً أما  ،ا للعقد(كان الشرط مقارنً 
  .لشافعية من هذه الناحيةوبهذا واف  رأيهم مذهب ا
 :العقد المصرح فيه بالتحليل أدلة الفريق القائل بصحة

شرط لاستدل القائلون بأن العقد المتضمن لشرط التحليل صحيح مع بطلان ا
 :يأتيبما 
 :فقالوا ،(71)"له ل  ل  ح  والم   ل  لِّ ح  لعن الله الم  " –الله عليه وسلم  صلى-قوله ب (70)استدلوا -

كما  للحل. اموجبً ، فيعني هذا كونه لًا ل  ح  إن النبي صلى الله عليه وسلم قد سماه م  
م هبلأصل العام في مذهالقول بصحة الزواج في هذه الحالة على ا (72)الحنفيةبنى 
لا نى في غير النكاح، فالنهي لمع طالما كانالنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة، أن 

 يمنع صحته.
 أدلة الفريق القائل بفساد العقد المصرح فيه بالتحليل:

 :أتييإنه يفسد العقد إذا صرح فيه بشرط التحليل بما القائلون  واستدل

                                                           
 . 279، 9/278العمراني اليمني، البيان في مذهب الإمام الشافعي  )68(
 .9/433ابن حزم، المحلى بالآثار  )69(
 .6/95السرخسي، المبسوط  )70(
 .9سب  تخريج الحديث ص:  )71(
 2/259، الزيلعي، تبيين الحقائ  30/228السرخسي، المبسوط  )72(
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مستعار؟ ألا أخبركم بالتيس ال: "قوله صلى الله عليه وسلمبحديث النبي  استدلوا -
فما  ،إن عقد النكاح سنة ونعمة :قالواف ،(73)لعن الله المحلل والمحلل له"المحلل،  هو

 .(74)صحيحًاا لا يكون نكاحً  ،يستح  به المرء اللعن
لا و  ل  لِّ ح  بم   تيلا أو : "رضى الله عنه عمر بن الخطاب بقول (75) اأيضً  استدلوا -
 .(76)"إلا رجمتهماله  ل  ل  ح  م  
هو شرط ليس في كتاب الله ف كلقول النبي صلى الله عليه وسلم: "استدلوا ب -

"وصح أن كل عقد نكاح أو غيره عقد على أن  ي ذلك:ف وقال ابن حزم ،(77)باطل"
 .(78)لا صحة له إلا بصحة ما لا صحة له فهو باطل لا صحة له"

، التوقيت مبطل للنكاحوشرط  ،معنى التوقيت الشرط فيههذا ن إ :(79)أخيرا قالوا -
إن ذلك أفسد من إذا أحلها فلا نكاح بينهما إنه إذا شرط عليه  :(80)بل قال الشافعية

  لومة، وهذا يكون إلى مدة مجهولة.نكاح المدة، لأن نكاح المدة إلى مدة مع

                                                           
عبد الله بن محمد بن حمدويه بن ن عيم بن الحكم الضبي  الحاكم، أبو عبد الله الحاكم محمد بن )73(

الطهماني النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، تحقي : مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار 
 . 2804، حديث رقم 2/217ه، 1411الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، 

  .7/173، ابن قدامة، المغني 6/10السرخسي، المبسوط  )74(
، ابن مفلح، 7/182، ابن قدامة، المغني 3/1370أبو العز، التنبيه على مشكلات الهداية  )75(

 . 6/152المبدع 
 .28/289، السيوطي، جامع الأحاديث 14191، حديث رقم 7/340البيهقي، السنن الكبرى ( 76(
ن اشترط م ا ليس في كتاب الله،ما بال أناس يشترطون شروطً " وجاء في صحيح البخاري بلفظ: )77(

ن اشترط مائة شرط شرط الله أح  وأوث " شرطً  ، حديث 1/73ا ليس في كتاب الله فهو باطل، وا 
 .1504، حديث رقم 2/1142 ، وجاء في صحيح مسلم بلفظ أقوام بدل من أناس2155رقم 

 .9/434المحلى  )78(
، ابن 10/331ر ، الماوردي، الحاوي الكبي3/1367أبو العز، التنبيه على مشكلات الهداية  )79(

 .6/152مفلح، المبدع في شرح المقنع 
   .10/331الماوردي، الحاوي الكبير  )80(
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بأن ، لًا ل  ح  م  على القائلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه  (81)هذا الفري  وردّ  -
 :ىلا يحصل فيه الحل، كما قال تعالالتسمية هي لقصده التحليل في موضع تلك 

رِّم ون ه  ﴿ ي ح  امًا و  لُّون ه  ع  ما " وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ،[37 التوبة:]﴾ع امًاي ح 
 ، ما استح  اللعن.فعلًا  لًا ل  ح  م  ولو كان  ،(82)من استحل محارمه" ،آمن بالقرآن

  على طالبكون محمولًا بأن الحديث قد ي ،بصحة العقد على ذلك (83)قائلونال ردّ و  -
  .المتعة الحل من نكاح

لزوج ا) بأن عبارة التيس المستعار في الحديث يقصد بها (84)وردوا عليهم كذلك -
ه مطلقت أا على رجل أن يطشرط المطل  ثلاثً  فالحديث محمول على ما لو (،الأول

 ا.ولذا سمى تيسً قلة حمية،  دليحللها له، لأن ذلك يع
ى إذا بل حترح فيه بشرط التحليل، إذا ص   ،اويبدو لي أن العقد يكون فاسدا 

  :يأتيوذلك لما  ،الإمساكا وفي نيته ظاهرا  وافق الزوج على الشرط
هو ا، ادً فس ، وأشدكنكاح المتعةيه القائلون بفساد هذا العقد لكونه ذهب إل ماإن  -

وطأة، على أساس أن الغرض منه  أخف - فعلًا  –فنكاح المتعة ا صحيح تمامً  قول
المتعة التي هي أساس عقد الزواج، بينما هذا العقد غرضه تحليل زوج آخر، وهذا 

 ليس من أغراض عقد الزواج، وما لهذا شرع.

                                                           
 .7/183ابن قدامة، المغني  )81(
الترمذي، محمد بن عيسى بن س وْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )المتوفى:  )82(

ف، الناشر: دار الغرب هـ( الجامع الكبير )سنن الترمذي(، المحق : بشار عواد معرو 279
، وقال عنه: إسناده ليس 2918، حديث رقم 5/30م، 1998، طبعة: 5/30الإسلامي، بيروت 

بالقوي، وقال صاحب المجالسة وجواهر العلم: إسناده ضعيف جدا. الدينوري المالكي، أبو بكر 
لامية، بية الإسأحمد بن مروان، المحق : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: جمعية التر 

 .57، حديث رقم 1/352 ،هـ1419دار ابن حزم )بيروت، لبنان(، تاريخ النشر: 
 .2/259الزيلعي، تبيين الحقائ   )83(
 المرجع الساب ، الصفحة نفسها.  )84(
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مخالفة صارخة، إذ هو ينكحها  ومقصودةإن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد  -
ستقرار والدوام، بل حتى إذا لم يصرح عقد النكاح هو الا الطلا ، ومقصودلأجل 

لا فلا  بالطلا  في العقد، فإن شرط التحليل في حد ذاته معناه الطلا  بعد الوطء، وا 
لأن أي وطء صحيح سيحلل الزوجة للأول، فاشتراط التحليل يعني الفرقة  ؛معنى له

 بعد الوطء الذي يحلها للأول.
، وقلنا بصحة العقد مع فساد الشرط، للأول هاذا شرطت الزوجة على الزوج أن يحلإ -
ا بين إبقاء الزوجة على عصمته أو طلاقها، فإذا أبقى يكون الزوج مخيرً  من ثمو 

ا غمً على العيش معه ر  ترغم أنهاطلاقها، فإن معنى ذلك  من غيرعليها في عصمته 
عنها، وقد لا تقيم حدود الله فيه، إذ هي مجبورة على حياة زوجية كانت تزعمها مع 

ا مع زوج جبرً  ا انها تعيشفاحشة، مبررة لنفسهليره، وقد يدفعها ذلك إلى الوقوع في اغ
 .عنها
ا على ياسً قيمكن الرد على القائلين بإبطال الشرط دون العقد عند اشتراط التحليل،  -

ن إن الأمر يختلف هنا ع إذالشروط الفاسدة في النكاح، بأن ذلك قياس مع الفار ، 
ا،  إذا تزوج الزوج زوجته على أن يطل  ضرتهفي العقد، فمثلًا  باقي الشروط الفاسدة

يس ا، ولكن لفهذا الشرط باطل، ولدى الجمهور يبطل الشرط ويكون العقد صحيحً 
هو  اهكذا شرط التحليل، حيث إن الغرض الأساسي في العقد في الحالة الأولى غالبً 

ن الزوجة قد اشترطت شرطً  قامة أسرة، أما وا  آخر كي تضمن لنفسها ا الاستقرار وا 
الاستئثار بالزوج أو غيره، فإنه لا يضرها في شيء لو بطل الشرط وصح العقد، أما 
الحالة الثانية، قد أقبلت على عقد النكاح فقط لتحلل به التزوج بالزوج الأول، فهذا 
يعني أنه لا رغبة لها في العقد في ذاته، بل لما يحققه لها من هدف، لذا لا يمكن 

ل كصحة العقد وفساد الشرط بناء على فساد الشروط الفاسدة في العقد في القول ب
هو عقد خاص يجب أن يبحث فيه كل  -في رأيي-الأحوال، ذلك إن عقد النكاح 

يجابياتوالموازنة بين كل من سلبياته  شرط على حدة، قة والمجتمع العلا على طرفي وا 
 .دها يتم تحديد مشروعيته من عدمها، وبعغيرهماو 
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بأن ، لًا ل  ح  م  على القائلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه  (81)هذا الفري  وردّ  -
 :ىلا يحصل فيه الحل، كما قال تعالالتسمية هي لقصده التحليل في موضع تلك 

رِّم ون ه  ﴿ ي ح  امًا و  لُّون ه  ع  ما " وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ،[37 التوبة:]﴾ع امًاي ح 
 ، ما استح  اللعن.فعلًا  لًا ل  ح  م  ولو كان  ،(82)من استحل محارمه" ،آمن بالقرآن

  على طالبكون محمولًا بأن الحديث قد ي ،بصحة العقد على ذلك (83)قائلونال ردّ و  -
  .المتعة الحل من نكاح

لزوج ا) بأن عبارة التيس المستعار في الحديث يقصد بها (84)وردوا عليهم كذلك -
ه مطلقت أا على رجل أن يطشرط المطل  ثلاثً  فالحديث محمول على ما لو (،الأول

 ا.ولذا سمى تيسً قلة حمية،  دليحللها له، لأن ذلك يع
ى إذا بل حترح فيه بشرط التحليل، إذا ص   ،اويبدو لي أن العقد يكون فاسدا 

  :يأتيوذلك لما  ،الإمساكا وفي نيته ظاهرا  وافق الزوج على الشرط
هو ا، ادً فس ، وأشدكنكاح المتعةيه القائلون بفساد هذا العقد لكونه ذهب إل ماإن  -

وطأة، على أساس أن الغرض منه  أخف - فعلًا  –فنكاح المتعة ا صحيح تمامً  قول
المتعة التي هي أساس عقد الزواج، بينما هذا العقد غرضه تحليل زوج آخر، وهذا 

 ليس من أغراض عقد الزواج، وما لهذا شرع.

                                                           
 .7/183ابن قدامة، المغني  )81(
الترمذي، محمد بن عيسى بن س وْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )المتوفى:  )82(

ف، الناشر: دار الغرب هـ( الجامع الكبير )سنن الترمذي(، المحق : بشار عواد معرو 279
، وقال عنه: إسناده ليس 2918، حديث رقم 5/30م، 1998، طبعة: 5/30الإسلامي، بيروت 

بالقوي، وقال صاحب المجالسة وجواهر العلم: إسناده ضعيف جدا. الدينوري المالكي، أبو بكر 
لامية، بية الإسأحمد بن مروان، المحق : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: جمعية التر 

 .57، حديث رقم 1/352 ،هـ1419دار ابن حزم )بيروت، لبنان(، تاريخ النشر: 
 .2/259الزيلعي، تبيين الحقائ   )83(
 المرجع الساب ، الصفحة نفسها.  )84(
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مخالفة صارخة، إذ هو ينكحها  ومقصودةإن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد  -
ستقرار والدوام، بل حتى إذا لم يصرح عقد النكاح هو الا الطلا ، ومقصودلأجل 

لا فلا  بالطلا  في العقد، فإن شرط التحليل في حد ذاته معناه الطلا  بعد الوطء، وا 
لأن أي وطء صحيح سيحلل الزوجة للأول، فاشتراط التحليل يعني الفرقة  ؛معنى له

 بعد الوطء الذي يحلها للأول.
، وقلنا بصحة العقد مع فساد الشرط، للأول هاذا شرطت الزوجة على الزوج أن يحلإ -
ا بين إبقاء الزوجة على عصمته أو طلاقها، فإذا أبقى يكون الزوج مخيرً  من ثمو 

ا غمً على العيش معه ر  ترغم أنهاطلاقها، فإن معنى ذلك  من غيرعليها في عصمته 
عنها، وقد لا تقيم حدود الله فيه، إذ هي مجبورة على حياة زوجية كانت تزعمها مع 

ا مع زوج جبرً  ا انها تعيشفاحشة، مبررة لنفسهليره، وقد يدفعها ذلك إلى الوقوع في اغ
 .عنها
ا على ياسً قيمكن الرد على القائلين بإبطال الشرط دون العقد عند اشتراط التحليل،  -

ن إن الأمر يختلف هنا ع إذالشروط الفاسدة في النكاح، بأن ذلك قياس مع الفار ، 
ا،  إذا تزوج الزوج زوجته على أن يطل  ضرتهفي العقد، فمثلًا  باقي الشروط الفاسدة

يس ا، ولكن لفهذا الشرط باطل، ولدى الجمهور يبطل الشرط ويكون العقد صحيحً 
هو  اهكذا شرط التحليل، حيث إن الغرض الأساسي في العقد في الحالة الأولى غالبً 

ن الزوجة قد اشترطت شرطً  قامة أسرة، أما وا  آخر كي تضمن لنفسها ا الاستقرار وا 
الاستئثار بالزوج أو غيره، فإنه لا يضرها في شيء لو بطل الشرط وصح العقد، أما 
الحالة الثانية، قد أقبلت على عقد النكاح فقط لتحلل به التزوج بالزوج الأول، فهذا 
يعني أنه لا رغبة لها في العقد في ذاته، بل لما يحققه لها من هدف، لذا لا يمكن 

ل كصحة العقد وفساد الشرط بناء على فساد الشروط الفاسدة في العقد في القول ب
هو عقد خاص يجب أن يبحث فيه كل  -في رأيي-الأحوال، ذلك إن عقد النكاح 

يجابياتوالموازنة بين كل من سلبياته  شرط على حدة، قة والمجتمع العلا على طرفي وا 
 .دها يتم تحديد مشروعيته من عدمها، وبعغيرهماو 
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قد فجمع المحلل بين المحارم،  منها، د يؤدي إلى مفاسد عديدةنكاح التحليل ق -
قد  ، وهو أمرمهايتزوجها هي وأيجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها، أو قد 

يريد  لا -قلتكما –غير مستبعد، لأن هذا المحلل  لكنها في الواقع، لا يحدث كثيرً 
 .(85)سكنًاا ولا زواجً 

لأسرة ن اهذا الزواج أطفال ينفصل أبواهم عن الزواج، ويهدمو ج عن كذا قد ينت
مما لا و لعدم رغبتهم فيهم، ولا في العلاقة الزوجية، ، أصلًا  قبل أن يأتوا هم للحياة

 تمعا على المجسلبً وهذا مفاسد عديدة من تشرد الأولاد، شك فيه أن هذا يؤدي إلى 
 .لهك

النكاح بقصد التحليل صحيح، سواء إن جمهور الحنفية ذهبوا إلى أن  ت:قل
 الم يصرح، بينما يرى الشافعية أن النكاح يكون صحيحً  مصرح فيه بنية التحليل أ

حال عدم التصريح بقصد التحليل، أما حال التصريح بهذا القصد، فيكون النكاح 
ا في بعض صور الشرط دون الأخرى، وفي كل هذه الأحوال يلغى الشرط صحيحً 

 .(86)زوجتهأنه لا يجبر الزوج على تطلي   إذا وجد، بمعنى
جميع ما  -عند القائلين بصحته–بقصد التحليل هذا ويترتب على صحة النكاح 

، فتحصل به إباحة الاستمتاع، وتجب به النفقة، ونصف (87)الصحيحةللأنكحة 

                                                           
لْ أهل الخبرة: كم ع ق د  المحلل على أم وابنتها؟ وكم جمع ماء ه وفي ذلك يقول ابن القيم: " )85( س 

زاد على الأربع وفي رحم الأختين؟" ابن القيم، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن  في أرحام ما
أيوب المعروف بابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، قدم له وعل  عليه وخرج 
أحاديثه وآثاره: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، 

 .1/49ه، 1423العربية السعودية، الطبعة: الأولى،  المملكة
لحالة العقد والشرط في هذه ايفة في رواية البزازي أنه قال: "أبي حن أسند للإماموذلك عكس ما  )86(

صحيحان، ويجبر الحاكم الزوج على تطليقها"، ولكن رأى أصحاب أبي حنيفة أنه لا يمكن أن يعول 
          ومخالفتها للقواعد العامة في المذهب. ابن عابدين، رد المحتارعلى هذه الرواية، لضعف سندها 

 .2/423، ابن نجيم، النهر الفائ  3/415
 .6/10السرخسي، المبسوط  )87(

28 
 

رث،  لمقام ا فيه بين اويكون الزوج مخيرً المهر، ويتعل  به لعان وظهار وطلا ، وا 
 أو فراقها. مع زوجته

ذا حدث الوطء في هذا النكاح، فيحصل به الإحصان وتستح  به الزوجة  وا 
طالما  ،وتحل به الزوجة لزوجها الأول ،(88)النسب، ويلح  المهر المسمى كاملًا 

 تحققت شروط الإصابة، ثم انتهى الزواج بالطلا  أو الموت.
ه في برأي في الفقسب  القول إن الإمام محمد بن الحسن الحنفي قد انفرد قد و 

به  ا يتعل ذهب إلى أن عقد النكاح بقصد التحليل يكون صحيحً  إذهذا الصدد، 
 لا يحل الزوجة لزوجها الأول. لكنهجميع ما يتعل  بالنكاح من أحكام، 

يرتب ا فويبدو لي أنه لا يجوز القول بهذا الرأي، لأن العقد إما يكون صحيحً 
ما فاسدً  ترتب عليه أحكام العقد الفاسد، أما القول بترتب ا يأحكام العقد الصحيح، وا 

 بعض آثار العقد، وتعطيل بعضها، فهذا معناه أن العقد صحيح وفاسد في الوقت
 ، وهو أمر غير متصور.هنفس

 
 الثاني الفرع

 هحال عدم التصريح ب النكاح عقد أثر قصد التحليل على
في  ، ولكن أضمر ذلكاصد الرجل بزواجه أن يحلل زوجته لمن طلقها ثلاثً إذا ق

فيرى  في ذلك، افقد اختلفت مذاهب الفقهاء أيضً  سه، فلم يصرح به في عقد النكاح،نف
إنه إذا فعل  :(89)، بل قالواأبو حنيفة وبعض الحنفية أن العقد صحيح في هذه الحالة

بلاغهما ا، لأنه قصد إمن غير اشتراط الزوج الأول ولا الزوجة، يكون مأجورً  بنفسه ذلك
( بطري  شرعي هو وجود زوج آخر، وربما إذا لم ما )أي زواجهما مرة أخرىدهمرا

يفعل ذلك حملهما ميل كل منهما للآخر لتعد حدود الله والنكاح دون زوج آخر، فهذا 
                                                           

 .12/195ذهب ابن حزم إلى أن الزوج إذا كان عالمًا بالحرمة لا يلح  به النسب  )88(
، برهان الدين البخاري، 4/63لبحر الرائ  ، ابن نجيم المصري، ا30/228السرخسي، المبسوط  )89(

 .3/181المحيط البرهاني 
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ر واحد ذهب غيمن أفعال البر، وفي هذا المعنى لأنه  ؛الفعل عند أبي حنيفة مندوب
في قولهم  (92)الحنفيةواستدل  ،(91)يةافعوداود من الش ،(90)من أصحاب الإمام مالك

 .(93)القيامة" أقاله الله عثراته يوما من أقال نادمً " :بقول النبيهذا 
أن مجرد نية ، (96)والحنابلة ،(95)المالكية جمهورو  ،(94)وذهب رأي في الحنفية

ترط، حتى إذا لم يذكر ذلك في العقد أو يشلثاني التحليل تكفي لفساد العقد، الزوج ا
ن النية تنزل منزلة الاشتراط في العقد، وأنه إذا خالط نيته شيء إ (97)المالكية وقال

إبقائه  يةحتمالنه إذا تزوجها بنية التحليل، مع امن التحليل لا تحل للأول، بمعنى أ
 ا عندهم.عجاب منه، يبطل العقد أيضً عليها لوجود الإ

لأن  ؛العقد، لا بعده إن العقد يبطل إلا إذا تغيرت نيته وقت :(98)الحنابلةوقال 
 العبرة بالقصد والنية وقت العقد لا قبله، والقول في ذلك قوله.

                                                           
 .121/ 5ابن الموا ، التاج والإكليل  )90(
 .4/187الجمل، حاشية الجمل  (91(
 .228/ 30السرخسي، المبسوط  )92(
 .11128، حديث رقم 6/44البيهقي، السنن الكبرى  (93(

بيعته،  اكثير مرسلًا بلفظ: "من أقال مسلمً  والحديث أخرجه عبد الرزا  عن معمر عن يحيى بن أبي
طْو ه يوم القيامة". المغربي، الحسين بن  أقال الله نفسه يوم القيامة، ومن وصل صفًّا وصل الله خ 
محمد بن سعيد اللاعيّ، المعروف بالم غر بي، بدر التمام شرح المرام، المحق : علي بن عبد الله 

، المتقي الهندي، علاء الدين علي 147/ 6ولى، دون تاريخ الزبن، الناشر: دار هجر، الطبعة: الأ
بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي الشهير بالمتقي الهندي، كنز العمال في 

السقا، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة  صفوة -سنن الأقوال والأفعال، المحق : بكري حياني 
 .9681قم ، حديث ر 4/90هـ، 1401الخامسة، 

 .1367/ 3أبو العز، التنبيه على مشكلات الهداية  )94(
، القيرواني، النوادر والزيادات على ما 2/534النمري القرطبي، الكافي في فقه أهل المدينة  )95(

 .2/577في المدونة 
 .3/191، أبو النجا، الإقناع 8/162، الإنصاف ي، المرداو 7/182ابن قدامة، المغني  )96(
  .9/363، الجامع لمسائل المدونة 2/438لسعدي، عقد الجواهر الثمينة ا )97(
 . 6/152، ابن مفلح، المبدع 7/182ابن قدامة، المغني  )98(

30 
 

 مأ ،وسواء كانت النية من الزوج، صحيحأن هذا العقد إلى  (99)ذهب الشافعية
ن كل ما لو إ :اوقالو  ،(100)كراهتهولكنهم يروا الولي،  مأ ،الزوج الأول مأ ،الزوجة

 .(101)صرح به بطل يكره إضماره
  التحليل: قصدب القائل بصحة العقد حال عدم التصريحلة الفريق أد

لك في ولم يشترط ذ إذا أضمرت نية التحليل ،واستدل القائلون إن العقد صحيح
 :يأتيالعقد بما 

اعة بنت وهب زوجة رف لتميمة -صلى الله عليه وسلم–بقول النبي  (102) استدلوا -
 ،اشدته الطلا فن ،فاعترض عنها ،بن الزبيرا فنكحت بعده عبد الرحمن إذ طلقها ثلاثً 

حتى  ،لا ؟أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة": فقال ،فأخبرته بذلك ،فأتت النبي ،فطلقها
 هنا نية المرأةأنه رغم أن  ،ووجه الدلالة هنا ،(103)عسيلتك"تذوقي عسيلته ويذو  

 اية، فلم يقل النبي بفساد عقدها.التحليل كما ظهرت في الرو 
 كينمس وكان ا،ثلاثً  زوجها طلقها امرأة أن"عن ابن سيرين:  يو ما ر  ب (104) ااستدلو  -

 تبيتف تنكحها، امرأة في لك "هل: فقالت امرأة فجاءته المسجد، بباب يقعد أعرابي
 إذا "إنك: امرأته له فقالت ذلك، فكان "نعم"،: فقال فتفارقها؟" وتصبح الليلة معها

 وذهب رى"،ت ما لك مقيمة فإني ذلك، تفعل فلا "فارقها"،: لك سيقولون فإنهم أصبحت
 فأبى، ،فكلموه جئتم، فأنتم "كلموه،: فقالت وأتوها، أتوه، أصبحت فلما عمر، إلى

 التي المرأة إلى وأرسل فائتني، بريب رابوك فإن امرأتك، "الزم: فقال عمر إلى فانطل 

                                                           
، 16/250المجموع ، النووي، 10/330، الماوردي، الحاوي الكبير 5/86الشافعي، الأم  )99(

 .4/187الجمل، حاشية الجمل 
 .8/53، القزويني، العزيز شرح الوجيز 10/330الماوردي، الحاوي الكبير  )100(
 . 4/187الجمل، حاشية الجمل  )101(
 .9/435، ابن حزم، المحلى 4/386ابن رشد، البيان والتحصيل  )102(
 .11سب  تخريج الحديث ص )103(
 .334، 9/333الماوردي، الحاوي الكبير ( 104(
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لك في ولم يشترط ذ إذا أضمرت نية التحليل ،واستدل القائلون إن العقد صحيح
 :يأتيالعقد بما 

اعة بنت وهب زوجة رف لتميمة -صلى الله عليه وسلم–بقول النبي  (102) استدلوا -
 ،اشدته الطلا فن ،فاعترض عنها ،بن الزبيرا فنكحت بعده عبد الرحمن إذ طلقها ثلاثً 

حتى  ،لا ؟أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة": فقال ،فأخبرته بذلك ،فأتت النبي ،فطلقها
 هنا نية المرأةأنه رغم أن  ،ووجه الدلالة هنا ،(103)عسيلتك"تذوقي عسيلته ويذو  

 اية، فلم يقل النبي بفساد عقدها.التحليل كما ظهرت في الرو 
 كينمس وكان ا،ثلاثً  زوجها طلقها امرأة أن"عن ابن سيرين:  يو ما ر  ب (104) ااستدلو  -

 تبيتف تنكحها، امرأة في لك "هل: فقالت امرأة فجاءته المسجد، بباب يقعد أعرابي
 إذا "إنك: امرأته له فقالت ذلك، فكان "نعم"،: فقال فتفارقها؟" وتصبح الليلة معها

 وذهب رى"،ت ما لك مقيمة فإني ذلك، تفعل فلا "فارقها"،: لك سيقولون فإنهم أصبحت
 فأبى، ،فكلموه جئتم، فأنتم "كلموه،: فقالت وأتوها، أتوه، أصبحت فلما عمر، إلى

 التي المرأة إلى وأرسل فائتني، بريب رابوك فإن امرأتك، "الزم: فقال عمر إلى فانطل 

                                                           
، 16/250المجموع ، النووي، 10/330، الماوردي، الحاوي الكبير 5/86الشافعي، الأم  )99(

 .4/187الجمل، حاشية الجمل 
 .8/53، القزويني، العزيز شرح الوجيز 10/330الماوردي، الحاوي الكبير  )100(
 . 4/187الجمل، حاشية الجمل  )101(
 .9/435، ابن حزم، المحلى 4/386ابن رشد، البيان والتحصيل  )102(
 .11سب  تخريج الحديث ص )103(
 .334، 9/333الماوردي، الحاوي الكبير ( 104(
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 لله الحمد: لفيقو  حلة في ويروح عمر على يغدو كان ثم ،(105)بها فنكل لذلك مشت
 .(106)"وتروح فيها تغدو حلة الرقعتين ذا يا كساك الذي

طل  رجل من قريش  :بما روى عن سليمان عن مجاهد قال ،(107)اواستدلوا أيضً  -
فقال  ،بشيخ وابن له من الأعراب في السو  قدما بتجارة لهما فمرّ  ،امرأة له فبتها

ثم  ،عنه ثم مضى ،فكمثلهاثم كر عليه  ،ثم مضى عنه "،هل فيك من خير؟" :للفتى
وأمره  ،رفأخبره الخب ،فانطل  به "،فأرني يدك" :: قال"نعم" :كر عليه فكمثلها. قال

 ،ا الدبرفإذا هو قد ولاه ،فأذن له ،فلما أصبح استأذن ،فبات معها ،فنكحها ،بنكاحها
ا لو نكحته" :فدعاه فقال ،فذكر ذلك لعمر ،اوالله لئن طلقني لا أنكحك أبدً "فقالت: 

 .(108)"لزمهاأ" :فقال ،ودعا زوجها ،وتوعده "،ذا وكذالفعلت بك ك
كاح د أمضى النففي خبري الفارو  عمر دلالة على أن النكاح صحيح، لأنه ق

 فيهما ولم يبطله.
لأنها مجرد حديث  ؛ةجرد النية في المعاملات غير معتبر أن م (109)أخيرااستدلوا  -

ا نكاح صحيحً لذا يقع الينويه ولا يفعله، ا ويفعله، أو نفس، فقد ينوي الشخص شيئً 
وغيرها من المعاني المفسدة للعقد، فطالما كان  ،الزوجان تأقيت النكاح ىكما لو نو 

 صح العقد.  ،لم يصرح بها في العقدا عنها و مسكوتً 
 

                                                           
 رو  عمر للمرأة فيه دلالة علىذهب الشافعية إلى أن ما جاء في هذا الحديث من تنكيل الفا )105(

 .9/334أن العقد مكروه، خلافًا لما ذهب إليه الحنفية من كونه مندوبًا. الماوردي، الحاوي الكبير
، حديث رقم 9/703، كنز العمال 14197، حديث رقم 7/341البيهقي، السنن الكبرى  )106(

ث الغليل في تخريج أحادي ، ضعفه الألباني في إرواء الغليل، محمد ناصر الدين، إرواء28051
 هـ. 1405منار السبيل، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة: الثانية 

 .5/87الشافعي، الأم  (107(
 .14196، حديث رقم 7/341البيهقي، السنن الكبرى،  (108(
، ابن حزم، 3/187، ابن قدامة، المغني 16/250، النووي، المجموع 5/86الشافعي، الأم  )109(

 .9/433ى المحل
32 

 

 أدلة الفريق القائل بفساد العقد حال عدم التصريح بقصد التحليل:
ا ار نية التحليل وعدم التصريح بها بمضمحال إواستدل القائلون بفساد العقد 

 :يأتي
نكاح  لا نكاح إلا: "ل عن نكاح المحلل، فقالئأن النبي صلى الله عليه وسلم س   -

شرطه  ،فقالوا إن ظاهر الحديث شامل اشتراط التحليل حال العقد أو قبله ،(110)"رغبة
 .(111)أو نواه فقط

نى )أن رجلا أتى عثمان رضى الله أبو مرزو  التجي يما رو ب ،(112)اواستدلوا أيضً  -
 فأردت أن أحتسب نفسي ،ولقى شدة ،إن جارى طل  امرأته في غضبهعنه فقال: 

عثمان  ول، فقال لهالأفترجع إلى زوجها  ،ثم أطلقها ،ثم أبنى بها ،فأتزوجها ومالي
 .(113)رضى الله عنه: لا تنكحها إلا بنكاح رغبة(

امرأة تزوجتها، أحلها " قال له: عمر أن رجلًا  عن ابن يو بما ر   ،(114)ااستدلوا أيضً  -
ن ". قال: "لزوجها، لم يأمرني، ولم يعلم لا، إلا نكاح رغبة، إن أعجبتك أمسكها، وا 

                                                           
الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم، المعجم الكبير،  )110(

 انيةالقاهرة، الطبعة: الث –المحق : حمدي بن عبد المجيد السلفي، دار النشر: مكتبة ابن تيمية 
 لدين، جامع، السيوطي، المؤلف: عبد الرحمن ابن أبي بكر، جلال ا11567، حديث رقم 11/226

الفتح ، و للمناويوالجامع الأزهر وكنوز الحقائ   للسيوطيالأحاديث )ويشتمل على جمع الجوامع 
، صححه الحاكم في المستدرك على الصحيحين 17298، حديث رقم 16/468 (للنبهانيالكبير 

 . 2806حديث رقم  2/217
 .6/152ابن مفلح، المبدع  )111(
 .250، 16/249النووي، المجموع  ،9/362الجامع لمسائل المدونة  )112(
 .28049، حديث رقم 7/903كنز العمال  )113(
، ابن 3/1369، أبو العز، التنبيه على مشكلات الهداية 2/259الزيلعي، تبيين الحقائ   )114(

 .3/42، 7/181قدامة، المغني 
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 لله الحمد: لفيقو  حلة في ويروح عمر على يغدو كان ثم ،(105)بها فنكل لذلك مشت
 .(106)"وتروح فيها تغدو حلة الرقعتين ذا يا كساك الذي

طل  رجل من قريش  :بما روى عن سليمان عن مجاهد قال ،(107)اواستدلوا أيضً  -
فقال  ،بشيخ وابن له من الأعراب في السو  قدما بتجارة لهما فمرّ  ،امرأة له فبتها

ثم  ،عنه ثم مضى ،فكمثلهاثم كر عليه  ،ثم مضى عنه "،هل فيك من خير؟" :للفتى
وأمره  ،رفأخبره الخب ،فانطل  به "،فأرني يدك" :: قال"نعم" :كر عليه فكمثلها. قال

 ،ا الدبرفإذا هو قد ولاه ،فأذن له ،فلما أصبح استأذن ،فبات معها ،فنكحها ،بنكاحها
ا لو نكحته" :فدعاه فقال ،فذكر ذلك لعمر ،اوالله لئن طلقني لا أنكحك أبدً "فقالت: 

 .(108)"لزمهاأ" :فقال ،ودعا زوجها ،وتوعده "،ذا وكذالفعلت بك ك
كاح د أمضى النففي خبري الفارو  عمر دلالة على أن النكاح صحيح، لأنه ق

 فيهما ولم يبطله.
لأنها مجرد حديث  ؛ةجرد النية في المعاملات غير معتبر أن م (109)أخيرااستدلوا  -

ا نكاح صحيحً لذا يقع الينويه ولا يفعله، ا ويفعله، أو نفس، فقد ينوي الشخص شيئً 
وغيرها من المعاني المفسدة للعقد، فطالما كان  ،الزوجان تأقيت النكاح ىكما لو نو 

 صح العقد.  ،لم يصرح بها في العقدا عنها و مسكوتً 
 

                                                           
 رو  عمر للمرأة فيه دلالة علىذهب الشافعية إلى أن ما جاء في هذا الحديث من تنكيل الفا )105(

 .9/334أن العقد مكروه، خلافًا لما ذهب إليه الحنفية من كونه مندوبًا. الماوردي، الحاوي الكبير
، حديث رقم 9/703، كنز العمال 14197، حديث رقم 7/341البيهقي، السنن الكبرى  )106(

ث الغليل في تخريج أحادي ، ضعفه الألباني في إرواء الغليل، محمد ناصر الدين، إرواء28051
 هـ. 1405منار السبيل، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة: الثانية 

 .5/87الشافعي، الأم  (107(
 .14196، حديث رقم 7/341البيهقي، السنن الكبرى،  (108(
، ابن حزم، 3/187، ابن قدامة، المغني 16/250، النووي، المجموع 5/86الشافعي، الأم  )109(

 .9/433ى المحل
32 

 

 أدلة الفريق القائل بفساد العقد حال عدم التصريح بقصد التحليل:
ا ار نية التحليل وعدم التصريح بها بمضمحال إواستدل القائلون بفساد العقد 

 :يأتي
نكاح  لا نكاح إلا: "ل عن نكاح المحلل، فقالئأن النبي صلى الله عليه وسلم س   -

شرطه  ،فقالوا إن ظاهر الحديث شامل اشتراط التحليل حال العقد أو قبله ،(110)"رغبة
 .(111)أو نواه فقط

نى )أن رجلا أتى عثمان رضى الله أبو مرزو  التجي يما رو ب ،(112)اواستدلوا أيضً  -
 فأردت أن أحتسب نفسي ،ولقى شدة ،إن جارى طل  امرأته في غضبهعنه فقال: 

عثمان  ول، فقال لهالأفترجع إلى زوجها  ،ثم أطلقها ،ثم أبنى بها ،فأتزوجها ومالي
 .(113)رضى الله عنه: لا تنكحها إلا بنكاح رغبة(

امرأة تزوجتها، أحلها " قال له: عمر أن رجلًا  عن ابن يو بما ر   ،(114)ااستدلوا أيضً  -
ن ". قال: "لزوجها، لم يأمرني، ولم يعلم لا، إلا نكاح رغبة، إن أعجبتك أمسكها، وا 

                                                           
الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم، المعجم الكبير،  )110(

 انيةالقاهرة، الطبعة: الث –المحق : حمدي بن عبد المجيد السلفي، دار النشر: مكتبة ابن تيمية 
 لدين، جامع، السيوطي، المؤلف: عبد الرحمن ابن أبي بكر، جلال ا11567، حديث رقم 11/226

الفتح ، و للمناويوالجامع الأزهر وكنوز الحقائ   للسيوطيالأحاديث )ويشتمل على جمع الجوامع 
، صححه الحاكم في المستدرك على الصحيحين 17298، حديث رقم 16/468 (للنبهانيالكبير 

 . 2806حديث رقم  2/217
 .6/152ابن مفلح، المبدع  )111(
 .250، 16/249النووي، المجموع  ،9/362الجامع لمسائل المدونة  )112(
 .28049، حديث رقم 7/903كنز العمال  )113(
، ابن 3/1369، أبو العز، التنبيه على مشكلات الهداية 2/259الزيلعي، تبيين الحقائ   )114(

 .3/42، 7/181قدامة، المغني 
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 ،سفاحاً  -سلمالله عليه و  صلى- ، ثم قال: كنا نعده على عهد رسول الله"كرهتها فارقها
ن مكثا عشرين سنة، إذا علم أن"وقال:   .(115)"ه يريد أن يحلهالا يزالان زانيين، وا 

إن أعمى طل  "ما روى عن ابن عباس أنه جاء رجل يسأله: ب ،(116)كذلكاستدلوا  -
 .(117)"قال: من يخادع الله يخدعه ؟"،أيحلها له رجل ،اامرأته ثلاثً 

فقالوا إن هؤلاء  ،(118)(شرطاً ا كالمشروط عرفً المعروف :)بالقاعدة الفقهية استدلوا -
، فكأنهم اشترطوا هذا الشرط في ل من أطلع على حالهمالأزواج أمرهم معلوم عند ك

 .(119)العقد
إن هذا العقد قصد به التحليل، فكان غير صحيح كما لو اشترطه،  ،(120)اأيضً قالوا  -

     وذهب كل ما في الأمر أنها أكدت بالشرط، لأن النية كافية في المنع و 

                                                           
 ،2/217وذكر الحاكم في مستدركه أن الحديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه،  )115(

 .2806حديث رقم 
ن مكثا عشرين سنة"، وذكرها الألباني في إرواء الغليل والحاكم ذكره دون عبارة " ولا يزالان زانيين وا 

 .1898، حديث رقم 6/311
، البهوتي، 7/181، ابن قدامة، المغني 3/1369أبو العز، التنبيه على مشكلات الهداية،  )116(

 . 2/668شرح منهى الإرادات 
 .14981، حديث رقم 7/552السنن الكبرى،  البيهقي، )117(

ذكر صاحب التكميل أن في رواة الحديث مالك بن الحارث، وعمران وكلاهما ثقة، فالإسناد صحيح. 
لغليل، تخريجه من إرواء ا لما فاتصالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، التكميل 

، حديث رقم 1/131هـ 1417الطبعة: الأولى، ع، الرياض، الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزي
1899. 

زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري، الأشباه والنظائر  نجيم:ابن  )118(
على مذهب أبي حنيفة النعمان، وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، الناشر: دار 

أحمد بن الشيخ محمد  ،، الزرقا1/84ـ ،ه1419لأولى، لبنان، الطبعة: ا –الكتب العلمية، بيروت 
 دمش  -الزرقا، شرح القواعد الفقهية، صححه وعل  عليه: مصطفى أحمد الزرقا، الناشر: دار القلم 

 ، القاعدة الثانية والأربعون.1/237ـ ،ه1409سوريا، الطبعة: الثانية،  -
 .3/1368الهداية  تأبو العز، التنبيه على مشكلا )119(
 .6/152المبدع،  )120(

34 
 

 الغريب بنية طلاقها إذا خرج إلى أن الدليل في أنها معتبرة ما إذا تزوج (121)الحنابلة
 من البلد لم يصح.

لى إحال عدم التصريح بشرط التحليل أنه بالنسبة القائلون بصحة النكاح  ورد  
نما الدلسة أن أ (122)"لا نكاح إلا نكاح رغبة لا دلسة" أثر ن الدلسة ليست هنا، وا 

يضر بها ل ولكندلس عليه بغير التي تزوج، أو أن يتزوج لا عن رغبة في النكاح ي  
يخدع  من" -عنهرضى الله – ابن عباس قولإلى الها، أما بالنسبة م أوفي نفسها 
 .(124)النكاحفقالوا إن ليس به ما يفيد فساد  (123)"الله يخدعه

لقائل بفساد العقد حال عدم التصريح بالنية على القائلين بصحته ا وردّ الفري 
الخاص و  -رضي الله عنه–عن عمر بالأثر المروي فيما ذهبوا إليه من استدلالهم 

له إسناد، أي أن ابن سيرين لم يسنده إلى عمر،  ليس ثرذي الرقعتين أن هذا الأب
لل لا أوتى بمح: "معوه من عمر وهو يخطب على المنبرلا يقارن بما سفهو مرسل، 

فهو  ثرى أنه على فرض صحة هذا الأإل بل ذهبوا "،(125)رجمتهماولا محلل له إلا 
ل قبله، حليلى حالة تغيرت فيها نية هذا الشخص وقت العقد، فإن نوى التمحمول ع

 .(126)اح رغبة، وهو جائز، فيخرج عن محل الخلافإلا أنه وقت العقد نك
ويبدو لي رجحان رأى المالكية والحنابلة فيما ذهبوا إليه من القول بفساد 

 :يةالآتالعقد في حالة إضمار نية التحليل، وذلك في رأيي للأسباب 
فهذا يعني أن النية  (127)إنما الأعمال بالنيات"" قول النبي صلى الله عليه وسلم: -

 معول عليها.
                                                           

 . 8/266الفروع ، المرداوي، 3/192أبو النجا، الإقناع في فقه الإمام أحمد  )121(
 .27سب  تخريج الأثر ص:  )122(
 .25ص:  –رضى الله عنه–سب  تخريج قول ابن عباس  )123(
 . 434، 9/432ابن حزم، المحلى  )124(
 .18: ص -عنهالله  رضي-سب  تخريج قول عمر  )125(
 .2/668، البهوتي، منتهى الإرادات 7/187ة، المغني ابن قدام )126(
 .1، حديث رقم 1/6صحيح البخاري،  )127(
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 ،سفاحاً  -سلمالله عليه و  صلى- ، ثم قال: كنا نعده على عهد رسول الله"كرهتها فارقها
ن مكثا عشرين سنة، إذا علم أن"وقال:   .(115)"ه يريد أن يحلهالا يزالان زانيين، وا 

إن أعمى طل  "ما روى عن ابن عباس أنه جاء رجل يسأله: ب ،(116)كذلكاستدلوا  -
 .(117)"قال: من يخادع الله يخدعه ؟"،أيحلها له رجل ،اامرأته ثلاثً 

فقالوا إن هؤلاء  ،(118)(شرطاً ا كالمشروط عرفً المعروف :)بالقاعدة الفقهية استدلوا -
، فكأنهم اشترطوا هذا الشرط في ل من أطلع على حالهمالأزواج أمرهم معلوم عند ك

 .(119)العقد
إن هذا العقد قصد به التحليل، فكان غير صحيح كما لو اشترطه،  ،(120)اأيضً قالوا  -

     وذهب كل ما في الأمر أنها أكدت بالشرط، لأن النية كافية في المنع و 

                                                           
 ،2/217وذكر الحاكم في مستدركه أن الحديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه،  )115(

 .2806حديث رقم 
ن مكثا عشرين سنة"، وذكرها الألباني في إرواء الغليل والحاكم ذكره دون عبارة " ولا يزالان زانيين وا 

 .1898، حديث رقم 6/311
، البهوتي، 7/181، ابن قدامة، المغني 3/1369أبو العز، التنبيه على مشكلات الهداية،  )116(

 . 2/668شرح منهى الإرادات 
 .14981، حديث رقم 7/552السنن الكبرى،  البيهقي، )117(

ذكر صاحب التكميل أن في رواة الحديث مالك بن الحارث، وعمران وكلاهما ثقة، فالإسناد صحيح. 
لغليل، تخريجه من إرواء ا لما فاتصالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، التكميل 

، حديث رقم 1/131هـ 1417الطبعة: الأولى، ع، الرياض، الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزي
1899. 

زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري، الأشباه والنظائر  نجيم:ابن  )118(
على مذهب أبي حنيفة النعمان، وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، الناشر: دار 

أحمد بن الشيخ محمد  ،، الزرقا1/84ـ ،ه1419لأولى، لبنان، الطبعة: ا –الكتب العلمية، بيروت 
 دمش  -الزرقا، شرح القواعد الفقهية، صححه وعل  عليه: مصطفى أحمد الزرقا، الناشر: دار القلم 

 ، القاعدة الثانية والأربعون.1/237ـ ،ه1409سوريا، الطبعة: الثانية،  -
 .3/1368الهداية  تأبو العز، التنبيه على مشكلا )119(
 .6/152المبدع،  )120(
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 الغريب بنية طلاقها إذا خرج إلى أن الدليل في أنها معتبرة ما إذا تزوج (121)الحنابلة
 من البلد لم يصح.

لى إحال عدم التصريح بشرط التحليل أنه بالنسبة القائلون بصحة النكاح  ورد  
نما الدلسة أن أ (122)"لا نكاح إلا نكاح رغبة لا دلسة" أثر ن الدلسة ليست هنا، وا 

يضر بها ل ولكندلس عليه بغير التي تزوج، أو أن يتزوج لا عن رغبة في النكاح ي  
يخدع  من" -عنهرضى الله – ابن عباس قولإلى الها، أما بالنسبة م أوفي نفسها 
 .(124)النكاحفقالوا إن ليس به ما يفيد فساد  (123)"الله يخدعه

لقائل بفساد العقد حال عدم التصريح بالنية على القائلين بصحته ا وردّ الفري 
الخاص و  -رضي الله عنه–عن عمر بالأثر المروي فيما ذهبوا إليه من استدلالهم 

له إسناد، أي أن ابن سيرين لم يسنده إلى عمر،  ليس ثرذي الرقعتين أن هذا الأب
لل لا أوتى بمح: "معوه من عمر وهو يخطب على المنبرلا يقارن بما سفهو مرسل، 

فهو  ثرى أنه على فرض صحة هذا الأإل بل ذهبوا "،(125)رجمتهماولا محلل له إلا 
ل قبله، حليلى حالة تغيرت فيها نية هذا الشخص وقت العقد، فإن نوى التمحمول ع

 .(126)اح رغبة، وهو جائز، فيخرج عن محل الخلافإلا أنه وقت العقد نك
ويبدو لي رجحان رأى المالكية والحنابلة فيما ذهبوا إليه من القول بفساد 

 :يةالآتالعقد في حالة إضمار نية التحليل، وذلك في رأيي للأسباب 
فهذا يعني أن النية  (127)إنما الأعمال بالنيات"" قول النبي صلى الله عليه وسلم: -

 معول عليها.
                                                           

 . 8/266الفروع ، المرداوي، 3/192أبو النجا، الإقناع في فقه الإمام أحمد  )121(
 .27سب  تخريج الأثر ص:  )122(
 .25ص:  –رضى الله عنه–سب  تخريج قول ابن عباس  )123(
 . 434، 9/432ابن حزم، المحلى  )124(
 .18: ص -عنهالله  رضي-سب  تخريج قول عمر  )125(
 .2/668، البهوتي، منتهى الإرادات 7/187ة، المغني ابن قدام )126(
 .1، حديث رقم 1/6صحيح البخاري،  )127(
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لعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ أن ا (128)العلماءما ذهب إليه بعض  -
محل اعتبار في العقود بشكل عام، وفي عقد وبناء عليه، فإن النية  ،(129)والمباني

 لما له من مزية خاصة بين العقود. ل خاص،النكاح بشك
فالزوج إن النية أو مجرد القصد الذي هو أمر معنوي قد يكون له مظهر مادي،  -

جته تلك النية إلى أمر مادي حين يطل  زو بقلبه، ثم يحول  ينوي التحليل وقت العقد
؟ احةر الأمر عمّا إذا ذكر الشرط ص بلسانه بعد وطأها وتحليلها للأول، فهل اختلف

 أن الأمر في الحالتين قد خالف مقصود النكاح؟ وأ
بخصوص مفاسد النكاح على شرط  قولنا نفسه ا، فإنه ينطب  هناكذلك أيضً  -

وجود أطفال قد لا يكون لأحد أبويهم بين المحارم، أو المحلل جمع مثل  التحليل،
اسد ن مفك موغير ذل مما يكون له أسوأ الأثر عليهم وعلى المجتمع، رغبة فيهم،

 فهذه المفاسد يمكن تصورها في حالتي بهدف تحليل الزوجة لزوجها الأول،النكاح 
 التصريح بهدف التحليل أو عدم التصريح.

لإمام ابن حزم على القائلين بفساد العقد حين إضمار به ا ما ردّ بخصوص أما 
 :يأتيفيمكن الرد عليه بما ، نية التحليل

 من يخادع الله" –رضي الله عنه–ابن عباس  قولمن أن بخصوص ما ذهب إليه  -
ط أن تتضمن يشتر لا  كن الرد على ذلك أنهملعقد، فيفيد فساد اما ي فيهليس  يخدعه"

                                                           
العبد اللطيف، عبد الرحمن بن صالح، القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، الناشر:  )128(

عة: الطبعمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، 
 . 1/55، الزرقا، شرح القواعد الفقهية 1/477م، 2003هـ/1423الأولى، 

وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء، فبعضهم يذهب إلى أن العبرة في العقود بالمعاني،  )129(
وبعضهم يذهب إلى أن العبرة بالألفاظ. ابن نجيم المصري، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، 

م المصري، وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، الناشر: دار المعروف بابن نجي
، ابن رجب، زين 166م، ص1999-هـ 1419لبنان، الطبعة: الأولى،  –ت الكتب العلمية، بيرو 

الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، الس لامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي، 
 . 48، دون طبعة، دون تاريخ، صالناشر: دار الكتب العلمية
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العبارة صراحة ما يفيد فساد العقد، فكلمة الخديعة وحدها كافية للجزم بسوء نية هذا 
ى أن و لة الأخرى تقمع باقي الأد كما أن هذا القول الناكح، وعبثه بأحكام الشريعة،

  على فساد العقد حتى في حال عدم التصريح بقصد التحليل.تكون دليلًا 
ليس  (دلسة رغبة لا إلا نكاحلا نكاح ) من أن حديث ذهب إليهبخصوص ما  -

الدلسة هي النكاح لمجرد الإضرار بالمرأة في مالها أو  لأن ؛على فساد العقد دليلاً 
فيمكن الرد على ذلك أن العقد مع نية التحليل قد  نفسها دون قصد الزواج في ذاته،

يس بقصد ل هنفسلا يكون بنية إضرار المرأة في مالها ولا نفسها ولكنه في الوقت 
 ، ومن ثم فيحمل معنى الدلسة.ستمتاعالزواج، ولا الا

ذا انتهينا إلى فساد العقد  في رة هل العبل ءفي هذه الحالة، كان لنا أن نتساوا 
( حللالتحليل هي بقصد الزوج )الم صد منه التحليل حال إضمار نيةإذا ق   ،فساد العقد

 ا محل اعتبار؟أن نية المرأة والولي أيضً  وأ فقط،
وهم الذين يقولون إن مجرد نية التحليل ) (131)والحنابلة (130)ذهب جمهور المالكية

ملك يلأنه وحده الذي  الزوج؛تبر في هذا الشأن هو نية إلى أن المع ،مفسدة للعقد(
رفع العقد، وعليه فلا اعتبار بنية الزوجة ولا الولي، بمعنى أنه إذا نوى أحدهما أو 

ر من لا فرقة بيده لا أث" الحنابلة: ج للتحليل لا يفسد العقد، وقالكلاهما التزو 
 .(132)لنيته"

إلى أنه لا اعتبار لنية المطل  في  (134)والحنابلة (133)المالكية وكذلك ذهب
لا  اك أو طلأنه أجنبي عن العقد، لا يملك إمس ؛وع التحليل بهالنكاح ولا في وق

لل لعن الله المح) يثالذي جاء في الحد ةنللعاالزوج الثاني لزوجته، أما القول ب
                                                           

، الثعلبي، المعونة 3/285، ابن عرفة، المختصر الفقهي 4/385ابن رشد، البيان والتحصيل  (130(
 .1/832على مذهب عالم المدينة 

 .3/192، أبو النجا، الإقناع في فقه الإمام أحمد 6/153ابن مفلح، المبدع  )131(
 .3/192الإقناع في فقه الإمام أحمد ، أبو النجا، 6/153ابن مفلح، المبدع  )132(
 .4/385، ابن رشد، البيان والتحصيل 3/469الحطاب، مواهب الجليل  )133(
 .3/192، ابن قدامة، الكافي 7/182ابن قدامة، المغني  )134(
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لعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ أن ا (128)العلماءما ذهب إليه بعض  -
محل اعتبار في العقود بشكل عام، وفي عقد وبناء عليه، فإن النية  ،(129)والمباني

 لما له من مزية خاصة بين العقود. ل خاص،النكاح بشك
فالزوج إن النية أو مجرد القصد الذي هو أمر معنوي قد يكون له مظهر مادي،  -

جته تلك النية إلى أمر مادي حين يطل  زو بقلبه، ثم يحول  ينوي التحليل وقت العقد
؟ احةر الأمر عمّا إذا ذكر الشرط ص بلسانه بعد وطأها وتحليلها للأول، فهل اختلف

 أن الأمر في الحالتين قد خالف مقصود النكاح؟ وأ
بخصوص مفاسد النكاح على شرط  قولنا نفسه ا، فإنه ينطب  هناكذلك أيضً  -

وجود أطفال قد لا يكون لأحد أبويهم بين المحارم، أو المحلل جمع مثل  التحليل،
اسد ن مفك موغير ذل مما يكون له أسوأ الأثر عليهم وعلى المجتمع، رغبة فيهم،

 فهذه المفاسد يمكن تصورها في حالتي بهدف تحليل الزوجة لزوجها الأول،النكاح 
 التصريح بهدف التحليل أو عدم التصريح.

لإمام ابن حزم على القائلين بفساد العقد حين إضمار به ا ما ردّ بخصوص أما 
 :يأتيفيمكن الرد عليه بما ، نية التحليل

 من يخادع الله" –رضي الله عنه–ابن عباس  قولمن أن بخصوص ما ذهب إليه  -
ط أن تتضمن يشتر لا  كن الرد على ذلك أنهملعقد، فيفيد فساد اما ي فيهليس  يخدعه"

                                                           
العبد اللطيف، عبد الرحمن بن صالح، القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، الناشر:  )128(

عة: الطبعمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، 
 . 1/55، الزرقا، شرح القواعد الفقهية 1/477م، 2003هـ/1423الأولى، 

وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء، فبعضهم يذهب إلى أن العبرة في العقود بالمعاني،  )129(
وبعضهم يذهب إلى أن العبرة بالألفاظ. ابن نجيم المصري، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، 

م المصري، وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، الناشر: دار المعروف بابن نجي
، ابن رجب، زين 166م، ص1999-هـ 1419لبنان، الطبعة: الأولى،  –ت الكتب العلمية، بيرو 

الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، الس لامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي، 
 . 48، دون طبعة، دون تاريخ، صالناشر: دار الكتب العلمية
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العبارة صراحة ما يفيد فساد العقد، فكلمة الخديعة وحدها كافية للجزم بسوء نية هذا 
ى أن و لة الأخرى تقمع باقي الأد كما أن هذا القول الناكح، وعبثه بأحكام الشريعة،

  على فساد العقد حتى في حال عدم التصريح بقصد التحليل.تكون دليلًا 
ليس  (دلسة رغبة لا إلا نكاحلا نكاح ) من أن حديث ذهب إليهبخصوص ما  -

الدلسة هي النكاح لمجرد الإضرار بالمرأة في مالها أو  لأن ؛على فساد العقد دليلاً 
فيمكن الرد على ذلك أن العقد مع نية التحليل قد  نفسها دون قصد الزواج في ذاته،

يس بقصد ل هنفسلا يكون بنية إضرار المرأة في مالها ولا نفسها ولكنه في الوقت 
 ، ومن ثم فيحمل معنى الدلسة.ستمتاعالزواج، ولا الا

ذا انتهينا إلى فساد العقد  في رة هل العبل ءفي هذه الحالة، كان لنا أن نتساوا 
( حللالتحليل هي بقصد الزوج )الم صد منه التحليل حال إضمار نيةإذا ق   ،فساد العقد

 ا محل اعتبار؟أن نية المرأة والولي أيضً  وأ فقط،
وهم الذين يقولون إن مجرد نية التحليل ) (131)والحنابلة (130)ذهب جمهور المالكية

ملك يلأنه وحده الذي  الزوج؛تبر في هذا الشأن هو نية إلى أن المع ،مفسدة للعقد(
رفع العقد، وعليه فلا اعتبار بنية الزوجة ولا الولي، بمعنى أنه إذا نوى أحدهما أو 

ر من لا فرقة بيده لا أث" الحنابلة: ج للتحليل لا يفسد العقد، وقالكلاهما التزو 
 .(132)لنيته"

إلى أنه لا اعتبار لنية المطل  في  (134)والحنابلة (133)المالكية وكذلك ذهب
لا  اك أو طلأنه أجنبي عن العقد، لا يملك إمس ؛وع التحليل بهالنكاح ولا في وق

لل لعن الله المح) يثالذي جاء في الحد ةنللعاالزوج الثاني لزوجته، أما القول ب
                                                           

، الثعلبي، المعونة 3/285، ابن عرفة، المختصر الفقهي 4/385ابن رشد، البيان والتحصيل  (130(
 .1/832على مذهب عالم المدينة 

 .3/192، أبو النجا، الإقناع في فقه الإمام أحمد 6/153ابن مفلح، المبدع  )131(
 .3/192الإقناع في فقه الإمام أحمد ، أبو النجا، 6/153ابن مفلح، المبدع  )132(
 .4/385، ابن رشد، البيان والتحصيل 3/469الحطاب، مواهب الجليل  )133(
 .3/192، ابن قدامة، الكافي 7/182ابن قدامة، المغني  )134(
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فمحمول على ما لو تزوجها الزوج الأول بعد العقد الذي قصد فيه  (135)(والمحلل له
 .(136)ا، يستح  اللعنةنيً له، فكان زا الزوج الثاني التحليل، ذلك أنها لم تحل

إلى أن نية المرأة والولي معتبرة كنية الزوج نفسه،  (137)وذهب بعض التابعين
 .(138)الحنابلة المحدثين من بعض وأيد ذلك الرأي

طل ويب ،ضاءنوت ذلك، فالعقد يصح ق إلى أنها لو (139)ذهب بعض الحنابلةكما 
 بينه وبين الله تعالى.

صلى  إن النبي إذ ،بحديث رفاعة ة غير معتبرةواستدل القائلون بأن نية المرأ
 نيتهاويدل ذلك على  (140)أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟"الله عليه وسلم قال للمرأة: "

ية ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الن ،الأول( )زوجها رفاعةإلى في الرجوع 
 في الاعتبار.
من  بأن الزوجة ،الزوجة والولي القائلين بتأثير نية (141)المحدثينبعض واستدل 

ريه هي قها أو تغوذلك بأن تسيء المعاشرة حتى يطل ،شأنها إفساد العقد هي والولي
 أو الولي بالمال.

كما ردوا على حديث رفاعة بأنها ما تزوجته بهذه النية، لأن ظاهر الحال 
أته ما ر  بعد أن رأت فيه هذا العيب، ولولا أنهالنبي إلى ا يقتضي أنها ذهبت تشتكي

 .لنبيإلى ااشتكت 

                                                           
 .9سب  تخريج الحديث ص:  )135(
 .7/183ابن قدامة، المغني  )136(
 7/182ذكر ذلك ابن قدامة، المغني  )137(
 12/178مين، الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثي )138(
، البهوتي، شرح 8/162، المرداوي، الإنصاف 266/ 8ابن مفلح، الفروع وتصحيح الفروع  )139(

 .2/668منتهى الإرادات 
 .11سب  تخريج الحديث ص:  )140(
 . 12/178ابن عثيمين / الشرح الممتع  )141(
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ذلك ولى بالترجيح، و هو الأ أحد الثلاثة  لي أن الرأي القائل باعتبار نية ويبدو
 الآتية:في رأيي للأسباب 

                                    دهم على ما احتج به أصحاب الفري قوة أدلة هذا الفري  التي ساقوها ور  -
 الأول.

تملك رفع النكاح في الأصل، إلا أنها قد تملكه بشكل رغم أن الزوجة قد لا  -
يض أمر الطلا  إليها، وهو أمر جائز استثنائي عن طري  الاشتراط في العقد تفو 

، وهنا يمكنها أن تنتظر وطء الزوج لها، وتقوم باستعمال حقها (143)ناً وقانو  ،(142)فقهاً 
 .(144)العقدفي التفويض، وهنا تكون نيتها قد أثرت على 

إذا لم تشترط الزوجة على زوجها تفويضها في تطلي  نفسها، فإن في  وحتى -
ها ، لا لسبب إلا أنإذا انتوت هذا الشرط أن تطلب منه الخلع بعد أن يطأها ،إمكانها

                                                           
ك ختاري نفسك، أو طلقي نفسك، أو طلقي نفسفر  فقهاء الحنفية بين قول الزوج لزوجته ا )142(

في  ، وذهب الإمام مالكأن تطل  نفسها في مجلس العقد فقطمتى شئت، ففي الحالة الأولى لها 
لك ، كل ذ"البدء إلى أن الزوج إذا قال لزوجته: "اختاري نفسك، أو امرك بيدك، أو طلقي نفسك

اد وقال: إن لها ذلك في المجلس وبعده، سواء، ولها أن تطل  نفسها منه في المجلس فقط، ثم ع
حتى يوقفها السلطان؛ ليخيرها، أو حتى يطأها الزوج، وذهب البعض إلى أنه يكون لها ذلك حتى 
بعد الوطء إذا قال طلقي نفسك متى شئت، أما الشافعية رأوا أنها لها الح  في مجلس العقد فقط 

بلة روايتان: إحداهما أن التفويض متقيد أي كانت الصيغة التي جاء بها التفويض، ولدى الحنا
، المدونة 115، 3/114بالمجلس، والثانية أنه على التراخي ما لم يطأ. الكاساني، بدائع الصنائع 

، ابن القيم، إعلام 10/58، الحاوي الكبير 1/426، الشامل في فقه الإمام مالك 275، 2/274
 .1/111، الخرقي، مختصر الخرقي3/27الموقعين

أقرت معظم قوانين الأحوال الشخصية ح  الزوجة في تطلي  نفسها، ومن ذلك ما أقرته المادة  )143(
 فبراير 3من مدونة الأسرة المغربية الصادرة  82م، والمادة 1991من القانون السوداني لسنة  132
 م، وغيرهم.  2007، فقرة )أ( من قانون الأحوال الشخصية السوري لسنة 169م، والمادة 2004

بل إن الحنفية صرحوا بجواز اشتراط الزوجة على زوجها في عقد النكاح أن يفوضها في  )144(
، 259/ 2تطلي  نفسها، إذا خشيت ألا يطلقها بعد وطئها وتحليلها للأول.  الزيلعي، تبيين الحقائ  

 .3/17برهان الدين المحيط البرهاني.
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 محلا نيته وبهذا تكونبل لأجل تحليلها للأول فحسب،  ،ما تزوجته نكاح رغبة
 اعتبار.

ذه حكمنا بصحة العقد في ه من ثم، و اربإذا قلنا إن نيتها ليست محل اعت ،اأيضً  -
 إقامتها مع زوجها رغما عنها،من أن ذلك معناه  :ما سب  أن قلتهإلى أعود  الحالة،

في  قد يدفعها إلى الوقوعلإجباره على طلاقها، و  ،مما قد يدفعها إلى إساءة معاملته
 وعدم إقامة حدود الله معه. ،المعصية

إذا  ابيده أمر رفع النكاح، لكن من الممكن أيضً كذلك ولي الزوجة، قد لا يكون  -
إساءة عشرة زوجها، أو يتدخل هو في  ويجها لأجل التحليل أن يدفعها إلىنوى تز 

تسلط و ا من سوء عشرتها زوج لطلاقها تخلصً حياتهما الزوجية لأجل أن يضطر ال
 وليها، أو تدخله في حياتها الزوجية.

 
 المطلب الثاني

 في عقد النكاح لتحليلا بة على قصدالآثار الأخرى المترت
إن جمهور الحنفية ذهبوا إلى أن النكاح بقصد التحليل صحيح، سواء  ت:قل

 الم يصرح، بينما يرى الشافعية أن النكاح يكون صحيحً  مصرح فيه بنية التحليل أ
حال عدم التصريح بقصد التحليل، أما حال التصريح بهذا القصد، فيكون النكاح 

ض صور الشرط دون الأخرى، وفي كل هذه الأحوال يلغى الشرط ا في بعصحيحً 
 .(145)زوجتهإذا وجد، بمعنى أنه لا يجبر الزوج على تطلي  

                                                           
 العقد والشرط في هذهزازي أنه قال: "يفة في رواية البأبي حن عكس ما أسند للإماموذلك  )145(

الحالة صحيحان، ويجبر الحاكم الزوج على تطليقها"، ولكن رأى أصحاب أبي حنيفة أنه لا يمكن 
ين، رد ابن عابد المذهب.أن يعول على هذه الرواية، لضعف سندها ومخالفتها للقواعد العامة في 

 .2/423ابن نجيم، النهر الفائ   3/415المحتار 
40 

 

، (146)الصحيحةلنكاح جميع ما للأنكحة ا لهذا وعلى القول بصحة العقد فإن
فتحصل به إباحة الاستمتاع، وتجب به النفقة، ونصف المهر، ويتعل  به لعان 

رث، وظهار وطلا ، و   ا فيه بين المقام مع زوجته أو فراقها.ويكون الزوج مخيرً ا 
ذا حدث الوطء في هذا النكاح، فيحصل به الإحصان وتستح  به الزوجة  وا 

وتحل به الزوجة لزوجها الأول طالما  ،(147)النسب، ويلح  المهر المسمى كاملًا 
 انتهى الزواج بالطلا  أو الموت. تحققت شروط الإصابة، ثم

ول إن الإمام محمد بن الحسن الحنفي قد انفرد برأي في الفقه في هذا وسب  الق
ه جميع ا يتعل  بذهب إلى أن عقد النكاح بقصد التحليل يكون صحيحً ، فقد الصدد

 لا يحل الزوجة لزوجها الأول. لكنهما يتعل  بالنكاح من أحكام، 
ا كون صحيحً لأن العقد إما ي ؛الأولى بالاعتبار هو القول الأول ويبدو لي أن

ما فاسدً  ل ا يترتب عليه أحكام العقد الفاسد، أما القو فيرتب أحكام العقد الصحيح، وا 
 يبترتب بعض آثار العقد، وتعطيل بعضها، فهذا معناه أن العقد صحيح وفاسد ف

 ، وهو أمر غير متصور.هنفس الوقت
قد عا إن جمهور المالكية والحنابلة قد ذهبوا إلى فساد وقد سب  القول أيضً 

النكاح سواء صرح بنية التحليل أم لم يصرح، وعليه فيثبت في هذا النكاح ما يثبت 
والتفرقة بين الزوجين،  ، وعلى ذلك فيجب فسخ هذا النكاح،(148)الفاسدةفي العقود 

 ؛إذا أراد المحلل أن يستمر في نكاحهحتى  ،(149)بعده مالبناء أ سواء علم ذلك قبل

                                                           
 .6/10لسرخسي، المبسوط ا )146(
 .12/195ذهب ابن حزم إلى أن الزوج إذا كان عالما بالحرمة لا يلح  به النسب  )147(
القيرواني، أبو محمد عبد الله بن )أبي زيد( عبد الرحمن النفزي، المالكي، الذب عن مذهب  )148(

 المحمدية للعلماء، مركزالإمام مالك، المحق : د. محمد العلمي، الناشر: المملكة المغربية، الرابطة 
حياء التراث، سلسلة نوادر التراث، الطبعة: الأولى،  ، 2/578هـ، 1432الدراسات والأبحاث وا 

  .7/183، ابن قدامة، المغني 86/ 5، الشافعي، الأم 9/363الجامع لمسائل المدونة 
 .9/363الجامع لمسائل المدونة  )149(
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وتحل به الزوجة لزوجها الأول طالما  ،(147)النسب، ويلح  المهر المسمى كاملًا 
 انتهى الزواج بالطلا  أو الموت. تحققت شروط الإصابة، ثم

ول إن الإمام محمد بن الحسن الحنفي قد انفرد برأي في الفقه في هذا وسب  الق
ه جميع ا يتعل  بذهب إلى أن عقد النكاح بقصد التحليل يكون صحيحً ، فقد الصدد

 لا يحل الزوجة لزوجها الأول. لكنهما يتعل  بالنكاح من أحكام، 
ا كون صحيحً لأن العقد إما ي ؛الأولى بالاعتبار هو القول الأول ويبدو لي أن

ما فاسدً  ل ا يترتب عليه أحكام العقد الفاسد، أما القو فيرتب أحكام العقد الصحيح، وا 
 يبترتب بعض آثار العقد، وتعطيل بعضها، فهذا معناه أن العقد صحيح وفاسد ف

 ، وهو أمر غير متصور.هنفس الوقت
قد عا إن جمهور المالكية والحنابلة قد ذهبوا إلى فساد وقد سب  القول أيضً 

النكاح سواء صرح بنية التحليل أم لم يصرح، وعليه فيثبت في هذا النكاح ما يثبت 
والتفرقة بين الزوجين،  ، وعلى ذلك فيجب فسخ هذا النكاح،(148)الفاسدةفي العقود 

 ؛إذا أراد المحلل أن يستمر في نكاحهحتى  ،(149)بعده مالبناء أ سواء علم ذلك قبل

                                                           
 .6/10لسرخسي، المبسوط ا )146(
 .12/195ذهب ابن حزم إلى أن الزوج إذا كان عالما بالحرمة لا يلح  به النسب  )147(
القيرواني، أبو محمد عبد الله بن )أبي زيد( عبد الرحمن النفزي، المالكي، الذب عن مذهب  )148(

 المحمدية للعلماء، مركزالإمام مالك، المحق : د. محمد العلمي، الناشر: المملكة المغربية، الرابطة 
حياء التراث، سلسلة نوادر التراث، الطبعة: الأولى،  ، 2/578هـ، 1432الدراسات والأبحاث وا 

  .7/183، ابن قدامة، المغني 86/ 5، الشافعي، الأم 9/363الجامع لمسائل المدونة 
 .9/363الجامع لمسائل المدونة  )149(
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له ألا أنه أحب  (151)مالك، بل ذهب الإمام (150)ديدًاجا تقبل نكاحً يس أن ن عليهلأ
 ا ولو بقصد النكاح لا التحليل.بدً أيتزوجها المحلل مرة أخرى 

ن حدث فيه الوطء، فلا يحصل به و إباحة وطء،  يترتب عليهفلا وعليه  ا 
ن كانت حاملًا  نفقةإحصان، ولا تستح  الزوجة بهذا الزواج  ، ه ظهارب، ولا يتعل  وا 

عد ذلك إذا تزوجها ب أنهلا يتعل  به طلا ، ومعنى ذلك  كذا لنفي ولد(، )إلا لعان ولا
مات أحدهما  ا إذاكذلك لا يرتب توارثً بعقد نكاح جديد صحيح له عليها ثلاث طلقات، 

 قبل الفسخ.
إذا لم يحدث وطء،  ،ة شيئا من المهرلا تستح  الزوجأما بخصوص المهر، ف

ن حدث الوطء، ف وينسب  ،(152)الراجحعلى القول  مهر المثليجب في هذه الحالة وا 
ل ب لعدم حصول الإحصان به، الولد، ولكن لا تحل به الزوجة لزوجها الأول، إليه

ولو وقع في  ،(153)الما علم بنية الثاني في التحليلطإنه يحرم على الأول نكاحها 
إلى أنه  (155)مالكيةبل ذهب ال، (154)أيضًانفسه إرادة الثاني في التحليل، فلا ينكحها 

 جها.زو فلا يت ،يجب على الثاني إعلامه بنيته في التحليل حتى يتجنبها
ذا تزوجها المحل ل له بناء على هذا الزواج الذي  سخ قصد فيه التحليل، وجب فوا 

 .(156)الأمرطالما عٌلم  دون طلا النكاح 
                                                           

 .9/429، ابن حزم 3/761الإمام مالك، الموطأ  (150(
 . 4/582القيرواني، النوادر والزيادات على ما في المدونة  )151(
 .5/86، الشافعي، الأم 9/363الجامع لمسائل المدونة  )152(
 .12/176ابن عثيمين، الشرح الممتع على شرح زاد المستقنع  )153(
ستشعرها( ا )أيللتحليل ولكن ذهب العلماء إلى أن إذا تزوجها وقد وقع في نفسه إرادة الثاني  )154(

فذلك لا يتساوى في حرمته ما إذا تزوجها وقد علم ذلك على وجه اليقين. القيرواني، النوادر والزيادات 
 .4/582 على ما في المدونة

  .9/363، الجامع لمسائل المدونة 3/285ابن عرفة، المختصر الفقهي  )155(
 .9/363، الجامع لمسائل المدونة 2/75العدوي، حاشية العدوي  )156(

ذا لم يعلم الأمر، فإن إثمهما على من علم ذلك ما بقيا. القيرواني، النوادر والزيادات  وقال مالك وا 
 .9/363، الجامع لمسائل المدونة 4/582على ما في المدونة 
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واستثنى الإمام مالك من عدم حل المرأة لزوجها الأول، حالة ما إذا واف  على 
سب  ذ إفي الظاهر غير قاصده في الباطن، أي ليس في نيته شيء منه،  لتحليلا

حل فالزوجة ت من ثم، و صحيح ديانةالقول إنه ذهب إلى أن النكاح في هذه الحالة 
 .به للأول

في القديم من مذهبه إلى أن الزواج بقصد التحليل  (157)قد ذهب الإمام الشافعيو 
ابة حدثت الإصطالما الحل للزوج الأول،  ي صوره التي تفسد العقد يحصل معهف

 الصحيحة.
، هذه الحالة الحل في قوله الأول في تعليل (158)أصحاب الإمام الشافعي حاولو 

جري ذو  العسيلة في شبهة النكاح ت لقول إنإلى ا بعضهمذهب  إذلك، ذفاختلفوا في 
، لًا ل  ح  م  إنه يحلل لأن النبي سماه  :، وقال البعضعليه حكم الصحيح من النكاح

 التحليل.فاختص بحكم 
ت ى  ﴿:عالى قالتإن هذا النكاح لا يحل بأن الله  استدل القائلونو  وْجًا ت   ح  نْك ح  ز 
يْر ه    .(159)إحلال يتعل  به لا ،ليس بزوج، ولأن كل وطء لم يتعل  به إحصان ، وهذا﴾غ 

 ول، ولو حدث الوطءالزواج لا يحلل الزوجة لزوجها الأويبدو لي أن هذا 
ا، وقد فصلت القول في هذه ا، أو فاسدً ا، ذلك أن العقد إما يكون صحيحً صحيحً 

ن بصحة العقد دو  الحنفي الجزئية عند التعلي  على قول الإمام محمد بن الحسن
 التحليل، فأحيل عليها منعا للتكرار.

اح يستح  من عمل بهذا النك والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام: هلهذا، 
 ؟طب أن تالعقوبة التي يجب  وما ا؟ومن الذي يطب  عليه العقوبة تحديدً  ؟عقوبة

                                                           
 .12/404، الجويني، نهاية المطلب 9/334الماوردي، الحاوي الكبير  )157(
 .9/334الماوردي، الحاوي الكبير  )158(
 المرجع الساب ، الصفحة نفسها. )159(
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له ألا أنه أحب  (151)مالك، بل ذهب الإمام (150)ديدًاجا تقبل نكاحً يس أن ن عليهلأ
 ا ولو بقصد النكاح لا التحليل.بدً أيتزوجها المحلل مرة أخرى 

ن حدث فيه الوطء، فلا يحصل به و إباحة وطء،  يترتب عليهفلا وعليه  ا 
ن كانت حاملًا  نفقةإحصان، ولا تستح  الزوجة بهذا الزواج  ، ه ظهارب، ولا يتعل  وا 

عد ذلك إذا تزوجها ب أنهلا يتعل  به طلا ، ومعنى ذلك  كذا لنفي ولد(، )إلا لعان ولا
مات أحدهما  ا إذاكذلك لا يرتب توارثً بعقد نكاح جديد صحيح له عليها ثلاث طلقات، 

 قبل الفسخ.
إذا لم يحدث وطء،  ،ة شيئا من المهرلا تستح  الزوجأما بخصوص المهر، ف

ن حدث الوطء، ف وينسب  ،(152)الراجحعلى القول  مهر المثليجب في هذه الحالة وا 
ل ب لعدم حصول الإحصان به، الولد، ولكن لا تحل به الزوجة لزوجها الأول، إليه

ولو وقع في  ،(153)الما علم بنية الثاني في التحليلطإنه يحرم على الأول نكاحها 
إلى أنه  (155)مالكيةبل ذهب ال، (154)أيضًانفسه إرادة الثاني في التحليل، فلا ينكحها 

 جها.زو فلا يت ،يجب على الثاني إعلامه بنيته في التحليل حتى يتجنبها
ذا تزوجها المحل ل له بناء على هذا الزواج الذي  سخ قصد فيه التحليل، وجب فوا 

 .(156)الأمرطالما عٌلم  دون طلا النكاح 
                                                           

 .9/429، ابن حزم 3/761الإمام مالك، الموطأ  (150(
 . 4/582القيرواني، النوادر والزيادات على ما في المدونة  )151(
 .5/86، الشافعي، الأم 9/363الجامع لمسائل المدونة  )152(
 .12/176ابن عثيمين، الشرح الممتع على شرح زاد المستقنع  )153(
ستشعرها( ا )أيللتحليل ولكن ذهب العلماء إلى أن إذا تزوجها وقد وقع في نفسه إرادة الثاني  )154(

فذلك لا يتساوى في حرمته ما إذا تزوجها وقد علم ذلك على وجه اليقين. القيرواني، النوادر والزيادات 
 .4/582 على ما في المدونة

  .9/363، الجامع لمسائل المدونة 3/285ابن عرفة، المختصر الفقهي  )155(
 .9/363، الجامع لمسائل المدونة 2/75العدوي، حاشية العدوي  )156(

ذا لم يعلم الأمر، فإن إثمهما على من علم ذلك ما بقيا. القيرواني، النوادر والزيادات  وقال مالك وا 
 .9/363، الجامع لمسائل المدونة 4/582على ما في المدونة 
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واستثنى الإمام مالك من عدم حل المرأة لزوجها الأول، حالة ما إذا واف  على 
سب  ذ إفي الظاهر غير قاصده في الباطن، أي ليس في نيته شيء منه،  لتحليلا

حل فالزوجة ت من ثم، و صحيح ديانةالقول إنه ذهب إلى أن النكاح في هذه الحالة 
 .به للأول

في القديم من مذهبه إلى أن الزواج بقصد التحليل  (157)قد ذهب الإمام الشافعيو 
ابة حدثت الإصطالما الحل للزوج الأول،  ي صوره التي تفسد العقد يحصل معهف

 الصحيحة.
، هذه الحالة الحل في قوله الأول في تعليل (158)أصحاب الإمام الشافعي حاولو 

جري ذو  العسيلة في شبهة النكاح ت لقول إنإلى ا بعضهمذهب  إذلك، ذفاختلفوا في 
، لًا ل  ح  م  إنه يحلل لأن النبي سماه  :، وقال البعضعليه حكم الصحيح من النكاح

 التحليل.فاختص بحكم 
ت ى  ﴿:عالى قالتإن هذا النكاح لا يحل بأن الله  استدل القائلونو  وْجًا ت   ح  نْك ح  ز 
يْر ه    .(159)إحلال يتعل  به لا ،ليس بزوج، ولأن كل وطء لم يتعل  به إحصان ، وهذا﴾غ 

 ول، ولو حدث الوطءالزواج لا يحلل الزوجة لزوجها الأويبدو لي أن هذا 
ا، وقد فصلت القول في هذه ا، أو فاسدً ا، ذلك أن العقد إما يكون صحيحً صحيحً 

ن بصحة العقد دو  الحنفي الجزئية عند التعلي  على قول الإمام محمد بن الحسن
 التحليل، فأحيل عليها منعا للتكرار.

اح يستح  من عمل بهذا النك والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام: هلهذا، 
 ؟طب أن تالعقوبة التي يجب  وما ا؟ومن الذي يطب  عليه العقوبة تحديدً  ؟عقوبة

                                                           
 .12/404، الجويني، نهاية المطلب 9/334الماوردي، الحاوي الكبير  )157(
 .9/334الماوردي، الحاوي الكبير  )158(
 المرجع الساب ، الصفحة نفسها. )159(
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إلى درء حد  ،(161)والمالكية ،(160)ذهب الشافعيةقد ف :ينزوجإلى البالنسبة  -لا أو 
 يجب تعزيره، لإقدامه على فعل محرم لكنذلك لوجود شبهة العقد،  ؛الزنا عن الزوج

جوب في فقه الحنابلة على إقرارهم بو  ولم أقف منهي عنه، وتهاونه بأحكام الشريعة،
 تطبي  أي عقوبة على من عمل بهذا النكاح.

إلى التفرقة بين علم الزوجين بالتحريم، أو  (162)الظاهريوذهب الإمام ابن حزم 
عدم علمهما به، فذهب إلى ضرورة وجوب حد الزنا على من علم منهما بحرمة هذا 

 منهما.ولا شيء على من لا يعلم بالحرمة  النكاح،
توقيع إلى وجوب  (163)مالكذهب الإمام فقد لولي والشهود: إلى ابالنسبة  -ثانياا  

 . اعقوبة تعزيرية على من عمل بنكاح المحلل وسعى فيه من الولي والشهود أيضً 
يه، فبضرورة عقوبة من عمل بنكاح المحلل وسعى وأذهب مع رأي الإمام مالك 

وجية أحكام الشرع، والعابثين بهذه العلاقة الز  وذلك لسد الباب لتهاون المتهاونين في
يس لهم لن عما يمكن أن ينتج عن زواج بقصد التحليل من أولاد المقدسة، والغافلي

ليل ما حرم تحل النفاذ منها الذين حاولوا ،أبويهملحيلة  اكانوا نتاجً أي ذنب غير أنهم 
  الله.

 
 
 
 
 

                                                           
 .9/334الماوردي، الحاوي الكبير  )160(
 .2/296، ضوء الشموع شرح المجموع 2/75العدوي، حاشية العدوي  )161(
 .9/334الماوردي، الحاوي الكبير  )162(
 .2/296، ضوء الشموع شرح المجموع 2/75العدوي، حاشية العدوي  (163(
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 المبحث الثاني
 الأحوال الشصصية قوانين فيالنكاح عقد  أثر قصد التحليل على

لنكاح، ا عقدعلى  قصد التحليلأثر  لرأي الفقهاء في مسألة تبعد أن تعرض
 كان لنا أن نتناول موقف قوانين الأحوال الشخصية في هذا الشأن.

هذه نه ليس ثمّ قانون قد تعرض لباستعراض قوانين الأحوال الشخصية وجدت أو 
ونة الأحوال ومد، (م1976)لسنة  ردنيالأ الأحوال الشخصيةقانون المسألة إلا 

  .م2004الصادرة  الشخصية المغربية
 أنه: على (100)فقد نصت مادته رقم  ،(م1976)لسنة  أما القانون الأردني

تزول البينونة الكبرى بتزوج المبانة التي انقضت عدتها زوجًا آخر لا بقصد التحليل، "
 ء عدتها، تحل للأول".ويشترط دخوله بها، وبعد طلاقها منه، وانقضا

كون يا لزوجها الأول ألا لتحل المطلقة ثلاثً وعلى هذا اشترط القانون الأردني 
 .الزواج الثاني بقصد التحليل

ذا كان   –يا لباقي القوانين إلا المغربخلافً –يحمد للقانون الأردني أنه تعرض وا 
لا )بارة لمقصود من عايه أنه لم يوضح تحليل، إلا أنه يؤخذ عللحالة النكاح بقصد ال

  أم يتعدى ذلك إلى الاشتراط؟ ؟هل يقصد بها مجرد النية (بقصد التحليل
التعدي من أن مقصد القانون هو ( 164)اح القانون الأردنير  ويبدو من كتابات ش  

ا عليه زامً الأردني كان ل الم شرِّع إلا أن، ا يفيد ذلكة إلى تضمين العقد شرطً مجرد الني
 .احةيوضح ذلك صر أن 

فإذا  ؟لقصد التحليالزواج بالأثر الذي يترتب على  اأن القانون لم يبين م كما
لم  ذلك صراحة؟ ولماذا الم شرِّعفلماذا لم يوضح قصد فساد العقد في هذه الحالة، 

                                                           
قانون الأحوال الشخصية، الناشر: دار الفكر، ناشرون  السرطاوي، أ. د محمود على، شرح )164(

 . 279ص:  - هـ1431الطبعة: الثالثة  وموزعون،



199 العدد ال�ساد�س - �أبريل 2021ممجلة الدرا�سات الفقهية والقانونية
43 

 

إلى درء حد  ،(161)والمالكية ،(160)ذهب الشافعيةقد ف :ينزوجإلى البالنسبة  -لا أو 
 يجب تعزيره، لإقدامه على فعل محرم لكنذلك لوجود شبهة العقد،  ؛الزنا عن الزوج

جوب في فقه الحنابلة على إقرارهم بو  ولم أقف منهي عنه، وتهاونه بأحكام الشريعة،
 تطبي  أي عقوبة على من عمل بهذا النكاح.

إلى التفرقة بين علم الزوجين بالتحريم، أو  (162)الظاهريوذهب الإمام ابن حزم 
عدم علمهما به، فذهب إلى ضرورة وجوب حد الزنا على من علم منهما بحرمة هذا 

 منهما.ولا شيء على من لا يعلم بالحرمة  النكاح،
توقيع إلى وجوب  (163)مالكذهب الإمام فقد لولي والشهود: إلى ابالنسبة  -ثانياا  

 . اعقوبة تعزيرية على من عمل بنكاح المحلل وسعى فيه من الولي والشهود أيضً 
يه، فبضرورة عقوبة من عمل بنكاح المحلل وسعى وأذهب مع رأي الإمام مالك 

وجية أحكام الشرع، والعابثين بهذه العلاقة الز  وذلك لسد الباب لتهاون المتهاونين في
يس لهم لن عما يمكن أن ينتج عن زواج بقصد التحليل من أولاد المقدسة، والغافلي

ليل ما حرم تحل النفاذ منها الذين حاولوا ،أبويهملحيلة  اكانوا نتاجً أي ذنب غير أنهم 
  الله.

 
 
 
 
 

                                                           
 .9/334الماوردي، الحاوي الكبير  )160(
 .2/296، ضوء الشموع شرح المجموع 2/75العدوي، حاشية العدوي  )161(
 .9/334الماوردي، الحاوي الكبير  )162(
 .2/296، ضوء الشموع شرح المجموع 2/75العدوي، حاشية العدوي  (163(
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 المبحث الثاني
 الأحوال الشصصية قوانين فيالنكاح عقد  أثر قصد التحليل على

لنكاح، ا عقدعلى  قصد التحليلأثر  لرأي الفقهاء في مسألة تبعد أن تعرض
 كان لنا أن نتناول موقف قوانين الأحوال الشخصية في هذا الشأن.

هذه نه ليس ثمّ قانون قد تعرض لباستعراض قوانين الأحوال الشخصية وجدت أو 
ونة الأحوال ومد، (م1976)لسنة  ردنيالأ الأحوال الشخصيةقانون المسألة إلا 

  .م2004الصادرة  الشخصية المغربية
 أنه: على (100)فقد نصت مادته رقم  ،(م1976)لسنة  أما القانون الأردني

تزول البينونة الكبرى بتزوج المبانة التي انقضت عدتها زوجًا آخر لا بقصد التحليل، "
 ء عدتها، تحل للأول".ويشترط دخوله بها، وبعد طلاقها منه، وانقضا

كون يا لزوجها الأول ألا لتحل المطلقة ثلاثً وعلى هذا اشترط القانون الأردني 
 .الزواج الثاني بقصد التحليل

ذا كان   –يا لباقي القوانين إلا المغربخلافً –يحمد للقانون الأردني أنه تعرض وا 
لا )بارة لمقصود من عايه أنه لم يوضح تحليل، إلا أنه يؤخذ عللحالة النكاح بقصد ال

  أم يتعدى ذلك إلى الاشتراط؟ ؟هل يقصد بها مجرد النية (بقصد التحليل
التعدي من أن مقصد القانون هو ( 164)اح القانون الأردنير  ويبدو من كتابات ش  

ا عليه زامً الأردني كان ل الم شرِّع إلا أن، ا يفيد ذلكة إلى تضمين العقد شرطً مجرد الني
 .احةيوضح ذلك صر أن 

فإذا  ؟لقصد التحليالزواج بالأثر الذي يترتب على  اأن القانون لم يبين م كما
لم  ذلك صراحة؟ ولماذا الم شرِّعفلماذا لم يوضح قصد فساد العقد في هذه الحالة، 

                                                           
قانون الأحوال الشخصية، الناشر: دار الفكر، ناشرون  السرطاوي، أ. د محمود على، شرح )164(

 . 279ص:  - هـ1431الطبعة: الثالثة  وموزعون،
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يذكر ذلك عند تصنيفه لأنواع الزواج أن منها الصحيح ومنها الفاسد، رغم أنه ذكر 
المتعة، أو النكاح المؤقت، فهل اعتبر الزواج بقصد  من بين الأنكحة الفاسدة نكاح

 التحليل نوع منه؟
ة قانون صراحة، خاصالأردني أن يتناول كل ذلك في ال الم شرِّعكان يجب على 

حيث نصت مادة يرد به نص، لم وقد اعتمد مذهب الإمام أبي حنيفة في كل ما 
 ه إلى الراجح منما لا ذكر له في هذا القانون يرجع في" :من القانون على( 183)

مخالف  انون هو أمرالق وحوالقول بفساد العقد الذي يتضح من شر  ،مذهب أبي حنيفة"
إنه ذهب إلى صحة العقد وفساد  :قلنا إذبي حنيفة في ذلك الأمر، ألمذهب الإمام 

 الشرط.
اح في مسألة النك القانون الأردني توجهإذا كان  وعلى ذلك نستطيع التساؤل:

 (،لتحليللا بقصد ا) الشرط، لماذا نص على عبارة صحة العقد دونهو  ليلبقصد التح
ذا كان توجهه إلى فساد ا (،100)في المادة   لعقد، فلماذا لم يذكروما هي دلالتها؟ وا 

 ذلك صراحة؟
 الأردني، أما مدونة الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصيةإلى هذا بالنسبة 

يفسخ الزواج الفاسد لعقده ": يأتي على ما (61) رقم مادتهافي  ة، فقد نصتالمغربي
 :اء وبعده وذلك في الحالات الآتيةقبل البن

 .اقصد الزوج تحليل المبتوتة لمن طلقها ثلاثً  إذا-
حكم أعلاه قبل صدور ال في يعتد بالطلا  أو التطلي  الواقع في الحالات المذكورة

 ".بالفسخ
لا  (61، 60)ا للمادتين الزواج الذي يفسخ تطبيقً " على: (64)ونصت مادة 

 وتترتب عليه بعد البناء آثار العقد الصحيح إلى أن يصدر ،يرتب أي أثر قبل البناء
  ".الحكم بفسخه
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 ،ما تعرض لحالة الزواج بقصد التحليلورغم أن القانون المغربي قد أحسن حين
كذا أحسن و  بعده، مبل البناء أا حينما قرر فساد العقد في هذه الحالة سواء قبل أيضً 
أن  إلا أنه على ما يبدو ليالآثار التي تترتب على هذا الفسخ، ذكر صراحة حينما 
قصد من )فعبارة  ا لما ذهب إليه،المغربي كان يجب أن يكون أكثر توضيحً  الم شرِّع

تحليل ال صدالمقصود بقا على ما إذا كان عبارة غامضة لا تدل جزمً ( زواجه التحليل
أن وجود النية وحدها  مأفي صورة مادية، وهي تضمين العقد لذلك،  ما تمثل هنا

ذا كانت تكفي،  يلة المناسبة الوس وما ذلك؟فأنىّ بمعرفة يكفي للقول بفساد العقد؟ وا 
 النية؟لإثبات تلك 

ذا علمنا أن هذا القانون يعتمد مذهب الإمام  ،مالك في كل ما لم يرد به نص وا 
كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة " :منه ما نصه( 400)دة جاء في الماكما 

يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقي  قيم الإسلام في 
توى فيه إذا ان يفسد عقد النكاحأن فمعنى ذلك  ،العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف"

لما سب   الك في العقد، وذلك طبقً تحليل الزوجة، ولو لم يشترط ذ –دون غيره–الزوج 
 قوله في المبحث الساب .

وقد سبقت الإشارة إلى أنه بخلاف هذين القانونين لم يتعرض أي من هذا، 
 ربية لمسألة الزواج بقصد التحليل.قوانين الأحوال الشخصية الع

نهم ألة مهمة كهذه؟ أم أا تضمين قوانينهم مسحقً ون الم شرِّعغفل ولا أعرف هل 
ذا تغافلوها عن قصد، فهل السبب في ذلك هو أنهم يطمأنون إلى أن وهاتغافل ؟ وا 

ذه القوانين ه معظم أقرتإذ ، نصوص القوانين قد تناولت حالة وجود شرط فاسد بالعقد
د في هذه الحالة، وذلك على أساس أن شرط التحليل أحد هذه بفساد الشرط دون العق

يرجع  امعتمدً  ابأن هناك مذهبً  طمئنانهماتغافلهم هو  أن سبب ؟ أموط الفاسدةالشر 
 ه حال خلو القانون من مسألة معينة؟إلي
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يذكر ذلك عند تصنيفه لأنواع الزواج أن منها الصحيح ومنها الفاسد، رغم أنه ذكر 
المتعة، أو النكاح المؤقت، فهل اعتبر الزواج بقصد  من بين الأنكحة الفاسدة نكاح

 التحليل نوع منه؟
ة قانون صراحة، خاصالأردني أن يتناول كل ذلك في ال الم شرِّعكان يجب على 

حيث نصت مادة يرد به نص، لم وقد اعتمد مذهب الإمام أبي حنيفة في كل ما 
 ه إلى الراجح منما لا ذكر له في هذا القانون يرجع في" :من القانون على( 183)

مخالف  انون هو أمرالق وحوالقول بفساد العقد الذي يتضح من شر  ،مذهب أبي حنيفة"
إنه ذهب إلى صحة العقد وفساد  :قلنا إذبي حنيفة في ذلك الأمر، ألمذهب الإمام 

 الشرط.
اح في مسألة النك القانون الأردني توجهإذا كان  وعلى ذلك نستطيع التساؤل:

 (،لتحليللا بقصد ا) الشرط، لماذا نص على عبارة صحة العقد دونهو  ليلبقصد التح
ذا كان توجهه إلى فساد ا (،100)في المادة   لعقد، فلماذا لم يذكروما هي دلالتها؟ وا 

 ذلك صراحة؟
 الأردني، أما مدونة الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصيةإلى هذا بالنسبة 

يفسخ الزواج الفاسد لعقده ": يأتي على ما (61) رقم مادتهافي  ة، فقد نصتالمغربي
 :اء وبعده وذلك في الحالات الآتيةقبل البن

 .اقصد الزوج تحليل المبتوتة لمن طلقها ثلاثً  إذا-
حكم أعلاه قبل صدور ال في يعتد بالطلا  أو التطلي  الواقع في الحالات المذكورة

 ".بالفسخ
لا  (61، 60)ا للمادتين الزواج الذي يفسخ تطبيقً " على: (64)ونصت مادة 

 وتترتب عليه بعد البناء آثار العقد الصحيح إلى أن يصدر ،يرتب أي أثر قبل البناء
  ".الحكم بفسخه
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 ،ما تعرض لحالة الزواج بقصد التحليلورغم أن القانون المغربي قد أحسن حين
كذا أحسن و  بعده، مبل البناء أا حينما قرر فساد العقد في هذه الحالة سواء قبل أيضً 
أن  إلا أنه على ما يبدو ليالآثار التي تترتب على هذا الفسخ، ذكر صراحة حينما 
قصد من )فعبارة  ا لما ذهب إليه،المغربي كان يجب أن يكون أكثر توضيحً  الم شرِّع

تحليل ال صدالمقصود بقا على ما إذا كان عبارة غامضة لا تدل جزمً ( زواجه التحليل
أن وجود النية وحدها  مأفي صورة مادية، وهي تضمين العقد لذلك،  ما تمثل هنا

ذا كانت تكفي،  يلة المناسبة الوس وما ذلك؟فأنىّ بمعرفة يكفي للقول بفساد العقد؟ وا 
 النية؟لإثبات تلك 

ذا علمنا أن هذا القانون يعتمد مذهب الإمام  ،مالك في كل ما لم يرد به نص وا 
كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة " :منه ما نصه( 400)دة جاء في الماكما 

يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقي  قيم الإسلام في 
توى فيه إذا ان يفسد عقد النكاحأن فمعنى ذلك  ،العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف"

لما سب   الك في العقد، وذلك طبقً تحليل الزوجة، ولو لم يشترط ذ –دون غيره–الزوج 
 قوله في المبحث الساب .

وقد سبقت الإشارة إلى أنه بخلاف هذين القانونين لم يتعرض أي من هذا، 
 ربية لمسألة الزواج بقصد التحليل.قوانين الأحوال الشخصية الع

نهم ألة مهمة كهذه؟ أم أا تضمين قوانينهم مسحقً ون الم شرِّعغفل ولا أعرف هل 
ذا تغافلوها عن قصد، فهل السبب في ذلك هو أنهم يطمأنون إلى أن وهاتغافل ؟ وا 

ذه القوانين ه معظم أقرتإذ ، نصوص القوانين قد تناولت حالة وجود شرط فاسد بالعقد
د في هذه الحالة، وذلك على أساس أن شرط التحليل أحد هذه بفساد الشرط دون العق

يرجع  امعتمدً  ابأن هناك مذهبً  طمئنانهماتغافلهم هو  أن سبب ؟ أموط الفاسدةالشر 
 ه حال خلو القانون من مسألة معينة؟إلي
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ذا كان سبب   مافهذه المسألة هو وجود مذهب معتمد يرجع إليه عدم تناول وا 
هب معين يرجع إليه عند خلو نصوصها القول إذا كان هناك قوانين لم تنص على مذ

ثل وذلك ما، شريعة الإسلامية عمومً أحكام ال من مسألة معينة، بل يكون الرجوع إلى
" من قانون 2فقد جاء في نص المادة الأولى، فقرة "وسلطنة ع مان،  والجزائر،العرا ، 

ما نصه: "إذا لم يوجد نص  م1959لسنة  188الأحوال الشخصية العراقي رقم 
تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة 

تسترشد " :يأتي" ما 3الفقرة" في ،نفسها كما جاء في المادة ،ا القانون"لنصوص هذ
المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي أقرها القضاء والفقه الإسلامي في العرا  وفي 

 انون الأسرةقالبلاد الإسلامية الأخرى التي تتقارب قوانينها من القوانين العراقية"، وكذا 
 م1984يونيو  9ه المواف  1404رمضان  9ي المؤرخ ف( 11-84)رقم  الجزائري

ه القانون يرجع في ذا"كل ما لم يرد النص عليه في ه :على 222مادة الحيث نصت 
 281الفقرة )د( من المادة رقم  ، ومثلهما ما جاء في"إلى أحكام الشريعة الإسلامية

ما  32/97 رقم السلطاني بالمرسومقانون الأحوال الشخصية الع ماني الصادر  من
ية عد الشريعة الإسلامإذا لم يوجد نص في هذا القانون يحكم بمقتضى قوا"نصه: 

 ."مة لنصوص هذا القانونالأكثر ملاء
لأن أحكام الشريعة مرنة، وآراء الفقهاء متعددة في كل  ،افهنا يكون الأمر معقدً 

، ةضاة وتناقضها في المسألة الواحدالق أحكام فا إلى اختلامسألة، مما يؤدي حتمً 
لمترتبة الآثار ا توضيحالقوانين  واضعي ا علىلزامً يمكن القول إنه كان  ،لذلك كله

كاح مسألة الن ذلك أن؛ ، ومدى صحة العقد من عدمهعلى عقد النكاح بقصد التحليل
مة لا يتصور أن يترك حكمها لاجتهادات القضاة، هي مسألة مه بقصد التحليل

ا لتهاون الناس بأمر النكاح نظرً  ؛العصروخاصة مع انتشار هذه الظاهرة في هذا 
 ا.ا، وبأحكام الشريعة عمومً خصوصً 
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 امةالخ
 تناولت في هذا البحث موقف كل من الفقه وقانون الأحوال الشخصية المقارن

 :فيه إلى عديد من النتائج، أهمهاوقد توصلت ، قصد التحليل في النكاحأثر  من
خول كاح فاسد يجب فسخه قبل الدن المبتوتة لمطلقها هو بقصد تحليل النكاح -1

 وبعده.
في فساد عقد النكاح بقصد التحليل ما إذا وضع شرط في العقد يفيد  يتساوى -2

 إليه. أو توجهت نية الزوج ،ذلك
ن لم يستط ؛في الاعتبار نية كل من الزوجة ووليها تؤخذ -3 ع النكاح، رف عالأنهما وا 

 لكنهما يستطيعان إفساد العلاقة الزوجية.
عدام ما يترتب على الأنكحة الفاسدة من انى عقد النكاح بقصد التحليل عل يترتب -4

 إذا ،رثوالتوا ،بوت النسبالأثر قبل الدخول، ويترتب بالدخول مهر المثل، وث
 مات أحد الزوجين قبل الفسخ.

 بقصد التحليل لا يحلل الزوجة لزوجها الأول. النكاح -5
لة النكاح بقصد التحليل، معظم قوانين الأحوال الشخصية من تناول مسأ خلت -6

 فلم تذكر أثر النكاح على صحة العقد وآثاره.
إلا إن  ،المسألةبالتعرض لهذه اللذان قاما  افقط هم والمغربيالأردني  القانون -7

ني لقانون الأردإلى اخاصة بالنسبة لديهما، يعتريه كثير من الغموض  الأمر
 طلقها.ا وسط شروط حل المبتوتة لمالذي أتى بالمسألة عرضً 

 التوصيات:
 : يأتيأما أهم ما أوصي به من خلال هذا البحث ما 

 خاصة تقرر فساد عقد نصوصاً قوانين الأحوال الشخصية بتضمين  أوصي -1
 ا حرمته.عالمً  تعزيرية على من عمل به قوبةوتوجب ع، النكاح بقصد التحليل

لسد  ؛واضعي قوانين الأحوال الشخصية بإعادة النظر في هذه القوانين أوصي -2
المتمثل في عدم تناول مسائل مهمة كمسألة التحليل في النكاح  النقص التشريعي
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ذا كان سبب   مافهذه المسألة هو وجود مذهب معتمد يرجع إليه عدم تناول وا 
هب معين يرجع إليه عند خلو نصوصها القول إذا كان هناك قوانين لم تنص على مذ

ثل وذلك ما، شريعة الإسلامية عمومً أحكام ال من مسألة معينة، بل يكون الرجوع إلى
" من قانون 2فقد جاء في نص المادة الأولى، فقرة "وسلطنة ع مان،  والجزائر،العرا ، 

ما نصه: "إذا لم يوجد نص  م1959لسنة  188الأحوال الشخصية العراقي رقم 
تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة 

تسترشد " :يأتي" ما 3الفقرة" في ،نفسها كما جاء في المادة ،ا القانون"لنصوص هذ
المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي أقرها القضاء والفقه الإسلامي في العرا  وفي 

 انون الأسرةقالبلاد الإسلامية الأخرى التي تتقارب قوانينها من القوانين العراقية"، وكذا 
 م1984يونيو  9ه المواف  1404رمضان  9ي المؤرخ ف( 11-84)رقم  الجزائري

ه القانون يرجع في ذا"كل ما لم يرد النص عليه في ه :على 222مادة الحيث نصت 
 281الفقرة )د( من المادة رقم  ، ومثلهما ما جاء في"إلى أحكام الشريعة الإسلامية

ما  32/97 رقم السلطاني بالمرسومقانون الأحوال الشخصية الع ماني الصادر  من
ية عد الشريعة الإسلامإذا لم يوجد نص في هذا القانون يحكم بمقتضى قوا"نصه: 

 ."مة لنصوص هذا القانونالأكثر ملاء
لأن أحكام الشريعة مرنة، وآراء الفقهاء متعددة في كل  ،افهنا يكون الأمر معقدً 

، ةضاة وتناقضها في المسألة الواحدالق أحكام فا إلى اختلامسألة، مما يؤدي حتمً 
لمترتبة الآثار ا توضيحالقوانين  واضعي ا علىلزامً يمكن القول إنه كان  ،لذلك كله

كاح مسألة الن ذلك أن؛ ، ومدى صحة العقد من عدمهعلى عقد النكاح بقصد التحليل
مة لا يتصور أن يترك حكمها لاجتهادات القضاة، هي مسألة مه بقصد التحليل

ا لتهاون الناس بأمر النكاح نظرً  ؛العصروخاصة مع انتشار هذه الظاهرة في هذا 
 ا.ا، وبأحكام الشريعة عمومً خصوصً 
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 امةالخ
 تناولت في هذا البحث موقف كل من الفقه وقانون الأحوال الشخصية المقارن

 :فيه إلى عديد من النتائج، أهمهاوقد توصلت ، قصد التحليل في النكاحأثر  من
خول كاح فاسد يجب فسخه قبل الدن المبتوتة لمطلقها هو بقصد تحليل النكاح -1

 وبعده.
في فساد عقد النكاح بقصد التحليل ما إذا وضع شرط في العقد يفيد  يتساوى -2

 إليه. أو توجهت نية الزوج ،ذلك
ن لم يستط ؛في الاعتبار نية كل من الزوجة ووليها تؤخذ -3 ع النكاح، رف عالأنهما وا 

 لكنهما يستطيعان إفساد العلاقة الزوجية.
عدام ما يترتب على الأنكحة الفاسدة من انى عقد النكاح بقصد التحليل عل يترتب -4

 إذا ،رثوالتوا ،بوت النسبالأثر قبل الدخول، ويترتب بالدخول مهر المثل، وث
 مات أحد الزوجين قبل الفسخ.

 بقصد التحليل لا يحلل الزوجة لزوجها الأول. النكاح -5
لة النكاح بقصد التحليل، معظم قوانين الأحوال الشخصية من تناول مسأ خلت -6

 فلم تذكر أثر النكاح على صحة العقد وآثاره.
إلا إن  ،المسألةبالتعرض لهذه اللذان قاما  افقط هم والمغربيالأردني  القانون -7

ني لقانون الأردإلى اخاصة بالنسبة لديهما، يعتريه كثير من الغموض  الأمر
 طلقها.ا وسط شروط حل المبتوتة لمالذي أتى بالمسألة عرضً 

 التوصيات:
 : يأتيأما أهم ما أوصي به من خلال هذا البحث ما 

 خاصة تقرر فساد عقد نصوصاً قوانين الأحوال الشخصية بتضمين  أوصي -1
 ا حرمته.عالمً  تعزيرية على من عمل به قوبةوتوجب ع، النكاح بقصد التحليل

لسد  ؛واضعي قوانين الأحوال الشخصية بإعادة النظر في هذه القوانين أوصي -2
المتمثل في عدم تناول مسائل مهمة كمسألة التحليل في النكاح  النقص التشريعي
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ور تناقض الأحكام في أمفوغيرها، حتى لا يفتح الباب أمام اجتهادات القضاة 
 شائكة كهذه.

م اد العربية بتدعيم جهودها حول إفهمكاتب الإرشاد الأسري في البلا أ وصي -3
، الأمر امعها إيقاع الطلقات عبثً  يتناسبلا قدسية للعلاقة الزوجية من  الزوج ما

 ريم زوجته عليه.الذي يوقع الزوج في حرج بالغ بعد تح
بتعاليم  لى التمسكا عالقائمين على الإعلام بأن يكونوا أكثر حرصً  ،اأخيرً  أوصي -4

 ،من أفكار مناقضة لتعاليم الإسلام يبثه إعلامهم إلى مان ينتبهوا وأ ،الإسلام
 النكاح بقصد التحليل. اون بأمرالته ومنها

 
 عــالمراج

 :القرآن الكريم -أولً 
 

 
ً
 كتب السنة النبوية: -اثاني

هـ(، إرواء الغليل في 1420: مد ناصر الدين الألباني )المتوفىالألباني، مح (1
 ،ميلناشر: المكتب الإسلاتخريج أحاديث منار السبيل، إشراف: زهير الشاويش، ا

 هـ.1405بيروت، الطبعة: الثانية 
ه من جريفات تخبن محمد، التكميل لما  إبراهيم آل الشيخ، صالح بن عبد العزيز (2

 ع، الرياض، الطبعة: الأولى،إرواء الغليل، الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزي
 .هـ1417

هـ(، سنن ابن 273ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني )المتوفى:  (3
ب -كامل قره بللي  محم د -مرشد  عادل -ط ماجة، المحق : شعيب الأرنؤو   دع 

-هـ 1430العالمية، الطبعة: الأولى،  اللّطيف حرز الله، الناشر: دار الرسالة
 م.2009

، الجامع المسند الصحيح المختصر من عبد اللهالبخاري، محمد بن إسماعيل أبو  (4
محق : ، ال(وسلم وسننه وأيامه )صحيح البخاريأمور رسول الله صلى الله عليه 
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محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طو  النجاة، الطبعة: الأولى، 
 هـ.1422

البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني، أبو بكر البيهقي  (5
لناشر: دار هـ( السنن الكبرى، المحق : محمد عبد القادر عطا، ا458)المتوفى: 

 .م2003 -هـ 1424لثالثة، ، الطبعة: انلبنا ،الكتب العلمية، بيروت
الترمذي، محمد بن عيسى بن س وْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى  (6

، المحق : بشار عواد معروف، الترمذي( )سننهـ(، الجامع الكبير 279)المتوفى: 
 م.1998بيروت، سنة النشر:  –سلامي الناشر: دار الغرب الإ

بد الله بن محمد بن حمدويه بن ن عيم بن بو عبد الله الحاكم محمد بن عأالحاكم،  (7
هـ(، المستدرك على 405: )المتوفىالحكم الضبي الطهماني النيسابوري 

 ،عطا، الناشر: دار الكتب العلمية تحقي : مصطفى عبد القادر الصحيحين،
 هـ.1411بيروت، الطبعة: الأولى، 

 ق :المحلعلماء، الدينوري المالكي، أبو بكر أحمد بن مروان، المجالسة وجواهر ا (8
ر ة الإسلامية، داجمعية التربي الناشر:أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، 

 هـ.1419 النشر:لبنان(، تاريخ  ،ابن حزم )بيروت
الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى:  (9

، ثدار الحديهـ( نيل الأوطار، تحقي : عصام الدين الصبابطي، الناشر: 1250
 هـ.1413مصر، الطبعة: الأولى، 

، ه(261 )المتوفى:مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري  (10
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه 

 الناشر: دار إحياء التراث، المحق : محمد فؤاد عبد الباقي، مسلم( )صحيحوسلم 
 تاريخ.، بدون طبعة، وبدون بيروت ،يالعرب

المتقي الهندي، علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري  (11
الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهير بالمتقي الهندي )المتوفى: 
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ور تناقض الأحكام في أمفوغيرها، حتى لا يفتح الباب أمام اجتهادات القضاة 
 شائكة كهذه.

م اد العربية بتدعيم جهودها حول إفهمكاتب الإرشاد الأسري في البلا أ وصي -3
، الأمر امعها إيقاع الطلقات عبثً  يتناسبلا قدسية للعلاقة الزوجية من  الزوج ما

 ريم زوجته عليه.الذي يوقع الزوج في حرج بالغ بعد تح
بتعاليم  لى التمسكا عالقائمين على الإعلام بأن يكونوا أكثر حرصً  ،اأخيرً  أوصي -4

 ،من أفكار مناقضة لتعاليم الإسلام يبثه إعلامهم إلى مان ينتبهوا وأ ،الإسلام
 النكاح بقصد التحليل. اون بأمرالته ومنها

 
 عــالمراج

 :القرآن الكريم -أولً 
 

 
ً
 كتب السنة النبوية: -اثاني

هـ(، إرواء الغليل في 1420: مد ناصر الدين الألباني )المتوفىالألباني، مح (1
 ،ميلناشر: المكتب الإسلاتخريج أحاديث منار السبيل، إشراف: زهير الشاويش، ا

 هـ.1405بيروت، الطبعة: الثانية 
ه من جريفات تخبن محمد، التكميل لما  إبراهيم آل الشيخ، صالح بن عبد العزيز (2

 ع، الرياض، الطبعة: الأولى،إرواء الغليل، الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزي
 .هـ1417

هـ(، سنن ابن 273ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني )المتوفى:  (3
ب -كامل قره بللي  محم د -مرشد  عادل -ط ماجة، المحق : شعيب الأرنؤو   دع 

-هـ 1430العالمية، الطبعة: الأولى،  اللّطيف حرز الله، الناشر: دار الرسالة
 م.2009

، الجامع المسند الصحيح المختصر من عبد اللهالبخاري، محمد بن إسماعيل أبو  (4
محق : ، ال(وسلم وسننه وأيامه )صحيح البخاريأمور رسول الله صلى الله عليه 
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محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طو  النجاة، الطبعة: الأولى، 
 هـ.1422

البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني، أبو بكر البيهقي  (5
لناشر: دار هـ( السنن الكبرى، المحق : محمد عبد القادر عطا، ا458)المتوفى: 

 .م2003 -هـ 1424لثالثة، ، الطبعة: انلبنا ،الكتب العلمية، بيروت
الترمذي، محمد بن عيسى بن س وْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى  (6

، المحق : بشار عواد معروف، الترمذي( )سننهـ(، الجامع الكبير 279)المتوفى: 
 م.1998بيروت، سنة النشر:  –سلامي الناشر: دار الغرب الإ

بد الله بن محمد بن حمدويه بن ن عيم بن بو عبد الله الحاكم محمد بن عأالحاكم،  (7
هـ(، المستدرك على 405: )المتوفىالحكم الضبي الطهماني النيسابوري 

 ،عطا، الناشر: دار الكتب العلمية تحقي : مصطفى عبد القادر الصحيحين،
 هـ.1411بيروت، الطبعة: الأولى، 

 ق :المحلعلماء، الدينوري المالكي، أبو بكر أحمد بن مروان، المجالسة وجواهر ا (8
ر ة الإسلامية، داجمعية التربي الناشر:أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، 

 هـ.1419 النشر:لبنان(، تاريخ  ،ابن حزم )بيروت
الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى:  (9

، ثدار الحديهـ( نيل الأوطار، تحقي : عصام الدين الصبابطي، الناشر: 1250
 هـ.1413مصر، الطبعة: الأولى، 

، ه(261 )المتوفى:مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري  (10
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه 

 الناشر: دار إحياء التراث، المحق : محمد فؤاد عبد الباقي، مسلم( )صحيحوسلم 
 تاريخ.، بدون طبعة، وبدون بيروت ،يالعرب

المتقي الهندي، علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري  (11
الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهير بالمتقي الهندي )المتوفى: 
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 فوةص -المحق : بكري حياني  هـ(، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال،975
 هـ.1401ر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة، السقا، الناش

: معروف بالم غر بي )المتوفىالمغربي، الحسين بن محمد بن سعيد اللاعيّ، ال (12
هـ(، بدر التمام شرح المرام، المحق : علي بن عبد الله الزبن، الناشر: دار 1119

 هجر، الطبعة: الأولى، دون تاريخ.
فى: بي بكر بن سليمان الهيثمي )المتو الهيثمي، أبو الحسن نور الدين علي بن أ (13

هـ(، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، المحق : حسام الدين القدسي، الناشر: 807
 .م1994هـ، 1414عام النشر:  مكتبة القدسي، القاهرة،

 
 
ً
 القواعد الفقهية: كتب  -اثالث

زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، الس لامي، البغدادي، ثم  (1
، دون دار الكتب العلميةالناشر:  القواعد، ،هـ(795دمشقي، الحنبلي )المتوفى: ال

 طبعة، دون تاريخ.
ابن نجيم المصري، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري  (2

الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، وضع  هـ(،970)المتوفى: 
 ،زكريا عميرات، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروتحواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ 

 هـ.1419لبنان، الطبعة: الأولى، 
 هـ[،1357-هـ 1285الزرقا، شرح القواعد الفقهية، أحمد بن الشيخ محمد الزرقا ] (3

ا، ، سوريدمش  ،أحمد الزرقا، الناشر: دار القلم صححه وعل  عليه: مصطفى
 هـ.1409الطبعة: الثانية، 

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة ، عبد الرحمن بن صالحف، العبد اللطي (4
الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ، للتيسير

 .م2003هـ/1423الطبعة: الأولى، ، المملكة العربية السعودية
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ً
 كتب الفقه الإسلامي: -اابع
هـ(، المحلى بالآثار، 456وفى: ابن حزم الظاهري، علي بن أحمد بن سعيد )المت (1

 تاريخ.دار الفكر، بيروت، د. طبعة، د. 
ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل  (2

ناشر: دار الغرب لمسائل المستخرجة، حققه: د محمد حجي وآخرون، ال
 هـ.1408لبنان، الطبعة: الثانية،  ،الإسلامي، بيروت

هـ( رد المحتار 1252محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز )المتوفى: ابدين، ابن ع (3
-هـ 1412بيروت، الطبعة: الثانية، ، الدر المختار، الناشر: دار الفكرعلى 
 م.1992

هـ(، 620ابن قدامة، أبو محمد موف  الدين عبد الله بن أحمد بن محمد )المتوفى:  (4
 هـ.1388طبعة،  المغني، مكتبة القاهرة، د.

ابن القيم، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية،  (5
إعلام الموقعين عن رب العالمين، قدم له وعل  عليه وخرج أحاديثه وآثاره: أبو 
عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، 

 هـ.1423، ودية، الطبعة: الأولىالمملكة العربية السع
هـ(، المبدع في شرح 884برهان الدين، إبراهيم بن محمد، )المتوفى: ابن مفلح،  (6

 هـ.1418ية، بيروت، الطبعة: الأولى، المقنع دار الكتب العلم
هـ( 319ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري )المتوفى:  (7

د الأنصاري أبو حماد، الإشراف على مذاهب العلماء، المحق : صغير أحم
: العربية المتحدة، الطبعة الإمارات -الناشر: مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة 

 .هـ1425الأولى، 
ابن نجيم المصري، زين الدين بن إبراهيم، المعروف بابن نجيم المصري )المتوفى:  (8

 هـ(، البحر الرائ  شرح كنز الدقائ ، وفي آخره تكملة البحر الرائ  لمحمد970
هـ(، وبالحاشية: منحة 1138طوري الحنفي القادري )ت بعد بن حسين بن علي ال

 مي، الطبعة: الثانية، د. تاريخ.الخال  لابن عابدين، دار الكتاب الإسلا



207 العدد ال�ساد�س - �أبريل 2021ممجلة الدرا�سات الفقهية والقانونية 51 
 

 فوةص -المحق : بكري حياني  هـ(، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال،975
 هـ.1401ر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة، السقا، الناش

: معروف بالم غر بي )المتوفىالمغربي، الحسين بن محمد بن سعيد اللاعيّ، ال (12
هـ(، بدر التمام شرح المرام، المحق : علي بن عبد الله الزبن، الناشر: دار 1119

 هجر، الطبعة: الأولى، دون تاريخ.
فى: بي بكر بن سليمان الهيثمي )المتو الهيثمي، أبو الحسن نور الدين علي بن أ (13

هـ(، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، المحق : حسام الدين القدسي، الناشر: 807
 .م1994هـ، 1414عام النشر:  مكتبة القدسي، القاهرة،

 
 
ً
 القواعد الفقهية: كتب  -اثالث

زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، الس لامي، البغدادي، ثم  (1
، دون دار الكتب العلميةالناشر:  القواعد، ،هـ(795دمشقي، الحنبلي )المتوفى: ال

 طبعة، دون تاريخ.
ابن نجيم المصري، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري  (2

الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، وضع  هـ(،970)المتوفى: 
 ،زكريا عميرات، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروتحواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ 

 هـ.1419لبنان، الطبعة: الأولى، 
 هـ[،1357-هـ 1285الزرقا، شرح القواعد الفقهية، أحمد بن الشيخ محمد الزرقا ] (3

ا، ، سوريدمش  ،أحمد الزرقا، الناشر: دار القلم صححه وعل  عليه: مصطفى
 هـ.1409الطبعة: الثانية، 

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة ، عبد الرحمن بن صالحف، العبد اللطي (4
الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ، للتيسير

 .م2003هـ/1423الطبعة: الأولى، ، المملكة العربية السعودية
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 ر
ً
 كتب الفقه الإسلامي: -اابع
هـ(، المحلى بالآثار، 456وفى: ابن حزم الظاهري، علي بن أحمد بن سعيد )المت (1

 تاريخ.دار الفكر، بيروت، د. طبعة، د. 
ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل  (2

ناشر: دار الغرب لمسائل المستخرجة، حققه: د محمد حجي وآخرون، ال
 هـ.1408لبنان، الطبعة: الثانية،  ،الإسلامي، بيروت

هـ( رد المحتار 1252محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز )المتوفى: ابدين، ابن ع (3
-هـ 1412بيروت، الطبعة: الثانية، ، الدر المختار، الناشر: دار الفكرعلى 
 م.1992

هـ(، 620ابن قدامة، أبو محمد موف  الدين عبد الله بن أحمد بن محمد )المتوفى:  (4
 هـ.1388طبعة،  المغني، مكتبة القاهرة، د.

ابن القيم، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية،  (5
إعلام الموقعين عن رب العالمين، قدم له وعل  عليه وخرج أحاديثه وآثاره: أبو 
عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، 

 هـ.1423، ودية، الطبعة: الأولىالمملكة العربية السع
هـ(، المبدع في شرح 884برهان الدين، إبراهيم بن محمد، )المتوفى: ابن مفلح،  (6

 هـ.1418ية، بيروت، الطبعة: الأولى، المقنع دار الكتب العلم
هـ( 319ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري )المتوفى:  (7

د الأنصاري أبو حماد، الإشراف على مذاهب العلماء، المحق : صغير أحم
: العربية المتحدة، الطبعة الإمارات -الناشر: مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة 

 .هـ1425الأولى، 
ابن نجيم المصري، زين الدين بن إبراهيم، المعروف بابن نجيم المصري )المتوفى:  (8

 هـ(، البحر الرائ  شرح كنز الدقائ ، وفي آخره تكملة البحر الرائ  لمحمد970
هـ(، وبالحاشية: منحة 1138طوري الحنفي القادري )ت بعد بن حسين بن علي ال

 مي، الطبعة: الثانية، د. تاريخ.الخال  لابن عابدين، دار الكتاب الإسلا
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هـ( النهر 1005ابن نجيم، سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي )ت  (9
ة، ناشر: دار الكتب العلميالفائ  شرح كنز الدقائ ، المحق : أحمد عزو عناية، ال

 هـ.1422الطبعة: الأولى، 
هـ(،  792أبو العز، صدر الدين عليّ بن عليّ ابن أبي العز الحنفي )المتوفى  (10

تحقي  ودراسة: عبد الحكيم بن محمد شاكر، أنور صالح أبو زيد، الناشر: مكتبة 
  هـ.1424السعودية، الطبعة: الأولى،  العربية المملكة -الرشد ناشرون 

هـ(، المحيط 616البخاري الحنفي، أبو المعالي برهان الدين محمود )المتوفى:  (11
البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، المحق : عبد 

  هـ.  1424مية، بيروت، الطبعة الأولى، الكريم سامي الجندي، دار الكتب العل
 ابن حسن بن إدريس )المتوفى: البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين (12

كشاف القناع عن متن الإقناع، الناشر: دار الكتب العلمية، دون هـ( 1051
 تاريخ.

منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس )المتوفى: البهوتي،  (13
، داتالإرا ، المعروف بشرح منتهىمنتهىالشرح دقائ  أولى النهى لهـ( 1051

 م.1993طبعة: الأولى، الناشر: عالم الكتب، ال
أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي، المعونة  الثعلبي البغدادي، (14

على مذهب عالم المدينة "الإمام مالك بن أنس"، المحق : حميش عبد الحّ ، 
ن طبعة، دو  المكرمة، دون مكة-طفى أحمد الباز الناشر: المكتبة التجارية، مص

 تاريخ. 
الأزهري، المعروف بالجمل  يأتيمر بن منصور العجسليمان بن ع الجمل، (15

هـ( فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف 1204)المتوفى: 
بحاشية الجمل )منهج الطلاب اختصره زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين 
للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلاب(، الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدون 

 يخ.طبعة وبدون تار 
الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي،  (16

هـ( نهاية المطلب في دراية 478ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين )المتوفى: 
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المذهب، حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود الدّيب، الناشر: دار 
  هـ.1428، الطبعة الأولى، المنهاج

صْني المعروف بعلاء الدين الحصكفي الحصكفي، م (17 حمد بن علي بن محمد الح 
هـ( الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، المحق : 1088)المتوفى: 

 هـ1423عبد المنعم خليل إبراهيم، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 
 م.2002-

 يعرف زاده،عو بشيخي داماد أفندي، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المد (18
هـ( مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، الناشر: 1078بداماد أفندي )المتوفى: 

  .دار إحياء التراث العربي، دون طبعة وبدون تاريخ
لراميني، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي ا (19

روع، المحق : عبد الله بن عبد هـ(، الفروع وتصحيح الف763الرامينى )المتوفى: 
 م.2003 -هـ 1424الطبعة الأولى المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، 

الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي  (20
هـ(، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الناشر: دار الفكر، 1004)المتوفى: 

 هـ.1404 -ة خير الأبيروت، الطبعة: 
يّ، (21 ب يد  هـ(، 800أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي )المتوفى:  الز 

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري، الناشر: المطبعة الخيرية، الطبعة: الأولى، 
    .هـ1322

، عثمان بن علي بن  (22 لْب يِّ الزيلعي، تبيين الحقائ  شرح كنز الدقائ  وحاشية الشِّ
هـ(، لحاشية: شهاب الدين  743ي، فخر الدين الحنفي )المتوفى: محجن البارع

لْب يُّ )المتوفى: أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن ي ونس الشِّ
، القاهرة، الطبعة: الأولى، بولا -هـ(، الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية 1021
 .هـ1313

هـ(، 483)المتوفى:  السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة (23
 هـ.1414لمعرفة، بيروت، د. طبعة، المبسوط، دار ا



209 العدد ال�ساد�س - �أبريل 2021ممجلة الدرا�سات الفقهية والقانونية
53 

 

هـ( النهر 1005ابن نجيم، سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي )ت  (9
ة، ناشر: دار الكتب العلميالفائ  شرح كنز الدقائ ، المحق : أحمد عزو عناية، ال

 هـ.1422الطبعة: الأولى، 
هـ(،  792أبو العز، صدر الدين عليّ بن عليّ ابن أبي العز الحنفي )المتوفى  (10

تحقي  ودراسة: عبد الحكيم بن محمد شاكر، أنور صالح أبو زيد، الناشر: مكتبة 
  هـ.1424السعودية، الطبعة: الأولى،  العربية المملكة -الرشد ناشرون 

هـ(، المحيط 616البخاري الحنفي، أبو المعالي برهان الدين محمود )المتوفى:  (11
البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، المحق : عبد 

  هـ.  1424مية، بيروت، الطبعة الأولى، الكريم سامي الجندي، دار الكتب العل
 ابن حسن بن إدريس )المتوفى: البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين (12

كشاف القناع عن متن الإقناع، الناشر: دار الكتب العلمية، دون هـ( 1051
 تاريخ.

منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس )المتوفى: البهوتي،  (13
، داتالإرا ، المعروف بشرح منتهىمنتهىالشرح دقائ  أولى النهى لهـ( 1051

 م.1993طبعة: الأولى، الناشر: عالم الكتب، ال
أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي، المعونة  الثعلبي البغدادي، (14

على مذهب عالم المدينة "الإمام مالك بن أنس"، المحق : حميش عبد الحّ ، 
ن طبعة، دو  المكرمة، دون مكة-طفى أحمد الباز الناشر: المكتبة التجارية، مص

 تاريخ. 
الأزهري، المعروف بالجمل  يأتيمر بن منصور العجسليمان بن ع الجمل، (15

هـ( فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف 1204)المتوفى: 
بحاشية الجمل )منهج الطلاب اختصره زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين 
للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلاب(، الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدون 

 يخ.طبعة وبدون تار 
الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي،  (16

هـ( نهاية المطلب في دراية 478ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين )المتوفى: 
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المذهب، حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود الدّيب، الناشر: دار 
  هـ.1428، الطبعة الأولى، المنهاج

صْني المعروف بعلاء الدين الحصكفي الحصكفي، م (17 حمد بن علي بن محمد الح 
هـ( الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، المحق : 1088)المتوفى: 

 هـ1423عبد المنعم خليل إبراهيم، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 
 م.2002-

 يعرف زاده،عو بشيخي داماد أفندي، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المد (18
هـ( مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، الناشر: 1078بداماد أفندي )المتوفى: 

  .دار إحياء التراث العربي، دون طبعة وبدون تاريخ
لراميني، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي ا (19

روع، المحق : عبد الله بن عبد هـ(، الفروع وتصحيح الف763الرامينى )المتوفى: 
 م.2003 -هـ 1424الطبعة الأولى المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، 

الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي  (20
هـ(، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الناشر: دار الفكر، 1004)المتوفى: 

 هـ.1404 -ة خير الأبيروت، الطبعة: 
يّ، (21 ب يد  هـ(، 800أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي )المتوفى:  الز 

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري، الناشر: المطبعة الخيرية، الطبعة: الأولى، 
    .هـ1322

، عثمان بن علي بن  (22 لْب يِّ الزيلعي، تبيين الحقائ  شرح كنز الدقائ  وحاشية الشِّ
هـ(، لحاشية: شهاب الدين  743ي، فخر الدين الحنفي )المتوفى: محجن البارع

لْب يُّ )المتوفى: أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن ي ونس الشِّ
، القاهرة، الطبعة: الأولى، بولا -هـ(، الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية 1021
 .هـ1313

هـ(، 483)المتوفى:  السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة (23
 هـ.1414لمعرفة، بيروت، د. طبعة، المبسوط، دار ا
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 السعدي، أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي، (24
دراسة وتحقي : أ. د. حميد بن  اهر الثمينة في عقد الجواهر الثمينة،عقد الجو 

، الطبعة: الأولى، لبنان ،ناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروتمحمد لحمر، ال
 هـ. 1423

هـ( 476ي )المتوفى: الشيرازي، أبو اسحا  إبراهيم بن علي بن يوسف الشيراز  (25
 الإمام الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمية. هالمهذب في فق

هـ(، الكتاب: 558العمراني، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم )المتوفى:  (26
المحق : قاسم محمد النوري، الناشر: دار  البيان في مذهب الإمام الشافعي،

   م. 2000-هـ 1421جدة، الطبعة: الأولى،  –المنهاج 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي  القرطبي: (27

 ، تحقي : أحمد البردونيالقرطبي( )تفسيرشمس الدين، الجامع لأحكام القرآن 
براهيم  هـ 1384القاهرة، الطبعة: الثانية،  –الكتب المصرية أطفيش، الناشر: داروا 

 م.1964-
هـ(، 623القزويني، المؤلف: عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني )المتوفى:  (28

عي ]وهو شرح لكتاب الوجيز في الفقه الشاف (الشرح الكبير)شرح الوجيز العزيز 
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 :الملخص
 يوه ،نترنتتقوم على الخطأ التقصيري عبر الإ الرقابة متولِّيإن مسؤولية 

 باستخدامالتي يرتكبها القاصر أو الخاضع للرقابة  فعال غير المشروعةالأ
ذا كان هذا إبطبيعة الحال و  ،الفضاء الافتراضي كوسيطو  الكمبيوتر كأداة

 ،فإن وسائل ارتكابه ذات طبيعة تقنية غير ملموسة ،نترنتالخطأ يقع عبر الإ
البرامج الضارة التي  :على سبيل المثالومنها  ،متطورةوهذه الوسائل متعددة و 
و أو المواقع الإلكترونية أو الشبكات المختلفة أجهزة تستخدم في اختراق الأ

ذاتها في عرض محتوى غير  الإلكترونيةو استخدام المواقع ألكتروني البريد الإ
و غير ذلك من الوسائل أو المنشآت التجارية أير بالأفراد هتشمشروع يتضمن 

 ،ولؤ خلال بالالتزام القانوني الواقع على عاتق المسلإا ستخدم فيالتقنية التي ت  
 لها. نترنت مجالاا وتتخذ الإ ة،نها تقنيأالتي يجمعها و 

 
 –متولي الرقابة  -الخاضع للرقابة  -لية المدنية ؤو المس الكلمات المفتاحية:

 .القاصر –نترنت الإ
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 .الجامعية يكلية البريمبأستاذ القانون المدني المساعد  *
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The responsibility of the responsible (guardian) of the minor is 
based on tort fault via the internet, it is the illegal acts 
committed by minor using the computer as a tool and virtual 
space as an intermediary. Of course, if this act occurs via the 
Internet, the means of committing it is of an intangible 
technical nature. Malicious use that is used to penetrate various 
devices or networks or websites or e-mail or use the same 
websites in the presentation of illegal content includes 
encryption of individuals or businesses or other technical 
means used in violation of legal commitment. 
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 المقدم 
يختلف عن وسائل الإعلام  هلأن ؛ظاهرة حقيقية وفريدة الإنترنت دعي  

 –منفرداا  –إنه يسمح لكل شخص  إذ" وصحافة وراديو، تليفزيون،" التقليدية من
ومن ناحية  زهيدة،وهذا يكون بتكلفة  كبيرة،بأن ينشر ما يريد آلياا بسهولة 

 أم بلأا إلىالرقابة سواء بالنسبة  متولِّي وليةؤ تحديد مس يف صعوبة أخرى نجد
 منهم كل عمل حصر يصعبف أدوارهم، نوعوتلتعدد  اا نظر  الإنترنت؛ موردي

 .بدقة
 المدنية وليةؤ بالمس لقالإنترنت جدلاا كبيراا بين الفقهاء فيما يتع  ولقد أحدث 

 يتعلق فيما نترنتالإ موِّرديو  بيمكن توزيعها بين الأ ما إذاو  ،الرقابة متولِّيل
نظراا لأن نشاط التوريد يصطدم بعدة  ؛الأطفال من مشروع غير فعل بصدور

 في أخذه يجب ما وهو ،ئمأنه نشاط جديد وفي تطور دا :منها ،صعوبات
التنوع والاختلاف بين الدول  ىإل بالإضافة هذا القانوني، التحليل عند الاعتبار

ضرورة التنسيق الدولي من خلال  ىإل ىوهو ما أد ،وليةؤ المس تحديدفي نطاق 
الاتحاد الأوربي ومجلس أوربا والأمم المتحدة مع إلزام الدول بتعديل الأطر 

 ضعو  هعن نتج ما وهو الإنترنت، خدمات ديمورِّ  ىالتشريعية بالتركيز عل
مكافحة  ىإل تهدف التي والممارسات التدابير خلال من أخلاقية سلوك مدونات

 .الإنترنت شبكة عبر الضارة للمحتويات المشروع غير الفعل
 ؛غير أن هذه المحاولات تحتاج إلى تدعيم والقضاء،كما اهتم بذلك الفقه 

 وهذا - بالمعلوماتيةمزج وسائل الاتصال  هويقصد ب – بالتليماتيكلأنها ترتبط 
والمعلوماتية ترتبط  بالمعلوماتية،لأنه مرتبط  ؛الأخير يحتاج إلى نظام خاص

 الاتصالات،ومرتبطة بوسائل  دائماا،بخصائص المعلومة التي هي متجددة 
نظراا لتداخلها مع  المجال،قانونية محددة في هذا  وكذلك صعوبة وضع معان  

 .القوانين الأخرى التي تنظم الاتصالات

4 
 

غير  ىالمحتو  ىبالغ الأهمية للسيطرة عل اا الرقابة أمر  متولِّيكان دور  ولما
 من بثي   أو نشرعن كل ما ي   وليتهؤ أصبحت مس نترنت،الإ بكةالمشروع عبر ش

غير المشروع عبر  ىبالمحتو  قلاسيما المتعلِّ  ،موضوع تساؤل طفالالأ
 دمورِّ  أم بكان الأ سواء -الرقابة  متولِّيل المدنية فالمسؤولية نترنت،الإ

السلوك المخالف للقوانين الوطنية، واختصاصه بمراقبة  ىعل تقوم -الخدمات 
 .ذلكالمعلومات التي ينشرها أو يخزنها مع الوضع في الاعتبار صعوبة 

 : ثايبح أهمة 
نترنت ذات والتقنيات الهائلة فيها وأجهزة الإ الحديثة الاتصال أجهزة لمثِّ ت  
إلى الأسرة  بالنسبةفي بعض الأحيان  اا كبير  اا والاتجاهات المتنوعة تحدي الأبعاد

لى ،بصورة خاصة شمل في كيفية استخدامها، أالمجتمع كله بصورة أعم و  وا 
التي ينشأ فيها الطفل الأسرة هي الوحدة الاجتماعية الأولى  ت عد إذ ،ومراقباتها

فهي تؤثر على النمو الشخصي في مراحله  ثممن و  ويتفاعل مع أعضائها،
ا كان ، ولم  لديه الشخصية الاجتماعية والثقافية لة عن بناءؤو سعد الموت   ،الأولى

ذا ما قورن بالشخص إ ،الطفل يعاني من ضعف قدراته الجسمانية والعقلية
أن  من غير ارتكاب الفعل الضار ىتحريضه عل لالبالغ، الأمر الذي يسه

 التي الشبكة هذه إيجابيات من الرغم وعلى ،أو وجود مقاومة ضده هفشل ىيخش
أمام الجميع من شركات  ليها متاحاا إبات الوصول  إذ ،النمو عن تكف لم

ودخولها العصر التجاري فحقق الاستخدام  ،مؤسسات خاصة وأفرادو  تجارية،
إلا أنها قد واجهت  في السابق، اا بعد أن كان محظور  مطرداا  اا التجاري فيها نمو 

خطر ما ينطوي أمن ن إمع ذلك بعض المعوقات في استخدام هذه التقنية، إذ 
حرية غير منضبطة أو  ،مللمستخد قيود غير من عليه الإنترنت توفير حرية

 غير فعالأصبحت ساحة مفتوحة لممارسة جميع أنواع الأ ثم منو  ،فوضوية
 .لأطفالاوبخاصة الموجهة من أو ضد  ،يةالأخلاقغير و  المشروعة
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ا كانت هذه الظاهرة قد تجاوزت قدرات الدول والمنظمات الدولية ولم  
 همع يتطلب مما ،كالأطفال ولةؤ غير مس اجتماعية لفئة حقيقياا  تهديداا  كلتوش

غير المشروعة  عمالالأبمكافحة  قةالمتعلِّ  القانونية حكامالأ ىالوقوف عل
 أم بالرقابة سواء الأ متولِّي دوروتحديد  ضده،الصادرة من الطفل أو الموجهة 

 تيالالضارة  فعالالأعن  تهوليؤ مس ىومد نترنت،لإا إلىخدمات الدخول  دمورِّ 
 .الشبكةعبر  بثت  

  : ايبحث مشكل 
 الجسديةو  النفسية تهسلام في الطفل حق نإ - تردد دون -يمكن القول 

 بلا تعد الوطنية والتشريعات والدساتير الدولية المنظمات أقرتها التي والأخلاقية
التشريع  فيصبح تنفيذها،نصوص تعزز هذه الحماية وتؤكد  يواكبهاما لم  ىمعن

 محور الضمان للطفل بما يتضمنه.
 وليةؤ مس تنظيمذا كان هناك اختلاف بين الدول في إ خر،الجانب الآ ىعل

ضرورة  ىعل الدول تلك غالبية بين تفاقاأن هناك ثمة  إلا ؛الرقابة متولِّي
ن الصعوبة تكمن إف من ثم و  ،هحماية الطفل من كافة الإخطار التي توثر علي

 ؛الإنترنت دومورِّ  بوومدي توزيعها بين الأ ،الرقابة متولِّيل وليةؤ في تحديد المس
مع اختلاف شروط وجود معايير محددة لطبيعته وعدم  ،النشاط لحداثة اا نظر 

بل يتدخل عدة أشخاص  ،واحداا  ليس المورد وهو التوريد بعملية فالقائم ،توريدها
 يتم ذاته بالتوريد القيام أن إلى بالإضافة ،يقوم كل منهم بدور في عملية التوريد

بالجانب التقني أو الفني  قكما توجد صعوبات تتعل   ،مختلفة شبكات خلال من
توريد المعلومة  لياتآو  شروط اختلاف ظل في وخاصة ،وليةؤ المسمن تحديد 

 .أخرى إلىمن دولة 
 :ايبحث منهج

 تاعتمد ؛ حيثمن منهج أكثرفقد اعتمدت على  البحث،لأهمية هذا  نظراا 
 العام المبدأ عن تكشف التي جزيئاتلالمتتبع ل التأصيليعلى المنهج الاستقرائي 

6 
 

على المنهج  واعتمدت ،للرقابة الخاضع غيره فعل عن لشخصا وليةؤ مس عن
الاستنباطي )التحليلي( الذي يعتمد على تحليل القواعد العامة والنصوص القانونية 

 .تحتها تندرج نأيمكن  التي توالفرعياوتطبيقها على المسائل 
 ىإما أنه يتول   :حالتين، الأولى يف الغير عمل عن الشخص وليةؤ مس تتحققو 
 عنها، فيسأل أخطاء الغير من ويقع الاتفاق أو القانون بحكم الغير على الرقابة
بيد أن القانون  ،فيسأل عن أخطائهم أيضاا  ،إما أن الشخص يتبعه الغير :والثانية

 .هاتين الحالتين يف وليةؤ المس لتحقق فرهاوضع شروطاا ينبغي تو 
الرقابة عمن  متولِّي وليةؤ مس على الضوءنلقي  أن البحث هذا يف وسنحاول

 الالتزام قيام ثم ،(ولالأ)المبحث  الإنترنتومدى نشأتها عبر  ،هم تحت رقابته
 وليةؤ في المبحث الثالث )توزيع المس اا خير أو  (،المبحث الثاني) الإنترنت عبر بالرقابة

 .(الإنترنت ومورد بالأ بين
 

 الألل المبحث
  مسؤولية  شرلط

ي
 ايرقاب  لأساسها ايقانلن  متولي

 مسؤوليةال فيالخاضع للرقابة وفقاا للقواعد العامة  مسؤوليةمانع من قيام  لا
 يرجع أن كذلك والحال يجوزثم  ومن ،الرقابة متولِّي مسؤوليةالتقصيرية إلى جانب 

فإذا استوفاه منه فلا يحق له  ،كله بالتعويض للرقابة الخاضع على المضرور
 فيهذه الحالة كما أن الخاضع للرقابة لا يجوز له  فيالرقابة  متولِّيالرجوع على 

 ،بشيءالرقابة  متولِّيأن يرجع على  (أي إذا دفع التعويض للمضرور) هذه الحالة
أن  -كما ذكرنا  -الرقابة  متولِّي مسؤوليةكما أنه يجوز للمضرور على أساس 

فإذا استوفاه منه فلا يجوز له الرجوع على  ،على الأخير بكل التعويضيرجع 
فيجب ملاحظة أنه لا يجوز أن يحصل المضرور  ،هذه الحالة فيالخاضع للرقابة 
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ويحق للمضرور أيضاا الرجوع بالتعويض على  ،على تعويضين عن ضرر واحد
 .(1)الرقابة والخاضع لها معاا متضامنين متولِّي

 وهذا)الرقابة  متولِّيرجع المضرور بالتعويض كله على  إذا إنه :نقول وأخيراا 
الرقابة يحق له الرجوع على الشخص الخاضع  متولِّيفإن  (،الغالب الفرض هو

ذلك أن الخطأ الذي سبب الضرر للغير منسوب  ،للرقابة بكل ما دفع من تعويض
لشخص الخاضع للرقابة الحالة التي يكون فيها ا فيإلا أنه ينبغي ملاحظة أنه  ،إليه

ذلك أن  ،الرقابة الرجوع عليه بما دفع من تعويض متولِّيفإنه لا يحق ل ،غير مميز
 فيمواجهته إلا  في مسؤوليةولا تنشأ ال ،غير المميز لا يرتكب أي أخطاء مدنية

هذه الحالة تكون  فيو  ،مصري مدني (164) الحالة التي نصت عليها المادة
 مسؤوليتهفالأخير  ،الرقابة متولِّيالمضرور وليس  نحوعديم التمييز  مسؤولية

 وهو ما بينته بوضوح المادة ،أصلية عن أفعال عديم التمييز الخاضع لرقابته
"للمسئول عن عمل الغير حق  :يث نصت على أنهح ؛مصري مدني( 175)

 .(2)الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولاا عن تعويض الضرر" فيالرجوع عليه 
 أو تحكم بأداء التعويض على كل "من وجب عليه قانوناا  أنللمحكمة  يجوزو 

 أوحالته العقلية  أواتفاقا رقابة شخص في حاجة الى الرقابة بسبب قصره 
مدني  (173) المادة تنصو  (.مانيع   مدنية معاملات أ فقرة 196")م....الجسمية
حاجة  فيمن يجب عليه قانوناا أو اتفاقاا رقابة شخص  كل-1على أنه: " مصري 

أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزماا بتعويض  ،قصرهإلى الرقابة بسبب 

                                                 
الإنترنت وبعض الجوانب القانونية، دار النهضة العربية،  :خيال المعطى عبدد. محمود السيد  (1)

 .391، ص387م، ص1998القاهرة، 
 وما بعدها. 392المرجع سابق، ص :خيال المعطى عبد. محمود السيد د( 2)

8 
 

الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع ويترتب هذا الالتزام 
حاجة إلى  فيالقاصر  ويعد-2ولو كان من وقع منه العمل أيضاا غير مميز. 

تقل كنف القائم على تربيته وتن فيأو بلغها  ،الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة
الحرفة مادام القاصر  فيأو المشرف  ،المدرسة في هالرقابة على القاصر إلى معلم

 ،تحت إشراف المعلم أو المشرف، وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها
 من يخلص أن بالرقابة فالمكل   ويستطيع-3على الزوج.  الرقابة ىأو إلى من يتولِّ 

ولو قام  ،واقعاا  لابد كان الضرر أن أثبت أو الرقابة بواجب قام أنه ثبتأ مسؤوليةال
 بهذا الواجب بما ينبغي من العناية".

 أن للمحكمة يجوز عمان لسلطنة مدنية معاملات( أ/196) المادةلنص  وطبقاا 
شخص في  رقابة أو اتفاقاا  قانوناا  عليه وجب من" كل عن التعويض بأداء تحكم

 أو الجسمانية "  ،أو حالته العقلية ،قصره بسبب الرقابة إلىحاجة 
بإجمال وكذلك  الرقابة متولِّي مسؤوليةالمواد السابقة التي تتحدث عن  شرح

 :ينأجز منا تقسيم هذه النقطة إلى  يقتضي الإنترنتتوضيح مدى انطباقها عبر 
الرقابة عمن هم تحت رقابته وأساس  متولِّي مسؤوليةنبين فيه شروط تحقق  :الأول

الرقابة عمن هم  متولِّي مسؤولية أساسنوضح مدى نشوء  :والثاني ،مسؤوليةهذه ال
البداية ثم أساس  فيالشروط  نبيِّن: الآتيوذلك على التفصيل  رقابته،تحت 

      .(3)ذلكبعد  مسؤوليةال

 
                                                 

الالتـزام، دار ول، مصـادر الوسيط في شرح القانون المدني، الجـزء الأ :د. عبد الرزاق السنهوري (3)
الدناصوري،  . د. عز الدين856، 841، ص674، 644م، بند 1982النشر للجامعات، القاهرة، 

المسئولية المدنية في ضوء الفقـه والقضـاء، القـاهرة الحديثـة للطباعـة، القـاهرة  :عبد الحميد الشواربي
 .276، 260م، ص1988
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ويحق للمضرور أيضاا الرجوع بالتعويض على  ،على تعويضين عن ضرر واحد
 .(1)الرقابة والخاضع لها معاا متضامنين متولِّي

 وهذا)الرقابة  متولِّيرجع المضرور بالتعويض كله على  إذا إنه :نقول وأخيراا 
الرقابة يحق له الرجوع على الشخص الخاضع  متولِّيفإن  (،الغالب الفرض هو

ذلك أن الخطأ الذي سبب الضرر للغير منسوب  ،للرقابة بكل ما دفع من تعويض
لشخص الخاضع للرقابة الحالة التي يكون فيها ا فيإلا أنه ينبغي ملاحظة أنه  ،إليه

ذلك أن  ،الرقابة الرجوع عليه بما دفع من تعويض متولِّيفإنه لا يحق ل ،غير مميز
 فيمواجهته إلا  في مسؤوليةولا تنشأ ال ،غير المميز لا يرتكب أي أخطاء مدنية

هذه الحالة تكون  فيو  ،مصري مدني (164) الحالة التي نصت عليها المادة
 مسؤوليتهفالأخير  ،الرقابة متولِّيالمضرور وليس  نحوعديم التمييز  مسؤولية

 وهو ما بينته بوضوح المادة ،أصلية عن أفعال عديم التمييز الخاضع لرقابته
"للمسئول عن عمل الغير حق  :يث نصت على أنهح ؛مصري مدني( 175)

 .(2)الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولاا عن تعويض الضرر" فيالرجوع عليه 
 أو تحكم بأداء التعويض على كل "من وجب عليه قانوناا  أنللمحكمة  يجوزو 

 أوحالته العقلية  أواتفاقا رقابة شخص في حاجة الى الرقابة بسبب قصره 
مدني  (173) المادة تنصو  (.مانيع   مدنية معاملات أ فقرة 196")م....الجسمية
حاجة  فيمن يجب عليه قانوناا أو اتفاقاا رقابة شخص  كل-1على أنه: " مصري 

أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزماا بتعويض  ،قصرهإلى الرقابة بسبب 

                                                 
الإنترنت وبعض الجوانب القانونية، دار النهضة العربية،  :خيال المعطى عبدد. محمود السيد  (1)

 .391، ص387م، ص1998القاهرة، 
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الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع ويترتب هذا الالتزام 
حاجة إلى  فيالقاصر  ويعد-2ولو كان من وقع منه العمل أيضاا غير مميز. 

تقل كنف القائم على تربيته وتن فيأو بلغها  ،الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة
الحرفة مادام القاصر  فيأو المشرف  ،المدرسة في هالرقابة على القاصر إلى معلم

 ،تحت إشراف المعلم أو المشرف، وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها
 من يخلص أن بالرقابة فالمكل   ويستطيع-3على الزوج.  الرقابة ىأو إلى من يتولِّ 

ولو قام  ،واقعاا  لابد كان الضرر أن أثبت أو الرقابة بواجب قام أنه ثبتأ مسؤوليةال
 بهذا الواجب بما ينبغي من العناية".

 أن للمحكمة يجوز عمان لسلطنة مدنية معاملات( أ/196) المادةلنص  وطبقاا 
شخص في  رقابة أو اتفاقاا  قانوناا  عليه وجب من" كل عن التعويض بأداء تحكم

 أو الجسمانية "  ،أو حالته العقلية ،قصره بسبب الرقابة إلىحاجة 
بإجمال وكذلك  الرقابة متولِّي مسؤوليةالمواد السابقة التي تتحدث عن  شرح

 :ينأجز منا تقسيم هذه النقطة إلى  يقتضي الإنترنتتوضيح مدى انطباقها عبر 
الرقابة عمن هم تحت رقابته وأساس  متولِّي مسؤوليةنبين فيه شروط تحقق  :الأول

الرقابة عمن هم  متولِّي مسؤولية أساسنوضح مدى نشوء  :والثاني ،مسؤوليةهذه ال
البداية ثم أساس  فيالشروط  نبيِّن: الآتيوذلك على التفصيل  رقابته،تحت 

      .(3)ذلكبعد  مسؤوليةال

 
                                                 

الالتـزام، دار ول، مصـادر الوسيط في شرح القانون المدني، الجـزء الأ :د. عبد الرزاق السنهوري (3)
الدناصوري،  . د. عز الدين856، 841، ص674، 644م، بند 1982النشر للجامعات، القاهرة، 

المسئولية المدنية في ضوء الفقـه والقضـاء، القـاهرة الحديثـة للطباعـة، القـاهرة  :عبد الحميد الشواربي
 .276، 260م، ص1988
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 الألل المطلب
 سؤولية الم تحقق شرلط

عمن هم تحت  لرقابةا متولِّي مسؤوليةلتحقق  رهماتوف   يلزم شرطان هناك
 أو القانون لحكم وفقاا  آخر على بالرقابة شخص التزامفي  يتمثلالأول  ،رقابته

 .للرقابة خاضع هو ممن مشروع غير عمل صدور والثاني الاتفاق،
 :بالرقابة الالتزام -الأول الشرط

أن يكون هناك التزام بالرقابة يقع على عاتق شخص معين يلزمه بالرقابة  يجب
ما أن يكون مصدر هذا الالتزام القانون كما  ،على الغير حالة التزام الأب  فيوا 

حالة التزام الطبيب بالرقابة على شخص  فيأو الاتفاق كما  ،بالرقابة على أبنائه
 مشفاه الخاص. فيمصاب بالشلل يعالج 

فإن علة الالتزام بالرقابة هي حاجة مصري مدني  (173) المادة نتي  ب وكما
لم يبلغ  ما بسبب قصره أي كون الشخص قاصراا إ ،الشخص الخاضع للرقابة إليها

ما بسبب  ما بسبب حالته العقلية كالمجنون والمعتوه، وا  خمس عشرة سنة ميلادية، وا 
 .(4)العمى الجسيمة كالشخص المصاب بالشلل أوحالته 

 الرقابة الشخص فيها يتولى التي للحالات عالمشرِّ  حصر عدم من وبالرغم
فقد أفرد لها  ،أولى أهمية لحالة القاصر (المصري أي المشرع) أنه إلا ؛غيره على

أن الشخص  نبي   حيث ؛منها الثانية الفقرة وهي ،(173) المادة فيفقرة خاصة 
أو بلغها  ،حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ سن خمس عشرة سنة فيالقاصر يكون 

كنف القائم على تربيته، وتوضيح ذلك أن الشخص الذي لم يبلغ سن  فيوكان 
فيتولى الرقابة ولي النفس،  ،فإذا لم يوجد ،خمس عشرة سنة يخضع لرقابة الأب

 متولِّيه الحالة هذ فيويكون  ،ويجوز أن تنتقل الرقابة إلى الأم أو غيرها بالاتفاق

                                                 
، المرجـــع الســـابقالجوانـــب القانونيـــة، خيـــال: الإنترنـــت وبعـــض  المعطـــى عبـــد. محمـــود الســـيد د( 4)
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وتتقرر الرقابة أيضاا حتى  ،المشروعة غير أعماله عن مسؤولاا الرقابة على القاصر 
كنف القائم على تربيته  فيولكنه يعيش  ،ولو بلغ  الشخص سن خمس عشرة سنة

أما لو بلغ هذه السن ولم  ،أعماله غير المشروعة عن مسؤولاا  الأخير يكونثم  منو 
هذه  فيفإنه  ،(أي استقل بمعيشته عنه) كنف القائم على تربيته فييعيش  يكن

وتنتهي الرقابة  ،عن أعماله غير المشروعة سأل من تولى الرقابة عليهالحالة لا ي  
كنف من كان يقوم على  فيعلى الشخص إذا بلغ سن الرشد حتى ولو كان يعيش 

 فيسنة إذا لم يكن  (15) سن ببلوغه الشخص على الرقابة تنتهيثم  ومن ،تربيته
فإذا كان كذلك ظل خاضعاا للرقابة حتى يستقل بمعيشته  ،كنف القائم على تربيته

كنف من يقوم  فيعن القائم على تربيته أو يبلغ سن الرشد حتى ولو كان مازال 
ولا يخضع من بلغ سن الرشد إلى الرقابة إلا إذا اقتضت حالته العقلية  ،على تربيته

 .(5)ذلك مانيةأو الجس
 علىالمدنية العماني اقتصر المشرع  المعاملاتقانون  إلىبالنسبة  لكن
ولم يحدد المقصود  ،الرقابة إلىالحاجة  حالات إحدى هبعد   صراالق إلىالإشارة 

 اا عام (18) إذا المقصود بالقاصر هو الذي لم يبلغ سن ،المجالبالقاصر في هذا 
 .(6)(عماني معاملات مدنية 41لأحكام الأهلية )المادة  وفقاا 

أنه تنتقل الرقابة  :مصري مدني (173) المادة من الثانية الفقرة أيضاا  نتوبي  
 فيالحرفة أثناء تواجده  فيالمدرسة أو المشرف  فيعلى القاصر إلى معلمه 

عن أعمال  مسؤوليةال فإنثم  ومن ،المدرسة أو تعلمه الحرفة بحسب الأحوال
ولكن إذا انتهي اليوم  ،القاصر غير المشروعة تقع على أحدهما بحسب الأحوال

 عادت الرقابة إلى القائم على تربيته مرة ،الدراسي أو الوقت المخصص لتعلم الحرفة
 .عنه ثانية، وأصبح الأخير مسئولاا 

                                                 
 .بعدها وما 277ص سابق، مرجع: الشواربى الحميد عبدو د.  الدناصورى. عزالدين د (5)
المصـــادر غيـــر الإراديـــة للالتـــزام فـــي القـــانون العمـــاني، دار الكتـــاب  :زهـــرة المرســـيد. محمـــد  (6)

 .198م، ص 2014، 1العين ط الجامعي،
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 الألل المطلب
 سؤولية الم تحقق شرلط

عمن هم تحت  لرقابةا متولِّي مسؤوليةلتحقق  رهماتوف   يلزم شرطان هناك
 أو القانون لحكم وفقاا  آخر على بالرقابة شخص التزامفي  يتمثلالأول  ،رقابته

 .للرقابة خاضع هو ممن مشروع غير عمل صدور والثاني الاتفاق،
 :بالرقابة الالتزام -الأول الشرط

أن يكون هناك التزام بالرقابة يقع على عاتق شخص معين يلزمه بالرقابة  يجب
ما أن يكون مصدر هذا الالتزام القانون كما  ،على الغير حالة التزام الأب  فيوا 

حالة التزام الطبيب بالرقابة على شخص  فيأو الاتفاق كما  ،بالرقابة على أبنائه
 مشفاه الخاص. فيمصاب بالشلل يعالج 

فإن علة الالتزام بالرقابة هي حاجة مصري مدني  (173) المادة نتي  ب وكما
لم يبلغ  ما بسبب قصره أي كون الشخص قاصراا إ ،الشخص الخاضع للرقابة إليها

ما بسبب  ما بسبب حالته العقلية كالمجنون والمعتوه، وا  خمس عشرة سنة ميلادية، وا 
 .(4)العمى الجسيمة كالشخص المصاب بالشلل أوحالته 

 الرقابة الشخص فيها يتولى التي للحالات عالمشرِّ  حصر عدم من وبالرغم
فقد أفرد لها  ،أولى أهمية لحالة القاصر (المصري أي المشرع) أنه إلا ؛غيره على

أن الشخص  نبي   حيث ؛منها الثانية الفقرة وهي ،(173) المادة فيفقرة خاصة 
أو بلغها  ،حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ سن خمس عشرة سنة فيالقاصر يكون 

كنف القائم على تربيته، وتوضيح ذلك أن الشخص الذي لم يبلغ سن  فيوكان 
فيتولى الرقابة ولي النفس،  ،فإذا لم يوجد ،خمس عشرة سنة يخضع لرقابة الأب

 متولِّيه الحالة هذ فيويكون  ،ويجوز أن تنتقل الرقابة إلى الأم أو غيرها بالاتفاق
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وتتقرر الرقابة أيضاا حتى  ،المشروعة غير أعماله عن مسؤولاا الرقابة على القاصر 
كنف القائم على تربيته  فيولكنه يعيش  ،ولو بلغ  الشخص سن خمس عشرة سنة

أما لو بلغ هذه السن ولم  ،أعماله غير المشروعة عن مسؤولاا  الأخير يكونثم  منو 
هذه  فيفإنه  ،(أي استقل بمعيشته عنه) كنف القائم على تربيته فييعيش  يكن

وتنتهي الرقابة  ،عن أعماله غير المشروعة سأل من تولى الرقابة عليهالحالة لا ي  
كنف من كان يقوم على  فيعلى الشخص إذا بلغ سن الرشد حتى ولو كان يعيش 

 فيسنة إذا لم يكن  (15) سن ببلوغه الشخص على الرقابة تنتهيثم  ومن ،تربيته
فإذا كان كذلك ظل خاضعاا للرقابة حتى يستقل بمعيشته  ،كنف القائم على تربيته

كنف من يقوم  فيعن القائم على تربيته أو يبلغ سن الرشد حتى ولو كان مازال 
ولا يخضع من بلغ سن الرشد إلى الرقابة إلا إذا اقتضت حالته العقلية  ،على تربيته

 .(5)ذلك مانيةأو الجس
 علىالمدنية العماني اقتصر المشرع  المعاملاتقانون  إلىبالنسبة  لكن
ولم يحدد المقصود  ،الرقابة إلىالحاجة  حالات إحدى هبعد   صراالق إلىالإشارة 

 اا عام (18) إذا المقصود بالقاصر هو الذي لم يبلغ سن ،المجالبالقاصر في هذا 
 .(6)(عماني معاملات مدنية 41لأحكام الأهلية )المادة  وفقاا 

أنه تنتقل الرقابة  :مصري مدني (173) المادة من الثانية الفقرة أيضاا  نتوبي  
 فيالحرفة أثناء تواجده  فيالمدرسة أو المشرف  فيعلى القاصر إلى معلمه 

عن أعمال  مسؤوليةال فإنثم  ومن ،المدرسة أو تعلمه الحرفة بحسب الأحوال
ولكن إذا انتهي اليوم  ،القاصر غير المشروعة تقع على أحدهما بحسب الأحوال

 عادت الرقابة إلى القائم على تربيته مرة ،الدراسي أو الوقت المخصص لتعلم الحرفة
 .عنه ثانية، وأصبح الأخير مسئولاا 

                                                 
 .بعدها وما 277ص سابق، مرجع: الشواربى الحميد عبدو د.  الدناصورى. عزالدين د (5)
المصـــادر غيـــر الإراديـــة للالتـــزام فـــي القـــانون العمـــاني، دار الكتـــاب  :زهـــرة المرســـيد. محمـــد  (6)

 .198م، ص 2014، 1العين ط الجامعي،
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 كان ممن القاصر الزوجة على تنتقل الرقابة أن المذكورة الفقرة أيضاا  وأضافت
 أو قصره بسبب للرقابة خاضعاا  الأخير كان إذا إلا ؛زوجها إلى تربيتها على قائماا 
 ويصبح ،أيضاا  الزوجة على الرقابة لرقابته الزوج يخضع من ىيتول   فهنا ،ذلك غير

 .امنهم لكل المشروعة غير الأعمال عن مسئولاا 
 :(7)للرقابةعمل غير مشروع ممن هو خاضع  صدور -الثاني الشرط

الرقابة عمن هم تحت رقابته،  متولِّي مسؤوليةهو الشرط الثاني لتحقق  هذا
ويعنى هذا الشرط أنه يجب صدور عمل غير مشروع من الشخص الخاضع للرقابة 

الأخير عن عمل غير  مسؤوليةتقوم  فلاثم  ومن ،الرقابة متولِّي مسؤوليةحتى تقوم 
الرقابة فإنه  متولِّي مسؤوليةوهذا يعني أنه حتى تقوم  ،مشروع وقع عليه وليس منه

 أمسواء على أساس خطأ واجب الإثبات  ،الخاضع للرقابة مسؤوليةيجب أولاا نشوء 
 الخاضع للرقابة على هذا النحو مسؤوليةفإذا نشأت  ،لا يقبل إثبات العكس خطأ

يقبل إثبات أي صدور منه خطأ واجب الإثبات أو خطأ مفترض افتراضاا لا )
الرقابة عن عمل  متولِّي مسؤوليةوتقوم  ،بصددهفيتحقق الشرط الذي نحن  (؛العكس

 مسؤوليةوالجدير بالإشارة أن ال ،الأخير مسؤوليةمن هو تحت رقابته إلى جانب 
 .(الخاضع للرقابة مسؤوليةأي ) لا تجب الثانية (الرقابة متولِّي مسؤولية أي)الأولى 

صبي غير مميز  )أي مميزماذا لو كان الشخص الخاضع للرقابة غير  لكن
 فيهذه الحالة لا يمكن نشوء خطأ  في معتوه؟أو  ،أو مجنون (،لم يبلغ سن السابعة
لتخلف الركن المعنوي  الخطأوبمعنى أوضح من ذلك لا ينشأ  ،حقه لانعدام التمييز

 التعدي. فيلقيامه إلى جانب الركن المادي المتمثل 
 ،الرقابة تبعية دائماا  متولِّي مسؤوليةتكون  العمانيالقانون  إلىبالنسبة  ولكن

في التعدي الذي يقوم  اا عنصر  ليس فالتمييز ،التمييز عديم للرقابة الخاضع كانولو 

                                                 
د. محمــــود الســــيد عبــــد المعطــــى خيــــال: الإنترنــــت وبعــــض الجوانــــب القانونيــــة، مرجــــع ســــابق،  (7)

 .389ص
12 

 

عن  الأصليل ؤو ثم يبقي الخاضع للرقابة هو المسالركن المادي فقط، ومن  ىعل
  .(8)التمييز عديم أم سواء كان مميزاا  ،التعويض
الفقرة الثانية  فيفقد نص  ،هذه المسألة في صريحاا المصري  عالمشر   كان وقد

"ويترتب هذا الالتزام ولو كان من  :سالفة الذكر على أنهمدني  (173) المادةمن 
 وقع منه العمل الضار غير مميز.

حيث وصف  ؛هذه المسألة في عالمشرِّ  دقة يلحظ النص هذا إلى والناظر
الفعل الصادر من غير المميز بالفعل الضار وليس الخطأ أو الفعل غير المشروع 

 .(9)المميزحالة الشخص  فيكما 
الرقابة عن  متولِّي مسؤوليةبالإشارة أيضاا أن هناك اختلاف بين  والجدير

عن الأفعال الضارة للشخص  ومسؤوليتهالأعمال غير المشروعة للشخص المميز 
عن أخطاء الشخص المميز تكون  مسؤوليةغير المميز، ففي الحالة الأولى أي ال

المميز الخاضع  مسؤوليةلا تنشأ إلا بنشوء  ،تبعية مسؤوليةالرقابة  متولِّي مسؤولية
الرقابة عن الأفعال الضارة لغير المميز فهي  متولِّي مسؤوليةأما  ،للرقابة أولاا 

لتخلف ركن الخطأ  مسؤوليته؛المميز يتعذر نشوء  غيرذلك أن  ،أصلية يةمسؤول
عديم  مسؤوليةموضع سابق فإن  فيوضحنا أوكما  ،جانبه بسبب انعدام التمييز في

أو تعذر الحصول على   ،الرقابة متولِّي مسؤوليةالتمييز لا تنشأ إلا إذا تعذرت 
 ،موضوعية مخففة مسؤولية، وهي مصري مدني (164) تعويض منه وفقاا للمادة

الرقابة عن الأفعال الضارة لشخص عديم التمييز هي  متولِّي مسؤوليةوبالتالي ف
 أصلية. مسؤولية

                                                 
 .204ص السابق،المرجع  :زهرة المرسيد. محمد  (8)
خيــــال: الإنترنــــت وبعــــض الجوانــــب القانونيــــة، مرجــــع ســــابق،  المعطــــى عبــــد. محمــــود الســــيد د( 9) 

 ،سـنة 15بلـغ القاصـر  إذاولي الرقابة تنتهـي تن مسئولية مأوما بعدها. والجدير بالذكر  389ص
للقـانون  وفقـاا  ،كان القاصر ما زال يعـيش فـي كنـف والـده إذاسنة  21لي إوتستمر  ،واستقل برزقه

 .المصريالمدني 
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 كان ممن القاصر الزوجة على تنتقل الرقابة أن المذكورة الفقرة أيضاا  وأضافت
 أو قصره بسبب للرقابة خاضعاا  الأخير كان إذا إلا ؛زوجها إلى تربيتها على قائماا 
 ويصبح ،أيضاا  الزوجة على الرقابة لرقابته الزوج يخضع من ىيتول   فهنا ،ذلك غير

 .امنهم لكل المشروعة غير الأعمال عن مسئولاا 
 :(7)للرقابةعمل غير مشروع ممن هو خاضع  صدور -الثاني الشرط

الرقابة عمن هم تحت رقابته،  متولِّي مسؤوليةهو الشرط الثاني لتحقق  هذا
ويعنى هذا الشرط أنه يجب صدور عمل غير مشروع من الشخص الخاضع للرقابة 

الأخير عن عمل غير  مسؤوليةتقوم  فلاثم  ومن ،الرقابة متولِّي مسؤوليةحتى تقوم 
الرقابة فإنه  متولِّي مسؤوليةوهذا يعني أنه حتى تقوم  ،مشروع وقع عليه وليس منه

 أمسواء على أساس خطأ واجب الإثبات  ،الخاضع للرقابة مسؤوليةيجب أولاا نشوء 
 الخاضع للرقابة على هذا النحو مسؤوليةفإذا نشأت  ،لا يقبل إثبات العكس خطأ

يقبل إثبات أي صدور منه خطأ واجب الإثبات أو خطأ مفترض افتراضاا لا )
الرقابة عن عمل  متولِّي مسؤوليةوتقوم  ،بصددهفيتحقق الشرط الذي نحن  (؛العكس

 مسؤوليةوالجدير بالإشارة أن ال ،الأخير مسؤوليةمن هو تحت رقابته إلى جانب 
 .(الخاضع للرقابة مسؤوليةأي ) لا تجب الثانية (الرقابة متولِّي مسؤولية أي)الأولى 

صبي غير مميز  )أي مميزماذا لو كان الشخص الخاضع للرقابة غير  لكن
 فيهذه الحالة لا يمكن نشوء خطأ  في معتوه؟أو  ،أو مجنون (،لم يبلغ سن السابعة
لتخلف الركن المعنوي  الخطأوبمعنى أوضح من ذلك لا ينشأ  ،حقه لانعدام التمييز

 التعدي. فيلقيامه إلى جانب الركن المادي المتمثل 
 ،الرقابة تبعية دائماا  متولِّي مسؤوليةتكون  العمانيالقانون  إلىبالنسبة  ولكن

في التعدي الذي يقوم  اا عنصر  ليس فالتمييز ،التمييز عديم للرقابة الخاضع كانولو 

                                                 
د. محمــــود الســــيد عبــــد المعطــــى خيــــال: الإنترنــــت وبعــــض الجوانــــب القانونيــــة، مرجــــع ســــابق،  (7)

 .389ص
12 

 

عن  الأصليل ؤو ثم يبقي الخاضع للرقابة هو المسالركن المادي فقط، ومن  ىعل
  .(8)التمييز عديم أم سواء كان مميزاا  ،التعويض
الفقرة الثانية  فيفقد نص  ،هذه المسألة في صريحاا المصري  عالمشر   كان وقد

"ويترتب هذا الالتزام ولو كان من  :سالفة الذكر على أنهمدني  (173) المادةمن 
 وقع منه العمل الضار غير مميز.

حيث وصف  ؛هذه المسألة في عالمشرِّ  دقة يلحظ النص هذا إلى والناظر
الفعل الصادر من غير المميز بالفعل الضار وليس الخطأ أو الفعل غير المشروع 

 .(9)المميزحالة الشخص  فيكما 
الرقابة عن  متولِّي مسؤوليةبالإشارة أيضاا أن هناك اختلاف بين  والجدير

عن الأفعال الضارة للشخص  ومسؤوليتهالأعمال غير المشروعة للشخص المميز 
عن أخطاء الشخص المميز تكون  مسؤوليةغير المميز، ففي الحالة الأولى أي ال

المميز الخاضع  مسؤوليةلا تنشأ إلا بنشوء  ،تبعية مسؤوليةالرقابة  متولِّي مسؤولية
الرقابة عن الأفعال الضارة لغير المميز فهي  متولِّي مسؤوليةأما  ،للرقابة أولاا 

لتخلف ركن الخطأ  مسؤوليته؛المميز يتعذر نشوء  غيرذلك أن  ،أصلية يةمسؤول
عديم  مسؤوليةموضع سابق فإن  فيوضحنا أوكما  ،جانبه بسبب انعدام التمييز في

أو تعذر الحصول على   ،الرقابة متولِّي مسؤوليةالتمييز لا تنشأ إلا إذا تعذرت 
 ،موضوعية مخففة مسؤولية، وهي مصري مدني (164) تعويض منه وفقاا للمادة

الرقابة عن الأفعال الضارة لشخص عديم التمييز هي  متولِّي مسؤوليةوبالتالي ف
 أصلية. مسؤولية

                                                 
 .204ص السابق،المرجع  :زهرة المرسيد. محمد  (8)
خيــــال: الإنترنــــت وبعــــض الجوانــــب القانونيــــة، مرجــــع ســــابق،  المعطــــى عبــــد. محمــــود الســــيد د( 9) 

 ،سـنة 15بلـغ القاصـر  إذاولي الرقابة تنتهـي تن مسئولية مأوما بعدها. والجدير بالذكر  389ص
للقـانون  وفقـاا  ،كان القاصر ما زال يعـيش فـي كنـف والـده إذاسنة  21لي إوتستمر  ،واستقل برزقه

 .المصريالمدني 
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 ايثان  المطلب
 المسؤولية  أساس

الرقابة تنشأ عمن هم تحت  متولِّي مسؤوليةفإن  ،إذا تحقق الشرطان السابقان 
أي تقوم على خطأ مفترض لكنه قابل لإثبات  ،مفترضة مسؤوليةوهي  ،رقابته

بالإضافة إلى إمكانية نفي الأخير لعلاقة السببية  ،الرقابة متولِّيالعكس من جانب 
الرقابة على  متولِّي مسؤوليةومن جهة أخرى لا يمنع قيام  ،بإثباته السبب الأجنبي
 لئمسا ثلاث هناكثم  ومن ،الخاضع للرقابة بجانبها مسؤوليةالنحو المذكور قيام 

الرقابة للخطأ  متولِّيوهي الخطأ المفترض ونفي  ،هذا الإطار فيينبغي توضحيها 
الخاضع للرقابة إلى جانب  مسؤوليةونشوء  ،وكذلك نفيه لعلاقة السببية ،المفترض
 :(10)يأتيالرقابة وذلك فيما  متولِّي مسؤولية

 :ضالمفتر  الخطأ -أولاا 
وفقاا للفقرة  ،جانبه فيأساس خطأ مفترض  الرقابة على متولِّي مسؤولية تقوم

ن كان خطأ  ،مصري مدني (173) الثالثة من المادة ثبات العكس كما قابل لإوا 
 قد الرقابةالخطأ المفترض أن الشخص متولى  ومضمون هذا ،سنوضح بعد قليل

فلو قام القاصر بعمل غير مشروع فإنه  ،الرقابة على من هم تحت رقابته في رقص  
الرقابة عليه أو أساء  في ريفترض أن الأب إن كان هو القائم على تربيته قد قص  

بإثبات وقوع تقصير  فومعنى افتراض الخطأ أن الشخص المضرور لا يكل   ،تربيته
بل يكفيه إثبات وقوع  ،الأخير مسؤوليةالرقابة حتى تنشأ  متولِّي جهةالرقابة من  في

جانب  فيعمل غير مشروع ممن هو خاضع للرقابة حتى يفترض قيام الخطأ 
وينبغي ملاحظة أن افتراض الخطأ هو قرينه مقررة لصالح  ،الرقابة متولِّي

 متولِّيفلا يستطيع أن يحتج بها المضرور أو  ،الرقابة متولِّيمواجهة  فيالمضرور 
لم يكن  جانبه ما فيبل يجب إثبات خطأ  ،رقابةمواجهة الخاضع لل فيالرقابة 

                                                 
 وما بعدها. 281الشواربى: مرجع سابق، ص دد. عز الدين الدناصورى و د. عبد الحمي (10)
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حراسة الأشياء  فيمثل الخطأ  ،مواجهته على أساس آخر فيهناك قرينه مقررة 
 .(11)الخاصة

الرقابة على  متولِّيبالإشارة أيضاا أنه قد لا يرجع المضرور على  والجدير
 مسؤوليةحقه على نحو ما ذكرنا، بل على أساس ال فيالمفترضة  مسؤوليةأساس ال

جانب  فيبإثبات الخطأ  (أي المضرور)القائمة على خطأ واجب الإثبات فيبادر
جانبه، كما أنه يجوز أيضاا قيام  فيفيمنعه من نفي الخطأ المفترض  ،الرقابة متولِّي

 مسؤوليةالمتبوع عن أعمال تابعة إلى جانب ال مسؤوليةعن الأشياء أو  مسؤوليةال
وأصاب الغير بعمله  ،يعمل لدى صاحب عمل اا فلو أن قاصر  ،التي نحن بصددها

 وهو)فإن المضرور يحق له الرجوع على القائم على تربية القاصر  ،غير المشروع
الرقابة كما يحق له أيضاا الرجوع على رب  متولِّي مسؤوليةعلى أساس  (عادة الأب

 التعويضهما ومن يدفع من ،المتبوع عن عمل التابع مسؤوليةالعمل على أساس 
الرجوع على  فييرجع على الآخر بنصف ما دفع مع عدم الإخلال بحق كل منهما 

 .(12)القاصر بما دفع من تعويض
 :(13) السببيةالرقابة للخطأ وعلاقة  متولِّي نفي -ثانياا 

ولكننا  ،رضالرقابة هو خطأ مفت متولِّي مسؤوليةالذي تقوم عليه  الخطأ إن قلنا
فيستطيع أن ينفيه  ،الرقابة متولِّي جهة أشرنا إلى أنه خطأ قابل لإثبات العكس من

بأنه اتخذ ما يستلزمه  ،الرقابة على الشخص الخاضع لها فيبإثبات عدم تقصيره 

                                                 
 .بعدها وما 282ص سابق، مرجع: الشواربىو د. عبد الحميد  الدناصورى. عز الدين د( 11)

المقرر في قضاء هذه المحكمـة أن أسـاس ": بقولهاأبدت محكمة تمييز دبي هذا التفسير  وقد (12)
طــأ ن يكـون هــذا الخألخطــأ مـن الابــن و مسـئولية الوالــد عـن ولــده الـذي تحــت رعايتـه هــي حصـول ا

يشترط خطأ الابن وقيام الارتباط بـين خطـأ الأب فـي ملاحظتـه  ىنتيجة ملاحظته، أي بعبارة أخر 
 ،، مجلــة القضــاء والتشــريعم1998يونيــو  7الحكــم الصــادر فــي  .لابنــه والحــادث الــذي وقــع منــه"

 .481ص م،2000يناير  ،العدد التاسع
 .284 سابق، مرجع: الشواربىوعبد الحميد  الدناصورى. عز الدين د (13)
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ضرار فيلة بمنع من يخضع لرقابته من الإواجب العناية من احتياطات وتدابير ك
ذا كان  فإنه فضلاا عن إثباته  ،الرقابة أب أو قائم على تربية قاصر متولِّيبالغير، وا 

 تربيته. فيالرقابة على القاصر أن يثبت أيضاا عدم الإساءة  فيعدم تقصيره 
 ،عن نفسه بنفي علاقة السببيةالمسؤولية الرقابة  متولِّي يدرأيستطيع أن  كما

فقد أفادت  ،مصري مدني (173) وهو ما نصت عليه أيضاا الفقرة الثالثة من المادة
هو أثبت أن الضرر  اإذ مسؤوليةال من يتخلص أن يستطيع بالرقابة فبأن المكل  

 متولِّيوهذا يعني أن  ،ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية ،كان لابد واقعاا 
فإن عليه أن يثبت أن الضرر الذي أصاب  ،الرقابة إذا أراد أن ينفي علاقة السببية

بأن كان هذا الضرر ناتجاا  ،جانبه فيالمضرور ليس له علاقة بالخطأ المفترض 
 يمكننا الثالثة الفقرة إلى وبالنظر ،الرقابة يد فيه متولِّيعن سبب أجنبي لم يكن ل

 ،تهابإثبا المضرور يطالب فلا ،كالخطأ أيضاا  مفترضة السببية علاقة أن استخلاص
الرقابة أن يتخلص من  متولِّيأراد  إذاف ،فقد افترضت وجودها الفقرة المذكورة

 فإنه يمكنه إلى جانب نفي الخطأ أن ينفي أيضاا علاقة السببية. مسؤوليةال
 

 ايثان  المبحث
 الإنترنت عبربايرقاب   الايتوزام قةام

بحث مدى تطبيق القواعد العامة التي عرضناها سلفاا داخل العالم  مسألة
عملية تهدف بكل دقة إلى الإجابة على هذا التساؤل  الحقيقة فيالافتراضي هي 

 ؟الإنترنتعالم  فيالرقابة  متولِّي مسؤوليةهل يمكن تحقق الشروط اللازمة لقيام 
على محورين  قياا على هذا التساؤل من وجهة نظرنا ترتكز منط والإجابة

 غير العمل وقوع مدى :والثاني ،الإنترنتالأول: مدى نشوء الالتزام بالرقابة عبر 
 .الإنترنت عبر للرقابة خاضع هو ممن المشروع

 :الآتيتفصيل المحورين السابقين على النحو  ونحاول
 

16 
 

 الألل المطلب
 الإنترنتالايتوزام بايرقاب  عبر  عل 

والتي تشكل علة الالتزام  ،ذلك ببيان الأسباب الثلاثة التي ذكرناها سلفاا  نوضح
 ،والحالة الجسمية العقلية والحالة القصرلى الرقابة بسب إالاحتياج  وهي ،بالرقابة

 :يأتيوذلك فيما 
 القصــر:-1

الرقابة عبر  متولِّي مسؤوليةالحالات التي تستدعي  أظهر إن :القول يمكننا
والأمر ينبع من مصدرين الأول: ازدياد  ،هي حالة صغر سن المستخدم الإنترنت

 ،الأطفال للإنترنت جهة من السيءاستخدام الأطفال للإنترنت، والثاني الاستخدام 
 :يأتيونبين ذلك فيما 

 :استخدام الأطفال للإنترنت ازدياد -أ
تعبر لنا عن ازدياد استخدام الأطفال  التي الإحصائياتالعديد من  هناك
حول استخدام  (م2007) عام "بيو"تقرير  فيفعلى سبيل المثال قد ورد  ،للإنترنت
 الإنترنتالولايات المتحدة يتصلون ب فيمن الأطفال  (%93) أن الإنترنت

( م2011) سنة وفقاا لتقرير عام (13)ومستخدمي الفيس بوك من الأطفال تحت 
" مجلس أوروبا" الاتحاد الأوربي ووفقاا لتقرير فيو  ،مستخدم مليون( 7.5) تعدداهم

 إلى( %70) من زادت للإنترنت الأوربيين الأطفال استخدام نسبة أن نجد ذلك حول
انجلترا على وجه الخصوص وفقاا  فيو  ،(م2008 ــــــ 2005) الفترة من في( 75%)

 ،المملكة المتحدة فيمن الأطفال  (%99) فإن (م2010) لعام" أوفكوم"لتقرير 
اليابان فإنه وفقاا  فيو  ،الإنترنت يستخدمون سنة( 15ــــــ  12) سن من وذلك

من  (65) فإن ،(م2006) وزارة الاتصالات اليابانية لعام رة عنللإحصائيات الصاد
استراليا وحسب  فيو  ،الإنترنتسنة يستخدمون  (14ـــــ  10 ) الأطفال من عمر

 ممن الاستراليين الأطفال من( %90) نفإدراسة إحصائية جديدة تناولت الموضوع 
وارتفعت هذه النسبة عن  ،الإنترنتسن يستخدمون  (14ــــــ  5) بين أعمارهم تتراوح
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( م2006) عام فيو  ،(%11) بنسبة زيادة أي ،(%79) كانتإذ  ،(م2009) عام
استخدام  وحول(، %47) كانت النسبة (م2003) عام فيو  (%65) النسبة كانت

تزداد  الإنترنتالأطفال للإنترنت من المدارس فلا شك أن نسبة المدارس المتصلة ب
من  (%35) كانت فقط (م1994) عام فييوما بعد يوم فعلى سبيل المثال 

والآن كل المدارس الأمريكية متصلة  ،الإنترنتالمدارس الأمريكية متصلة ب
 هذا الشأن فإن فيووفقاا للإحصائيات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي  ،الإنترنتب
 في الإنترنتسنة يستخدمون  (17ـــــ  8) من الأطفال الأوربيين من سن (55%)

 .(14)المدارس
للإحصائيات التي تعبر عن استخدام  ضالحقيقة يصعب علينا أن نتعر   فيو 

 فيوجود مساحة  لعدم كافة؛ الوجوهكل دول العالم من  في للإنترنتالأطفال 
بيد أننا حاولنا من العرض السابق أن ندلل على مسألتين  ،البحث كافية لذلك

، والثانية: الإنترنتالأطفال على استخدام  جهة من ملحوظ إقبال هناك أنالأولى: 
تزداد يوماا بعد يوم بفعل  المدارسأن احتمالات استخدام الأطفال للإنترنت من 

أظهرت  الإحصائياتن بعض إبل  الإنترنتحرص المدارس على أهمية الاتصال ب
مثل الإحصائيات الصادرة  ،المدارس فيمن جانب الأطفال  استخداما فعلياا كبيراا 

عن الاتحاد الأوروبي كما سبق بيانه، ونحن نقصد من ذلك توضيح أن فرص 
بعد  ر من القائم على تربيته إلى المدرسة تزداد أيضاا يوماا انتقال الرقابة على القاص
 .الإنترنتعالم  فييوم فيما يخص التعامل 

 :الأطفالجهة  السيئ للإنترنت من الاستخدام-ب   
( 14)شمل  الذي( م2011) لعامحول الجريمة الإلكترونية  "نورتن"لتقرير  وفقا

عام لهم  (17-8) بينتتراوح أعمارهم ما  ينمن الأطفال الذ (%58) فإن ؛دولة
                                                 

 )14( see: Lenhart (A.) & Purcell (K.) et al. social media and mobile 
internet use-pew internet among teens and adults (Report) February 3, 
2010 available at: 

 http://www.pewinternet.org/~/media/files/reports/2010. 
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كانت النسبة  م(2010) عام فيوالجدير بالإشارة أنه  ،الإنترنتسلوكيات سيئة عبر 
وذكر التقرير أيضاا أن نسبة الآباء الذين يعلمون بالسلوكيات السيئة  (،62%)

 فقط. (%45) هملأبنائهم 
أبنائهم حول السلامة حدثون مع فقط يت (%63) أنالتقرير أيضاا  وأظهر

لكتروني أو تاريخ الآباء يفحصون الاستخدام الإ من( %34) وأن ،لكترونيةالإ
 .أبنائهم علمغير  منالتصفح 

من الأطفال يعتقدون  (%44) أنيذكر التقرير أيضاا  ،بالمدارس قيتعل   وفيما
 .الإنترنتمدارسهم حول السلامة عبر  فيبأنهم لا يحصلون على قدر من التعليم 

أو السلوكيات السيئة التي يقع فيها  السيئفيما يخص معنى الاستخدام  وأما
 الأفعال من العديد تشمل السلوكيات تلك أن التقرير نفقد بي   ،الإنترنتالأطفال عبر 

وتحميل  ،والدخول إلى مواقع غير أخلاقية ،مشبوهة بأشخاص الاتصال منها
 غير لأشخاص شخصية معلوماتوالإفصاح عن  ،فيروسات على ذاكرة الحاسب

معنى الخطأ أو على الأقل تعد  لوغيرها من الأفعال الأخرى التي تشكِّ  ،معروفة
 .(15)لهمقدمة 
الأول: أن هناك نسبة كبيرة من  ،نهاية هذه الجزئية نستنتج أمرين فيو 

، وهي نسبة تزداد مع مرور الزمن، والثاني: أن نسبة الإنترنتالأطفال تستخدم 
 ترتيباا  الشأن هذا في نقوله أن نريد وما سيئ بشكل الإنترنتكبيرة منهم يستخدمون 

 نشاط كذلك والحال محالة لا بالرقابة الالتزام نطاق ضمن سيدخل إنه :ذلك على
 الشأن، هذا في العامة للقواعد تطبيقاا  يعد أمر وهو ،الإنترنت عبر القاصر

فإن للمضرور  ،بالضرر الغير أصاب خطأ القاصر ارتكب إذا أنه قانوناا  فالمعروف
 .ذلك اءالرقابة بالتعويض جر   متولِّيالرجوع على 

                                                 
 )15( see: Norton report on cybercrime, 2011، available at:  
 http://nowstatic.norton.com/now/en/pu/images/promotions/2012/cyberc

rime/assets/ downloads/en-us/NCR-Datasheet.pdf. 
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 ينتقل بالرقابة الالتزام أن - الإطار هذا في - أيضاا  البيان عن الغني ومن
لة ؤو مس وتصبح ،التعلم بغرض داخلها القاصر يقضيه الذي الوقت في المدرسة إلى

 الوقت في الإنترنتوينتقل أيضاا إلى صاحب مقهى  ،عن أخطائه التي تضر بالغير
 .الشبكة إلى للدخول أجهزته القاصر فيه يستخدم الذي

 العقلية: الحالة-2
السابق هي من الأسباب التي تستدعي الالتزام  فيالعقلية حسبما أشرنا  الحالة

 اا هل يمكن أن نجد مستخدماا للإنترنت مصاب :بيد أن التساؤل هنا ،بالرقابة أيضاا 
 العالم الافتراضي؟ فيبحالة عقلية كالجنون أو العته ويرتكب أخطاء 

غالب الأحيان نزلاء  فيخصوصاا أن هؤلاء  ،أن ذلك نادراا للغاية الحقيقة
لك ت في إنترنتوحتى لو كان هناك  ،المستشفيات المخصصة لحالتهم المرضية

لكن لو حدث ذلك  ،فإنه بطبيعة الحال يمتنع عن المرضى استخدامه ،المستشفيات
على نحو خاطئ هنا الأمر لا يختلف عن الواقع  الإنترنتواستخدم المصاب 

بمعنى يسأل عن الأضرار التي أصابت الغير جراء أخطاء  ،شيء فيالملموس 
 .عليه الرقابة ىالمصاب من يتول  

 الجسمية: الحالة-3
السابق أن من بين الأسباب التي يحتاج معها الشخص إلى رقيب  فيذكرنا  قد

على تصرفاته وأفعاله الحالة الجسمية له كإصابته بالشلل أو العمى ونحتاج مجدداا 
 ؛الإنترنتمستخدمي  إلىهذه الجزئية إلى بيان مدى قيام هذه الحالة بالنسبة  في

اقع التطور التكنولوجي الخاص ضوء و  فيولذلك نبين حالتي الشلل والعمى 
 ،هاتين الحالتين فينوضح مدى نشوء الالتزام بالرقابة  ثم الإلكترونية،بالأجهزة 

 :يأتيوذلك فيما 
 
 
 

20 
 

 ضوء واقع التطور التكنولوجي: فيوالعمى  الشلل-أ
 :الشلل (1)

هل المصابين بالشلل  :هذه الحالة هو فيالمبدئي الذي يطرح نفسه  التساؤل
جراء المعاملات المتنوعة  الإنترنتيستطيعون الاتصال ب وتصفح المواقع المختلفة وا 

 أم لا؟
أن الإجابة على هذا التساؤل تتعلق بالأمور التقنية والتطور  الحقيقة

أجهزة الحاسوب التي تمكن المصابين بالشلل من ممارسة  فيالتكنولوجي الحادث 
ذلك مثل الأشخاص الطبيعيين،  في، مثلهم الإنترنتالأنشطة المختلفة عبر 

هذا الإطار على أنه يمكن للمصابين بالشلل  فيويطلعنا واقع التطور التكنولوجي 
 فعلى سبيل المثال نجد أن شركة ،كالأشخاص غير المصابة الإنترنتدخول 

""Tobii  فيالسويدية للتكنولوجيا قد صممت جهازاا يمكن المستخدم من التحكم 
ما  وأياا  ،Tobii Rex""ويطلق على هذا الجهاز اسم  ،الكمبيوتر بنظرات العين

فإننا نريد القول بأنه  ،ذلك أو الشركات المنتجة لها فيكانت التقنيات المستخدمة 
من جانب  الإنترنتيمكن الآن من خلال أجهزة وتقنيات معينة الدخول إلى 

 .(16)المصابة غير الأشخاص مثل طبيعي نحو وعلى ،بالشلل المصابين
 :العمى( 2)

 يستطيع هل وهو ،هناحالة الشلل  فيطرحناه  الذي نفسهالتساؤل  نطرح
 ؟الإنترنت استخدام المكفوفين
بالمسألة أن المكفوفين يستطيعون  المرتبط التكنولوجي التطور واقع يدلنا

وهناك تقنيات متعددة  ،ذلك مثل المبصرين فيواستخدامه مثلهم  ،الدخول للإنترنت

                                                 
)16( Pilling (D.) & Barrett (P.), et Disabled people and the internet 

experiences, barriers and opportunities. Joseph Rowntree foundation. 
London, 2004, p.4, available at: 

 http://www.texthelp.com/media/39372/USPeopleWithDisabilities.pdfo
n. 
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 التي ،فالتكي   بتكنولوجيا الآن عرفإطار ما ي   فيتأتي كلها  ،هذا الشأن فيتستخدم 
، الإنترنتالمكفوفين من استخدام الكمبيوتر و  نتمك   التي الوسائل إيجاد منها يقصد

مع  برايلوالمثال على تلك الوسائل جهاز الكمبيوتر المدعم بقارئ للشاشة بطريقة 
 .(17)الشاشةوجود تقنية النطق الصوتي لكل ما هو موجود من موضوعات على 

الالتزام بالرقابة على المصابين بالشلل والعمى عند استخدامهم  قيام مدى-ب
 للإنترنت:

 على رقيب وجود الضروري من تجعل العمى أو الشلل حالة ثبوت أن الحقيقة
 أخطائه اءجر   الغير تصيب التي الأضرار عن ؤولاا مس يكون بحيث ،بذلك المصاب

ذا ثبت إمكانية  ،موضع سابق فينحو ما ذكرناه عند تفصيلنا للقواعد العامة  على وا 
من جانب المصابين بالشلل والعمى وفقاا لما تناولناه بخصوص  الإنترنتاستخدام 

فإن تطبيق القواعد العامة  ،الجزئية السابقة في بالمسألةالواقع التكنولوجي المرتبط 
 اءالرقابة مسئولاا عن الأضرار التي تصيب الغير جر   متولِّيعلى المسألة يجعل 

 كما للإنترنت استخدامه عن والناتجة ،المصاب ارتكبها التي المدنية الأخطاء
 .أشرنا

 ،أعلاه فيأننا لم نقصد من بحث هذه الجزئية تقرير ما سبق بيانه  والحقيقة
فتطبيق القواعد العامة  البحث، إلىولا يحتاج  ،فنحن نرى أن ذلك أمر بديهي

يجعلنا أمام وجود التزام بالرقابة على المصابين بالشلل والعمى عند استخدامهم 
فالناظر  ،وهذا الالتزام يقع على الشخص الرقيب على تصرفاتهم وأفعالهم ،للإنترنت
 فيع العالم الملموس اقوو  الإنترنتبين واقع  ظاهرها لا يلمس اختلافاا  فيللمسألة 

 هذا الشأن.

                                                 
 )17( Singh (R.) Blind Handicapped Vs Technology: How do blind people 

use Issue 4, April-2012, available at: 
 http://www.ijser.org/researchpaper%5CBLIND-HANDICAPPED-VS-

TECHONOLOGY-HOW-DO-BLIND-PEOPLE-USE-COMPUTERS.pdf. 
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والنظر إلى العلة من  ،الواقع التكنولوجي المرتبط بالمسألة فيأن التعمق  بيد
حالة استخدام  فيالرقابة على المصاب بالشلل أو العمى لا يجد أن العلة متوفرة 

وتوضيح ذلك أنه طالما توفرت الوسائل التكنولوجية  ،المشلول أو الكفيف للإنترنت
 بينهم حائلاا  هناك يعد لمو انب المصابين بالشلل والعمى من ج الإنترنتلاستخدام 

وأصبح لا فرق بينهم وبين الأصحاء  ،الكمبيوتر استخدام أو الافتراضي العالم وبين
فإنه لم تعد هناك حاجة لفرض رقابة عليهم بخصوص  ،ذلك فيغير المصابين 

فالعلة من فرض الرقابة عليهم هي عدم قدرتهم على القيام  ؛استخدامهم للإنترنت
لكن لو مكنتهم الأساليب التكنولوجية الحديثة من ذلك فهل أصبح هناك فرق  ،بذلك

وبمعنى أوضح من  ،الإنترنتاستخدام  فيبينهم وبين الأشخاص غير المصابين 
 يدية بين هزة وبرامج وتطبيقات مختلفالوسائل التقنية من أج جدتذلك إذا و  

 إلى يحتاج العمى أو بالشلل المصاب إنهذه الحالة  فيالمصاب فهل يمكن القول 
العلة من الرقابة  فرذلك أنه لا تتو  ،لا هي والإجابة وأفعاله؟ تصرفاته على رقيب

 الإنترنتالتقنية توفر للمصاب الفرص الطبيعية لاستخدام  فالوسائل ،هذه الحالة في
ونحن نرى أنه طالما لم تتوافر العلة لا يمكن  ،مثل الشخص غير المصاب تماماا 
فمن المعروف أن الحكم يدور مع العلة وجوداا  ،تطبيق القواعد العامة بهذا الشأن

 .أيضاا  الحكمفإذا غابت العلة تعذر تطبيق  ،وعدماا 
 :السابق برأينا الأخذ عند مراعاتهما يجب ملاحظتانذلك فهناك  ومع
حالة عدم استخدام الأساليب  فيلا يمكن القول بهذا الرأي  أنهالأولى:  الملاحظة

 أن حدث فإذا طبيعي، بشكل الإنترنت استخدام من المصاب تمكنالتكنولوجية التي 
 الاستخدام له تهيئ التي التقنية الأساليب تباعا دون الإنترنت المصاب ماستخد

لاا عن ؤو الرقابة مس متولِّيويكون  ،فهنا ينشأ الالتزام بالرقابة ،للإنترنت الطبيعي
 فيوسببت أضراراا للغير على النحو المذكور  ،الأخطاء التي ارتكبها المصاب

 القواعد العامة.
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 التي ،فالتكي   بتكنولوجيا الآن عرفإطار ما ي   فيتأتي كلها  ،هذا الشأن فيتستخدم 
، الإنترنتالمكفوفين من استخدام الكمبيوتر و  نتمك   التي الوسائل إيجاد منها يقصد

مع  برايلوالمثال على تلك الوسائل جهاز الكمبيوتر المدعم بقارئ للشاشة بطريقة 
 .(17)الشاشةوجود تقنية النطق الصوتي لكل ما هو موجود من موضوعات على 

الالتزام بالرقابة على المصابين بالشلل والعمى عند استخدامهم  قيام مدى-ب
 للإنترنت:

 على رقيب وجود الضروري من تجعل العمى أو الشلل حالة ثبوت أن الحقيقة
 أخطائه اءجر   الغير تصيب التي الأضرار عن ؤولاا مس يكون بحيث ،بذلك المصاب

ذا ثبت إمكانية  ،موضع سابق فينحو ما ذكرناه عند تفصيلنا للقواعد العامة  على وا 
من جانب المصابين بالشلل والعمى وفقاا لما تناولناه بخصوص  الإنترنتاستخدام 

فإن تطبيق القواعد العامة  ،الجزئية السابقة في بالمسألةالواقع التكنولوجي المرتبط 
 اءالرقابة مسئولاا عن الأضرار التي تصيب الغير جر   متولِّيعلى المسألة يجعل 

 كما للإنترنت استخدامه عن والناتجة ،المصاب ارتكبها التي المدنية الأخطاء
 .أشرنا

 ،أعلاه فيأننا لم نقصد من بحث هذه الجزئية تقرير ما سبق بيانه  والحقيقة
فتطبيق القواعد العامة  البحث، إلىولا يحتاج  ،فنحن نرى أن ذلك أمر بديهي

يجعلنا أمام وجود التزام بالرقابة على المصابين بالشلل والعمى عند استخدامهم 
فالناظر  ،وهذا الالتزام يقع على الشخص الرقيب على تصرفاتهم وأفعالهم ،للإنترنت
 فيع العالم الملموس اقوو  الإنترنتبين واقع  ظاهرها لا يلمس اختلافاا  فيللمسألة 

 هذا الشأن.

                                                 
 )17( Singh (R.) Blind Handicapped Vs Technology: How do blind people 

use Issue 4, April-2012, available at: 
 http://www.ijser.org/researchpaper%5CBLIND-HANDICAPPED-VS-

TECHONOLOGY-HOW-DO-BLIND-PEOPLE-USE-COMPUTERS.pdf. 
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والنظر إلى العلة من  ،الواقع التكنولوجي المرتبط بالمسألة فيأن التعمق  بيد
حالة استخدام  فيالرقابة على المصاب بالشلل أو العمى لا يجد أن العلة متوفرة 

وتوضيح ذلك أنه طالما توفرت الوسائل التكنولوجية  ،المشلول أو الكفيف للإنترنت
 بينهم حائلاا  هناك يعد لمو انب المصابين بالشلل والعمى من ج الإنترنتلاستخدام 

وأصبح لا فرق بينهم وبين الأصحاء  ،الكمبيوتر استخدام أو الافتراضي العالم وبين
فإنه لم تعد هناك حاجة لفرض رقابة عليهم بخصوص  ،ذلك فيغير المصابين 

فالعلة من فرض الرقابة عليهم هي عدم قدرتهم على القيام  ؛استخدامهم للإنترنت
لكن لو مكنتهم الأساليب التكنولوجية الحديثة من ذلك فهل أصبح هناك فرق  ،بذلك

وبمعنى أوضح من  ،الإنترنتاستخدام  فيبينهم وبين الأشخاص غير المصابين 
 يدية بين هزة وبرامج وتطبيقات مختلفالوسائل التقنية من أج جدتذلك إذا و  

 إلى يحتاج العمى أو بالشلل المصاب إنهذه الحالة  فيالمصاب فهل يمكن القول 
العلة من الرقابة  فرذلك أنه لا تتو  ،لا هي والإجابة وأفعاله؟ تصرفاته على رقيب

 الإنترنتالتقنية توفر للمصاب الفرص الطبيعية لاستخدام  فالوسائل ،هذه الحالة في
ونحن نرى أنه طالما لم تتوافر العلة لا يمكن  ،مثل الشخص غير المصاب تماماا 
فمن المعروف أن الحكم يدور مع العلة وجوداا  ،تطبيق القواعد العامة بهذا الشأن

 .أيضاا  الحكمفإذا غابت العلة تعذر تطبيق  ،وعدماا 
 :السابق برأينا الأخذ عند مراعاتهما يجب ملاحظتانذلك فهناك  ومع
حالة عدم استخدام الأساليب  فيلا يمكن القول بهذا الرأي  أنهالأولى:  الملاحظة

 أن حدث فإذا طبيعي، بشكل الإنترنت استخدام من المصاب تمكنالتكنولوجية التي 
 الاستخدام له تهيئ التي التقنية الأساليب تباعا دون الإنترنت المصاب ماستخد

لاا عن ؤو الرقابة مس متولِّيويكون  ،فهنا ينشأ الالتزام بالرقابة ،للإنترنت الطبيعي
 فيوسببت أضراراا للغير على النحو المذكور  ،الأخطاء التي ارتكبها المصاب

 القواعد العامة.
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الحالة التي يستخدم فيها  فيأنه أيضاا لا يؤخذ بهذا الرأي  :الثانية الملاحظة
ولكنها وسائل غير كافية لتمكينه  ،الإنترنتالمصاب وسائل تقنية بغرض استخدام 

ويكون  ،ذلك مثل الشخص غير المصاب فيمن الاستخدام الطبيعي للإنترنت مثله 
ويمكنه بطبيعة الحال الاستعانة  ،تحديد ذلك فيلقاضي الموضوع سلطة تقديرية 

 هذا المجال. فيبالخبراء 
 

 ايثان  المطلب
 (18) الافتراض ايعالم  فيلمظاهر ايرقاب   صلر

نأتي هنا إلى  ،الجزئية السابقة فيأن تحدثنا عن علة الالتزام بالرقابة  بعد
 اءالرقابة جر   متولِّيالمدنية ضد  مسؤوليةدعوى ال فيالحديث عن نقطة دقيقة للغاية 

 فيوهي كيفية نفي الخطأ المفترض  ،للرقابة الخاضع أخطاء عن الناتجة الأضرار
 للرقابة الخاضع الشخص من خطأ حدوث عند نشأ الذيو  ،الرقابة متولِّيجانب 

وبمعنى أوضح من ذلك إذا افترضنا أن الشخص الخاضع  ،للغير ضرراا  سبب
العالم الافتراضي نتج عنه ضرر  فيللرقابة هو مستخدم للإنترنت ارتكب خطأ 

الرقابة  متولِّيجانب  فيفتطبيق القواعد العامة يقتضي نشوء خطأ مفترض  ،للغير
ولكن هذا الخطأ مفترض افتراضاا قابلاا لإثبات  ،الالتزام بالرقابة فيبسبب تقصيره 

الرقابة إثبات أنه  متولِّيوالسؤال هو كيف يمكن ل ،الرقابة متولِّيالعكس من جانب 
وينفي بذلك  ،الخاضع لرقابته الإنترنتقام بما يستلزمه واجب الرقابة على مستخدم 

 .(19)جانبه؟ يفالخطأ المفترض 
مظاهر الرقابة عبر  أي)الجزئية  هذه عنوان هي السؤال هذا عن الإجابة

وأشكال الرقابة  الرقابة عليه إثبات قيامه بصور متولِّيوتوضيح ذلك أن  (،الإنترنت

                                                 
 .بعدها وما 643ص سابق، مرجع :بىالشوار  الحميد عبدد.  الدناصورى،. عز الدين د (18)
 .647ص سابق، مرجع: الشواربى الحميد عبدو د.  الدناصورى. عز الدين د (19)
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 بيد أننا يجب أن نذكر أيضاا  ،جانبه فيحتى ينفي الخطأ المفترض  الإنترنتعبر 
الرقابة إثبات أنه قام بها  متولِّيولا يتطلب من ، ومتطورةأن صور الرقابة متعددة 

 به يقوم الذي العناية بواجب قام أنه يثبت أنولكن يجب  ،جميعاا فهذا فوق طاقته
والأمر  ،الرقابة متولِّيوضع فيها  التي ذاتها الظروف فيإذا وضع  ،معتاد شخص

 مرجعه إلى قاضي الموضوع بحسب كل حالة على حدة.
ذلك فإننا نرى أنه من المفيد ذكر أهم صور ومظاهر الرقابة التي يمكن  ورغم

جانبه على نحو ما  فيوينفي بذلك الخطأ المفترض  ،الرقابة متولِّيأن يقوم بها 
هي أظهر الحالات التي تنشأ  روبما أن حالة الرقابة على القص   ،ذكرنا منذ قليل

عليها وذلك ببيان ما يجب أن يقوم به  زفإننا سنركِّ  ،الرقابة متولِّي مسؤوليةفيها 
ولا مانع أيضاا من  ،للإنترنت رشأن الرقابة على استخدام القص   فيالآباء والمدرسة 

عند استخدام القاصر  الإنترنتالمرور على ما يجب أن يقوم به صاحب مقهى 
 ،هذا الشأن فيثلاث جزئيات  لديناثم  ومن ،المقهى المملوك له فيللإنترنت 

الآباء، والثانية: صور رقابة المدرسة على  ولى: صور الرقابة التي يقوم بهاالأ
 :الآتي، وذلك على النحو الإنترنتوالثالثة: صور رقابة صاحب مقهى  ر،القص  

 :الآباء جانب من الرقابة صور-1
هذا الشأن على ما قدمته وزارة العدل الأمريكية من نصائح للآباء  في سنعتمد

 لضمان الآباء به يقوم أن يجب ما نتحيث بي   ؛حول استخدام الأطفال للإنترنت
 :الآتيذلك في  لويتمث   ،وآمن سليم نحو على للإنترنت الأطفال استخدام

 استخدام الأطفال للإنترنت: فيالآباء  تحكم-أ
على  بالاطلاعوذلك  ،هذا الإطار فيحاولنا فهم معنى التحكم المقصود  وقد

وهو أحد المواقع الحكومية  ،هذا الشأن في onguardonline.gov"" ما ذكره موقع
بغرض مساعدة المواطن الأمريكي  FCTوتديره غرفة التجارة الأمريكية  ،الأمريكية
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الحالة التي يستخدم فيها  فيأنه أيضاا لا يؤخذ بهذا الرأي  :الثانية الملاحظة
ولكنها وسائل غير كافية لتمكينه  ،الإنترنتالمصاب وسائل تقنية بغرض استخدام 

ويكون  ،ذلك مثل الشخص غير المصاب فيمن الاستخدام الطبيعي للإنترنت مثله 
ويمكنه بطبيعة الحال الاستعانة  ،تحديد ذلك فيلقاضي الموضوع سلطة تقديرية 

 هذا المجال. فيبالخبراء 
 

 ايثان  المطلب
 (18) الافتراض ايعالم  فيلمظاهر ايرقاب   صلر

نأتي هنا إلى  ،الجزئية السابقة فيأن تحدثنا عن علة الالتزام بالرقابة  بعد
 اءالرقابة جر   متولِّيالمدنية ضد  مسؤوليةدعوى ال فيالحديث عن نقطة دقيقة للغاية 

 فيوهي كيفية نفي الخطأ المفترض  ،للرقابة الخاضع أخطاء عن الناتجة الأضرار
 للرقابة الخاضع الشخص من خطأ حدوث عند نشأ الذيو  ،الرقابة متولِّيجانب 

وبمعنى أوضح من ذلك إذا افترضنا أن الشخص الخاضع  ،للغير ضرراا  سبب
العالم الافتراضي نتج عنه ضرر  فيللرقابة هو مستخدم للإنترنت ارتكب خطأ 

الرقابة  متولِّيجانب  فيفتطبيق القواعد العامة يقتضي نشوء خطأ مفترض  ،للغير
ولكن هذا الخطأ مفترض افتراضاا قابلاا لإثبات  ،الالتزام بالرقابة فيبسبب تقصيره 

الرقابة إثبات أنه  متولِّيوالسؤال هو كيف يمكن ل ،الرقابة متولِّيالعكس من جانب 
وينفي بذلك  ،الخاضع لرقابته الإنترنتقام بما يستلزمه واجب الرقابة على مستخدم 

 .(19)جانبه؟ يفالخطأ المفترض 
مظاهر الرقابة عبر  أي)الجزئية  هذه عنوان هي السؤال هذا عن الإجابة

وأشكال الرقابة  الرقابة عليه إثبات قيامه بصور متولِّيوتوضيح ذلك أن  (،الإنترنت

                                                 
 .بعدها وما 643ص سابق، مرجع :بىالشوار  الحميد عبدد.  الدناصورى،. عز الدين د (18)
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 بيد أننا يجب أن نذكر أيضاا  ،جانبه فيحتى ينفي الخطأ المفترض  الإنترنتعبر 
الرقابة إثبات أنه قام بها  متولِّيولا يتطلب من ، ومتطورةأن صور الرقابة متعددة 

 به يقوم الذي العناية بواجب قام أنه يثبت أنولكن يجب  ،جميعاا فهذا فوق طاقته
والأمر  ،الرقابة متولِّيوضع فيها  التي ذاتها الظروف فيإذا وضع  ،معتاد شخص
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استخدام  فيالآباء  متحك   أن نبي  وقد  ،الإنترنتمسائل الأمن والسلامة عبر  في
 :(20)الآتيالأطفال للإنترنت يكون من خلال أدوات تقنية أو برامج تمكنهم من 

 :والحظر التصفية-ب
 بوجه معين محتوى أو نةمعي   مواقع إلى الوصول منع أو تقييد ذلك ويعني

كالصور الإباحية أو  الإنترنتويكون ذلك فيما يخص المحتوى الضار عبر  ،عام
المواقع المشبوهة التي تمارس أعمالاا مخالفة للقانون بصفة عامة، مثل التحريض 
على ارتكاب الجرائم كما في حالة المواقع التي تساعد المستخدمين في تحضير 

 المتفجرات وغير ذلك.
 :الصادر المحتوى حظر-ج

 ،الشخصية وماتالمعل نشر من الأطفال لمنع برامج باستخدام ذلك ويكون
مثل نشر الأعمال  ،ويمكن استخدام ذلك أيضاا لمنع نشر المحتوى الضار عموماا 

 المحمية بقانون حقوق المؤلف دون إذن أصحاب الشأن.
 :(21)الإنترنتوقت لاستخدام  تحديد-د

 ،لإنترنتا ستخداملا زمنية مدة لأبنه الأب يحدد أن التحكم مظاهر من أيضاا 
 .الإنترنتب الاتصال القاصر فيه يستطيع الذي الوقت أيضاا  ويحدد

 :المراقبـــــــــة-ه
 بنشاط تنبهه لبرامج الأب استخدام طريق عن إما ،المراقبة بوسائل شتى تتم

 العالم في الابن به يقوم ما كل تسجل برامج استخدام أو الإنترنت عبر الابن
 رسائل إرسال مجرد على دوره يقتصر برنامج الأب يستخدم أن أو الافتراضي،

 عن بالمراقبة الأب يقوم قد بل ،معينة مواقع الابن يدخل عندما للأب تحذيرية
 أعلى الأدوات شريط في الموجودة التصفح تاريخ استعراض أداة استخدام طريق

 البريد داخل الموجودة الإلكترونيوكذلك استعراض رسائل البريد  ،المتصفح
                                                 

 )20( visit: http://www.onguardonline.gov/articles/0029-parental-controls. 
 .645ص السابق، المرجع: عيسى أحمد السيد هيثم. د (21)
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 السر بكلمة الأب علم معه يفترض الذي الأمر وهو بالقاصر، الخاص لكترونيالإ
 الأب يعرف أن يجب بأنه عنه الأمريكية العدل وزارة تعبر كما أو بالطفل الخاصة

 .بالطفل الخاصة السر كلمة
 عامة غرفة في ووضعه بالطفل الخاصة النوم غرفة في الكمبيوتر وضع عدم -

 .بالمنزل
 بالآخرين والاتصال الإنترنت استخدام خطورة حول القاصر مع التحدث -

وغير ذلك من الممارسات التي تتم في  ،والنشر ،المختلفة المواقع وتصفح
علامه بأساليب الأمان والسلامة اللازمة داخل  ،العالم الافتراضي  ،العالمهذا وا 

 بالإضافة إلى إعلامه بكيفية الالتزام بالقانون.
 هناك بأن الاشتباه حالة في المساعدة لطلب المختصة بالجهات الاتصال -

 .للإنترنت القاصر استخدام من خطورة
والتعرف على  ،للإنترنت استخدامه عند القاصر مع الوقت بعض قضاء -

 واهتماماته وأنشطته وخلافه. ،أصدقائه في هذا العالم
 ،عام بوجه ابنه تربية من يحسن أن الأب على يجب أنه أيضاا  بالذكر والجدير

وقد ذكرنا عند  ،الإنترنت عبر المشروعة غير الأفعال ارتكاب من يمنعه بما
إذا أراد أن  ،الرقابة أن الأخير متولِّي مسؤوليةتفصيلنا للقواعد العامة بخصوص 
ثباته عدم تقصيره في الرقابة إفإنه إلى جانب  ،ينفي الخطأ المفروض في جانبه

 متولِّي مسؤوليةيخص  فيما نفسه الأمرو  ،يثبت أيضاا أنه لم يسئ تربية القاصر
 الرقابة عن أخطاء القاصر في العالم الافتراضي.

 رقابة المدرسة على القصر: صور-2
 The" ونــــــا قانـــهــتي أوجبـــبات الــــــطلـــى المتــب علــانــــذا الجـــــــه في مدـــنعت

children’s internet protection Act (CIPA)" المدارس التي تخضع  في
 فيم 2000عام  فيوالجدير بالإشارة أن هذا القانون قد أصدره الكونجرس  ،له
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لمحتوى ضار أو  الإنترنتمحاولة لتبديد المخاوف حول وصول الأطفال عبر 
 الإنترنتهذا الإطار أوجب هذا القانون على المدارس المتصلة ب فيو  ،فاحش

 :(22)الآتيتتضمن  الإنترنتاعتماد وتنفيذ سياسة للسلامة عبر 
 .الإنترنت عبر فاحش أو ضارمحتوى  إلىلمنع وصول القاصر  تدابير -
أو  ،الإيميلأو  ،الدردشة لغرف استخدامهم عند رللقص   والأمن الحماية -

 أو غير ذلك من أنواع الاتصالات الأخرى. ،الرسائل الفورية
 ر،القص   جهةالوصول غير المأذون به أو ما يسمى بالاختراق من  حظر -

 .آخر مشروع غير نشاط أي أو
 عالم داخل للقاصر الشخصية الهوية معلومات عن الإفصاح حظر -

 .الإنترنت
بالذكر أنه يجب على المدرسة أيضاا أن تضمن توفير تعليم مناسب  والجدير

، وكيف تكون سلوكياتهم مناسبة الإنترنتللقصر حول السلامة والأمن عبر 
 العالم الافتراضي. فيوملائمة 

سلوك القاصر عند  فيأن الأمر هنا يرتكز على محورين: التحكم  والملاحظ
استخدامه للإنترنت من خلال حظر الوصول إلى المحتوى الضار أو حظر ارتكابه 
للاختراق أو الأفعال غير المشروعة الأخرى، والمحور الثاني: توفير تعليم مناسب 

هذا الإطار أن القانون  في، ونضيف الإنترنتله حول السلامة والأمن عبر 
أي استعراض  ،الإنترنتالمذكور لم يوجب على المدرسة تتبع سلوك القاصر عبر 

شأن الأب سواء تم ذلك بعلم  فيعلى نحو ما ذكرنا  الإنترنتما يقوم به عبر 
                                                 

 )22(  Russo (C.) Key Legal Issues for schools: The ultimate resource for 
school, Business officials, R&L education, UK. 2013. p.70. 
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ونحن نرى أن المدرسة لها حق تتبع سلوك القاصر  علمه،غير  منالقاصر أو 
 علمه،غير  من مأ بعلمه سواء الإنترنت عبر نشاط من به يقوم ما رؤيةو  ،الديه

والذي يستلزم متابعة  ،ذلك على الدور التربوي الذي تقوم به المدرسة فيونستند 
 .(23)سلوكيات التلاميذ ومدى اتفاقها مع السلوكيات الاجتماعية المعقولة

 وصول حظر وهي محددة ناحية يتناول القانون أن منأنه بالرغم  والحقيقة
إلى المحتوى الفاحش أو الجنسي، فإننا استشهدنا به نظراا لأنه يركز على  رالقص  

المرجوة من القانون  التشريعيةتطبيق الغاية  فيالتزام المدارس بالرقابة على القصر 
شأن الالتزام بالرقابة  فيوالتي ذكرناها سلفاا، بالإضافة إلى كونه تجربة تشريعية 

 .رعلى المدرسة بخصوص الأفعال غير المشروعة من جانب القص   ةالواقع
 :الإنترنترقابة صاحب مقهى  صور-3

 :الآتي الإنترنت مقهى صاحب على يقع إنهالقول هنا  يمكننا
 .الإنترنت عبر مشروع غير أو ضار محتوى إلى القاصر وصول منع -
 كيفية له توضح والتي القاصر أمام والمعقولة المناسبة الإرشادات وضع -

 .ومفيد قانوني نحو على الإنترنت استخدام
 سلوكيات تتبع - نظرنا وجهة من - الإنترنت مقهى لصاحب ليس ذلك ورغم

ذلك أنه ليس لديه دور  ،الإنترنتورؤية ما يقوم به من نشاط عبر  ،لديه القاصر
تربوي يرخص له فعل ذلك، ويعد قيام صاحب المقهى بتتبع أفعال القاصر عبر 

 انتهاكاا لخصوصيته. الإنترنت
 

                                                 
 .853ص سابق، مرجع: السنهورى الرزاق عبد. د (23)
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والذي يستلزم متابعة  ،ذلك على الدور التربوي الذي تقوم به المدرسة فيونستند 
 .(23)سلوكيات التلاميذ ومدى اتفاقها مع السلوكيات الاجتماعية المعقولة

 وصول حظر وهي محددة ناحية يتناول القانون أن منأنه بالرغم  والحقيقة
إلى المحتوى الفاحش أو الجنسي، فإننا استشهدنا به نظراا لأنه يركز على  رالقص  

المرجوة من القانون  التشريعيةتطبيق الغاية  فيالتزام المدارس بالرقابة على القصر 
شأن الالتزام بالرقابة  فيوالتي ذكرناها سلفاا، بالإضافة إلى كونه تجربة تشريعية 

 .رعلى المدرسة بخصوص الأفعال غير المشروعة من جانب القص   ةالواقع
 :الإنترنترقابة صاحب مقهى  صور-3

 :الآتي الإنترنت مقهى صاحب على يقع إنهالقول هنا  يمكننا
 .الإنترنت عبر مشروع غير أو ضار محتوى إلى القاصر وصول منع -
 كيفية له توضح والتي القاصر أمام والمعقولة المناسبة الإرشادات وضع -

 .ومفيد قانوني نحو على الإنترنت استخدام
 سلوكيات تتبع - نظرنا وجهة من - الإنترنت مقهى لصاحب ليس ذلك ورغم

ذلك أنه ليس لديه دور  ،الإنترنتورؤية ما يقوم به من نشاط عبر  ،لديه القاصر
تربوي يرخص له فعل ذلك، ويعد قيام صاحب المقهى بتتبع أفعال القاصر عبر 

 انتهاكاا لخصوصيته. الإنترنت
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 ايثايث المطلب
 (24) يلرقاب عمل غير مشرلع من جانب الخاضع  ارتكاب

أن تناولنا المحور الأول الذي يمكننا من خلاله حسم مسألة مدى نشوء  بعد
 ،(سلفاا  بينا ما نحو على بالرقابة الالتزام وهو) الإنترنتالرقابة عبر  متولِّي مسؤولية

نأتي هنا لبيان المحور الثاني الذي ينصب على الشرط الثاني من شروط قيام 
وهو ارتكاب الشخص الخاضع للرقابة عمل غير مشروع  ،الرقابة متولِّي مسؤولية

وقد وضحنا تصوراا  ،ونحن نرى أنه من الممكن وقوع ذلك ،يسبب الضرر للغير
وذكرنا فيه بقدر الإمكان صور  ،سابق موضع في الإنترنتتفصيلياا للخطأ عبر 

العالم الافتراضي،  في الإنترنتالخطأ المختلفة التي يمكن أن يرتكبها مستخدم 
العالم  فيأو تصوره  الإنترنتنناقش مجدداا مدى وقوع الخطأ عبر  فلن ولذلك

بيد أن خطأ الخاضع  ،بهذا الخصوص قلناهالافتراضي، ونحيل القارئ إلى ما 
ن كان واجب الإثبات من جانب المضرور  ،للرقابة الغالب إلا أنه قد يكون  فيوا 

حالة خطأ الخاضع للرقابة  فيكما  ،خطأ مفترض لا يتطلب من المضرور إثباته
العكس، ونؤكد أيضاا هنا على أنه  وهو خطأ غير قابل لإثبات الشيء،حراسة  في

ولو كان الخاضع للرقابة غير مميز   ،الرقابة خطأ مفترض متولِّيجانب  فييثبت 
 الضار العمل لفظ استخدمت ولكنها ،مصري مدني (173) وهذا ما بينته المادة

وهو لفظ دقيق  ،للرقابة الخاضع عن يصدر الذي الفعل عن للتعبير الخطأ من بدلاا 
ذلك أن غير المميز لا يرتكب خطأ لغياب الركن المعنوي  ،السابق فيكما قلنا 

 التعدي. في لالمتطلب لقيام الخطأ إلى جانب الركن المادي الذي يتمث  
 الرقابة مثالاا  متولِّي مسؤوليةذلك فإنه من الضروري أن نذكر فيما يخص  ومع

ويكون  ،العالم الافتراضي في مسؤوليةأ تلك اليصور لنا كيف يمكن أن تنش ،اا واقعي
وقد وجدنا  ،عن القصر مسؤوليتهوهي  ،الرقابة متولِّي مسؤوليةأظهر حالات  في
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التي  ،"كاليفورنيا"تلبية لهذا الغرض قضية نظرت أمام محكمة استئناف ولاية 
قاموا باختراق  رأن أبناء المدعي عليه والمستأنف أطفال قص   فيتتلخص وقائعها 

 نظير تكلفة أي دفعغير  منوأجروا العديد من المكالمات  ،التليفون شركات إحدى
وقد أقرت  ،وتمت عملية الاختراق باستخدام الكمبيوتر الخاص بالمدعي عليه ،ذلك

جراء مكالمات دون تكلفة مسؤوليةالمحكمة ب  .الأخير عن فعل اختراق الشبكة وا 
يخص هذا الحكم السابق تجدر الإشارة إلى أن الأساس التشريعي الذي  وفيما

هو نص  "كاليفورنيا"الأب عن أخطاء الابن في قانون ولاية  مسؤوليةترتكز عليه 
 مسؤوليةوالخاصة ب ،"كاليفورنيا "التقنين المدني لولاية من( 1714.1) المادة
 .(25)الأب

القانون  فيالمناسبة يمكننا القول بأنه يمكن الرجوع على الأب  وبهذه
ووفقاا  ،إذا حدث ضرر للغير جراء فعل الابن استناداا إلى أسس مختلفة ،الأمريكي

 :يأتيونحاول إيجاز هذه الأسس فيما  ،نةلشروط معي  
 :المختلفة الولايات تشريعات

ذلك التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية داخل الولايات الأمريكية  ويعني
ومن الولايات التي وضعت  ،عن أفعال الابن مسؤوليةالمختلفة، والتي تتناول 

 المادةحيث بينت  ،أعلاه في بينا كما" كاليفورنيا" تشريعات بخصوص ذلك ولاية
 متضامنين الأبوانأنه يسأل  "كاليفورنيا"كود القانون المدني لولاية  من( 1714.1)

 ،دولار( 25000) عنأو منفردين عن الأضرار التي لا يزيد التعويض بخصوصها 
 .الطفل جانب من المعتمد السلوك سوء عن والناتجة

                                                 
 )25( Waller (M):  California family law for paralegals. Aspen publishers 

online. New York. 2008. p.96. 
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 ايثايث المطلب
 (24) يلرقاب عمل غير مشرلع من جانب الخاضع  ارتكاب

أن تناولنا المحور الأول الذي يمكننا من خلاله حسم مسألة مدى نشوء  بعد
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وقد وضحنا تصوراا  ،ونحن نرى أنه من الممكن وقوع ذلك ،يسبب الضرر للغير
وذكرنا فيه بقدر الإمكان صور  ،سابق موضع في الإنترنتتفصيلياا للخطأ عبر 

العالم الافتراضي،  في الإنترنتالخطأ المختلفة التي يمكن أن يرتكبها مستخدم 
العالم  فيأو تصوره  الإنترنتنناقش مجدداا مدى وقوع الخطأ عبر  فلن ولذلك

بيد أن خطأ الخاضع  ،بهذا الخصوص قلناهالافتراضي، ونحيل القارئ إلى ما 
ن كان واجب الإثبات من جانب المضرور  ،للرقابة الغالب إلا أنه قد يكون  فيوا 

حالة خطأ الخاضع للرقابة  فيكما  ،خطأ مفترض لا يتطلب من المضرور إثباته
العكس، ونؤكد أيضاا هنا على أنه  وهو خطأ غير قابل لإثبات الشيء،حراسة  في

ولو كان الخاضع للرقابة غير مميز   ،الرقابة خطأ مفترض متولِّيجانب  فييثبت 
 الضار العمل لفظ استخدمت ولكنها ،مصري مدني (173) وهذا ما بينته المادة

وهو لفظ دقيق  ،للرقابة الخاضع عن يصدر الذي الفعل عن للتعبير الخطأ من بدلاا 
ذلك أن غير المميز لا يرتكب خطأ لغياب الركن المعنوي  ،السابق فيكما قلنا 

 التعدي. في لالمتطلب لقيام الخطأ إلى جانب الركن المادي الذي يتمث  
 الرقابة مثالاا  متولِّي مسؤوليةذلك فإنه من الضروري أن نذكر فيما يخص  ومع

ويكون  ،العالم الافتراضي في مسؤوليةأ تلك اليصور لنا كيف يمكن أن تنش ،اا واقعي
وقد وجدنا  ،عن القصر مسؤوليتهوهي  ،الرقابة متولِّي مسؤوليةأظهر حالات  في

                                                 
 .854ص سابق، مرجع: السنهورى الرزاق عبد. د (24)

30 
 

التي  ،"كاليفورنيا"تلبية لهذا الغرض قضية نظرت أمام محكمة استئناف ولاية 
قاموا باختراق  رأن أبناء المدعي عليه والمستأنف أطفال قص   فيتتلخص وقائعها 
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وقد أقرت  ،وتمت عملية الاختراق باستخدام الكمبيوتر الخاص بالمدعي عليه ،ذلك

جراء مكالمات دون تكلفة مسؤوليةالمحكمة ب  .الأخير عن فعل اختراق الشبكة وا 
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 مسؤوليةوالخاصة ب ،"كاليفورنيا "التقنين المدني لولاية من( 1714.1) المادة
 .(25)الأب

القانون  فيالمناسبة يمكننا القول بأنه يمكن الرجوع على الأب  وبهذه
ووفقاا  ،إذا حدث ضرر للغير جراء فعل الابن استناداا إلى أسس مختلفة ،الأمريكي

 :يأتيونحاول إيجاز هذه الأسس فيما  ،نةلشروط معي  
 :المختلفة الولايات تشريعات

ذلك التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية داخل الولايات الأمريكية  ويعني
ومن الولايات التي وضعت  ،عن أفعال الابن مسؤوليةالمختلفة، والتي تتناول 

 المادةحيث بينت  ،أعلاه في بينا كما" كاليفورنيا" تشريعات بخصوص ذلك ولاية
 متضامنين الأبوانأنه يسأل  "كاليفورنيا"كود القانون المدني لولاية  من( 1714.1)
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 )25( Waller (M):  California family law for paralegals. Aspen publishers 
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تقنين الأسرة أنه  من( 14.001) المادةوضحت أفقد  "،تكساس"ولاية  وكذلك
عن الأضرار التي تقع بممتلكات الآخرين جراء أفعال الأطفال  نايسأل الأبو 

 .(26)حادثةدولار لكل  25000بما لا يزيد عن  ،العمدية
 تقنين من( 112.3المادة ) نتبي   فقد نيويوركولاية  إلى بالنسبة نفسه الحالو 

 اءجر   الغير بممتلكات لحقت التي الأضرار عن ناالأبو  يسأل أنه العامة الالتزامات
( 5000) مبلغولكن بما لا يجاوز  ،غير عمدية مأ عمدية كانت سواء الطفل أفعال
والجدير بالإشارة أنه يمكن تخفيف التعويضات بما لا يقل  ،انتهاك كل عن دولار

الإشراف  فيساس الوضع المالي له أو اجتهاده أعن الأب على  دولار (500) عن
 .(27)الابنعلى 
 :الأمريكي العام القانون لقواعد وفقاا  الضار الفعل

نتيجة الأضرار التي  ،أيضاا للمضرور الرجوع على الأب بالتعويض يمكن
على أساس قواعد القانون العام الأمريكي الخاصة  ،أصابته جراء أفعال الابن

 :الآتيةبناء على الأسس  ،بالفعل الضار
 :الإهمال أو التقصير-1

 ،العهود إلى الابن بأداة خطرة فيالرجوع على الأب استناداا إلى إهماله  يمكن
الرقابة  في إهمالهنظراا لميل الابن إلى التعدي أو  ؛أو من المحتمل أن تكون كذلك

 الابن.هذا على 

                                                 
 )26( Sampson (J) & Tindall (H): Texas family code annotated: with 

relatedstate and federal statutes. Thomson/West, Minnesota. U.S. 2005, 
p.179. 

 )27( Mack (J.): Street Fights: Air Rifles, shotguns, Minors & their parents- 
A New York perspective on parental liability for the torts of their 
minors, 21 parcel. Rev.  
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في العهود إلى الابن بأداة خطرة أو من المحتمل أن تكون  لالمتمث   الإهمال-2
 :(28)كذلك

 للطفل خطرة أداة إسناده نتيجة بالغير تقع التي الأضرار عن الاب سألي  
 أيضاا  يسأل بل قاتل، مسدس الطفل يعطي الذي الأب مثل ،بها الأضرار أحدث
نظراا لعدم  ،خطرة تكون أن المحتمل من أداة الطفل إلى عهد ما إذا حالة في الأب

مثل الأب الذي  ،نضجه أو خبرته أو ميله إلى التعدي أو سوء التعامل بشأنها
 يعطي ابنه غير الملم بأصول القيادة سيارته الخاصة.

ن كان ليس في العادة أداة خطرة ،الكمبيوتر أن الفقه بعض ويرى لكنه من  ،وا 
إذا عهد الأب به إلى الابن مع علم الأب أن الابن لديه  ،المحتمل أن يكون خطراا 

تعديه السابق على الحقوق، ن ثبت أك ،تعدي على حقوق الغير باستخدامهلل ميلاا 
ومن وجه نظرنا أنه يمكن الاستدلال على ذلك من خلال  ،باستخدام الحاسوب

 .الإنترنتمراقبة الأب لسلوكيات ابنه أثناء استخدامه الكمبيوتر أو 
 :الرقابة في الإهمال-3

إذا  ،لقواعد الفعل الضار في القانون العام الأمريكي وفقاا  أيضاا  الأب سألي  
ومع ذلك لم يتخذ  ،عمدياا  نأو نزعة لارتكاب فعل ضار معي   علم أن الابن لديه ميل

ونتج عن ذلك أن ارتكب الابن هذا الفعل مما  ،التدابير المعقولة للسيطرة عليه
 .(29)بالغيرتسبب في الحاق الضرر 

 إذا ،الإنترنت عالم إطار في ذلك تطبيق يمكن أنه أيضاا  الفقه بعض ويرى
ومع  ،للغير الضرر تسبب معينة أفعال لارتكاب وميل نزعة لديه ابنه أن الأب علم

ذلك لم يقم بالتدابير التي تمنعه عن ذلك كأن يعلم الأب بميل الطفل أو عزمه 

                                                 
 )28( Weber (J.), Don’t drink, don’t smoke, don’t download: parents’ 

liability for their children’s file sharing, Florida law review, vol. 57, 
2005. 

 )29( Weber (J.), Don’t drink, don’t smoke, don’t download: parents’ 
liability for their children’s file sharing, op.cit., v.57. 
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في العهود إلى الابن بأداة خطرة أو من المحتمل أن تكون  لالمتمث   الإهمال-2
 :(28)كذلك

 للطفل خطرة أداة إسناده نتيجة بالغير تقع التي الأضرار عن الاب سألي  
 أيضاا  يسأل بل قاتل، مسدس الطفل يعطي الذي الأب مثل ،بها الأضرار أحدث
نظراا لعدم  ،خطرة تكون أن المحتمل من أداة الطفل إلى عهد ما إذا حالة في الأب

مثل الأب الذي  ،نضجه أو خبرته أو ميله إلى التعدي أو سوء التعامل بشأنها
 يعطي ابنه غير الملم بأصول القيادة سيارته الخاصة.

ن كان ليس في العادة أداة خطرة ،الكمبيوتر أن الفقه بعض ويرى لكنه من  ،وا 
إذا عهد الأب به إلى الابن مع علم الأب أن الابن لديه  ،المحتمل أن يكون خطراا 

تعديه السابق على الحقوق، ن ثبت أك ،تعدي على حقوق الغير باستخدامهلل ميلاا 
ومن وجه نظرنا أنه يمكن الاستدلال على ذلك من خلال  ،باستخدام الحاسوب

 .الإنترنتمراقبة الأب لسلوكيات ابنه أثناء استخدامه الكمبيوتر أو 
 :الرقابة في الإهمال-3

إذا  ،لقواعد الفعل الضار في القانون العام الأمريكي وفقاا  أيضاا  الأب سألي  
ومع ذلك لم يتخذ  ،عمدياا  نأو نزعة لارتكاب فعل ضار معي   علم أن الابن لديه ميل

ونتج عن ذلك أن ارتكب الابن هذا الفعل مما  ،التدابير المعقولة للسيطرة عليه
 .(29)بالغيرتسبب في الحاق الضرر 

 إذا ،الإنترنت عالم إطار في ذلك تطبيق يمكن أنه أيضاا  الفقه بعض ويرى
ومع  ،للغير الضرر تسبب معينة أفعال لارتكاب وميل نزعة لديه ابنه أن الأب علم

ذلك لم يقم بالتدابير التي تمنعه عن ذلك كأن يعلم الأب بميل الطفل أو عزمه 

                                                 
 )28( Weber (J.), Don’t drink, don’t smoke, don’t download: parents’ 

liability for their children’s file sharing, Florida law review, vol. 57, 
2005. 

 )29( Weber (J.), Don’t drink, don’t smoke, don’t download: parents’ 
liability for their children’s file sharing, op.cit., v.57. 



الإن�ترن��ت244 ال��رق��اب��ة ع�بر  لم��ت��ولِّي  الم��دن��ي��ة  الدكتور/ م�صطفى راتب ح�سن عليالم�س�ؤولية 
33 

 

ورغم ذلك لم يحظر ذلك  ،لمشاركة ملفات معينة تخضع لحماية قانون حق المؤلف
 .(30)المعروفةباستخدام الوسائل التكنولوجية 

 غير المباشرة: مسؤوليةال-4
غير المباشرة  مسؤوليةفإن ال ،الضار بالفعل الخاصة العام القانون لقواعد وفقاا 

ولكنه يسأل عن أفعال  ،تقوم في مواجهة شخص لا يعد فاعلاا مباشراا للفعل الضار
غير المباشرة في  مسؤوليةوتقوم ال ،بالإنابة مسؤوليةبالنيابة أو ما يطلق عليه ال

 أمام نحنف ثم ومن ،(31)الضار الفعلحالة مساهمة الشخص أو اشتراكه في إحداث 
 :يأتيغير المباشرة وهما فيما  مسؤوليةلل حالتين
 بالإنابة: مسؤوليةال-أ     
بالإنابة تقوم في حالة تحقق شرطين بشأن المدعي، أولهما: القدرة  مسؤوليةال

على التحكم في أفعال المتعدي أو المنتهك المباشر، وثانيهما: هو تلقي منافع مالية 
 .(32)المخالفمن النشاط 

ذا  مسؤوليةب قيتعل   وفيما ،الإنترنت عالم إطار في السابقين الشرطين وضعنا وا 
نجد كما يقول بعض الفقه أنه يجب على المدعي  ،الأب عن الأفعال الضارة للابن

أن يظهر أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى أن العلاقة أو السلطة القانونية 
 مسؤوليةالتي يملكها الأب على الابن كافية لتحقيق الشرط الأول من شروط ال

ية والعملية في منع الابن من ارتكاب الفعل بالإنابة أو أن الأب يملك السلطة القانون
لى جانب ذلك يجب أيضاا على المدعي إثبات أن الأب قد تلقى منافع  ،الضار وا 

قد ويكفي أن يكون ارتكاب هذه الأفعال  ،مالية من الفعل الضار الذي ارتكبه الابن
أي يكفي أن يكون  ،لكتروني على سبيل المثالعمل على زيادة زوار الموقع الإ
                                                 

 )30( Ibid. 
 )31( Bird (R) & Jain (S): The global challenge of intellectual property 

rights, Edward Elgar publishing, Massachusetts, 2009, p.40. 
 )32( Conley (C) & Kelson (A) et at. Parental liability for copyright 

infringement by minor children, electronic frontier foundation, EEf 
(eff.org). November1, 2005 (revised May 1, 2007), p.6. 

34 
 

 في كما الالكتروني الموقع إلى العملاء انتباه لفت أو استهوى قد الضار الفعل
 .A&M V.Napster"(33)" قضية
 بالمساهمة: مسؤوليةال-ب     

 سهمأإذا حرض أو سبب أو  ،بالمساهمة مسؤوليةال أساس على الشخص يسأل
مما نتج عن سلوك الأخير  آخرشخص  إلىمادياا في السلوك المخالف المنسوب 

لاا بالمساهمة أو الاشتراك في الفعل الضار إذا ؤو ويعد الشخص مس ،ضرراا بالغير
 .(34)بذلكثبت علمه 

 العلم،: بالاشتراك أو المساهمة، الأول مسؤوليةلل ناشرط هناكثم  ومن
إذا  ،المساهمة المادية، يتطلب إثباتهما معاا في حالة الرجوع على الأب :والثاني

 يعلم أن يجب الأب أن ذلك فمعنىالعلم  إلىوبالنسبة  ،ارتكب الابن الفعل الضار
 أما المخالف، النشاط أو الضار بالفعل للعلم الكافي السبب لديه يتوفر أو

 ارتكاب سهلي   أو الأب يساعد عندما ذلك فيتحقق المادية المساهمة بخصوص
 اعترفت قد( م2005) عام في الأمريكية العليا المحكمة أن إلا ؛الضار الفعل

وهي صورة  ،بالمساهمة مسؤوليةال ساسهاأ على تنشأ التي الأفعال من جديدة بصورة
حيث بينت  Metro Goldwyn Mayer V.وكان ذلك في قضية  ،التحريض

المحكمة أن الشخص الذي يوزع جهاز يستهدف من ترويجه انتهاك حقوق المؤلف 
يعد مسئولاا بالمساهمة مع الفاعل الذي ارتكب الانتهاك بشكل مباشر على أساس 

 ،المؤلف حقوقأن قيامه بتوزيع مثل هذا الجهاز يعد تحريضاا منه على انتهاك 
عله المدعي عليه هو تسويق برنامج وحسب وقائع القضية المذكورة فإن ما ف

 .(35)لمشاركة الملفات

                                                 
 )33( A&M V. Napster, 239 F. 3d at 1024. 
 )34( Conley (C.) & Kelson (A.): op. cit., p.2. 
 )35( Metro Goldwyn Mayer V. Grokster, 545 U.S.913.125 S. Ct. 2764; 

162 L. Ed. 2d 781; 2005 U.S. Lexis 5121;75 U.S.P.Q. 2D (BNA) 1001; 
33 Media L. Rep. 1865; 18 Fla L. Weekly Fed. S 547. 
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 )33( A&M V. Napster, 239 F. 3d at 1024. 
 )34( Conley (C.) & Kelson (A.): op. cit., p.2. 
 )35( Metro Goldwyn Mayer V. Grokster, 545 U.S.913.125 S. Ct. 2764; 

162 L. Ed. 2d 781; 2005 U.S. Lexis 5121;75 U.S.P.Q. 2D (BNA) 1001; 
33 Media L. Rep. 1865; 18 Fla L. Weekly Fed. S 547. 
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 ايثايث المبحث
 الإنترنت لملرد ببين الأ سؤولية الم تلزيع

من بين أحداث الحياة الجارية التي يمكن أن  الإنترنتاستخدام شبكة ي عد 
كما يجب أن يكون أيضاا هذا الدخول خاضعاا لتنظيم  الطفل،يدخل عليها 

 معين.
 

 للالأ المطلب
  ايشبك  عبرايدخلل إلى المعللم  

 
 ي

ي
 الجاري  يلحةاة نشاطا   لمث
 الموادأنه ينص في  نتبي  يباستقراء أحكام القانون المدني الفرنسي 

 حدود في دام ما بأنفسهم يتعرفوا بأن للأطفال السماح على( 450و 389/3)
 .السائد والعرف القانون

نحو الأخذ في الاعتبار لتطوير التقنيات الحديثة  (36)الفقهتحليل  ويتجه
الجارية  الأحداثمفهوم أنشطة الحياة أو " :اليوموفكر الأطفال كما هو سائد 

يمكن أن يتعلق  سنوات( 5أو  4) سنفي  الطفل،يكون متطوراا وفقاا لحالة 
 سنة( 11أو  10) أهمية،أنشطة أكثر  سنوات( 9أو  8) الحلوى،بشراء 

 أخرى بعد سنة يتطور فالمفهوم .[]. سنة( 18) وهكذا حتى يبلغ ،أنشطة أخرى
 لا عقداا  يبرم أن سنة( 17 أو 16)للطفل كما أن العرف يسمح  ،(37)طفل لكل

 ".سنوات( 7 أو 6)طفل  به يقوم أن يستطيع

                                                 
(36) M. Montanier, les actes de la vie courante en Matiere d' incapacites, J. 
C. P. 1982, G, 1, 3076, C. Atias, Droit civil, les personnes les incapacites, 
P.U.F.1985, No 88 et suiv. 

 علــى الســابع البــاب فــي بالطفــل الخــاص م1996 لســنة 12 رقــم القــانون مــن 87 المــادة تــنص  (37)
 وربطهـا ومعرفـة وفنـون أدب مـن مجالاتهـا شـتى فـي الثقافية الطفل حاجات إشباع الدولة تكفل" :أن

 ".الحديث العلمي والتقدم الإنساني التراث أطار في المجتمع بقيم
36 

 

الواضح أن الأجيال الجديدة أكثر يقظة ورغبة في الدخول إلى شبكة  من
ولذلك يجب على موردي المعلومة التيقظ  المعلوماتية،لمعرفة حقيقة  الإنترنت

 وكذلك الآلات الخاصة بهم. ،إلى ذلك وتقديم خدمات ملائمة لهم
وفي هذه الحالات لا يوجد ما يبرر الاعتراف للطفل بالأهلية في قيامة 

يتم استبعاده من استخدام تلك الوسيلة التي تقدم  ثم منو  ،بالشراء طبقاا لسنه
مكانية للعلم  ن كان هذا الاتجاه يفرض  والثقافة،في نفس لوقت فائدة عملية وا  وا 

نظرية الأحداث الجارية  آخرومن جانب  الموردين،بعض التغييرات في سلوك 
سع فالتو  :المبرمتوافق على العقد  لأنها الموردين؛تكون أقل ملاءمة لمصلحة 

وذلك  الملائمة،في استقلال الطفل يجب أن يخضع لبعض وسائل الحماية 
 لمعاقبة الأشخاص الذين يتصفون به.

 
 ايثان  المطلب

 ايدخلل إلى المعللم  على ايشبك  نشاط يجب تنظةمه
يبدو من الوهلة الأولى أن هناك تعارضاا بين التوسع في الاستقلال 

 أنغير  منللأب  مسؤوليةتخفيف مجال ال مع للطفل بهاالمعترف والحقوق 
 .للطفل بها المعترف الحماية نسبة من - ذلك مع - نخفف

 (38)الأب الملقاة على عاتق مسؤوليةال من جزءاا  نقل نقصد لا ،في الواقع
 ،أخرى مجالات في متصوراا  كان إن فهو ،الطفل يواجههإلى المجتمع الذي 

فإذا كان بإمكان الطفل أن يقوم بشراء  ،الإنترنتفلا يتحقق في مجال شبكة 
إلا أن هذا الأخير له  ؛المجلات المتعلقة بالرسوم المتحركة من بائع الجرائد

 يمكن كان إذا وأيضاا  ،لطفلل بالكبارالحق في رفض بيع المجلات الخاصة 

                                                 
 (38) Voir, a ce sujet, les developpements sur "l' enfant et les medias", in 
statut et protection de l' enfant, edite par le conseil d' Etat, section du 
Rapport et des etudes, La documentation francaise, 1991. 
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الواضح أن الأجيال الجديدة أكثر يقظة ورغبة في الدخول إلى شبكة  من
ولذلك يجب على موردي المعلومة التيقظ  المعلوماتية،لمعرفة حقيقة  الإنترنت

 وكذلك الآلات الخاصة بهم. ،إلى ذلك وتقديم خدمات ملائمة لهم
وفي هذه الحالات لا يوجد ما يبرر الاعتراف للطفل بالأهلية في قيامة 

يتم استبعاده من استخدام تلك الوسيلة التي تقدم  ثم منو  ،بالشراء طبقاا لسنه
مكانية للعلم  ن كان هذا الاتجاه يفرض  والثقافة،في نفس لوقت فائدة عملية وا  وا 

نظرية الأحداث الجارية  آخرومن جانب  الموردين،بعض التغييرات في سلوك 
سع فالتو  :المبرمتوافق على العقد  لأنها الموردين؛تكون أقل ملاءمة لمصلحة 

وذلك  الملائمة،في استقلال الطفل يجب أن يخضع لبعض وسائل الحماية 
 لمعاقبة الأشخاص الذين يتصفون به.

 
 ايثان  المطلب

 ايدخلل إلى المعللم  على ايشبك  نشاط يجب تنظةمه
يبدو من الوهلة الأولى أن هناك تعارضاا بين التوسع في الاستقلال 

 أنغير  منللأب  مسؤوليةتخفيف مجال ال مع للطفل بهاالمعترف والحقوق 
 .للطفل بها المعترف الحماية نسبة من - ذلك مع - نخفف

 (38)الأب الملقاة على عاتق مسؤوليةال من جزءاا  نقل نقصد لا ،في الواقع
 ،أخرى مجالات في متصوراا  كان إن فهو ،الطفل يواجههإلى المجتمع الذي 

فإذا كان بإمكان الطفل أن يقوم بشراء  ،الإنترنتفلا يتحقق في مجال شبكة 
إلا أن هذا الأخير له  ؛المجلات المتعلقة بالرسوم المتحركة من بائع الجرائد

 يمكن كان إذا وأيضاا  ،لطفلل بالكبارالحق في رفض بيع المجلات الخاصة 

                                                 
 (38) Voir, a ce sujet, les developpements sur "l' enfant et les medias", in 
statut et protection de l' enfant, edite par le conseil d' Etat, section du 
Rapport et des etudes, La documentation francaise, 1991. 
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 يرفض أن عليه يجب لكنه للطفل، مشروبات ببيع يقوم أن كافتيريا لصاحب
 يفكر أن لأحد يمكن لا الحالات، هذه وفي الطفل، إلى كحولية مشروبات تقديم
الأبوية لكي يقوم بالرقابة على سلوك الطفل، إذن يجب وضع  مسؤوليةال في

 الأبوية على المورد. مسؤوليةبعض التنظيمات لكي يتم نقل جزء من ال
  :القانوني التنظيم-ولاا أ

 عننجد في فرنسا أن الشركة الفرنسية للاتصالات دائماا غير مسئولة 
مع  العامة،واجهة المستغل للخدمة  في به تلتزم الذي الحياد مبدأ إلىالنظر 

لذلك يجب إعادة النظر حول تلك  الرسائل،الالتزام بالمحافظة على سرية 
 المفاهيم التي فقدت معانيها الأولية بسبب بعض الاستخدامات غير المسئولة.

 (م1991) يوليو قانونويستند بعض الفقه المؤيد لتلك المفاهيم على 
هذا  من( 8) والمادة موقفهم،ينص على سرية وحياد الخدمات لتبرير  (39)الذي

تحديد الشروط التي يتحقق بها نقل المعلومة " :الالتزاماتالقانون تحدد هذه 
والجودة  المستخدمين،والعدالة في معاملة  إجمالها،على المساحة الوطنية في 

تاحة الخدمات  مشاركة المستغل في  ]..[،وسرية الخدمات  والحياد المقدمة،وا 
 ".القومي تنفيذ مهام الدفاع والأمن

، (40)مسؤوليةروط الواردة في كراسة الكما يستند أيضاا على بعض الش
الشركة الفرنسية للاتصالات " :تنص على أن التي ،المادة الثانية التي من بينها

 ،مهامها في الخدمة العامة مع احترام مبادئ العدالة في معاملة المستخدمين

                                                 
 والبريــد العامــة الخدمــة بتنظــيم المتعلــقم، 1990 يوليــو 2 فــي الصــادر 90/568 رقــم القــانون (39)

 96/659 رقــــم القــــانون بواســــطة المعــــدل ،م1991 يوليــــو 8 فــــي الرســــمية الجريــــدة والاتصــــالات
 .م1996 يوليو 27 في الرسمية الجريدة ،م1996 يوليو 26 في الصادر

 للشـــركة الشـــروط بكراســـة المتعلـــق م1990 ديســـمبر 29 فـــي الصـــادر 90/1213 رقـــم القـــرار (40)
 ،م1990 ديســـمبر 30 فـــي الرســـمية الجريـــدة والاتصـــالات، البريـــد ونظـــام للاتصـــالات، الفرنســـية

 .2و 1 فقرة ،2 المادة
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 أنها أي أسعارها، وتحديد الخدمات إلى بالدخول خاصة تتعلق العدالة وهذه
 للاتصال العامة والخدمة للخدمة، الدائمة والملاءمة الحياد تحقيق على تعمل

 رغبات تحقق للاتصالات الفرنسية الشركة بواسطة المقدمة بعد عن
 الاتجاهات اعتبارها في آخذة الفرنسي الإقليم داخل المعلوماتية المستخدمين

 ".الدولة نظام نطاق في خاصة الحكومة، لسياسة العامة
  :يجب توضيح مفهوم الحياة والسرية ولذلك

مع الاهتمام بمبدأ الحياد يجب على العامل في البريد أن يقوم بإرسال 
التلغراف دون رفض الموضوع أو الاعتراض عليه إذا كان يعبر عن آراء لا 

الذي  (41)ليباد الأستاذ ومنهم ،المفهوم هذا تطوير نحو الفقه اتجه وقد ،تناسبه
عتبار تشغيل للخدمة فقط مع الأخذ في الا" :عامة بأنهالحياد بصفة عرف 

 العدالة مبدأل مكملاا المفهوم  هذا عد الآخر وبعضهم ،"الالتزام بالمصلحة العامة
 الهدف فإن الافتراض، كان ومهما ،(42)العامة الخدمة أمام المستخدمين بين
 .العامة الخدمات من يستفيد الذي للمستخدم الحماية تحقيق هو تطبيقه من

 العامة،بالدخول إلى الخدمة  قأن مبدأ الحياد يتعل   نعدإذا كنا  حقيقة
ومع ذلك  المستخدمين،فعندئذ يمكن لموردي الخدمة الاستفادة منه مثل 

لإعفاء بب فلا يمكن أن يكون س محدد،فالمفهوم لا يطبق إلا في هيكل 
وكما نلاحظ أن تطبيق  عليه،المستخدم من الالتزامات القانونية المفروضة 
فهو يمثل أداة ضمان  الجنسية،مبدأ الحياد يعمل على تسهيل أنشطة الرسائل 

 الذي التفسير فإنثم  ومن بالقانون،ولكن لا تعفيه من الالتزام  ،المستخدم
 .(43)متشدداا  يظهر للمبدأ الفقه من جزء يعطيه

                                                 
 (41) De laubadere, J. c. venezia, p. Gaudemet, Droit adininistratif, T. I. L. 

G. D. J. 12 eme ed. 1992 , no1163. 
(42) CF. G. vedel, p. Delvolve, Droit Admintistratif, T. 2. , P. U. F., 11 
eme, ed. 1990, p. 720.   
 (43) Voir notamment J. Huet, op. cit.                                                                          
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 يرفض أن عليه يجب لكنه للطفل، مشروبات ببيع يقوم أن كافتيريا لصاحب
 يفكر أن لأحد يمكن لا الحالات، هذه وفي الطفل، إلى كحولية مشروبات تقديم
الأبوية لكي يقوم بالرقابة على سلوك الطفل، إذن يجب وضع  مسؤوليةال في

 الأبوية على المورد. مسؤوليةبعض التنظيمات لكي يتم نقل جزء من ال
  :القانوني التنظيم-ولاا أ

 عننجد في فرنسا أن الشركة الفرنسية للاتصالات دائماا غير مسئولة 
مع  العامة،واجهة المستغل للخدمة  في به تلتزم الذي الحياد مبدأ إلىالنظر 

لذلك يجب إعادة النظر حول تلك  الرسائل،الالتزام بالمحافظة على سرية 
 المفاهيم التي فقدت معانيها الأولية بسبب بعض الاستخدامات غير المسئولة.

 (م1991) يوليو قانونويستند بعض الفقه المؤيد لتلك المفاهيم على 
هذا  من( 8) والمادة موقفهم،ينص على سرية وحياد الخدمات لتبرير  (39)الذي

تحديد الشروط التي يتحقق بها نقل المعلومة " :الالتزاماتالقانون تحدد هذه 
والجودة  المستخدمين،والعدالة في معاملة  إجمالها،على المساحة الوطنية في 

تاحة الخدمات  مشاركة المستغل في  ]..[،وسرية الخدمات  والحياد المقدمة،وا 
 ".القومي تنفيذ مهام الدفاع والأمن

، (40)مسؤوليةروط الواردة في كراسة الكما يستند أيضاا على بعض الش
الشركة الفرنسية للاتصالات " :تنص على أن التي ،المادة الثانية التي من بينها

 ،مهامها في الخدمة العامة مع احترام مبادئ العدالة في معاملة المستخدمين

                                                 
 والبريــد العامــة الخدمــة بتنظــيم المتعلــقم، 1990 يوليــو 2 فــي الصــادر 90/568 رقــم القــانون (39)

 96/659 رقــــم القــــانون بواســــطة المعــــدل ،م1991 يوليــــو 8 فــــي الرســــمية الجريــــدة والاتصــــالات
 .م1996 يوليو 27 في الرسمية الجريدة ،م1996 يوليو 26 في الصادر

 للشـــركة الشـــروط بكراســـة المتعلـــق م1990 ديســـمبر 29 فـــي الصـــادر 90/1213 رقـــم القـــرار (40)
 ،م1990 ديســـمبر 30 فـــي الرســـمية الجريـــدة والاتصـــالات، البريـــد ونظـــام للاتصـــالات، الفرنســـية
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 أنها أي أسعارها، وتحديد الخدمات إلى بالدخول خاصة تتعلق العدالة وهذه
 للاتصال العامة والخدمة للخدمة، الدائمة والملاءمة الحياد تحقيق على تعمل

 رغبات تحقق للاتصالات الفرنسية الشركة بواسطة المقدمة بعد عن
 الاتجاهات اعتبارها في آخذة الفرنسي الإقليم داخل المعلوماتية المستخدمين

 ".الدولة نظام نطاق في خاصة الحكومة، لسياسة العامة
  :يجب توضيح مفهوم الحياة والسرية ولذلك

مع الاهتمام بمبدأ الحياد يجب على العامل في البريد أن يقوم بإرسال 
التلغراف دون رفض الموضوع أو الاعتراض عليه إذا كان يعبر عن آراء لا 

الذي  (41)ليباد الأستاذ ومنهم ،المفهوم هذا تطوير نحو الفقه اتجه وقد ،تناسبه
عتبار تشغيل للخدمة فقط مع الأخذ في الا" :عامة بأنهالحياد بصفة عرف 

 العدالة مبدأل مكملاا المفهوم  هذا عد الآخر وبعضهم ،"الالتزام بالمصلحة العامة
 الهدف فإن الافتراض، كان ومهما ،(42)العامة الخدمة أمام المستخدمين بين
 .العامة الخدمات من يستفيد الذي للمستخدم الحماية تحقيق هو تطبيقه من

 العامة،بالدخول إلى الخدمة  قأن مبدأ الحياد يتعل   نعدإذا كنا  حقيقة
ومع ذلك  المستخدمين،فعندئذ يمكن لموردي الخدمة الاستفادة منه مثل 

لإعفاء بب فلا يمكن أن يكون س محدد،فالمفهوم لا يطبق إلا في هيكل 
وكما نلاحظ أن تطبيق  عليه،المستخدم من الالتزامات القانونية المفروضة 
فهو يمثل أداة ضمان  الجنسية،مبدأ الحياد يعمل على تسهيل أنشطة الرسائل 

 الذي التفسير فإنثم  ومن بالقانون،ولكن لا تعفيه من الالتزام  ،المستخدم
 .(43)متشدداا  يظهر للمبدأ الفقه من جزء يعطيه

                                                 
 (41) De laubadere, J. c. venezia, p. Gaudemet, Droit adininistratif, T. I. L. 

G. D. J. 12 eme ed. 1992 , no1163. 
(42) CF. G. vedel, p. Delvolve, Droit Admintistratif, T. 2. , P. U. F., 11 
eme, ed. 1990, p. 720.   
 (43) Voir notamment J. Huet, op. cit.                                                                          
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سوى على الرسائل المرسلة إلى  بقتط   لا فهيالسرية  إلىبالنسبة  أما
كما أن الاسم المستعار يمكن أن يكون في الواقع  معروف،شخص محدد أو 

 الإعلانات الحمايةوفي جميع الأحوال لا تستفيد من تلك  للشخص،تحديداا 
 وكل والأطفال الخدمة في المنفذ البحث بواسطة عليها الدخول يمكن التي

 النوع هذا يواجهون الخدمات تلك إلى يدخلون الذين الحذرين غير المستخدمين
 .محددة غير أشخاص إلى المرسلة الرسائل من

فالاستناد إلى السرية لتعطيل جهود الشركة الفرنسية للاتصالات يعتمد 
 حقيقياا  إلزاماا  تمثل العكس على لأنها للنصوص؛على قراءة جزئية ومتحيزة 

 (44)مسؤوليةال كراسة في الواردة الأحكام من استنتاجه يمكن ما وهو ،بالرقابة
نظيم الخدمة للتحقق من جودتها: الالتزام بتالتي تفرض على المستغل العام 

 العامة الشبكة واستغلال والتنظيم، بالابتكار، للاتصالات الفرنسية الشركة تلتزم"
 يقع فإنه ولذلك ،"جودة ذات خدمات للمستخدمين وتورد بعد، عن للاتصالات

، وهو ما أيدته محكمة الشبكة أنشطة على بالرقابة الالتزام العام المستغل على
للمستغل العام في الرقابة على  حق يمثل أنه اعتبار على ،(45)باريساستئناف 

 باحترام يتعلق فيمااحترام الالتزامات المفروضة على مورد الخدمة خاصة 
 .العامة الآداب وقواعد نطاق في الجنائي القانون أحكام

نظراا  مطلق؛أن الالتزام بالرقابة على الشبكة لا يمكن تنفيذه بشكل  غير
 ،(46)عقوبة أو" على الشبكة بجزاء لأن بعض الرسائل تكون "غير مرتبطة

وظيفة الوساطة التي يقوم بها  لأن فاعل؛ولذلك يجب أن تتم الرقابة بشكل 

                                                 
 للشــركة الشــروط بكراســة المتعلــق م1990 ديســمبر 29 فــي الصــادر 90/1213 رقــم القــرار (44)

   . 6 فقرة ،2 المادة المذكور والاتصالات، البريد ونظام للاتصالات الفرنسية
(45) Paris, 13 octobre 1992, les petites affiches, 18 novebre 1992, no 139. 
p.11. 
(46) Voir supra no 53 l' action du C. S. T. en la Matiere 

40 
 

للمستخدمين أياا " أو تطهير الخدمات المقدمة لمستغل العام لها أثر في "تنقيحا
 كان نوعها.

 للاتصالات الفرنسية الشركة تقوم الحياد لمبدأ طبقاا  فإنه الواقع في
وهذا  الخدمة، موضوع كان أياا  المستخدمين من الارتباط مقابل بتحصيل

وأيضاا الجزء الذي يدفعه  ،المقابل يكون إجمالياا بحيث يشمل الجزء الخاص بها
 له الحياد مبدأ نطاق في النظر إعادة يكون المعنى هذا وفي الخدمة، مورد إلى

 بأحكام الالتزام من معفي حالياا  يكون الذي المورد خدمة على مباشر تأثير
 .العام المستغل دخول بسبب القانون

 :الفني التنظيم -ثانياا 
-: الارتباطفي تحديد مدة وطبيعة  همهناك بعض الوسائل الفنية التي تس

ويمكن  زمنية،يمكن قطعها بشكل آلي من المستخدم بعد فترة  فالخدمات
 الرسائل،وأيضاا  الألعابالتوسع في تطبيق ذلك ليشمل الخدمات التي تقدم 

وهو التزام يقع  العامة،ويتم الاتفاق على هذه المدة وتكون إذن مرجعاا للخدمات 
 نشر يطتنش في أيضاا  همويس العام،على عاتق منتجي الخدمة أو المستغل 

 .الخدمات
 ملائمة،لا يتطلب سوى استخدام آلة  إذ ،ويعد هذا النظام من السهولة

وفي هذه الحالة يكون للمستخدم الاختيار من بين الخدمات التي تكون فيها 
 والخدمات التي لا يكون عليها رقابة في المدة. الرقابة،مدة الارتباط تحت 

وذلك للسماح باختيار نوع  ،كما يمكن تحديد رموز للدخول إلى الخدمات
فكيفي إذن أن نحدد لكل فئة من خدمات  عليها،الخدمة التي يمكن الدخول 

ويختاره المستخدم عند الارتباط بالشبكة عن طرق  للدخول،الشبكة رمزاا محدداا 
 بعضهاو  ،كذلك فإن بعض الأجهزة تدخل على كل الخدمات التليفون،خط 

 الآخر تستبعد خدمات الرسائل.
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سوى على الرسائل المرسلة إلى  بقتط   لا فهيالسرية  إلىبالنسبة  أما
كما أن الاسم المستعار يمكن أن يكون في الواقع  معروف،شخص محدد أو 

 الإعلانات الحمايةوفي جميع الأحوال لا تستفيد من تلك  للشخص،تحديداا 
 وكل والأطفال الخدمة في المنفذ البحث بواسطة عليها الدخول يمكن التي

 النوع هذا يواجهون الخدمات تلك إلى يدخلون الذين الحذرين غير المستخدمين
 .محددة غير أشخاص إلى المرسلة الرسائل من

فالاستناد إلى السرية لتعطيل جهود الشركة الفرنسية للاتصالات يعتمد 
 حقيقياا  إلزاماا  تمثل العكس على لأنها للنصوص؛على قراءة جزئية ومتحيزة 

 (44)مسؤوليةال كراسة في الواردة الأحكام من استنتاجه يمكن ما وهو ،بالرقابة
نظيم الخدمة للتحقق من جودتها: الالتزام بتالتي تفرض على المستغل العام 

 العامة الشبكة واستغلال والتنظيم، بالابتكار، للاتصالات الفرنسية الشركة تلتزم"
 يقع فإنه ولذلك ،"جودة ذات خدمات للمستخدمين وتورد بعد، عن للاتصالات

، وهو ما أيدته محكمة الشبكة أنشطة على بالرقابة الالتزام العام المستغل على
للمستغل العام في الرقابة على  حق يمثل أنه اعتبار على ،(45)باريساستئناف 

 باحترام يتعلق فيمااحترام الالتزامات المفروضة على مورد الخدمة خاصة 
 .العامة الآداب وقواعد نطاق في الجنائي القانون أحكام

نظراا  مطلق؛أن الالتزام بالرقابة على الشبكة لا يمكن تنفيذه بشكل  غير
 ،(46)عقوبة أو" على الشبكة بجزاء لأن بعض الرسائل تكون "غير مرتبطة

وظيفة الوساطة التي يقوم بها  لأن فاعل؛ولذلك يجب أن تتم الرقابة بشكل 

                                                 
 للشــركة الشــروط بكراســة المتعلــق م1990 ديســمبر 29 فــي الصــادر 90/1213 رقــم القــرار (44)

   . 6 فقرة ،2 المادة المذكور والاتصالات، البريد ونظام للاتصالات الفرنسية
(45) Paris, 13 octobre 1992, les petites affiches, 18 novebre 1992, no 139. 
p.11. 
(46) Voir supra no 53 l' action du C. S. T. en la Matiere 
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للمستخدمين أياا " أو تطهير الخدمات المقدمة لمستغل العام لها أثر في "تنقيحا
 كان نوعها.

 للاتصالات الفرنسية الشركة تقوم الحياد لمبدأ طبقاا  فإنه الواقع في
وهذا  الخدمة، موضوع كان أياا  المستخدمين من الارتباط مقابل بتحصيل

وأيضاا الجزء الذي يدفعه  ،المقابل يكون إجمالياا بحيث يشمل الجزء الخاص بها
 له الحياد مبدأ نطاق في النظر إعادة يكون المعنى هذا وفي الخدمة، مورد إلى

 بأحكام الالتزام من معفي حالياا  يكون الذي المورد خدمة على مباشر تأثير
 .العام المستغل دخول بسبب القانون

 :الفني التنظيم -ثانياا 
-: الارتباطفي تحديد مدة وطبيعة  همهناك بعض الوسائل الفنية التي تس

ويمكن  زمنية،يمكن قطعها بشكل آلي من المستخدم بعد فترة  فالخدمات
 الرسائل،وأيضاا  الألعابالتوسع في تطبيق ذلك ليشمل الخدمات التي تقدم 

وهو التزام يقع  العامة،ويتم الاتفاق على هذه المدة وتكون إذن مرجعاا للخدمات 
 نشر يطتنش في أيضاا  همويس العام،على عاتق منتجي الخدمة أو المستغل 

 .الخدمات
 ملائمة،لا يتطلب سوى استخدام آلة  إذ ،ويعد هذا النظام من السهولة

وفي هذه الحالة يكون للمستخدم الاختيار من بين الخدمات التي تكون فيها 
 والخدمات التي لا يكون عليها رقابة في المدة. الرقابة،مدة الارتباط تحت 

وذلك للسماح باختيار نوع  ،كما يمكن تحديد رموز للدخول إلى الخدمات
فكيفي إذن أن نحدد لكل فئة من خدمات  عليها،الخدمة التي يمكن الدخول 

ويختاره المستخدم عند الارتباط بالشبكة عن طرق  للدخول،الشبكة رمزاا محدداا 
 بعضهاو  ،كذلك فإن بعض الأجهزة تدخل على كل الخدمات التليفون،خط 

 الآخر تستبعد خدمات الرسائل.
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بشكل واضح عن رغباتيم في  رواىذا الالتزام يسمح للآباء بأن يعب  و 
الذين  فقط فالمستخدمون الخدمات،بعض  إلىاستبعاد أطفاليم من الدخول 

والتي اختاروا  العائمية،يقع عمييم الالتزام بالرقابة  تحديداختاروا الارتباط دون 
حجز الدخول إلى خدمات الرسائل  أي أن غامضة،القيام بيا في ظروف 

 " لممستخدمين بناء عمى طمباتيم يكون ىو الحل ليذه المشكمة.رديةالو "
 برقابة الفني الاختيار يستكمل أن يجب عمةاومع ذلك حتى تكون الرقابة ف

مع توقيع عقوبات محددة  فئة،من كل  مةالمقد   الخدمات طبيعة عمى عمةاف
 .الخدمة ديمع مورِّ  ينص عمييا في العقود المبرمة

 غير البيانات عن مسئولة الدخول مراكز القضاء ي عدالرغم من ذلك  وعمى
ىذه النقطة تم رفع دعوى ضد مورد  وفي ،الشبكة عمى الموجودة المشروعة
لأنو شارك في نشر رسائل ذات خاصية جنسية  ،الألماني كمبيوسرفالدخول 

عندما قامت السمطات  (م1985)ولقد بدأت الدعوى عام  ،بالأطفال  تتعمق
  موقع الأمريكي بغمق مائتي Compuserveالألمانية بإلزام مورد الاستضافة 

 ولكن ،مواد إباحية تتعمق غالبيتيا بالأطفال تقوم باستضافتيا ىيحتوي عم
وكان يمكن لممورد الألماني  ،(م1996) عام في المواقع تمك بفتح قام المورد

 عمييا، يتم الدخول أن يقوم بالاختيار أو الرقابة عمى جميع الموضوعات التي
 وغرامة سنتين بسحبال عميو حكم أنو إلا ذلك أكدوا الخبراء أن من الرغم وعمى
 حماية في العام النظام أسباب عمى الحكم ىذا واستند ،ألماني مارك ألف 122

 بين ولكن سابقاً، المذكورة التشبييات إحدى عمى يستند ولم والشباب الأطفال
 عمى الواجبة والتنقية بالرقابة يقوموا أن الدخول موردي عمى يجب أنو

أن  (م2226) مايو 12 في الصادر اليولندية المحكمة حكم أكد كما ،الناشرين
ولا يمكن  العامة، الخدمات بنشر تسمح فنية وسائل بتقديم يقوم الدخول دمورِّ 
إذن مورد  بيا، عمم عمى كان إذاعن موضوع تمك الخدمات إلا  مسئولاً  عد ه

" عن موضوع الخدمات لأن تدخمو يكون نشرية" مسؤوليةالدخول لا يتحمل أي 
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عن الموضوعات غير المشروعة التي  مسؤوليةال في شريكاً  ويعد ،فنياً فقط
 كل يتخذ بأن ويمتزم الموضوعات، بتمك عمم عمى كان إنيسمح بنشرىا 

لا إمكانياتو، حدود في لوقفيا اللبزمة الإجراءات  .مسئولاً  اعتبر وا 

عن بعد شركة الاتصالات  مسؤولية الأمريكي القضاء قرر آخرجانب  من
بالخاصية غير المشروعة  "أن يعمم يمكنوعمم أو " ىذا كان عمإفي حالة ما 

 مسؤوليةكما اتجيت المجنة الفيدرالية للبتصالات إلى  ،لمموضوع الذي تنقمو
 لمتميفونات الإسبانية والشركة ،" في الولايات المتحدةالخدمات الجنسيةموردي "
بمنع الرسائل الوردية بين المستخدمين والخدمات  (م1992) منذ قراراً  اتخذت

ىيئة الاتصالات  نفسة المعنى وفي ،بالأطفالالجنسية وخاصة المتعمقة 
مدير شركة الاتصالات  Lausanneوفي سويسرا عاقبت محكمة  ،البريطانية
 الأخلبقية غير والنشرات الجنسي الانحراف في بالمشاركة لإدانتو ،السويسرية
وفي بمجيكا تم معاقبة  ،الجريمة في شريكاً  عدتوحيث  بالأطفال، الخاصة

 رئيس الشركة العامة البمجيكية للبتصالات بسبب تجارة الرقيق.

 ةالخاتمـ
" وانعكاساتو الإنترنتعبر  الرقابة متولِّي وليةؤ مس" موضوع البحث ىذا يتناول

يقوم بيا  يالت المادية الإجراءات حيث من وذلك التقصيرية، وليةؤ عمى أحكام المس
 أموسواء أجريت من قبل المستخدمين أنفسيم  ،الإنترنتالمستخدمون داخل عالم 

بالتفاعل بين المستخدم والبرنامج، فتناول البحث  أممن قبل برامج تعمل لصالحيم 
 يف لتتمث   يوالت ،وىو المعاملبت غير العقدية ،من ىذه المعاملبت اً واحد اً جانب

 ،الإنترنتعبر  ييقوم بيا المستخدمون خارج الإطار التعاقد يالتالإجراءات المادية 
بوجو عام بأن ىناك وسيط بين أطرافيا الأصميين  الإنترنتوتتميز المعاملبت عبر 

يقدم إحدى  يأو اعتبار  ي، وىو شخص طبيعالإنترنتبمزود خدمات  دائماً، ويعرف
، واستضافة المواقع الإنترنتالاتصال ب المعمومات، وتشملخدمات مجتمع 
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بشكل واضح عن رغباتيم في  رواىذا الالتزام يسمح للآباء بأن يعب  و 
الذين  فقط فالمستخدمون الخدمات،بعض  إلىاستبعاد أطفاليم من الدخول 

والتي اختاروا  العائمية،يقع عمييم الالتزام بالرقابة  تحديداختاروا الارتباط دون 
حجز الدخول إلى خدمات الرسائل  أي أن غامضة،القيام بيا في ظروف 

 " لممستخدمين بناء عمى طمباتيم يكون ىو الحل ليذه المشكمة.رديةالو "
 برقابة الفني الاختيار يستكمل أن يجب عمةاومع ذلك حتى تكون الرقابة ف

مع توقيع عقوبات محددة  فئة،من كل  مةالمقد   الخدمات طبيعة عمى عمةاف
 .الخدمة ديمع مورِّ  ينص عمييا في العقود المبرمة

 غير البيانات عن مسئولة الدخول مراكز القضاء ي عدالرغم من ذلك  وعمى
ىذه النقطة تم رفع دعوى ضد مورد  وفي ،الشبكة عمى الموجودة المشروعة
لأنو شارك في نشر رسائل ذات خاصية جنسية  ،الألماني كمبيوسرفالدخول 

عندما قامت السمطات  (م1985)ولقد بدأت الدعوى عام  ،بالأطفال  تتعمق
  موقع الأمريكي بغمق مائتي Compuserveالألمانية بإلزام مورد الاستضافة 

 ولكن ،مواد إباحية تتعمق غالبيتيا بالأطفال تقوم باستضافتيا ىيحتوي عم
وكان يمكن لممورد الألماني  ،(م1996) عام في المواقع تمك بفتح قام المورد

 عمييا، يتم الدخول أن يقوم بالاختيار أو الرقابة عمى جميع الموضوعات التي
 وغرامة سنتين بسحبال عميو حكم أنو إلا ذلك أكدوا الخبراء أن من الرغم وعمى
 حماية في العام النظام أسباب عمى الحكم ىذا واستند ،ألماني مارك ألف 122

 بين ولكن سابقاً، المذكورة التشبييات إحدى عمى يستند ولم والشباب الأطفال
 عمى الواجبة والتنقية بالرقابة يقوموا أن الدخول موردي عمى يجب أنو

أن  (م2226) مايو 12 في الصادر اليولندية المحكمة حكم أكد كما ،الناشرين
ولا يمكن  العامة، الخدمات بنشر تسمح فنية وسائل بتقديم يقوم الدخول دمورِّ 
إذن مورد  بيا، عمم عمى كان إذاعن موضوع تمك الخدمات إلا  مسئولاً  عد ه

" عن موضوع الخدمات لأن تدخمو يكون نشرية" مسؤوليةالدخول لا يتحمل أي 
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عن الموضوعات غير المشروعة التي  مسؤوليةال في شريكاً  ويعد ،فنياً فقط
 كل يتخذ بأن ويمتزم الموضوعات، بتمك عمم عمى كان إنيسمح بنشرىا 

لا إمكانياتو، حدود في لوقفيا اللبزمة الإجراءات  .مسئولاً  اعتبر وا 

عن بعد شركة الاتصالات  مسؤولية الأمريكي القضاء قرر آخرجانب  من
بالخاصية غير المشروعة  "أن يعمم يمكنوعمم أو " ىذا كان عمإفي حالة ما 

 مسؤوليةكما اتجيت المجنة الفيدرالية للبتصالات إلى  ،لمموضوع الذي تنقمو
 لمتميفونات الإسبانية والشركة ،" في الولايات المتحدةالخدمات الجنسيةموردي "
بمنع الرسائل الوردية بين المستخدمين والخدمات  (م1992) منذ قراراً  اتخذت

ىيئة الاتصالات  نفسة المعنى وفي ،بالأطفالالجنسية وخاصة المتعمقة 
مدير شركة الاتصالات  Lausanneوفي سويسرا عاقبت محكمة  ،البريطانية
 الأخلبقية غير والنشرات الجنسي الانحراف في بالمشاركة لإدانتو ،السويسرية
وفي بمجيكا تم معاقبة  ،الجريمة في شريكاً  عدتوحيث  بالأطفال، الخاصة

 رئيس الشركة العامة البمجيكية للبتصالات بسبب تجارة الرقيق.

 ةالخاتمـ
" وانعكاساتو الإنترنتعبر  الرقابة متولِّي وليةؤ مس" موضوع البحث ىذا يتناول

يقوم بيا  يالت المادية الإجراءات حيث من وذلك التقصيرية، وليةؤ عمى أحكام المس
 أموسواء أجريت من قبل المستخدمين أنفسيم  ،الإنترنتالمستخدمون داخل عالم 

بالتفاعل بين المستخدم والبرنامج، فتناول البحث  أممن قبل برامج تعمل لصالحيم 
 يف لتتمث   يوالت ،وىو المعاملبت غير العقدية ،من ىذه المعاملبت اً واحد اً جانب

 ،الإنترنتعبر  ييقوم بيا المستخدمون خارج الإطار التعاقد يالتالإجراءات المادية 
بوجو عام بأن ىناك وسيط بين أطرافيا الأصميين  الإنترنتوتتميز المعاملبت عبر 

يقدم إحدى  يأو اعتبار  ي، وىو شخص طبيعالإنترنتبمزود خدمات  دائماً، ويعرف
، واستضافة المواقع الإنترنتالاتصال ب المعمومات، وتشملخدمات مجتمع 



الإن�ترن��ت254 ال��رق��اب��ة ع�بر  لم��ت��ولِّي  الم��دن��ي��ة  الدكتور/ م�صطفى راتب ح�سن عليالم�س�ؤولية 
43 

 

خدمة الربط والتخزين بناء  والنقل، وكذلكالإلكترونية والتخزين المؤقت والتوجيه 
وغيرها من الخدمات  ،على توجيه من المستخدم وتقديم خدمة تسجيل أسماء النطاق

 .الافتراضيالوسيطة داخل العالم 
ل بالتزام بأنه "الإخلا الإنترنتعبر  يالتقصير  الخطأ أن الدراسة وأوضحت

الأساليب  :"، وقمنا بتحليل التعريف من ناحيتين، الأولىالإنترنتعبر  يقانون
 :وكيف أنها أساليب تقنية متنوعة، والثانية يارتكاب الخطأ التقصير  يالمستخدمة ف

 يف الحق انتهاك لتمثِّ  يالت الخطأ صور الدراسة نتوبي  ، يمعنى الالتزام القانون
 عبر الشخصية المعلومات أو الوقائع عن الكشف: يوه الإنترنتالخصوصية عبر 

واستخدام المعلومات  ،يتلقائ بشكل الشخصية المعلومات وتجميع ،الإنترنت
 واعتراض الاتصالات. به،والدخول غير المأذون  تجارية،الشخصية لأغراض 

 الإنترنتالرقابة يمكن تصورها عبر  متولِّي وليةؤ مس أن إلى الدراسة وانتهت
 الدراسة انتهت كما للإنترنت، ئظل استخدامهم المتزايد والسيِّ  يحالة القصر، ف يف

لكن إذا  عقلية،حالة المصاب بحالة  يف وليةؤ المس تلك تنشأ أن النادر من أنه إلى
 .وليةؤ وتنشأ المس العامة، القواعد قطب  حدث أن وقع من الأخير خطأ ت  

 :ايتولصةات
وجمهورية سلطنة عمان  يف قانونال بكليات بحثية وحدة إنشاء الباحث يقترح -1

والقانون أو قضايا  الإنترنتقضايا  يف يالعربية تختص بالبحث العلم مصر
 عموماا.والقانون التكنولوجيا 

مجال التنظيم  يف يالقانون يالعلم البحث يكون أن أيضاا  الباحث ويقترح -2
بمعنى وجود الفنيين أو التقنيين  ،صورة المشاريع البحثية يللإنترنت ف يالقانون

لأهمية فهم  ،يالمتخصصين بالأمور الفنية للإنترنت كجزء من البحث القانون
دراك وتصور المسائل التقنية بالنسبة   .عليها لحكما إلىوا 
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في  التقنيةضبط الجرائم بالعمل على تدريب المختصين ب الباحث يويوص -3
هذا  يومتقدماا وفقاا للأساليب العصرية فتدريباا دائماا شرطة عمان السلطانية 

 الشأن.
 ؛الإنترنتقضايا  يالباحث أيضاا بإنشاء نيابة متخصصة للتحقيق ف يويوص -4

تتم داخل  ييباشر التحقيق شخص مؤهل لديه إدراك بطبيعة الانتهاكات الت يلك
 ييوص كماذاته.  الإنترنتب يالكاف، وكذلك يكون لديه العلم الإنترنتعالم 

 .الإنترنتلنظر قضايا  ؛المحاكم المصرية يبتخصيص دوائر ف
أن يحرصوا  الإنترنتمجال قانون  يالباحثين فجميع الباحث  ييوص وأخيراا  -5

للإنترنت،  يأبحاثهم المتعلقة بالتنظيم القانون يعلى اتباع المنهج المقارن ف
هذا  يللوصول إلى نتائج علمية يجوز أن تتأسس عليها تشريعات عادلة ف

 بشكل لا يهدر مصالح المواطنين وحقوقهم. ،المجال
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تحليلية درا���س��ة   -  )FIDIC( الفيديك  ع��ق��ود 
الدكتور/ جمال عمران المبروك اغنيِّة
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 (FIDIC) كيعقود الفيد في المنازعاتلمجلس فض  النظام القانوني

 ة(ليليتح دراسة)
 

ها وكبرـجمال عمران الم /رالدكتو
ِّ
  *غني

 
 الملخص:

اً المستوى الدولي؛ نظر  ىت الهندسية من أكبر المشروعات علتعد صناعة الإنشاءا
وتداخل  ،ولما تأخذه من الوقت لإنجازها، ولكثرة تعقيداتها ،لما تطلبه من أموال طائلة

جود وسيلة و  ىلذلك يحرص أطراف عقد الفيديك عل العلاقات التعاقدية المرتبطة بها،
بان حقوقهم إ ىلضمان حصولهم عل ؛سهلة وسريعة لفض المنازعات الناشئة عنه

نشوب أي نزاع مستقبلي، الأمر الذي أفرز إلى الوجود مجلس فض المنازعات بموجب 
م(، والتي تعد وسيلة متميزة لفض النزاعات على الرغم 1999صيغة الفيديك للعام )

من بعض المثالب التي اعترت هذه الآلية الحديثة نسبياً، إلا أنها تظل الآلية الأنسب 
اً، والتي تعد أكثر توفيقاً من سابقتها التي كانت سائدة في العام المعمول بها حالي

م(، والتي كانت تعطى للمهندس الاستشاري سلطات واسعة للغاية فى حل 1987)
 عزوف أطراف التجارة ىوأدى إل ،في الوقت ذاته وخصماً  مما جعل منه حكماً  ،النزاع

 .ة في مجلس فض المنازعاتة المتمثلالدولية عن العمل بها لصالح الآلية الجديد

 - كالفيديمجلس فض المنازعات في عقود  - الفيديكعقود : الكلمات المفتاحية
 .المقاول -المهندس الاستشاري 
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 .طرابلس ةجامع -الأستاذ المساعد بكلية القانون  *
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Legal System of the Dispute Resolution Board 
in FIDC Contracts 
(Analytical Study) 

 
Dr. Jamal Omran Al-Mabrok Agneah * 

 
Abstract: 
The engineering construction industry is one of the largest 
projects at the international level because of the large amounts 
of money it takes, the time it takes to complete it, its complexity 
and the complexity of the contractual relations associated with 
it. The FIDIC Dispute Resolution Board (1999), which is an 
excellent way to resolve disputes, despite some of the 
shortcomings of this relatively modern mechanism, however, it 
remains the most appropriate mechanism currently in place, 
which is more successful than the previous one (the mechanism 
that prevailed in 1987), which was given the consultant engineer 
very wide powers in resolving the dispute, which made him a 
ruling and an opponent at the same time and led to the reluctance 
of the parties of international trade to work in favor of the new 
mechanism of the Council Disputes. 
                                                     
Keywords: FIDIC Contracts – Dispute Resolution Board in 
FIDC Contracts – Consulting Engineer – Contractor. 
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Abstract: 
The engineering construction industry is one of the largest 
projects at the international level because of the large amounts 
of money it takes, the time it takes to complete it, its complexity 
and the complexity of the contractual relations associated with 
it. The FIDIC Dispute Resolution Board (1999), which is an 
excellent way to resolve disputes, despite some of the 
shortcomings of this relatively modern mechanism, however, it 
remains the most appropriate mechanism currently in place, 
which is more successful than the previous one (the mechanism 
that prevailed in 1987), which was given the consultant engineer 
very wide powers in resolving the dispute, which made him a 
ruling and an opponent at the same time and led to the reluctance 
of the parties of international trade to work in favor of the new 
mechanism of the Council Disputes. 
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 مقدمة
ضخم مجالات الاستثمار على المستوي أنشاءات الهندسية من صناعة  الإتعد 

وما  ،حيث تتميز هذه الصناعة الواعدة بحجم المشاريع المنشأة ،الدولي والوطني
 تعددول ،نجازهاإمكانية لإوما تأخذه من الزمن  ،ائلة جداً طتتطلبه من مبالغ مالية 

 وما يترتب على كل ذلك من نشوب ،وتنوع عقودها وتشابكها وتعقيداتها ،طرافهاأ
لذا فقد  ؛ابه المتعلِّقة وكثرة  المطالبات العقدية ،فهااطر أعات بين ز العديد من المنا

 "الفيديك" باسم ين والمعروف اختصاراً يسعى الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشار 
(Fédération Internationale Des Ingénieurs Conseils)  وضع إلى

تي تنظم العديد ال" بعقود الفيديك"لتنظيم صناعة التشييد والبناء عرفت  ؛نماذج عقدية
 طرافها دولاً أكون ما ي غالباً و ، بالتشييد والبناء المتعلِّقةلفنية من العمليات القانونية وا

جنبية العاملة في ت عامة في علاقتها مع الشركات الأو هيئاأو مؤسسات عامة أ
امة قا  ة و يبناء مشروعات الجسور والسكك الحديد :نشاءات الهندسية مثلمجال الإ
 . روعاتقامة هذه المشلإ ؛نها تشمل اتفاقات نقل التكنولوجيا المرافقةإبل  ،المطارات

ن ما يؤرق أإلا  ؛حققه نظام الفيديكم من النجاح الكبير الذي غوعلى الر 
داخلة ت الكبيرة والمتان في مجال البناء والتشيد هو كيفية حل المنازعيالمستثمر 

ن الواقع إحيث  ،نشائية العملاقةعادة في مثل هذه المشروعات الإ أوالمعقدة التي تنش
مقاول ال عمال من جهة وبينرباب الأأت بين اعفرز العديد من هذه المناز أ قدالعملي 

 همية الوقت في مثل هذهلأ اً نظر  ؛غالباً  ييكون منشؤها عقد والتي ،خرىأمن جهة 
 ،لاقةالعم جنبية تنفذ هذه المشاريعأولوجود عناصر  ،ولتنوع آليات تنفيذها ،نشاءاتالإ

 مما فاقم من حدة النزاعات.
خدام يتم استن أماً از ت كان لاكل هذه المخاوف والحد من هذه المنازعل اً ءر دو لذا 

ات بعيداً عن تعقيد "الفيديكعقود "طار إلحل الخلافات في  ؛لة ومقبولةاعطرق ف
ما هو كيراً كث مالاً أخذ وقتاً وجهداً و تالتي  ،و قضاء التحكيم التجاريأالقضاء العادي 
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س مجل"مستمر ومتتابع  بعد تطور ، ومن هنا ظهر إلى الوجودلجميععند ا معلوم
 عقد الفيديك لعام من نموذج( 20حكامه المادة )أالذي نظمت " تافض المنازع

سيلة الو  كونة ،معمول به حالياً في كافة عقود الفيديك محلياً ودولياً لا (م1999)
 . شكالات الفيديكإسرع في حل نجح والأالأ

هم أبالدراسة والتحليل المعمق  تتناولوتكمن أهمية هذه الدراسة في كونها 
ازعاتها فية فض منلا وهي كيأ ،نشاءات الهندسيةتواجه صناعة الإشكاليات التي الإ

اعات حالية ية نز أطراف عقد الفيديك بأن أنينة في نفوس الطمأ ءرساا  ، و المعقدة للغاية
ع ، الأمر الذي يدفاتعاحتواؤها من خلال مجلس فض المناز و مستقبلية سوف يتم أ

 ،تدامةومشاريع التنمية المسليات يديك إلى المضي في تنفيذ عمطراف عقد الفأقدماً 
 .مثل هذه التنميةإلى تعطشة مالو  ،قل نمواً والأ ،ميةوخصوصاً في البلدان النا

نما يتمتع بأهمية إفض المنازعات كما أن دراسة النظام القانوني لمجلس   
ه القوى يالذي تختلف فعقود التنمية  وخصوصاً ونحن نتحدث عن عقد من ،قصوى

نما إ ذ مثل هذه المشروعات العملاقةن من ينف  لأ ؛طرافهأبين  وضعفاً  قتصادية قوةالا
تنتمي ي التو  ،هي مجموعة من الشركات المتعددة الجنسيات في مجال التشييد والبناء

ي لا قتصادية التدول مختلفة على درجة عالية من التقدم والقوة السياسية والإ إلى
و أمية حدى الدول الناإالطرف الثاني في عقد الفيديك يمثل  بينماحد، أعلى  ىتخف
إلى مدى  ذهانالأ هبينبما  ،تعد الطرف الأضعف في معادلة الفيديك التياً قل نمو الأ

إلى  وهو ما دعانا صراحة ،كيلتزامات بين طرفي عقد الفيدعدالة وتوازن الحقوق والا
من  يأ ،لفض منازعات عقود الفيديك القانونىيضاح النظام لإ ؛ختيار هذا الموضوعا

ير التي تعترض ست شكالاالذي يستهدف حل كافة الإ المنازعاتخلال مجلس فض 
ين لتزامات بالمشروعات التنموية على أساس من التوازن العقدي في الحقوق والا

 . خرىجنبي من جهة أالدولة من جهة والمستثمر الأ ،طرفي الفيديك
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ل سنحاو  ،دراستنا فإننا ومن خلال هذا الجهد العلميشكالية إأما بخصوص 
لس فض القانوني لمج المتعلِّقة بالنظامت القانونية شكالاعديد من الإلل إيجاد الحلول

 :تيةالآ التساؤلاتالمنازعات من خلال طرح 
 ؟وماهي آليات عمله ،ءً اما المقصود بمجلس فض المنازعات ابتد  
  منازعاتالناجعة للهل آلية تشكيل المجلس وآلية عمله قادرة على تقديم الحلول 

 ؟المعقدة والمتداخلة نشائيةالإ
 تها وما هي طبيع؟ الصادرة عن مجلس تسوية المنازعاتلزامية القرارات ما مدى إ

وقانونياً  اً واقعيوهل توجد ثغرات قانونية في نظامه القانوني تؤدى  ؟القانونية
 ؟ صلاً أو تفريغها من محتواها أدوى القرارات الصادرة عنه ج لعدم

  هل يحتاج النظام القانوني لمجلس تسوية المنازعات للتعديل في آلية عمله
 ؟القوة الملزمة لقراراته فاءضلإ

 وما مدى  ؟نجح لفض نزاعات عقود الفيديكمجلس التسوية الوسيلة الأ دهل يع
عضاء أراء آشكالية تشتت لإهو الحل  وما ؟عضاء المجلسأواستقلالية  ةيحياد

 ؟ المجلس ثلاثي التشكيل
 

وتحليلنا المعمق في هذه  دراستناتعد هذه التساؤلات المهمة للغاية مدار 
القانونية  تشكالامكانية إيجاد الاجابات الشافية والوافية لحل كافة هذه الإلإ ؛الدراسة
ة النصوص كافتحليل قائما على  ،اً تحليلي وعلمياً  منهجياً  سلوباً أفي ذلك  متبعين

وآليات اتخاذ قراره الواردة في نموذج عقد الفيديك  ،نظمة لعمل المجلسالقانونية الم  
ة محاولة المقارنة النهائية المعمول بها حالياً مع غباعتباره الصي م(1999) لعام

لية لآقبل ا حسب مقتضي الحال مع نموذج عقد الفيديك الذي كان سائداً  والموازنة 
ل موضحين من خلا ،ستشاري حكماً وخصماً والذي يعتمد على المهندس الا ،الحديثة

حيال  يدينا لوجهات النظر الفقهية المقارنةأحكام القانونية التي بين ميق للأالفهم الع
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مل مجلس فض لع مةيً المقليتين القديمة والحديثة مع بيان وجهة النظر الفقهية الآكلتا 
 . نا الخاصة حيال كافة هذه المسائلوجهة نظر  وبيان ،المنازعات

حكام عقد الفيديك لعام أنموذج  نطاقهاهذا وتشمل هذه الدراسة من حيث 
والذي يمثل الصيغة النهائية المقدمة من الاتحاد  ،المعمول به حالياً  ،(م1999)

سبق ارن كما المق الفقهراء آبيان  ىإلضافة بالإ ،ينيستشار الالمهندسين إلى االدولي 
 .هنبيا

موضوع النظام القانوني لمجلس فض منازعات  بتناولننا سنقوم إقدم فتومما 
ول الأ ثالمبح تناول فين ،إلى ثلاثة مباحث الدراسةالفيديك من خلال تقسيم هذه 

لثاني ا المبحثأما و  ،طار عقود الفيديكإمنها المقصود بمجلس فض المنازعات في 
 في ناولنتو  قرارته، هذاصدار إعمل المجلس وكيفية  لدراسة آليةسنخصصه فإننا 

 مجلس فض المنازعات.بالخاص الثالث التقييم الفقهي المبحث 
 

 لمبحث الأولا
 المقصود بمجلس فض المنازعات

ن أالنظام القانوني لمجلس فض منازعات عقود الفيديك   تتطلب منا دراسة 
 يوذلك ف ،تهالمنازعات من خلال بيان نشألس فض المقصود بمج بتداءً إوضح ن
ن إيث ح ،(المطلب الثاني)في   هإلي ضيفتأ  التعريفات التي ثم  (المطلب الأول)

ساس في نه يمثل حجر الألأ ؛بأهمية كبيرة ىنما يحظإالحديث في كل هذه المسائل 
من التساؤلات المطروحة مالم  ي  أجابة عن ننا الإكلا يم إذ ،شكاليات هذه الدراسةإ
حديث عن لإلى اوهو ما دعانا حقيقية ق كبير ولادة هذا المجلس وتعريفه، بعم تناولن

هذا في النظام القانوني ل ىولالأ اللبنةعتباره اعات بالمقصود بمجلس فض المناز 
لحديث عن آلية فض المنازعات ( إلى االمطلب الثالث)في  ونتطرق، هذا المجلس

 .لية الحديثةة فيما قبل الآكانت سائدالتي 
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  منازعاتالناجعة للهل آلية تشكيل المجلس وآلية عمله قادرة على تقديم الحلول 

 ؟المعقدة والمتداخلة نشائيةالإ
 تها وما هي طبيع؟ الصادرة عن مجلس تسوية المنازعاتلزامية القرارات ما مدى إ

وقانونياً  اً واقعيوهل توجد ثغرات قانونية في نظامه القانوني تؤدى  ؟القانونية
 ؟ صلاً أو تفريغها من محتواها أدوى القرارات الصادرة عنه ج لعدم

  هل يحتاج النظام القانوني لمجلس تسوية المنازعات للتعديل في آلية عمله
 ؟القوة الملزمة لقراراته فاءضلإ

 وما مدى  ؟نجح لفض نزاعات عقود الفيديكمجلس التسوية الوسيلة الأ دهل يع
عضاء أراء آشكالية تشتت لإهو الحل  وما ؟عضاء المجلسأواستقلالية  ةيحياد

 ؟ المجلس ثلاثي التشكيل
 

وتحليلنا المعمق في هذه  دراستناتعد هذه التساؤلات المهمة للغاية مدار 
القانونية  تشكالامكانية إيجاد الاجابات الشافية والوافية لحل كافة هذه الإلإ ؛الدراسة
ة النصوص كافتحليل قائما على  ،اً تحليلي وعلمياً  منهجياً  سلوباً أفي ذلك  متبعين

وآليات اتخاذ قراره الواردة في نموذج عقد الفيديك  ،نظمة لعمل المجلسالقانونية الم  
ة محاولة المقارنة النهائية المعمول بها حالياً مع غباعتباره الصي م(1999) لعام

لية لآقبل ا حسب مقتضي الحال مع نموذج عقد الفيديك الذي كان سائداً  والموازنة 
ل موضحين من خلا ،ستشاري حكماً وخصماً والذي يعتمد على المهندس الا ،الحديثة

حيال  يدينا لوجهات النظر الفقهية المقارنةأحكام القانونية التي بين ميق للأالفهم الع
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مل مجلس فض لع مةيً المقليتين القديمة والحديثة مع بيان وجهة النظر الفقهية الآكلتا 
 . نا الخاصة حيال كافة هذه المسائلوجهة نظر  وبيان ،المنازعات

حكام عقد الفيديك لعام أنموذج  نطاقهاهذا وتشمل هذه الدراسة من حيث 
والذي يمثل الصيغة النهائية المقدمة من الاتحاد  ،المعمول به حالياً  ،(م1999)

سبق ارن كما المق الفقهراء آبيان  ىإلضافة بالإ ،ينيستشار الالمهندسين إلى االدولي 
 .هنبيا

موضوع النظام القانوني لمجلس فض منازعات  بتناولننا سنقوم إقدم فتومما 
ول الأ ثالمبح تناول فين ،إلى ثلاثة مباحث الدراسةالفيديك من خلال تقسيم هذه 

لثاني ا المبحثأما و  ،طار عقود الفيديكإمنها المقصود بمجلس فض المنازعات في 
 في ناولنتو  قرارته، هذاصدار إعمل المجلس وكيفية  لدراسة آليةسنخصصه فإننا 

 مجلس فض المنازعات.بالخاص الثالث التقييم الفقهي المبحث 
 

 لمبحث الأولا
 المقصود بمجلس فض المنازعات

ن أالنظام القانوني لمجلس فض منازعات عقود الفيديك   تتطلب منا دراسة 
 يوذلك ف ،تهالمنازعات من خلال بيان نشألس فض المقصود بمج بتداءً إوضح ن
ن إيث ح ،(المطلب الثاني)في   هإلي ضيفتأ  التعريفات التي ثم  (المطلب الأول)

ساس في نه يمثل حجر الألأ ؛بأهمية كبيرة ىنما يحظإالحديث في كل هذه المسائل 
من التساؤلات المطروحة مالم  ي  أجابة عن ننا الإكلا يم إذ ،شكاليات هذه الدراسةإ
حديث عن لإلى اوهو ما دعانا حقيقية ق كبير ولادة هذا المجلس وتعريفه، بعم تناولن

هذا في النظام القانوني ل ىولالأ اللبنةعتباره اعات بالمقصود بمجلس فض المناز 
لحديث عن آلية فض المنازعات ( إلى االمطلب الثالث)في  ونتطرق، هذا المجلس

 .لية الحديثةة فيما قبل الآكانت سائدالتي 
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 المطلب الأول
 ور التاريخية لمجلس فض المنازعاتذالج

لقاء الضوء على التطور التاريخي لنشأة عقد إسنحاول من خلال هذا المطلب 
ذه أن توجت ه ىمن المحاولات الجادة لصياغته إل نه مر بالعديدإحيث  ،الفيديك

ح لطمص أن شارة إلىنود الإ لذا ؛الصيغة المعمول بها حالياً  ىإل الجهود بالوصول
 بارةللعختصار انما هو إ  اً ودولي واسع محلياً  نطاقالمتداول على  "(FIDIC)فيديك "

والتي  (Fédération Internationale Des Ingénieurs Conseils)الفرنسية 
    عام تم تأسيس هذا الاتحاد إذ ،الاستشاريينيقصد بها الاتحاد الدولي للمهندسين 

من الجمعية الفرنسية للمهندسين  من خلال المساهمة الجادة لكل  م( 1913)
والجمعية البلجيكية للمهندسين ، (CICF) ين المعروفة اختصاراً يالاستشار 

 سرية للمهندسينيوالجمعية السو  ،(CICB)ــــالاستشاريين المعروفة اختصاراً ب
السبق في الدعوة  قصب إليهموالذي يعود  ،(ASIC)ـــالاستشارين المعروفة اختصاراً ب

( تجن) ةنيمدإلى عقد أول مؤتمر يضم مجموعة من المهندسين الاستشاريين في 
ني للفيديك في سويسرا في مدينة ثم عقد المؤتمر الثا، (م1913) البلجيكية في عام

في دول افة كالاستشاريين وذلك لمناقشة تشيكل اتحاد دولي يضم المهندسين  ؛بيرن()
 قيامسفر عن أو  ،من دول مختلفة ستشارياً ا اً مهندس (59ضم )  وقد ،كافةالعالم 

 .(1)(CIFID)ن الاستشاريين الاتحاد الدولي للمهندسي
لا إديك اتحاد الفي شارة في هذا المقام إلى أن بريطانيا لم تنضم إلىجدر الإتو 
ي تحاد الدولفقد انضمت إلى الا ،مريكيةأما الولايات المتحدة الأ ،(م1949) في عام

                                                           
صياغة سس القانونية لالأ ،الدوليةبراهيم بداح، عقود المقاولات إمحمد  :لمزيد من التفصيل انظر )1(

، م2017، 1ردن، طان، الأ، دار الثقافة، عم  (FIDIC)عقود المقاولات الدولية ضمن معايير عقود 
الدليل الدولي لعقود الفيديك، منشورات الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشارين  ،وما بعدها 22ص

(FIDIC)  وما بعدها.  10، صم2015، 1ان، ط، ترجمة داؤود خلف، عم 
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، كما أن هناك مجموعة من الدول العربية (م1958) ندسين الاستشاريين في عامللمه
قد حظيت بعضوية الاتحاد الدولي للمهندسيين الاستشاريين وهي جمهورية مصر 

ذا وقد تم ه ،العربية السعودية وجمهورية تونس والمملكة المغربيةالعربية والمملكة 
والمسمي بالكتاب  ،م(1957) من نماذج عقود الفيديك في عام صيغةول أ صدارإ

ية لعقود المقاولات الهندس وقد جاء منظماً ة إلى لون الغلاف الذي يضمه، بحمر نسالأ
رة تي مطو  أالتي كانت تصدارات المختلفة للفيديك ثم توالت العديد من الإالمدنية، 

إلى  دىأمما  ،حكام القانونية الواردة في نماذج الفيديك القديمةلة للعديد من الأومعد  
به في  اً مرحبو نظام فيديك ليكون نظاماً فريداً قبال على اعتماد والإ ،عيةزيادة التو 

 .(2)كافة نشاءات الهندسية العالميةاعة الإأوساط صن
شاريين ستإلى محاولة تجميع جهود المهندسين الا بتداءً اويهدف نظام فيديك 

لحماية وتوفير ا ،مشاكلهم ةمعني بمعرف مؤسسي موحدفي تشكيل كافة حول العالم 
ستشاريين فئة المهندسين الا ودعم ؛براتهم العمليةخلصقل  ؛وبذل الجهود ،القانونية لهم
على  ةشرافيالإلقيامهم بمهامهم  وتوفير مناخ آمن؛، المحلي والدولي ىعلى المستو 

هداف ن هذه المبادئ والأأإلا  ؛تأسسيه عندللفيديك  له كان هدفاً كذلك ، أكمل وجه
ن أو افة، كم لدول العا في ستشاريينالمهندسين الا كلدعم إلى ت ر وتغي  قد تطورت 

نشاءات ودعم صناعة الإ ،على المستوي المحلي والدولي ر  موق يقانون يكون لهم تمثيل  
ضاء الفيديك عأشرف لكافة  لميثاق متثالوالافضل داء الأرية نحو الأستشاالهندسية الا

قامت الجمعية حيث  ،(م2005 عامفي مؤتمر بكين المنعقد  فعلياً عتماده اوهو ما تم )
لتكون  ؛هداف والرؤىعتماد هذه الأاستشاريين بتحاد الدولي للمهندسين الاالعامة للا

                                                           
 دنيةعمال الهندسة المأعقود الفيديك لمقاولات و  ،عصام عبدالفتاح :ن التفصيل انظرلمزيد م )2(

وما بعدها، محمد  12، صم2016، 1، طووسائل فض منازعاتها، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية
لتجاري االاتحاد الدولي للمهندسين والاستشاريين، بحث مقدم إلى مؤتمر التحكيم  ،تقي الدين، الفيديك

 وما بعدها.  12، صم2012قليمي للتحكيم التجاري الدولي، القاهرة، الدولي، مركز القاهرة الإ
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 المطلب الأول
 ور التاريخية لمجلس فض المنازعاتذالج

لقاء الضوء على التطور التاريخي لنشأة عقد إسنحاول من خلال هذا المطلب 
ذه أن توجت ه ىمن المحاولات الجادة لصياغته إل نه مر بالعديدإحيث  ،الفيديك

ح لطمص أن شارة إلىنود الإ لذا ؛الصيغة المعمول بها حالياً  ىإل الجهود بالوصول
 بارةللعختصار انما هو إ  اً ودولي واسع محلياً  نطاقالمتداول على  "(FIDIC)فيديك "

والتي  (Fédération Internationale Des Ingénieurs Conseils)الفرنسية 
    عام تم تأسيس هذا الاتحاد إذ ،الاستشاريينيقصد بها الاتحاد الدولي للمهندسين 

من الجمعية الفرنسية للمهندسين  من خلال المساهمة الجادة لكل  م( 1913)
والجمعية البلجيكية للمهندسين ، (CICF) ين المعروفة اختصاراً يالاستشار 

 سرية للمهندسينيوالجمعية السو  ،(CICB)ــــالاستشاريين المعروفة اختصاراً ب
السبق في الدعوة  قصب إليهموالذي يعود  ،(ASIC)ـــالاستشارين المعروفة اختصاراً ب

( تجن) ةنيمدإلى عقد أول مؤتمر يضم مجموعة من المهندسين الاستشاريين في 
ني للفيديك في سويسرا في مدينة ثم عقد المؤتمر الثا، (م1913) البلجيكية في عام

في دول افة كالاستشاريين وذلك لمناقشة تشيكل اتحاد دولي يضم المهندسين  ؛بيرن()
 قيامسفر عن أو  ،من دول مختلفة ستشارياً ا اً مهندس (59ضم )  وقد ،كافةالعالم 

 .(1)(CIFID)ن الاستشاريين الاتحاد الدولي للمهندسي
لا إديك اتحاد الفي شارة في هذا المقام إلى أن بريطانيا لم تنضم إلىجدر الإتو 
ي تحاد الدولفقد انضمت إلى الا ،مريكيةأما الولايات المتحدة الأ ،(م1949) في عام

                                                           
صياغة سس القانونية لالأ ،الدوليةبراهيم بداح، عقود المقاولات إمحمد  :لمزيد من التفصيل انظر )1(

، م2017، 1ردن، طان، الأ، دار الثقافة، عم  (FIDIC)عقود المقاولات الدولية ضمن معايير عقود 
الدليل الدولي لعقود الفيديك، منشورات الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشارين  ،وما بعدها 22ص

(FIDIC)  وما بعدها.  10، صم2015، 1ان، ط، ترجمة داؤود خلف، عم 
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، كما أن هناك مجموعة من الدول العربية (م1958) ندسين الاستشاريين في عامللمه
قد حظيت بعضوية الاتحاد الدولي للمهندسيين الاستشاريين وهي جمهورية مصر 

ذا وقد تم ه ،العربية السعودية وجمهورية تونس والمملكة المغربيةالعربية والمملكة 
والمسمي بالكتاب  ،م(1957) من نماذج عقود الفيديك في عام صيغةول أ صدارإ

ية لعقود المقاولات الهندس وقد جاء منظماً ة إلى لون الغلاف الذي يضمه، بحمر نسالأ
رة تي مطو  أالتي كانت تصدارات المختلفة للفيديك ثم توالت العديد من الإالمدنية، 

إلى  دىأمما  ،حكام القانونية الواردة في نماذج الفيديك القديمةلة للعديد من الأومعد  
به في  اً مرحبو نظام فيديك ليكون نظاماً فريداً قبال على اعتماد والإ ،عيةزيادة التو 

 .(2)كافة نشاءات الهندسية العالميةاعة الإأوساط صن
شاريين ستإلى محاولة تجميع جهود المهندسين الا بتداءً اويهدف نظام فيديك 

لحماية وتوفير ا ،مشاكلهم ةمعني بمعرف مؤسسي موحدفي تشكيل كافة حول العالم 
ستشاريين فئة المهندسين الا ودعم ؛براتهم العمليةخلصقل  ؛وبذل الجهود ،القانونية لهم
على  ةشرافيالإلقيامهم بمهامهم  وتوفير مناخ آمن؛، المحلي والدولي ىعلى المستو 

هداف ن هذه المبادئ والأأإلا  ؛تأسسيه عندللفيديك  له كان هدفاً كذلك ، أكمل وجه
ن أو افة، كم لدول العا في ستشاريينالمهندسين الا كلدعم إلى ت ر وتغي  قد تطورت 

نشاءات ودعم صناعة الإ ،على المستوي المحلي والدولي ر  موق يقانون يكون لهم تمثيل  
ضاء الفيديك عأشرف لكافة  لميثاق متثالوالافضل داء الأرية نحو الأستشاالهندسية الا

قامت الجمعية حيث  ،(م2005 عامفي مؤتمر بكين المنعقد  فعلياً عتماده اوهو ما تم )
لتكون  ؛هداف والرؤىعتماد هذه الأاستشاريين بتحاد الدولي للمهندسين الاالعامة للا

                                                           
 دنيةعمال الهندسة المأعقود الفيديك لمقاولات و  ،عصام عبدالفتاح :ن التفصيل انظرلمزيد م )2(

وما بعدها، محمد  12، صم2016، 1، طووسائل فض منازعاتها، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية
لتجاري االاتحاد الدولي للمهندسين والاستشاريين، بحث مقدم إلى مؤتمر التحكيم  ،تقي الدين، الفيديك

 وما بعدها.  12، صم2012قليمي للتحكيم التجاري الدولي، القاهرة، الدولي، مركز القاهرة الإ
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 ،ومصداقية كثر قبولاً أويجعلهم  ،ستشاريينميثاق شرف يشجع عمل المهندسيين الا
 .(3)ستشاريالاشكالات العمل الهندسي إمشرفين وحكماء في حل 

بمجال  كافةعلى عقود المقاولات الدولية  شرافلإبان نظام الفيديك يقوم أكما 
عمال أسواء  ،بصناعة البناء والتشييد المتعلِّقةعداد نماذج العقود ا  و  ،نشائيةالهندسة الإ
 مأولي سواء كانت عقود الدفعة الأو  ،أعمال الكهرباء والميكانيكا مأنشائية الهندسة الإ

عدادها إطار عقود نموذجية تم إعقود تسليم المفتاح في  مأعقود المقايسة بالوحدة 
ذين وضعوا ال ومشاركة كبيرة من قبل كبار المهندسين الاستشاريين ،هتمامابعناية و 

ية ال المقاولات الهندسمن خلالها كافة خبراتهم وتجاربهم العلمية والعملية في مج
 .(4)نشائيةالإ

صيغة عقود الفيديك على درجة من التمييز والمرونة في تنفيذ  لذا جاءت
ين م المقاولأعمال رباب الأأومما دعم ثقة المتعاملين بها سواء  ،المشاريع العملاقة

ونها نظاماً موحداً وشاملًا منها تشكل في محتواها ومض؛ لأالدوليين على حد سواء
ول خنما تإالتي كانت بادئ ذي بدء  ينةصر ال زناً من الأحكام القانونيةاومتكاملًا ومتو 

ولية شراف على تنفيذ هذه العقود الدوحاسماً في الإ المهندس الاستشاري دوراً فاصلاً 
 ،لفيديكقد اطراف علفة التي كانت عادة ما تثور بين أبل وحكماً في النزاعات المخت

 ةر الحديثة لعقد الفيديك الصادنه ومع صدور الصيغة أإلا  ؛ماً يدوهو ما كان سائداً ق
قود عات عبتسوية مناز قامة مجلس مختص إد تم التوصل إلى فق م،1999العام  في 

                                                           
 وما بعدها.  13عصام عبدالفتاح، المرجع السابق، ص :انظر )3(
ديك، ندسية في مجال التشييد والبناء، دراسة تحليلة لعقود الفيمحمد سعد خليفة، عقد الاستشارة اله  )4(

ثرها أ، عصام البهجي، عقود الفيديك و 88-87، صم2014، 1دار النهضة العربية، القاهره، ط
، م2018، 1سكندرية، طالعمل، دار الجامعة الجديدة، الإ على التزامات المهندس والمقاول ورب

 ومابعدها. 23ص
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 س مشكلاً حيث يكون هذا المجل ،المهندس الاستشاري تفر د وتسلط  الفيديك بعيداً عن
 .وذلك حسب قيمة النزاع المطروح ،و تشكيل ثلاثيأ واحد   من عضو  

قد  (FIDIC)ين يتحاد الدولي للمهندسين الاستشار ن الاأشارة إلى الإ وتجدر
نشائي وذلك بحسب المجال الإ ،من نماذج عقود الفيديكصدار العديد إنشأته ب قام منذ  

 المغلفات التي ألوانبأسماء نابعة من  النماذجحيث سميت هذه  ،المراد تنظيمه
 م،1999خيرة منه عام حمر الذي صدرت النسخة الأفمنها الكتاب الأ ،حتوتهاا
 خضرالأالكتاب و  ،(م1995) عامولى منه البرتقالي الذي صدرت النسخة الأالكتاب و 

بيض والذي الفضي والأالكتاب و  ،(م1963) نه عامم ىولالذي صدرت النسخة الأ
تسلسل الزمني لنشأة عقود وفقاً لل وذلك، (م1990) عام اممنه ىولالأ صدرت النسخ
 ،يديناء والتشفمنها ماهو متعلق بعقد الب ،تنفيذه علنوع عقد المقاولة المزم الفيديك ووفقاً 

ي عمال التركيب والتجهيز فأعمال المكانيكية والكهربائية و ومنها ماهو متعلق بالأ
الموقع ومنها ما ينظم العلاقة التعاقدية بين المقاول ورب العمل والمهندس الاستشاري 

 ،تاحبعقد التصميم والتشييد وتسليم المف هو معني   ومنها ما ،الذي يشرف على العقد
ب م حسأة تنفيذها حسب مدسواء  ىد المشروعات الصغر ومنها ماهو متعلق بعقو 

 .قيمتها المالية
وقد آثرنا مجرد تعداد وذكر هذه الأنواع من نماذج عقود الفيديك دون تفصيل 

ديك التي تتعلق بمجلس تسوية منازعات الفي دراستناشكالية وذلك استجابة لإ ؛كبير
 طنابالإو أما يفرض علينا عدم التوسع  ،(م1999) لنموذج عقد الفيديك لعام وفقاً 

 اسة. ضوع الدر مو ب لمام القانونيللإ ؛ةلا فيما ذكر على سبيل التوطئإفيما سواه 
ذوره ج ترجعنما إمجلس تسوية منازعات الفيديك أن  إلى وكما يجب التنويه

قامة إي مرحلة ف ،مريكيةوذلك في الولايات المتحدة الأ ،اتيواخر الستينأ إلىالتاريخية 
اق والطرق نفمحطات الكهرباء والماء وشق الأ ببناءساسية لبعض الولايات البنية الأ

ستشاري معني بالنظر في اقامة مجلس إتطلب  ىمر الذ، الأوبناء الجسور والسدود



267 العدد ال�ساد�س - �أبريل 2021ممجلة الدرا�سات الفقهية والقانونية

 
 

 

9 
 

 ،ومصداقية كثر قبولاً أويجعلهم  ،ستشاريينميثاق شرف يشجع عمل المهندسيين الا
 .(3)ستشاريالاشكالات العمل الهندسي إمشرفين وحكماء في حل 

بمجال  كافةعلى عقود المقاولات الدولية  شرافلإبان نظام الفيديك يقوم أكما 
عمال أسواء  ،بصناعة البناء والتشييد المتعلِّقةعداد نماذج العقود ا  و  ،نشائيةالهندسة الإ
 مأولي سواء كانت عقود الدفعة الأو  ،أعمال الكهرباء والميكانيكا مأنشائية الهندسة الإ

عدادها إطار عقود نموذجية تم إعقود تسليم المفتاح في  مأعقود المقايسة بالوحدة 
ذين وضعوا ال ومشاركة كبيرة من قبل كبار المهندسين الاستشاريين ،هتمامابعناية و 

ية ال المقاولات الهندسمن خلالها كافة خبراتهم وتجاربهم العلمية والعملية في مج
 .(4)نشائيةالإ

صيغة عقود الفيديك على درجة من التمييز والمرونة في تنفيذ  لذا جاءت
ين م المقاولأعمال رباب الأأومما دعم ثقة المتعاملين بها سواء  ،المشاريع العملاقة

ونها نظاماً موحداً وشاملًا منها تشكل في محتواها ومض؛ لأالدوليين على حد سواء
ول خنما تإالتي كانت بادئ ذي بدء  ينةصر ال زناً من الأحكام القانونيةاومتكاملًا ومتو 

ولية شراف على تنفيذ هذه العقود الدوحاسماً في الإ المهندس الاستشاري دوراً فاصلاً 
 ،لفيديكقد اطراف علفة التي كانت عادة ما تثور بين أبل وحكماً في النزاعات المخت

 ةر الحديثة لعقد الفيديك الصادنه ومع صدور الصيغة أإلا  ؛ماً يدوهو ما كان سائداً ق
قود عات عبتسوية مناز قامة مجلس مختص إد تم التوصل إلى فق م،1999العام  في 

                                                           
 وما بعدها.  13عصام عبدالفتاح، المرجع السابق، ص :انظر )3(
ديك، ندسية في مجال التشييد والبناء، دراسة تحليلة لعقود الفيمحمد سعد خليفة، عقد الاستشارة اله  )4(

ثرها أ، عصام البهجي، عقود الفيديك و 88-87، صم2014، 1دار النهضة العربية، القاهره، ط
، م2018، 1سكندرية، طالعمل، دار الجامعة الجديدة، الإ على التزامات المهندس والمقاول ورب

 ومابعدها. 23ص

 
 

 

10 
 

 س مشكلاً حيث يكون هذا المجل ،المهندس الاستشاري تفر د وتسلط  الفيديك بعيداً عن
 .وذلك حسب قيمة النزاع المطروح ،و تشكيل ثلاثيأ واحد   من عضو  

قد  (FIDIC)ين يتحاد الدولي للمهندسين الاستشار ن الاأشارة إلى الإ وتجدر
نشائي وذلك بحسب المجال الإ ،من نماذج عقود الفيديكصدار العديد إنشأته ب قام منذ  

 المغلفات التي ألوانبأسماء نابعة من  النماذجحيث سميت هذه  ،المراد تنظيمه
 م،1999خيرة منه عام حمر الذي صدرت النسخة الأفمنها الكتاب الأ ،حتوتهاا
 خضرالأالكتاب و  ،(م1995) عامولى منه البرتقالي الذي صدرت النسخة الأالكتاب و 

بيض والذي الفضي والأالكتاب و  ،(م1963) نه عامم ىولالذي صدرت النسخة الأ
تسلسل الزمني لنشأة عقود وفقاً لل وذلك، (م1990) عام اممنه ىولالأ صدرت النسخ
 ،يديناء والتشفمنها ماهو متعلق بعقد الب ،تنفيذه علنوع عقد المقاولة المزم الفيديك ووفقاً 

ي عمال التركيب والتجهيز فأعمال المكانيكية والكهربائية و ومنها ماهو متعلق بالأ
الموقع ومنها ما ينظم العلاقة التعاقدية بين المقاول ورب العمل والمهندس الاستشاري 

 ،تاحبعقد التصميم والتشييد وتسليم المف هو معني   ومنها ما ،الذي يشرف على العقد
ب م حسأة تنفيذها حسب مدسواء  ىد المشروعات الصغر ومنها ماهو متعلق بعقو 

 .قيمتها المالية
وقد آثرنا مجرد تعداد وذكر هذه الأنواع من نماذج عقود الفيديك دون تفصيل 

ديك التي تتعلق بمجلس تسوية منازعات الفي دراستناشكالية وذلك استجابة لإ ؛كبير
 طنابالإو أما يفرض علينا عدم التوسع  ،(م1999) لنموذج عقد الفيديك لعام وفقاً 

 اسة. ضوع الدر مو ب لمام القانونيللإ ؛ةلا فيما ذكر على سبيل التوطئإفيما سواه 
ذوره ج ترجعنما إمجلس تسوية منازعات الفيديك أن  إلى وكما يجب التنويه

قامة إي مرحلة ف ،مريكيةوذلك في الولايات المتحدة الأ ،اتيواخر الستينأ إلىالتاريخية 
اق والطرق نفمحطات الكهرباء والماء وشق الأ ببناءساسية لبعض الولايات البنية الأ

ستشاري معني بالنظر في اقامة مجلس إتطلب  ىمر الذ، الأوبناء الجسور والسدود



الدكتور/ فادي محمد عماد الدين توكل  ال��ن��ظ��ام ال��ق��ان��وني لم��ج��ل�����س ف�����ض الم���ن���ازع���ات في 268

تحليلية درا���س��ة   -  )FIDIC( الفيديك  ع��ق��ود 
الدكتور/ جمال عمران المبروك اغنيِّة

 
 

 

11 
 

ثم  ،هذا المشروع العملاق ،قامة سد واشنطن الحدوديإثناء أالمنازعات التي قد تنشأ 
نهاور ثناء بناء نفق ايز أنشاء ما يعرف بمجلس مراجعة النزاعات إفي تطور لاحق تم و 

قامة هذا إلعديد من النزاعات القانونية والفنية التي واكبت ا بسببفي ولاية كولورادو 
 عامي مريكية للتحكيم فنشاء المنظمة الأإتم  في فترة حديثة نسبياً ثم  ،المشروع

ين محامستشاريين والمن نخبة من المهندسين الا اً مكون اً التي شكلت فريق ،(م1994)
ل ملًا لأفضة مستفيضة وتصوراً متكاملا وشاقامة دراسإلغرض  ؛(55بلغ عددهم )

د المقاولات و قنشاءات الهندسية وعإليها لفض منازعات الإ الوسائل التي يمكن اللجوء
رسلت نسخة منها أ حيث ،(م1995) عامعداد هذه الدراسة وتسليمها إوقد تم الدولية، 
لى  ،( من المختصين في المجال القانوني والهندسي9000لقرابة ) مة عضاء المنظأوا 

دف تقييم به ؛الوطنية لفض النزاعات الهندسية عضاء اللجنةأو  ،مريكية للتحكيمالأ
 عاممبر وفي نوف ومقترحاتهم في جدوى هذه الدراسة، بداء ملاحظاتهما  و  ،هذه الدراسة

على آلية فض المنازعات افة الملاحظات والتعديلات اللازمة وردت ك ،(م1995)
للتحكيم ية مريكوتم اعتماد هذا التقرير من قبل المنظمة الأ ،في عقود المقاولات الدولية

ول في ستحسان والقبالا ةليهذه الآ لاقتد قو  ،ستكمال التعديلات المشار إليهاابعد 
لمجلس فض  ىولالأقام الفيديك بتبنيها لتمثل النواة  ،مجال مقاولات التشييد والبناء

د في حل نزاعات عقود التصميم والتشيي عتمدتاحيث  ،في نظام الفيديك المنازعات
للبناء  عتمادها من البنك الدولياوتم  ،ليةثم ساد انتشار هذه الآ ،وعقد تسليم المفتاح

محدداً عدد  م1995اير الصادرة في ين النموذجية للعطاءات هوالتعمير ضمن عقود
 .(5)لقيمة النزاع المطروح وفقاً  عضاءالأ

 
                                                           

ربحي عارف، مجلس فض المنازعات في عقود الفيديك، بحث منشور  :التفصيل انظرلمزيد من  (5) 
شقر عبدالله، مدى كفاية التنظيم القانوني أ، مها 220، صم2014، 2في مجلة المهند القانوني، ع

 ،م2015حمر، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، فض المنازعات في عقد الفيديك الأ لمجلس
 وما بعدها. 20ص
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 الثاني المطلب
 تعريف مجلس فض المنازعات

 ،يجاد تعريف لمجلس تسوية المنازعات في عقود الفيديكلإ هناك جهود ب ذلت
لفريد الهذا النظام  ع من الفقه القانوني إيجاد تعريف جامع مانعحاول جانب واس حيث

لية وخصوصاً بعد الانتشار الواسع لهذه الآ ،المنازعات نظمة فضأوالمم يز من 
لمؤسسات ا العديد من قبلبل من كافة، طراف عقود المقاولات الدولية أمن قبل  وتبنيها

ماد هذه عتاضافة إلى هذا بالإ ،عقود الإنشاءات الهندسية الدوليةالدولية المعنية ب
اتت حيث ب ،سواءعلى حد  العديد من دول العالم المتقدم منه والناميلية من قبل الآ

قد تم فلذا  ؛نتشارشكاليات عقود الفيديك واسعة الاإ لحللية لا غني عنها هذه الآ
 امإداة لفض المنازعات في الموقع يضم أ: "نهأتعريف مجلس تسوية المنازعات ب

ن أناس مستقليكثر حسب تعقيد المشروع من أو أشخاص أو ثلاثة أ اً واحد اً شخص
 .(6)د"هم من قبل طرفي العقر ابختاالاختصاص والكفاءة الذين يتم  يمن ذو  ينيوحياد

زين يهيئة من المستشارين من ذوي الخبرة غير المتح: "أنهعلى كما تم تعريفه   
لى تطور علعين دين بوثائق العقد والمخططات والمواصفات والمطً ين والمزو  والمستقل  

من خلال الزيارات الميدانية الدورية للموقع والمعينين قبل  بالمشروع وتقدم العمل
 .(7)"البداية في تنفيذ العقد

                                                           
مجلة المهندس القانوني، ، المنازعات، عقد الفيديك النموذجيمحمد سعيد فتحة، مجلس فض  ( 6)

  .  7، صم2013، 1ع
ف العربية ر، جامعة ناي، رسالة ماجستيي المنازاعات الهندسية، التحكيم فزيد عبدالعزيز السهلي )7(

 .75، صم2015منية، الرياض، للعلوم الأ
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من خلال الزيارات الميدانية الدورية للموقع والمعينين قبل  بالمشروع وتقدم العمل
 .(7)"البداية في تنفيذ العقد

                                                           
مجلة المهندس القانوني، ، المنازعات، عقد الفيديك النموذجيمحمد سعيد فتحة، مجلس فض  ( 6)

  .  7، صم2013، 1ع
ف العربية ر، جامعة ناي، رسالة ماجستيي المنازاعات الهندسية، التحكيم فزيد عبدالعزيز السهلي )7(

 .75، صم2015منية، الرياض، للعلوم الأ
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هم ر مجموعة من الخبراء المستقلين المحايدين تم اختيا" :هذا وقد عرفه آخر بأنه
لمنازعات احل و ستمرار على سير العمل في المنشأة امن قبل طرفي العقد ليطلعوا ب

 .(8)"ؤهاو نش ةلحظ
شخاص المحايدين مجموعة من الأ وأهيئة تتكون من شخص : "ف بأنهر  ع  كما

 الاستقلالية والموضوعية والكفاءة الفنية والقانونية في موضوعو فر فيهم النزاهة تتو 
ه خلال مدة في تللبحالة هذا النزاع إويتم  ،المقاولةد عقبين أطراف  ينشأ النزاع الذي

 .(9)"حدهما عليهأملزم مالم يعترض الطرفان أو  بقرار ةمعقول
سوية ت على مجلس تيفضأالتي  يتضح للباحث من خلال مجموعة التعريفات

نها إذ إ ،نما تنهل من معين واحدإطار نظام فيديك بأنها في مجملها إالمنازعات في 
 المنازعات مختصة في الفصل في هيئةنما يمثل إركزت على كون المجلس 

يجاد حل إ هو ن المقصودأي أ ،الدوليشكالات التي تنشأ عند تنفيذ عقد المقاولة والإ
ة من جهة ورب العمل من جهالمقاول ) خلاف الناشب بين طرفي عقد الفيديكلل عناج

وذلك  ؛ية مرحلة من مراحلهأوفي  ،من تفاصيل عقد البناء والتشيد ن أيأخرى( بشأ
احد و  شخص يتكون هذا المجلس منحيث  ،طراف المتخاصمةلرأب الصدع بين الأ

والفهم  ةالموضوعيو قية افر فيهم الكفاءة والخبرة والمصدمن تتو مشخاص أثلاثة  أو
للوقوف   ؛داخل المشروع بعد قيامهم بالجولات الميدانية ،شكال القائمالعميق لجوهر الإ

ا يفهم موهو  ،ابتداءً  طراف المتخاصمةختيارهم من قبل الأاويتم  ،صل النزاعأعلى 
ن كان الباحث يؤيدوالتي  ،وردها الفقهأالتي  من جملة التعريفاتصراحة   جمالاً إ اهوا 

جمال العديد من المسائل  إعن  قاصرةن هذه التعريفات الفقهية قد جاءت أ لاإ
نظر  يفن الهيئة المختصة إحيث ، بها مجلس تسوية المنازعات سمت  يالجوهرية التي 

 يحاسبالمفي المجال  مختصينن تضم خبراء أيجب  -نظر الباحثمن وجهة -النزاع 
                                                           

 . 20، صالمرجع السابقشقر عبدالله، أمها  )8(
 .221ربحي عارف، المرجع السابق، ص )9(
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يجب أن عضاء المجلس أن عدد أكما  ،ضافة إلى المجال القانونيالهندسي بالإو 
 أعضاء المجلس ن يكون عددأ يشترطتحدد في ضوء قيمة النزاع المطروح، كما ي

ن من التعريفات السابقة من ذهب إلى لأ فردياً؛ي أن يكون العدد أ و ثلاثةأ اً واحد
منعاً ط شخاص فقأثلاث بهو  والواقع الجاري به عملاً  ،كثرأو أشخاص أالقول ثلاثة 

لس إلى مجحالة النزاع إن أكما  ية مما ي عرقل إصدار القرار،لتساوي الأصوات الزوج
شارة إلى ذلك في صلب مما يستوجب الإ ،ن يكون خطياً أفض المنازعات يجب 
  .آنفاً التعريفات المشار إليها 
ب هيئة مختصة بموج": رف مجلس تسوية المنازعات بأنهعلذا فإن الباحث ي  

 لمتعلِّقةابنظر كافة المنازعات  النزاع فترة نشوء المعمول بهحكام نموذج عقد الفيديك أ
ي تكون من متخصص فو  ،ورب العملالناشئة بين المقاول بتنفيذ عقد الفيديك و 

ص شخاأو ثلاثة أخص واحد شالهندسي من و  والمحاسبي المجال القانوني والفني
 ،ي نظرهم للنزاعف والنزاهة والاستقلالية بالحياديةيتميزون  قيمة النزاع المطروح بحسب

 ،"لفيديكقبل البدء في تنفيذ عقد ا بموافقة خطية طراف النزاعأويتم اختيارهم من قبل 
جتهدنا فى إجمال كافة السمات التى يتميز بها مجلس فض اوبذلك نكون قد 

ن لهذا النظام الفريد والمتميز م تفصيل جامع مانعا لإيجاد فى محاولة من   ،المنازعات
 . اتأنظمة فض المنازع

 
 لثالمطلب الثا

 م1999 عامنازعات الفيديك فيما قبل مفض  آلية
 عنث قبل الحديا و ن  شكالية هذه الدراسة يتطلب ملمام الشامل والوافي بإن الإإ

 الدراسة والتحليل القانونيبتناول نن أ -المعمول بها حالياً -آلية فض المنازعات 
ن كان لم يعد معمول والتي وا   ،م(1999) سائدة قبل عاماللية القديمة المتوازن للآ

 للوقوف على المساوئ ؛يجاز غير المخلبشئ من الإينا تناولها أننا ارتإلا أ ؛بها
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 ،لعدول عنهاإلى ا الدوليين ينيالقانونية التي دعت الاتحاد العام للمهندسين الاستشار 
ديدة المتمثلة لية القانونية الجية الآلعاهمية وفأ تبين لنا مدىيعند دراستها والتي ولاشك 

 ،(م1999) ول مرة عامالفيديك والمعمول بها لأفي مجلس فض المنازعات في عقود 
ح لكل مضطلع بالمجال ويوض   ،عموم الفائدة القانونية إلى -ولاشك–يؤدي  اذهو 

ء الفكر اثر إودورها في  ،هميتها القانونيةأ ىومد ،منهجية الدراسة الموازنةالقانوني 
 المهمةراسات مثل هذه الدإلى   -ولاشك–التي تفتقر  ة القانونيةثراء المكتبالقانوني وا  

ن نقف على أحوال إننا لا نسطيع بأي حال من الأكما  -من وجهة نظر الباحث-
للتعرف  ؛لية القديمةدرس الآالمنازعات مالم ن لية الحديثة لفضعلية وأهمية الآاف ىمد

 مواكبة للتطورات الجارية على ساحة اتها وعيوبها التي جعلت منها غيرسلبيإلى 
نازعة في عزوف الأطراف المت التى كانت سبباً  نشاءات الهندسية الدوليةالإو لصناعة ا

 .عنها
نما تقوم على فكرة إ (م1987 ) لية القديمة التي كانت سائدة عامالآ إنلذا ف

ستشاري  سلطة الفصل في كافة النزاعات التي تنشأ بين الاو س دالمهن عطاءإمؤداها 
 ( من76) وهو ما نصت عليه المادة ،الفيديكثناء تنفيذ عقد أرب العمل والمقاول 

ياً كان نوعه بين رب العمل والمقاول نزاع أ أإذا نش" :التي جاء فيهاالشروط العامة 
، مهاو بعد تماأعمال و ناشئ عن تنفيذ الأأو مرتبط أو ناشئ عنه أبالعقد  مرتبط

ع ي نزاألك ، بما في ذنهاء العقدخرى لإأي صورة أو أنكار إي أو بعد أسواء قبل 
ة حالإفيجب  ،و تقييم من قبل المهندسأشاهدة مو أو قرار أو أمر أ أيمتعلق بر 

ين خر ..... ويتعتابة مع إرسال نسخة إلى الطرف الآموضوع النزاع إلى المهندس ك
 نأعلى لهذه المادة  عمالاً إحالة تمت ن تلك الإأحالة إلى ن يشار في كتاب الإأ

تالية لتسلمه  ( يوماً 84لا تجاوز ) رب العمل والمقاول بقراره في مدة يخطر المهندس
 ."ادةلهذه الم عمالاً إتخذ انه أر في هذا القرار إلى ين يشأ يه، ويتعين علحالةالإ
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عقود الفيديك التي  لية فض منازعاتآ نمن خلال هذه المادة يتضح لنا أ
المهندس الاستشاري  عطاءإعلى  ساساً أكانت تقوم  م(1999) كانت سائدة قبل عام

عقد  بين طرفي (حل الخلافمكافة )الحكم الذي يفصل في النزاع في المسائل  ردو 
ب، لى المهندس الاستشاري بشكل مكتو ب إشحالة هذا الخلاف الناإحيث يتم  ،الفيديك

 هذفي ه ويشترط ،حالة إلى الطرف الثاني المعني بالخلافوترسل نسخة من الإ
ن القرار الذي أبل  ،(76لنص المادة ) تطبيقنها أن يشار فيها إلى أكذلك  حالةالإ

 .حكام هذه المادةلأ اً ن يكون مستندأستشاري يجب المهندس الا يصدره
الشروط العامة  قائمة( من 76لنص المادة ) ستشاري وفقاً كما يلزم المهندس الا

( 84ن يصدر قراره النهائي في موضوع النزاع خلال مدة )أنفاً آفيديك المشار إليها 
اء وبذلك لا يحق لطرفي النزاع سو ، ةحالالإستلامه امن تاريخ  بتداءً ايوماً تحتسب 
اء ضو القأضاء التحكيم التجاري قا إلى ممنه أي ن يلجأأرب العمل  مأأكان المقاول 

و أ ،ستشاريالمهندس الاهما لقرار يو كلأن يحد الطرفأ لا في حالة رفضإالعادي 
ي طرف في يحق لأ فهنا ،عدم صدور هذا القرار خلال المدة القانونية المحددة

 .(10)و القضاء العاديأن يلجأ إلى التحكيم أالخصومة 
 

                                                           
 ليات تسوية المنازعات في عقودآمحمد السادات،  :ذا الموضوع انظرلمزيد من التفصيل حول ه (10)

الفيديك، دراسة في ضوء قواعد الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشارين، بحث مقدم الى المؤتمر 
م، 2018والبناء بين القواعد القانونية التقليدية والنظم القانونية المستحدثة، الثامن عشر لعقود التشيد 

ثر ظهور مجلس فض المنازعات على اضمحلال أبعدها، مشاعل عبدالعزيز الهاجري،  وما 623ص
ر القطاع دو الدور شبه التحكيمي للمهندس الاستشاري في عقود الفيديك، بحث مقدم في مؤتمر 

مارس  9:  8الكويت، في الفترة  من القانونية، المنعقد في جامعة  بعادالأالخاص في التنمية و 
 وما بعدها. 12، صم2015
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نما تقوم على فكرة إ (م1987 ) لية القديمة التي كانت سائدة عامالآ إنلذا ف

ستشاري  سلطة الفصل في كافة النزاعات التي تنشأ بين الاو س دالمهن عطاءإمؤداها 
 ( من76) وهو ما نصت عليه المادة ،الفيديكثناء تنفيذ عقد أرب العمل والمقاول 

ياً كان نوعه بين رب العمل والمقاول نزاع أ أإذا نش" :التي جاء فيهاالشروط العامة 
، مهاو بعد تماأعمال و ناشئ عن تنفيذ الأأو مرتبط أو ناشئ عنه أبالعقد  مرتبط

ع ي نزاألك ، بما في ذنهاء العقدخرى لإأي صورة أو أنكار إي أو بعد أسواء قبل 
ة حالإفيجب  ،و تقييم من قبل المهندسأشاهدة مو أو قرار أو أمر أ أيمتعلق بر 

ين خر ..... ويتعتابة مع إرسال نسخة إلى الطرف الآموضوع النزاع إلى المهندس ك
 نأعلى لهذه المادة  عمالاً إحالة تمت ن تلك الإأحالة إلى ن يشار في كتاب الإأ

تالية لتسلمه  ( يوماً 84لا تجاوز ) رب العمل والمقاول بقراره في مدة يخطر المهندس
 ."ادةلهذه الم عمالاً إتخذ انه أر في هذا القرار إلى ين يشأ يه، ويتعين علحالةالإ
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عقود الفيديك التي  لية فض منازعاتآ نمن خلال هذه المادة يتضح لنا أ
المهندس الاستشاري  عطاءإعلى  ساساً أكانت تقوم  م(1999) كانت سائدة قبل عام

عقد  بين طرفي (حل الخلافمكافة )الحكم الذي يفصل في النزاع في المسائل  ردو 
ب، لى المهندس الاستشاري بشكل مكتو ب إشحالة هذا الخلاف الناإحيث يتم  ،الفيديك

 هذفي ه ويشترط ،حالة إلى الطرف الثاني المعني بالخلافوترسل نسخة من الإ
ن القرار الذي أبل  ،(76لنص المادة ) تطبيقنها أن يشار فيها إلى أكذلك  حالةالإ

 .حكام هذه المادةلأ اً ن يكون مستندأستشاري يجب المهندس الا يصدره
الشروط العامة  قائمة( من 76لنص المادة ) ستشاري وفقاً كما يلزم المهندس الا

( 84ن يصدر قراره النهائي في موضوع النزاع خلال مدة )أنفاً آفيديك المشار إليها 
اء وبذلك لا يحق لطرفي النزاع سو ، ةحالالإستلامه امن تاريخ  بتداءً ايوماً تحتسب 
اء ضو القأضاء التحكيم التجاري قا إلى ممنه أي ن يلجأأرب العمل  مأأكان المقاول 

و أ ،ستشاريالمهندس الاهما لقرار يو كلأن يحد الطرفأ لا في حالة رفضإالعادي 
ي طرف في يحق لأ فهنا ،عدم صدور هذا القرار خلال المدة القانونية المحددة

 .(10)و القضاء العاديأن يلجأ إلى التحكيم أالخصومة 
 

                                                           
 ليات تسوية المنازعات في عقودآمحمد السادات،  :ذا الموضوع انظرلمزيد من التفصيل حول ه (10)

الفيديك، دراسة في ضوء قواعد الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشارين، بحث مقدم الى المؤتمر 
م، 2018والبناء بين القواعد القانونية التقليدية والنظم القانونية المستحدثة، الثامن عشر لعقود التشيد 

ثر ظهور مجلس فض المنازعات على اضمحلال أبعدها، مشاعل عبدالعزيز الهاجري،  وما 623ص
ر القطاع دو الدور شبه التحكيمي للمهندس الاستشاري في عقود الفيديك، بحث مقدم في مؤتمر 

مارس  9:  8الكويت، في الفترة  من القانونية، المنعقد في جامعة  بعادالأالخاص في التنمية و 
 وما بعدها. 12، صم2015
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 ختصاصلا الطبيعة القانونيةتحديد حول هذا وقد ثار جدل فقهي واسع 
دس المهن نأن كان السائد ا  و  ،ض منازعات عقود الفيديكستشاري بفالمهندس الا
وع النزاع موضإلى ثناء نظره أ يقومعتباره او شبه محكم بأ محكمنزلة الاستشاري بم

في  نه يقوم بالتحقيقأكما  ،حدهمأستماع لدفاع طرفي الخلاف بناء على طلب بالا
ب ذهنه يإبل  ،والوصف القانوني المناسب التكييف عليها فيضوي ،الوقائع المعروضة

في  ر نهائيصدار قراإنه يملك سلطة أكما  ،ود العقدإلى تفسير بعض بنكذلك 
 .موضوع النزاع المطروح

ختصاص المهندس القانونية لاالطبيعة هذا المسلك في تحديد  إلا أن
 جيه سهام النقدلتو  ىنبر إالذي  ،الاستشاري لم يلق التأييد الكافي في الفقه القانوني

ن ألى إ اً داستنا اً محكم هكونبولم يعترف للمهندس الاستشاري  ،هذا المسلك إلى
 لمعروفةجراءات القانونية الا يقوم باتباع الإ أثناء نظره للنزاعالمهندس الاستشاري و 
 ،لعارضةلطلبات ال لاحيث لا يوجد تبادل لمذكرات الدفاع و ، في الخصومة التحكيمية

 ،عضو قراره في المو  صدارإعلى المهندس الاستشاري ب نونيلزام قاإنه لا يوجد أكما 
مكانهم إب لذينلطرفي الخلاف اهذا القرار بالنسبة إلى  ةلزاميإضافة إلى عدم هذا بالإ

، بينما الحكم التحكيمي يكون واجب النفاذ كالحكم القضائي عتداد بهرفضه وعدم الإ
ارات من القر  ي  أفي  تن يبأومن ضمن سلطاته  ستشاريالان المهندس أ، كما اً تمام

مع  افينتيوهو ما  ،ن يفصل فيهاأو  ،ثناء نظر النزاعأ صدرها سابقاً أالتي كان قد 
 هوو  ،هذات نما يكون حكماً وخصماً في الوقتإنه  وبهذه الصفة لأ ؛محك  حيادية الم  

 .(11)ض قانوناً رفو م مر  أ

                                                           
وما بعدها،  626محمد السادات، المرجع السابق، ص :راء انظرلمزيد من التفصيل حول هذه الآ )11(

شغال سماعيل، عقود الأإوما بعدها، محمد عبدالمجيد  386صعصام عبدالفتاح، المرجع السابق، 
 وما بعدها.  58، صم2013، 1الدولية، دار النهضة العربية، ط
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هو  م(1987 ) فض المنازعات عام آلية الضعف في مكامنأنه ومن كما 
 ىوالتشكيك الدائم في مد ،عن دور المهندس الاستشاري االرض معدنوع من وجود 

ا هو تابع نمإه وبكل بساطة نلأ ؛في نظر النزاع تهحياديته ومصداقيته وموضوعي
ر الذي مجره من رب العمل، الأأ ىيتقاض إذ ،بعلاقة تبعية لرب العمل ومرتبط به

 ،يديكعقود الفستشاري المخول بفض منازعات المهندس الا وحياد نزاهةمع يتنافي 
حاول ي مر لا يعد كونه مجرد شخصستشاري في حقيقة الأومن ثم فإن المهندس الا

ن لأ ؛شبه بالمحكمأ حتيولا  ،إلى كونه محكماً  ىفض الخلاف بشكل ودي لا يرق
رورة لى ضالفيديك التي تنص ععقد  ساسها في بنودأنما نجد إ ابتداءً إليه  ءو فكرة اللج
 فقد لاا  و  ،ضاء التحكيمقإلى  اللجوءمكانية إقبل  ستشاريإلى المهندس الا اللجوء

 .(12)حد شروطه الشكليةأالتحكيم 
التي ( م1974) عام في (13)نجليزيةهو ما أكد عليه حكم المحكمة العليا الإو 
عطت أو  ،و شبه المحكم على دور المهندس الاستشاريأصفة المحكم  فاءإضرفضت 

 قررت حيث ،ستشاري المهنيةخطاء المهندس الاأالحق للعميل بطلب التعويض عن 
ه يأصدار قرارات بناء على ر إسلطة  -العقد ىبمقتض-ذا كان المهندس له بأنه: "إ

دالة تجاه لمقتضيات الع ن يعمل وفقاً أنه يتعين عليه إوفي هذه الحالة ف ،الشخصي
 ."ولا شبه محكم يجعله محكماً  ذلك لاو  ،خاصة المقاول بصفةالآخرين 

دس للغاية حيال تقييم دور المهن متباينةن هناك مواقف أشارة إلى جدر الإتهذا و 
ن التشريعات ذات المصدر أذلك  ،ستشاري في فض منازعات الفيديكالا

النزاع  فه شبه المحكم في موضوعص ستشاريعلى المهندس الا مريكي تضفيأالانجلو 
لهندسية نشاءات اواسعة وتخصص دقيق في مجال الإ ةر ببخعتباره شخص يتمتع اب

                                                           
وما بعدها، محمد السادات، المرجع  12مشاعل عبدالعزيز الهاجري، المرجع السابق، ص :انظر (21(

 المرجع السابق. 627السابق ، ص
 . 391-390، عصام عبدالفتاح، المرجع السابق، صىمشار إليه لد (13)
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 ختصاصلا الطبيعة القانونيةتحديد حول هذا وقد ثار جدل فقهي واسع 
دس المهن نأن كان السائد ا  و  ،ض منازعات عقود الفيديكستشاري بفالمهندس الا
وع النزاع موضإلى ثناء نظره أ يقومعتباره او شبه محكم بأ محكمنزلة الاستشاري بم

في  نه يقوم بالتحقيقأكما  ،حدهمأستماع لدفاع طرفي الخلاف بناء على طلب بالا
ب ذهنه يإبل  ،والوصف القانوني المناسب التكييف عليها فيضوي ،الوقائع المعروضة

في  ر نهائيصدار قراإنه يملك سلطة أكما  ،ود العقدإلى تفسير بعض بنكذلك 
 .موضوع النزاع المطروح

ختصاص المهندس القانونية لاالطبيعة هذا المسلك في تحديد  إلا أن
 جيه سهام النقدلتو  ىنبر إالذي  ،الاستشاري لم يلق التأييد الكافي في الفقه القانوني

ن ألى إ اً داستنا اً محكم هكونبولم يعترف للمهندس الاستشاري  ،هذا المسلك إلى
 لمعروفةجراءات القانونية الا يقوم باتباع الإ أثناء نظره للنزاعالمهندس الاستشاري و 
 ،لعارضةلطلبات ال لاحيث لا يوجد تبادل لمذكرات الدفاع و ، في الخصومة التحكيمية

 ،عضو قراره في المو  صدارإعلى المهندس الاستشاري ب نونيلزام قاإنه لا يوجد أكما 
مكانهم إب لذينلطرفي الخلاف اهذا القرار بالنسبة إلى  ةلزاميإضافة إلى عدم هذا بالإ

، بينما الحكم التحكيمي يكون واجب النفاذ كالحكم القضائي عتداد بهرفضه وعدم الإ
ارات من القر  ي  أفي  تن يبأومن ضمن سلطاته  ستشاريالان المهندس أ، كما اً تمام

مع  افينتيوهو ما  ،ن يفصل فيهاأو  ،ثناء نظر النزاعأ صدرها سابقاً أالتي كان قد 
 هوو  ،هذات نما يكون حكماً وخصماً في الوقتإنه  وبهذه الصفة لأ ؛محك  حيادية الم  

 .(11)ض قانوناً رفو م مر  أ

                                                           
وما بعدها،  626محمد السادات، المرجع السابق، ص :راء انظرلمزيد من التفصيل حول هذه الآ )11(

شغال سماعيل، عقود الأإوما بعدها، محمد عبدالمجيد  386صعصام عبدالفتاح، المرجع السابق، 
 وما بعدها.  58، صم2013، 1الدولية، دار النهضة العربية، ط
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هو  م(1987 ) فض المنازعات عام آلية الضعف في مكامنأنه ومن كما 
 ىوالتشكيك الدائم في مد ،عن دور المهندس الاستشاري االرض معدنوع من وجود 

ا هو تابع نمإه وبكل بساطة نلأ ؛في نظر النزاع تهحياديته ومصداقيته وموضوعي
ر الذي مجره من رب العمل، الأأ ىيتقاض إذ ،بعلاقة تبعية لرب العمل ومرتبط به

 ،يديكعقود الفستشاري المخول بفض منازعات المهندس الا وحياد نزاهةمع يتنافي 
حاول ي مر لا يعد كونه مجرد شخصستشاري في حقيقة الأومن ثم فإن المهندس الا

ن لأ ؛شبه بالمحكمأ حتيولا  ،إلى كونه محكماً  ىفض الخلاف بشكل ودي لا يرق
رورة لى ضالفيديك التي تنص ععقد  ساسها في بنودأنما نجد إ ابتداءً إليه  ءو فكرة اللج
 فقد لاا  و  ،ضاء التحكيمقإلى  اللجوءمكانية إقبل  ستشاريإلى المهندس الا اللجوء

 .(12)حد شروطه الشكليةأالتحكيم 
التي ( م1974) عام في (13)نجليزيةهو ما أكد عليه حكم المحكمة العليا الإو 
عطت أو  ،و شبه المحكم على دور المهندس الاستشاريأصفة المحكم  فاءإضرفضت 

 قررت حيث ،ستشاري المهنيةخطاء المهندس الاأالحق للعميل بطلب التعويض عن 
ه يأصدار قرارات بناء على ر إسلطة  -العقد ىبمقتض-ذا كان المهندس له بأنه: "إ

دالة تجاه لمقتضيات الع ن يعمل وفقاً أنه يتعين عليه إوفي هذه الحالة ف ،الشخصي
 ."ولا شبه محكم يجعله محكماً  ذلك لاو  ،خاصة المقاول بصفةالآخرين 

دس للغاية حيال تقييم دور المهن متباينةن هناك مواقف أشارة إلى جدر الإتهذا و 
ن التشريعات ذات المصدر أذلك  ،ستشاري في فض منازعات الفيديكالا

النزاع  فه شبه المحكم في موضوعص ستشاريعلى المهندس الا مريكي تضفيأالانجلو 
لهندسية نشاءات اواسعة وتخصص دقيق في مجال الإ ةر ببخعتباره شخص يتمتع اب

                                                           
وما بعدها، محمد السادات، المرجع  12مشاعل عبدالعزيز الهاجري، المرجع السابق، ص :انظر (21(

 المرجع السابق. 627السابق ، ص
 . 391-390، عصام عبدالفتاح، المرجع السابق، صىمشار إليه لد (13)
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، فة القانونيةعلى قراره الص يضفيجعله محايداً ومستقلًا و تو  ،لقيام بهذا الدوراوله خت
بدور  عترف للمهندس الاستشاريتن التشريعات ذات المصدر اللاتيني لا أبينما نجد 

حكام أ الفصل من النزاع بموجبصفته في  يستمد نه دائماً لأ ؛المحكم شبه ولاالمحكم 
مكانية اللجوء إلى وهو مجرد متطلب شكلي لازم لإ ،(67نص المادة )عقد الفيديك 

ومن ثم لا تعدو جهوده إلا محاولة ودية لحل النزاع يتم بناء على  التحكيم،قضاء 
 .(14)طراف النزاعأحد أطلب 

والقائمة  (م1987)عات لعام فض المناز  ةما بخصوص رأي الباحث حيال آليأ
اء المهندس طعإ نأ ىفإننا نر  ،وط العامة للفيديكمن الشر  (76على نص المادة )

 اً سلكمر القرار الفاصل في النزاع بين المقاول ورب العمل يعد اصدإ سلطة الاستشاري
هم أى نما يفتقد إلإن المهندس الاستشاري وذلك لأ؛ وفق من الناحية القانونيةغير م

تبط بعلاقة نه مر لأ ؛ستقلالية والحياديةلا وهي الاأ ،الفصل في النزاع هلل صفة تخو 
 ومصداقية ةزاهن -يا ترى- ضمننجره منه فكيف أ ىنه يتقاضأبل  ،تبعية برب العمل

ولعل  -ولا شك-ن يجنح بقراره لصالح رب العمل أنه ومن الطبيعي لأ ؟حكممهذا ال
ومما  ،لفض منازعات عقود الفيديكلية العقيمة سباب هجر هذه الآأهم أذلك كان 

ورة ضر ب أطراف عقد الفيديك عن هذه الآلية وتعالت الدعوات الملحةإلى عزوف  أدى
 عامبان إالتي كانت سائدة  من آلية الفيديك وفاعلية اً كثر نجاحأيجاد وسيلة تكون إ
 تقيمسي لا المهندس الاستشاري علىكم ح  ضفاء صفة شبه الم  إن أكما ، (م1987)

ت القانونية ءاجراع الإبت  يثناء نظره للخصومة لا أو ستشاري ن هذا المهندس الالأ ؛ةتالب
هائي في ن صدار قرارإب نه غير ملزم قانوناً أكما  ،والمعروفة في الخصومة التحكيمية

 فتكون النتيجة ،هصدار قرار يوماً ولا يتمكن من إ( 84فقد تمر مدة ) ،موضوع النزاع
ويجعل من عمل المهندس المعماري خلال  ،حق طرفي النزاع في اللجوء إلى التحكيم

                                                           
سماعيل، المرجع السابق، إ، محمد عبدالمجيد 392، المرجع السابق، صعبدالفتاحعصام  )14(

 .414ص
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هدر الكثير من أ  ن أوذلك بعد  ،مجرد حبر على ورق ولا قيمة له المنقضيةالمدة 
  إلى التحكيم. أخيراً  طراف الخصومة ليتم اللجوءأ من قبلالوقت والجهد والمال 

من  صدرهأعادة النظر فيما كان قد إستشاري في الا ن صلاحية المهندسأكما 
وخصماً  وله بذلك فيكون حكماً نخفكيف  ،مر مستغرب للغايةأثناء نظر النزاع أقرارات 

ر بل كأن نظ ،يئاً طراف الخصومة لا تعني له شأالح وكأن مص ؟في الوقت ذاته
مر أوهو  ،هحياديتستشاري بذلك المهندس الا يفقد إذ ،لا طائل من ورائه النزاع برمته

نزاع ال بفضد واحويل شخص خن تأكما  -من وجهه نظر الباحث–مرفوض قانوناً 
عض ستشاري في ب، يجعل المهندس الاالمالية هتو قيمأدون النظر إلى نوع النزاع 

رة وخصوصاً في المنازعات الكبي ،شكال القائمحيان غير قادر على الفصل في الإالأ
و أف وجه الخلاأالبت في كافة  واحد   ص  خطيع شستلا ي ؛ إذوذات التعقيد الكبير

راعي  ي  لا مما قد يضطره إلى إصدار قرار ،ايةلمام بتفاصيله الكثيرة والمعقدة للغالإ
و يهمل جوانب أساسية كثيرة في النزاع بسبب أ ،ولا ي نصف الأطراف ،جوهر النزاع

الفترة المحددة لإصدار و تمر أوتنوعها وتفاقمها  عليه حجم المشكلات المطروحة
مما  ،ثناء نظر النزاعأن المهندس من فهم وتقييم بعض الخلاف القرار دون تمك  

عكس ي سليم صدار قرارإ مكانيةكثر من شخص يخول نظر النزاع لإأيتطلب وجود 
لذا كان  ؛من قبلهم لقبوله عاةومد ،نصفاً لأطراف النزاعويكون م  الحقيقة والعدالة، 

قدة عد آلية جديدة قادرة على فض منازعات عقود الفيديك المتنوعة والمجن تو ألازماً 
 والكبيرة في قيمتها المالية.

وهي  لاأ ،غاية الأهميةفي نتباه إلى مسألة لفت الان ي  أهذا ويريد الباحث هنا 
بأنه ملم  ولا شك ،صل مهندساً مدنياً عتباره في الأاختصاص المهندس الاستشاري با

مام بأي لولكنه حقيقة لا يمكنه الإ ،المدنيةبكافة المسائل الفنية في مجال الهندسة 
في  تحتاج إلى متخصص -ولاشك–اع والتي حال من الأحوال بالجوانب القانونية للنز 

ف القانوني اء الوصإضفوهنا نود طرح التساؤل عن كيفية قيام المهندس ب ،علم القانون
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تطيع ف يسكي دهي من ذلكلأبل ا ،ءً بتداإفها يتكي، بل ائع المعروضة عليهعلى الوق
ار صدار قر إ ىمتبعة من لحظة نظره للموضوع حتجراءات القانونية اللمام بالإالإ

ون كهذه التساؤلات المهمة لن نجد الإجابة عليها  ن كلإحيث  يحسم النزاع،نهائي 
لية فض أن آ ىننا نر إومن ثم ف ،في مجال القانون المهندس الاستشاري ليس مختصاً 

وترتب تعقيداً  ،البداية منذقد ولدت عقيمة  م(1987) لنظام الفيديك المنازعات وفقاً 
 لفيديكآلية جديدة لفض منازعات ا قيامثر في غ الألمما كان له با ،في نهايتها كبيراً 

التي تم تعديلها و  ،م(1996) تتمثل في ولادة مجلس فض منازعات عقود الفيديك لعام
 من المثالب رغم وعلى والتي ،مول بها حالياً المع م(1999)تها النهائية عام غصي في

 قدو  ،دولياً و  محلياً  النطاقواسع  قبولاً نها تجد أإلا  ؛سيجري بحثهالتي تعتريها كما 
 .ها تمثل إشكالية هذه الدراسةر عتبااب مستقلاً  صص لها مبحثاً خ  

 
 الثانيالمبحث 

 (م1999 )لعام آلية فض المنازعات في عقد الفيديك
 عات عقودمناز  المتبعة لفضلية الآ عرقلتالتي كانت قد نظراً لكثرة المساوئ 

 حدث تطور م(1987) ( من الشروط العامة لعام76والواردة في المادة )، الفيديك
م تعديل نتيجة لذلك ت ؛سابقتهامن  كثر توفيقاً أيجاد آلية تكون محاولة لإك متسارع

استبدال دور حيث تم  ،م(1996)نفاً في عام آ( المشار إليها 76نص المادة )
عقد ب المتعلِّقةالمنازعات ول مرة بمجلس مختص بتسوية المهندس الاستشاري لأ

و بإى أا يه نزاعات بينهمأحالة إهذا التعديل طرفي العقد بضرورة  لزمأ بأن، الفيديك
ستشاري إلى مجلس تسوية و تقدير صادر عن المهندس الاأو شهادة أ يأو ر أقرار 

ية في الفترة لاد هذه الآعتماوقد تم  ، فيه بقرار نهائي تللب ؛مكتوب بشكلالمنازعات 
قام الاتحاد و  ،م(1999) خير في عامر التعديل الأى صدحت م(1996) من عام

د لية فض منازعات عقو صدار هذا التعديل لآإين بيستشار الاالدولي للمهندسين 
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، ية عموماً لبناء والمقاولات الدولفي صناعة التشييد وا وهو المعمول به حالياً  ،الفيديك
ر دقة كثأوبشكل  ،لية فض النزاعاتلآ وشامل   متكامل   التعديل بتنظيم  جاء هذا و 

 قتطبيكانت تعترض  مثالب يةلأ متلافياً (، م1996تعديل عام ) وتطوراً من سابقه
م، 1999( من الشروط العامة للفيديك 20/2المادة ) عتماداحيث تم لية السابقة، الآ

 ملاً ع فات من قبل مجلس تسوية المنازعاتتم فض الخلاي: "نهأوالتي نصت على 
عضاء المجلس بصورة أن يقوما بتسمية أويتعين على الطرفين  ،(20/4لمادة )با

 .قصة ...."مشتركة ضمن التاريخ المحدد في ملحق عرض المنا
من  ،( وغيرها من مواد الشروط العامة20/2قوم بتحليل نص المادة )نهذا وس

لس فض ل مجيتشك امول منهاول في الأنسنت ين،خلال تقسيم هذا المبحث إلى مطلب
لة حاإوفي المطلب الثاني نحدد آلية  ،عضائهأالمنازعات والشروط الواجبة في 

 قرار.ال صدارا  و النزاعات للمجلس 
 

 المطلب الأول
 وية المنازعاتستشكيل مجلس ت
الموحد للمشاريع  ة( من دفتر المقاول20/2يتضح لنا من خلال نص المادة )

حيث  ،الكيفية القانونية لتشكيل مجلس فض المنازعات -المشار إليها آنفاً -نشائية الإ
تفاق وذلك بالا ،عاتز اعضاء مجلس فض المنأيتولي كلا طرفي الخصومة بتسمية 

حدد شخاص يأو من ثلاثة أنه قد يتم تشكيل المجلس من حكم فرد إحيث  ،بينهما
س وهو رئي)ختار الحكم الثالث ثم ي   طراف المنازعة عضوه المسمى،أكل طرف من 
بالاتفاق والمناقشة بين طرفي النزاع والعضوين المختارين  (المنازعاتمجلس تسوية 

 مكانية التوصللإ ؛و ثلاثةأي واحد أ ،وتراً  المجلس عضاءأن يكون عدد أرط تشيو 
ن حرية طرفي النزاع سواء المقاول أ، كما صدار قرار المجلسغلبية المرجوة لإإلى الأ

قة لا بعد موافإ اً من طرفه لا يكون نهائي ىختيار العضو المسمإرب العمل في  مأ
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 مكانية التوصللإ ؛و ثلاثةأي واحد أ ،وتراً  المجلس عضاءأن يكون عدد أرط تشيو 
ن حرية طرفي النزاع سواء المقاول أ، كما صدار قرار المجلسغلبية المرجوة لإإلى الأ

قة لا بعد موافإ اً من طرفه لا يكون نهائي ىختيار العضو المسمإرب العمل في  مأ
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إذا : "( على أنه20/3نصت المادة )هذا وقد ، ىالطرف الثاني على الشخص المسم
 : تية تحديداً لحالات الآي من اأانطبقت 

لم يتفق الطرفان على تعيين عضو المجلس المنفرد في الموعد المحدد ضمن  .أ
 (.20/2)ولي من المادة الفقرة الأ

ذا إ ،ي فريق في تسمية عضو ما للموافقة عليه من قبل الطرف الآخرأخفق أ .ب
 علاه.أ في المذكورعضاء في الموعد أكان المجلس من ثلاثة 

( يوماً من انتهاء مهمة 42ي عضو بديل خلال )ألم يتفق الطرفان على تعيين  .ج
بسبب  وأ ،استنكافه بسبب ؛عضاء الثلاثة للمجلسحد الأأو أالعضو المنفرد 

 عندهاف، التعييننهاء إو أو بسبب الاستقالة أ ،داء المهامأو العجر عن أالوفاة 
ي أبناء على طلب –في الشروط العامة  المسمىو الشخص أتقوم جهة التعيين 

عيين بت –ء التشاور اللازم مع كلا الطرفينجراإا وبعد همو كليأمن الطرفين 
ن أين ، كما يتعين على الطرفيكون هذا التعيين نهائيا وباتاً  ،عضو المجلس هذا
 ."مناصفة .....و الشخص الذي قام بالتعيين أيدفعا مكافأة اللجنة 

تهاء من مهمة التشكيل نوبعد الا نه من الجائز قانوناً أشارة إلى الإ جدرتو 
ق على تفامكان طرفي الخصومة الاإن بأ ،عضاء مجلس تسوية المنازعاتالقانوني لأ

اء عضو الأأوذلك لإحلالهم مكان العضو  ؛عضاء مجلس التسويةتعيين بدلاء لأ
و لغيرها أستقالة و الاأو العجر أكالوفاة  سباب الطارئةماكنهم بسبب من الأأ الشاغرة
عضاء المجلس أم بها تعيين التي يت ذاتها جراءات والوسائلالإوذلك يتم ب ،سبابمن الأ
 وأعضاء مجلس تسوية المنازعات أي من أقصاء إلا يجوز المقابل وب، (15)ابتداءً 

                                                           
 400عبدالفتاح، المرجع السابق، ص عصام :( انظر20/2فصيل حول نص المادة )لمزيد من الت )15(

السابق، المرجع  ،ي عارفبحوما بعدها، ر  629ص ا، محمد السادات، المرجع السابق،وما بعده
منازعات الناشئة عن عقد حمد السيد، بدائل التقاضي عن تسوية الأوما بعدها، خليل  224ص

منعقد اء والتشييد، الة المدنية، بحث مقدم إلى مؤتمر الثامن عشر لعقود البنعمال الهندسأمقاولات 
 .576، صم2016مارات العربية المتحدة، العام في دولة الإ
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جلس بمي عضو أهاء عمل ننما يجب لإا  و  ،طراف منفرداً حد الأأ رادةإبنهاء تعيينه إ
 ،أخرىالمقاول من جهة ورب العمل من جهة  ،طراف الخصومةأتفاق االتسوية من 

وية على قائمة مرشحين لعض نصوفي الحالات التي يكون عقد المقاولة قد -نه أكما 
عضاء جدد من خارج قائمة الترشح ألا يجوز لطرفي الخلاف تسمية  -المجلس
 نوهنو  ،و غير راغب في العملأقادر  عضاء القائمة غيرأحد أما لم يكن  ،للعضوية

ائه عضأختيار الة التشكيل القانوني لمجلس تسوية المنازعات و أن مسأإلى هنا 
 لِّقةالمتعة الشروط العامة للفيديك لً ن يكون تحت مظأيجب  ،وممارستهم لمهامهم

 اً يشار دائمن أي يجب أ ،المرفقة كملحق بهذه الشروط م1999بفض المنازعات لعام 
لمادة لنص ا وفقاً  تعضاء المجلس وممارستهم للمهام قد تمأن عملية تعيين أإلى 

من خلال  جلياً  لنا يتضحو ، (16)(1999 ) ( من نموذج الفيديك30/4و) (20/1)
دم نه في حالة عأ، اولة الموحد للمشاريع الإنشائية( من دفتر المق20/3نص المادة )

  عضاء المجلس الثلاثي التشكيلأحد أالاتفاق بين المقاول ورب العمل على تسمية 
عضاء د الأحأو اختلافهما على تسمية أحادي التشكيل أو العضو المنفرد في المجلس أ

بب و لسأ زو العجأنتهاء مهمة العضو بسبب الوفاة ايوم من  (42)خلال فترة  البدلاء
لدولي تحاد االمتمثلة في الا بتداءً افإن الجهة المسؤولة عن تشكيل المجلس  ،طارئ

و أو من يقوم مقامه يقع عليهم واجب تعيين العضو المنفرد أللمهندسين الدوليين 
بعد  وذلك ،و العضو البديل حسب مقتضى الحالأالعضو في التشكيل الثلاثي 

ويكون  ،يتم تسمية العضوحيث اً، ليموالتشاور معهم  ،طرفي النزاع إلىالجلوس 
لشخص طراف الخصومة التكاليف المالية لأرجعة فيه مع تحمل  اً لاتوبا ينه نهائياً يتع

ة بين لي مناصفالما ءويكون تحمل العب ،الذي قام بالاختيار والتعيين لهذا العضو
 .المقاول ورب العمل

                                                           
، عصام عبدالفتاح، المرجع 630محمد السادات، المرجع السابق، ص :التفاصيل انظرلمزيد من  (16(

 .  401السابق، ص
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إذا : "( على أنه20/3نصت المادة )هذا وقد ، ىالطرف الثاني على الشخص المسم
 : تية تحديداً لحالات الآي من اأانطبقت 

لم يتفق الطرفان على تعيين عضو المجلس المنفرد في الموعد المحدد ضمن  .أ
 (.20/2)ولي من المادة الفقرة الأ

ذا إ ،ي فريق في تسمية عضو ما للموافقة عليه من قبل الطرف الآخرأخفق أ .ب
 علاه.أ في المذكورعضاء في الموعد أكان المجلس من ثلاثة 

( يوماً من انتهاء مهمة 42ي عضو بديل خلال )ألم يتفق الطرفان على تعيين  .ج
بسبب  وأ ،استنكافه بسبب ؛عضاء الثلاثة للمجلسحد الأأو أالعضو المنفرد 

 عندهاف، التعييننهاء إو أو بسبب الاستقالة أ ،داء المهامأو العجر عن أالوفاة 
ي أبناء على طلب –في الشروط العامة  المسمىو الشخص أتقوم جهة التعيين 

عيين بت –ء التشاور اللازم مع كلا الطرفينجراإا وبعد همو كليأمن الطرفين 
ن أين ، كما يتعين على الطرفيكون هذا التعيين نهائيا وباتاً  ،عضو المجلس هذا
 ."مناصفة .....و الشخص الذي قام بالتعيين أيدفعا مكافأة اللجنة 

تهاء من مهمة التشكيل نوبعد الا نه من الجائز قانوناً أشارة إلى الإ جدرتو 
ق على تفامكان طرفي الخصومة الاإن بأ ،عضاء مجلس تسوية المنازعاتالقانوني لأ

اء عضو الأأوذلك لإحلالهم مكان العضو  ؛عضاء مجلس التسويةتعيين بدلاء لأ
و لغيرها أستقالة و الاأو العجر أكالوفاة  سباب الطارئةماكنهم بسبب من الأأ الشاغرة
عضاء المجلس أم بها تعيين التي يت ذاتها جراءات والوسائلالإوذلك يتم ب ،سبابمن الأ
 وأعضاء مجلس تسوية المنازعات أي من أقصاء إلا يجوز المقابل وب، (15)ابتداءً 
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جلس بمي عضو أهاء عمل ننما يجب لإا  و  ،طراف منفرداً حد الأأ رادةإبنهاء تعيينه إ
 ،أخرىالمقاول من جهة ورب العمل من جهة  ،طراف الخصومةأتفاق االتسوية من 

وية على قائمة مرشحين لعض نصوفي الحالات التي يكون عقد المقاولة قد -نه أكما 
عضاء جدد من خارج قائمة الترشح ألا يجوز لطرفي الخلاف تسمية  -المجلس
 نوهنو  ،و غير راغب في العملأقادر  عضاء القائمة غيرأحد أما لم يكن  ،للعضوية

ائه عضأختيار الة التشكيل القانوني لمجلس تسوية المنازعات و أن مسأإلى هنا 
 لِّقةالمتعة الشروط العامة للفيديك لً ن يكون تحت مظأيجب  ،وممارستهم لمهامهم

 اً يشار دائمن أي يجب أ ،المرفقة كملحق بهذه الشروط م1999بفض المنازعات لعام 
لمادة لنص ا وفقاً  تعضاء المجلس وممارستهم للمهام قد تمأن عملية تعيين أإلى 

من خلال  جلياً  لنا يتضحو ، (16)(1999 ) ( من نموذج الفيديك30/4و) (20/1)
دم نه في حالة عأ، اولة الموحد للمشاريع الإنشائية( من دفتر المق20/3نص المادة )

  عضاء المجلس الثلاثي التشكيلأحد أالاتفاق بين المقاول ورب العمل على تسمية 
عضاء د الأحأو اختلافهما على تسمية أحادي التشكيل أو العضو المنفرد في المجلس أ

بب و لسأ زو العجأنتهاء مهمة العضو بسبب الوفاة ايوم من  (42)خلال فترة  البدلاء
لدولي تحاد االمتمثلة في الا بتداءً افإن الجهة المسؤولة عن تشكيل المجلس  ،طارئ

و أو من يقوم مقامه يقع عليهم واجب تعيين العضو المنفرد أللمهندسين الدوليين 
بعد  وذلك ،و العضو البديل حسب مقتضى الحالأالعضو في التشكيل الثلاثي 

ويكون  ،يتم تسمية العضوحيث اً، ليموالتشاور معهم  ،طرفي النزاع إلىالجلوس 
لشخص طراف الخصومة التكاليف المالية لأرجعة فيه مع تحمل  اً لاتوبا ينه نهائياً يتع

ة بين لي مناصفالما ءويكون تحمل العب ،الذي قام بالاختيار والتعيين لهذا العضو
 .المقاول ورب العمل

                                                           
، عصام عبدالفتاح، المرجع 630محمد السادات، المرجع السابق، ص :التفاصيل انظرلمزيد من  (16(

 .  401السابق، ص
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و عضو مجلس تسوية المنازعات أعضاء أن تعيين أ إلىن ننوه أهذا ويجب 
النزاع  كانت قيمة ىفمت ،القيمة المادية لموضوع النزاع إلىبالنظر  ساساً أنما يقوم إ

شكيل فيكون الت ،قل قيمةما في المنازعات الأأ ،ثلاثياً المجلس تشكيل عالية كان 
نشائية شاريع الإ( من دفتر المقاولة الموحد للم2-20كدته المادة )أوهو ما  ،اً حاديأ

عضاء أ لىإ تعاب بالنسبةت المالية والأآما بخصوص تحديد المكافأفي جزئه الثاني، 
سام تقاو كل خبير يتم اللجوء إليه في المسائل الفنية في النزاع يتم أمجلس التسوية 

ن أ نه لا يمنعألا إ ،مات المالية مناصفة بين كل من المقاول ورب العملالتز هذه الا
ول دون مناصفة مع المقاكاملة  تعابن يتحمل رب العمل بهذه الأأ فاق علىتيتم الا

ان ما بعد نشوء النزاع فيتحمل الطرفأي نزاع، في حالة تشكيل المجلس وعدم نظره لأ
فة يجب القيام بدفع كا، فتعاب والمصروفات مناصفةهذه الأ (المقاول ورب العمل)

من تاريخ تسلم المطالبة بهذه  ( يوماً 28تعاب خلال مدة )ت والأآوالمكاف ،المصاريف
ضافية ( من نموذج عقد الفيديك الشروط الإ17وهو ما نظمته المادة ) ،المصاريف
من تاريخ  ( يوماً 60المنازعات بمهام عمله خلال ) ويبدأ مجلس فض ،)17(الخاصة

من دفتر المقاولة الموحد الشروط  (20)لنص المادة  اً قتوقيع اتفاقية فض المنازعات وف
 ام نموذج عقد الفيديك للعامحكلأ وفقاً  ،ضافية وشروط فض المنازعاتالعامة الإ

لا بعد نشوء النزاع بين رب العمل إختصاصات اية أنه لا يباشر ألا إ، م(1999)
نزاع لدراسة ال ؛ن يأخذ الوقت الكافيأالمجلس  ىوفي هذه الحالة يجب عل ،والمقاول

من ثم يبدأ في و  ،وجلب الوثائق والقيام بالزيارات الميدانية الكافية لفهم جوهر الخلاف
، هذا وتنتهي مدة تعيين مجلس فض لسات الاستماع للأطراف المتنازعةعقد ج

( 2–14وهو ما نصت عليه المادة )، فداً ر المخالصة نااالمنازعات عندما يكون قر 
هم ن تتوفر فيأعضاء مجلس تسوية المنازعات أرط في تيشو ، من الشروط العامة

                                                           
شكاليات ا  ء والمقاولات بين قصور النظرية و محمود فياض، عقود البنا :انظر حول هذا الموضوع (17)

 .106، صم2015 (،ماس)حاث التنمية الاقتصادية أبالتطبيق، منشورات معهد 
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مام والتي تمكنهم من فهم جوهر النزاع والإل ،العالية الخبرة والكفاءة المهنية والفنية
قلالية من الحيادية والاستعالية درجة  ىن يكونوا علتفاصيله القانونية والفنية وأب

م مجلس ن قيالأ ؛المقاول ورب العمللنزاع القائم بين ثناء نظرهم إلى اأوالموضوعية 
عني هذا لا ي ،عضائهأختيار طراف المتنازعة بافكرة قيام الأ ىفض المنازعات عل
طراف الخصومة بعيداً عن أي من عضاء لأحوال تبعية هؤلاء الأبأي حال من الأ

، كما حد سواء و رب العمل علىأو الشخصية مع المقاول أالعلاقات المصلحية 
ة و غير مباشر أي علاقة مباشرة ألا تكون لهم أاء مجلس التسوية عضأ يجب على

ركة و الشأن كانت هذه الجهه ا  و  ،طراف النزاعأبأية مؤسسة أو شركة أو جهة تتبع 
 . )18(مام المجلسأو المؤسسة لا علاقة لها بالنزاع الناشب والمنظورة أ

ن مجلس فض المنازعات في عقود أالقول ب إلىوقد ذهب جانب من الفقه 
 وخصوصاً  عضائهألمام في فر الخبرة المهنية والإبفضل تو  اً نما حقق نجاحإالفيديك 

 ن سبق لهم العمل كمحكمين في نزاعاتستشارييان عضاء مهندسيمتي كان هؤلاء الأ
عقود في  ن يؤدي مهمة فض المنازعاتأفضل من يستطيع أنهم لأ ؛نشائية سابقةإ

كفاءة ن ذوي الخبرة والمهارة والعتبارهم ماب (هو ما يلاحظ في الواقع العملي)الفيديك 
ضاء  عأن يتمتع أشترط ان هناك من أكما  ،كافة نشائيشكال العمل الهندسي الإأب

لا وهي اللغة أمجلس تسوية المنازعات بالإلمام الكافي بلغة العقد محل النزاع 
 ،جليزيةننما تم صياغتها باللغة الإإن عقود الفيديك كما هو معلوم إحيث  ،نجليزيةالإ

دات مشهد إشكالات وتعقيلفهم كافة  اً ساسيأ اً لمام بهذه اللغة يعد مطلبومن ثم فإن الإ
                                                           

 لية تسوية منازعات عقود البناءآلافي درادكه،  :التفصيل حول هذا الموضوع انظر منلمزيد  (18)
 1987والتشييد، الحل بالتفاوض والحسم بالتحكيم؛ دراسة مقارنة بين عقود الفيديك القديمة لعام 

 يناء والتشييد المنعقد ف، بحث مقدم الي المؤتمر الثامن عشر للب1999وقواعد الفيديك الحديثة لعام 
وما بعدها، ربحي عارف، المرجع السابق،  659، صم2013مارات العربية المتحدة، دولة الإ

، محمد عبدالله، المرجع السابق، 404وما بعدها، عصام عبد الفتاح، المرجع السابق، ص 228ص
 .103ص
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و عضو مجلس تسوية المنازعات أعضاء أن تعيين أ إلىن ننوه أهذا ويجب 
النزاع  كانت قيمة ىفمت ،القيمة المادية لموضوع النزاع إلىبالنظر  ساساً أنما يقوم إ
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، محمد عبدالله، المرجع السابق، 404وما بعدها، عصام عبد الفتاح، المرجع السابق، ص 228ص
 .103ص
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ق الواحد عضاء الفريأنسجام بين صوب للتفاهم والتقارب والاأو  دعىأنه أ، كما النزاع
عضاء أنتماء احيان يلاحظ في بعض الأنه لأ؛ )المنازعات ضي فريق مجلس فأ(

ون هناك ن تكأمر الذي يتطلب الأ ،تلهج بلغات مختلفةعدة دول مختلفة إلى المجلس 
عضاء أيشترط في  كما ،)19(كلمة سواء ىعضاء علتات هؤلاء الألغة موحدة تجمع ش

قل ن يكون على الأأالعميق لجوهر الخلاف الناشب  مكانية الفهممجلس التسوية لإ
 وذلك ،في مجال القانون ا تخصصا لو كان رئيسه ذذوحب ،عضاء المجلسأحد أ

مام أ جراءات القانونية المسبقةومراعاة الإ ،ع المطروحالوضع الحلول القانونية في النز 
ن عضاء المجلس ممن يحملو أحد ألا يكون أكما يستحسن  ،ثناء نظره للنزاعأالمجلس 
تحقيقاً للحيادية والموضوعية في نظر النزاع  وذلكذاتها؛ طراف النزاع أحد أجنسية 
فهنا  ،يحملون جنسية واحدة -المقاول ورب العمل-طراف النزاع أما لم يكن  ،الناشئ

 ؛اتهاذو جميعهم يحملون الجنسية أعضاء المجلس أحد أمر شيئاً كون غير من الألا ي  
س عضاء مجلأ ، كما يشترط فيالمحاباة غير المرغوب بها وأة الميل بلانتفاء مغ
كافة  وذلك في ،و الخصومأسرار الخصومة أوعدم إفشاء  ،لتزام بالسريةالتسوية الا

 ن يكون اختيار هذا الخبيرأفي حالات طلب الخبرة يجب  ىوحت ،جلسات الاستماع
ت لحساسية عقود المقاولا ذلك كله نظراً  ،طراف النزاع وموافقتهمأبعد المشاورة مع 

 .)20(سرار التجاريةالأ ىلوع ،السمعة التجارية ىعل حفاظاً و  ،الدولية

                                                           
 مصدر للتنظيمك 1999عمال التشييد فيديك أآثار اعتماد عقد المقاولات  حسن بن فضل، :انظر( 19)

 310، صم2016 ،سطراف في فلسطين، رسالة ماجستير، جامعة النجاح، نابلالقانوني لعلاقة الأ
م المؤتمر الثاني للتحكيمقدم في  ، بحثسامة مجدوب، أهمية أن يكون المحكم مهندساً أوما بعدها، 

 وما بعدها. 2ص م،2013مايو  7-5 الرياض، في الفترة من ة،المنعقد في السعودي ،الهندسي
، 228، ربحي عارف، المرجع السابق، ص403عصام عبدالفتاح، المرجع السابق، ص :انظر (20 )

ستخدام اد في المملكة العربية السعودية بمحمد عبدالله سراج الدين، معالجة منازعات مشاريع التشيي
، م2017، 2مجلس مرجعة النزاع، بحث منشور بمجلة جامعة الملك عبدالعزيز للعلوم الهندسية، ع

 وما بعدها. 103ص
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 المطلب الثاني
 لس تسوية النزاع وإددار القرارلى مجإحالة النزاع إآلية 

وما  ،نجازهاوما تتطلبه من وقت طويل لإ ،ن طبيعة عقود المقاولات الدوليةإ
تكلفه من مبالغ مالية هائلة يعد في حد ذاته مثار لنشوب العديد من المنازعات بين 

كثرة تفاصيلها بالتي تتميز  ،نشاءات الهندسيةثناء تنفيذ عقود الإأالمقاول ورب العمل 
 قد يطالب رب العمل بأحقيته في الحصول علي -مثلاً –فالمقاول  ،الفنية والقانونية
ي و طلب تمديد العقد فأنسبة معينة  إلىنجاز المشروع إا وصل م ىدفعات مالية مت

و بسبب النقص في توفير العمالة المدربة للعمل في أحالات الظروف الاستثنائية 
و بسبب أولية للبناء بسبب ظرف طارئ سعار المواد الأأرتفاع او بسبب أالمشروع 

تي من جانب رب د تأن المطالبات والمنازعات قأ، كما جراءات حكومية تنفيذيةإ
عض ب عرقلتصلاح والصيانة للعيوب التي جراء عمليات الإكالمطالبة بإ ،العمل

وهو  ،نشائيشكالات العمل الهندسي الإإوغيرها من  ،المنفذة من المشروع اتجراءالإ
فض المنازعات بصيغتها الجديدة المتمثلة في للية آما يتطلب وبشكل ملح وجود 
 .م(1999) عاملخيرة الفيديك النسخة الأمجلس فض منازعات عقود 

لن تجد  -سبيل المثال لا الحصر ىلع-شرنا إليها أفكل هذه النزاعات التي 
ادة وهو ما نظمته الم ،لى مجلس فض المنازعاتلا بإحالتها إإتسوية إلى الطريقها 

التي نظمت مجموعة من  م(1999) عام ة( من عقود الفيديك النموذجي4–20)
حالته ا  مام المجلس منذ بدء النزاع و أجرائية لنظر النزاع القانونية والقواعد الإجراءات الإ

إذا : "نهأعلى ( 4-20المادة )حيث نصت قرار نهائي فيه، صدار إللمجلس وحتي 
نفيذ و تأينشأ عن العقد  وأي نوع كان بين الطرفين فيما يتصل أنشأ خلاف من 

 وأو رأي أو تعليمات أو تقديرات أي شهادة أي خلاف حول أ، بما في ذلك عمالالأ
لمجلس ا إلى حالة الخلاف خطياً إي طرف ، فإنه يمكن لأتحديد قيمة من قبل المهندس
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خر لآإلى الطرف اشعار رسال نسختين من ذلك الإإتخاذ قرار بشأنه مع او  ،لدراسته
 ."لمادة...هذه احكام لأ وفقاً  ته بإن إحالة الخلاف قد تمتم التنويين أ ىوالمهندس عل

المقاول )ي نزاع بين الطرفين أأنه عند نشوب  تبين لنايذه المادة ومن خلال ه
ن يحيل هذا أي من الطرفين أمكان إبو موضوعه فأكان نوعه  اً أي (ورب العمل

ن م ودون رضاً  ،مكتوب ىمجلس تسوية المنازعات بشكل رسم إلىالخلاف القائم 
 والتي تكون في الخلافات ذات التعقيد ،بالإحالة الرسمية ىوهي تسم ،خرالطرف الآ

ين وليس مجرد نزاع بسيط سرعان ما يتلاشي بين الطرف ،الكبير والجدية والمهمة للغاية
وذلك  ،المجلس قد تكون خطية ولكنها ليست بشكل رسمي إلىحالة النزاع إن أكما 

ين مما يفهم منه رغبة الطرف ،تفاق بين المقاول ورب العملاحالة النزاع بإتمت  ىمت
رضية مشتركة ومتوازنة من أ إلىفي عدم المخاصمة بقدر حرصهما على التوصل 

جرائية ات الإت والتعقيدشكالاعن الإ التفاهم تكون مرضية ومنهية للخلاف القائم بعيداً 
 .حالة الرسمية إلى المجلسالمعروفة في الإ

مجلس تسوية المنازعات لا تمثل ن الإحالة غير الرسمية لألذا فإن الملاحظ 
ستشاري من للرأي الا د طلباً ف بقدر ما تعطرامخاصمة ونزاعات قائمة بين الأ

في  صدار قرار استشاريإن يخولان المجلس سلطة ن الطرفين المختلفيأي أ ،المجلس
مقاول ورب إلى الكانت غامضة وغير مفهومة بالنسبة  ، متىالمسألة المعروضة

اره ستصدار قر اهذه الإحالة غير الرسمية ب ىفيقوم المجلس هنا وبناء عل ،العمل
ي يطلب في الحالات الت وهو ما يقع كثيراً  ،الاستشاري في موضوع الاستفهام المقدم

و أ كان غير واضح ، متىالعقد  و بند من بنودأو نص أحكم  تغييرفيها الطرفان 
 ،مجلس التسوية في الشكل الرسمي إلىحالة النزاع إتم  ىما متأ، )21(وجهحم ال لأ

حالة رسال نسخة من هذه الإإمكانية إوذلك لغايات  ،لا شفوياً  ن يكون خطياً أفيجب 
                                                           

وما بعدها، محمود فياض، المرجع السابق،  959محمد لافي درادكه، المرجع السابق، ص (21)
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لىلى الطرف الآخر إ واضح  شارة وبشكلتم الإين أو  ،المهندس الاستشاري للمشروع وا 
الشروط العامة ( من 4–20حالة قد تمت بموجب نص المادة )وصريح بأن هذه الإ

الة حاستلم هذه الإقد  د، فإذا كان المجلس ثلاثي التشكيل يعم(1999) لعقد الفيديك
راف طلإشعار، كما يجب على ألمن التاريخ الذي يستلم فيه رئيس هذا المجلس 

ن يقدموا بين يدي المجلس كافة المستندات والوثائق والرسومات المتصلة أالخصومة 
ر وكافة المعلومات التي يطلبها المجلس دون تأخي ،بالنزاع والداعمة لموقفهم في النزاع

ن يسهل مهمة مجلس فض المنازعات أن من شأن كل ذلك لأ ؛و تلكؤأو تباطؤ أ
ف طراأحقية كل طرف من أ ىمد وبيان ،م جوهر الخلاف القائمإلى تفه  للوصول 

طلب  ىو بناء علأ من حق المجلس من تلقاء ذاتهكما أنه  ،الخصومة المعروضة
لنزاع جوهر ا ىللوقوف عل ؛الميدانية لموقع المشروعن يقوم بالزيارة أحد الخصوم أ

 .مةطراف الخصو ومن ثم يعتمد جلسات استماع لأ ،ومتابعة مراحل تنفيذ المشروع
 ىعل الإنشائية للمشاريع الموحد المقاولة دفتر( من 7نصت المادة ) وقدهذا 

ن ا  و  ،( يوماً 60) ية والزيارة الأخرى عنالميدانن لا تزيد المدة عن الزيارة أضرورة 
عضاء المجلس بتحديد مواعيد الزيارات للموقع بحسب أل كان الواقع العملي يخو  

ث ثلا إلىن تصل عدد الزيارة أفمن الممكن  ،تعقيدات وملابسات موضوع النزاع
لبسيطة اما في النزاعات أ، استدعت طبيعة النزاع ذلك ىزيارات في الشهر الواحد مت

مكانية لإ ؛شهرأبالزيارة لمرة واحدة كل ثلاثة فقد يكتفي المجلس  ،غير البالغة التعقيد
من دفتر المقاولة الموحد ( 8)ن المادة أكما سس وتطورات الخلاف القائم، أفهم 

عطت صلاحيات واسعة لمجلس أقد  ،م(1999) ضافية الخاصة بالفيديكشروط الإال
 يمتلك المجلس، إذ قرب الآجالأتسوية المنازعات لإمكانية حل الخلاف القائم في 

ية ومصداقية الوقائع والتأكد من جد   ،إليه حية تحديد نطاق المنازعة المحالةصلا
ه ن لأكما  ،سلوب الذي يراه المجلس مناسباً المعروضة والمطالبات المقدمة بالأ

 سو شهادة صادرة عن المهندأو استشارة أي رأي ألصلاحية في تقييم حقية واالأ
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خر لآإلى الطرف اشعار رسال نسختين من ذلك الإإتخاذ قرار بشأنه مع او  ،لدراسته
 ."لمادة...هذه احكام لأ وفقاً  ته بإن إحالة الخلاف قد تمتم التنويين أ ىوالمهندس عل

المقاول )ي نزاع بين الطرفين أأنه عند نشوب  تبين لنايذه المادة ومن خلال ه
ن يحيل هذا أي من الطرفين أمكان إبو موضوعه فأكان نوعه  اً أي (ورب العمل

ن م ودون رضاً  ،مكتوب ىمجلس تسوية المنازعات بشكل رسم إلىالخلاف القائم 
 والتي تكون في الخلافات ذات التعقيد ،بالإحالة الرسمية ىوهي تسم ،خرالطرف الآ

ين وليس مجرد نزاع بسيط سرعان ما يتلاشي بين الطرف ،الكبير والجدية والمهمة للغاية
وذلك  ،المجلس قد تكون خطية ولكنها ليست بشكل رسمي إلىحالة النزاع إن أكما 

ين مما يفهم منه رغبة الطرف ،تفاق بين المقاول ورب العملاحالة النزاع بإتمت  ىمت
رضية مشتركة ومتوازنة من أ إلىفي عدم المخاصمة بقدر حرصهما على التوصل 

جرائية ات الإت والتعقيدشكالاعن الإ التفاهم تكون مرضية ومنهية للخلاف القائم بعيداً 
 .حالة الرسمية إلى المجلسالمعروفة في الإ

مجلس تسوية المنازعات لا تمثل ن الإحالة غير الرسمية لألذا فإن الملاحظ 
ستشاري من للرأي الا د طلباً ف بقدر ما تعطرامخاصمة ونزاعات قائمة بين الأ

في  صدار قرار استشاريإن يخولان المجلس سلطة ن الطرفين المختلفيأي أ ،المجلس
مقاول ورب إلى الكانت غامضة وغير مفهومة بالنسبة  ، متىالمسألة المعروضة

اره ستصدار قر اهذه الإحالة غير الرسمية ب ىفيقوم المجلس هنا وبناء عل ،العمل
ي يطلب في الحالات الت وهو ما يقع كثيراً  ،الاستشاري في موضوع الاستفهام المقدم

و أ كان غير واضح ، متىالعقد  و بند من بنودأو نص أحكم  تغييرفيها الطرفان 
 ،مجلس التسوية في الشكل الرسمي إلىحالة النزاع إتم  ىما متأ، )21(وجهحم ال لأ

حالة رسال نسخة من هذه الإإمكانية إوذلك لغايات  ،لا شفوياً  ن يكون خطياً أفيجب 
                                                           

وما بعدها، محمود فياض، المرجع السابق،  959محمد لافي درادكه، المرجع السابق، ص (21)
 .109ص

 
 

 

30 
 

لىلى الطرف الآخر إ واضح  شارة وبشكلتم الإين أو  ،المهندس الاستشاري للمشروع وا 
الشروط العامة ( من 4–20حالة قد تمت بموجب نص المادة )وصريح بأن هذه الإ

الة حاستلم هذه الإقد  د، فإذا كان المجلس ثلاثي التشكيل يعم(1999) لعقد الفيديك
راف طلإشعار، كما يجب على ألمن التاريخ الذي يستلم فيه رئيس هذا المجلس 

ن يقدموا بين يدي المجلس كافة المستندات والوثائق والرسومات المتصلة أالخصومة 
ر وكافة المعلومات التي يطلبها المجلس دون تأخي ،بالنزاع والداعمة لموقفهم في النزاع

ن يسهل مهمة مجلس فض المنازعات أن من شأن كل ذلك لأ ؛و تلكؤأو تباطؤ أ
ف طراأحقية كل طرف من أ ىمد وبيان ،م جوهر الخلاف القائمإلى تفه  للوصول 

طلب  ىو بناء علأ من حق المجلس من تلقاء ذاتهكما أنه  ،الخصومة المعروضة
لنزاع جوهر ا ىللوقوف عل ؛الميدانية لموقع المشروعن يقوم بالزيارة أحد الخصوم أ

 .مةطراف الخصو ومن ثم يعتمد جلسات استماع لأ ،ومتابعة مراحل تنفيذ المشروع
 ىعل الإنشائية للمشاريع الموحد المقاولة دفتر( من 7نصت المادة ) وقدهذا 

ن ا  و  ،( يوماً 60) ية والزيارة الأخرى عنالميدانن لا تزيد المدة عن الزيارة أضرورة 
عضاء المجلس بتحديد مواعيد الزيارات للموقع بحسب أل كان الواقع العملي يخو  

ث ثلا إلىن تصل عدد الزيارة أفمن الممكن  ،تعقيدات وملابسات موضوع النزاع
لبسيطة اما في النزاعات أ، استدعت طبيعة النزاع ذلك ىزيارات في الشهر الواحد مت

مكانية لإ ؛شهرأبالزيارة لمرة واحدة كل ثلاثة فقد يكتفي المجلس  ،غير البالغة التعقيد
من دفتر المقاولة الموحد ( 8)ن المادة أكما سس وتطورات الخلاف القائم، أفهم 

عطت صلاحيات واسعة لمجلس أقد  ،م(1999) ضافية الخاصة بالفيديكشروط الإال
 يمتلك المجلس، إذ قرب الآجالأتسوية المنازعات لإمكانية حل الخلاف القائم في 

ية ومصداقية الوقائع والتأكد من جد   ،إليه حية تحديد نطاق المنازعة المحالةصلا
ه ن لأكما  ،سلوب الذي يراه المجلس مناسباً المعروضة والمطالبات المقدمة بالأ

 سو شهادة صادرة عن المهندأو استشارة أي رأي ألصلاحية في تقييم حقية واالأ



الدكتور/ فادي محمد عماد الدين توكل  ال��ن��ظ��ام ال��ق��ان��وني لم��ج��ل�����س ف�����ض الم���ن���ازع���ات في 288

تحليلية درا���س��ة   -  )FIDIC( الفيديك  ع��ق��ود 
الدكتور/ جمال عمران المبروك اغنيِّة

 
 

 

31 
 

صلاحية منع الغير ممن لا ل هذا وبالإضافة ،المشروع ىالاستشاري المشرف عل
و أات الميدانية ر و الزياأستماع من حضور جلسات الا نزاععلاقة لهم بموضوع ال

عقد المستحقة بموجب ال ن يقرر دفع نفقات التمويلأ، كما يجوز للمجلس المداولات
ستمرار في عقد جلسات الاستماع والتشاور رغم من صلاحيته الاهذا و ، محل النزاع

 هلساتوتكون ج ،متثالهابضرورة الحضور وعدم  هبلاغإطراف النزاع بعد أحد أغياب 
( 84)قصاها أالمجلس وخلال مدة  ىعين علتهنا يو ، (22)صحيحة من الناحية القانونية

ط و في أي فترة بعد هذه المدة بشر أحالة الإشعار لإتحتسب من تاريخ تسلمه  يوماً 
 ر مسبباً ن يكون هذا القراأالنهائي في موضوع النزاع و  هن يصدر قرار أطراف موافقة الأ

ن يذكر أو  ،ن يكون مكتوباً أو ، (4-20حكام المادة )اده لأنستا إلىر فيه يشاو ، ومعللاً 
( من 4–20)المادة  عليهوهو ما نصت  ،المدة القانونيةحتساب امكانية تاريخه لإ

يجوز لمجلس فض  كما لاالمشار إليه،   م(1999) للفيديكضافية امة الإالشروط الع
اف بناء علي طر ه إلا بموافقة الأو تصويبأالمنازعات النظر في تفسير قراره الصادر 

بعد مضي  وملزماً  نهائياً ويكون قرار المجلس ، )23)لمجلسإلى امكتوب يقدماه  طلب
ن دو  (المقاول ورب العمل)طراف النزاع أستلام القرار من قبل امن  اً يوم (28مدة )

بعد مضي هذه المدة - ي من الأطرافلأ ليسومن ثم  ،عليه من قبلهماعتراض ا
 طرافأحد أما في حالة عدم رضا أ، التحكيم إلىالحق في اللجوء   -عتراضادون 

بداء عدم إفإن له حق  اً يوم (28) المجلس وخلال المدة المحددةالخصومة بقرار 
دم سباب عأفيه  شعار عدم الرضا موضحاً إن يرسل نسخة من أو  ،رضاه عن القرار

عار شهذا الإ أن ىيشار إلو  ،نتهائهااخر خلال هذه المدة وقبل الطرف الآ إلىالرضا 
، ومن ثم يحق لهذا الطرف المعترض ليهاإ( المشار 4-20حكام المادة )لأ صادر وفقاً 

                                                           
، محمد سعيد فتحه، مرجع سابق ،وما بعدها 150ص ،المرجع السابق، براهيمإمحمد  :انظر( 22)

 .12ص
 وما بعدها. 76ص ،شقر عبدالله، المرجع السادسأمها  (23)
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تحاد نه من باب الحرص من قبل الاألا إ ،قضاء والتحكيم التجاري الدوليال وء إلىاللج
لنزاع اقم الخلافات والمشاكل بين طرفي افعدم ت ىستشاريين علالدولي للمهندسين الا

 وأ ،والذي تم رفضه من قبل المتخاصمين ،بعد صدور قرار مجلس فض المنازعات
ة محاولة فض الخلاف بطريق التسوية الوديلتعين على الطرفين الجلوس يحدهما أمن 

 إلىوء ي من الطرفين اللجأمكان إفب ،حكيمتإلى الللجوء  لازماً  التي لا تعد هنا شرطاً 
 .)24(نفاً آليها إالتحكيم دون المرور بمرحلة التسوية الودية المشار 

مجلس فض المنازعات،  إحالة النزاع إلىن مسأله أ إلى اً خير أشارة وتجدر الإ
حيان عترضه في بعض الأنما تإر قرار نهائي في موضوع الخصومة استصدإومن ثم 

 ،عضاء المجلس ثلاثي التشكيل عن حضور الجلساتأحد أمثل في غياب تتشكالات إ
 جاز نظام فيديك عامأ، فهنا قد و المداولةأالتقييم  وأستماع سواء جلسات الا

أخير ي تأستمرار في عقد الجلسات دون عضوين الآخرين صلاحية الالل، م(1999)
 ،رغم غياب العضواستصدار قرار في الخصومة المعروضة  ىحتبل و تباطؤ، أ

 ؛قرارستصدار الااستمرار الجلسات و  طراف النزاع علىأبموافقة  طتبوذلك كله مر 
ب هو لم يكن العضو المتغي ثناء نظر النزاع ماأنهما المعنيان بتقدير قيمة الوقت لأ

صدار ستاوعز للعضوين الحاضرين بعدم أوكان قد  ،رئيس مجلس فض المنازعات
ستصدار القرار النهائي حتي عودة رئيس المجلس افهنا لا يجوز  ،قرار في غيبته

عضاء مجلس فض المنازعات أ شكاليات التي قد تواجهنه ومن الإأ كما، )25(المتغيب
حد لأشكالية وجود رأي مخالف إنهائي في الخلاف القائم هو في استصدار قرارهم ال

نه وكما نعلم غالبية قررات مجلس فض المنازعات لأ ؛عضاء المجلس ثلاثي التشكيلأ

                                                           
، 400ع السابق، ص، عصام عبدالفتاح، المرج253ربحي عارف، المرجع السابق، ص :انظر (24)

 .111ص ،عصام البهبجي المرجع السابق ،وما بعدها 76المرجع السابق، ص ،شقرأوما بعدها، مها 
 ،233ص بعدها ربحي عارف، المرجع السابق،وما  ،630المرجع السابق، ص محمد السادات، (25)

 وما بعدها. 400عصام عبدالفتاح، المرجع السابق، ص
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صلاحية منع الغير ممن لا ل هذا وبالإضافة ،المشروع ىالاستشاري المشرف عل
و أات الميدانية ر و الزياأستماع من حضور جلسات الا نزاععلاقة لهم بموضوع ال

عقد المستحقة بموجب ال ن يقرر دفع نفقات التمويلأ، كما يجوز للمجلس المداولات
ستمرار في عقد جلسات الاستماع والتشاور رغم من صلاحيته الاهذا و ، محل النزاع

 هلساتوتكون ج ،متثالهابضرورة الحضور وعدم  هبلاغإطراف النزاع بعد أحد أغياب 
( 84)قصاها أالمجلس وخلال مدة  ىعين علتهنا يو ، (22)صحيحة من الناحية القانونية

ط و في أي فترة بعد هذه المدة بشر أحالة الإشعار لإتحتسب من تاريخ تسلمه  يوماً 
 ر مسبباً ن يكون هذا القراأالنهائي في موضوع النزاع و  هن يصدر قرار أطراف موافقة الأ

ن يذكر أو  ،ن يكون مكتوباً أو ، (4-20حكام المادة )اده لأنستا إلىر فيه يشاو ، ومعللاً 
( من 4–20)المادة  عليهوهو ما نصت  ،المدة القانونيةحتساب امكانية تاريخه لإ

يجوز لمجلس فض  كما لاالمشار إليه،   م(1999) للفيديكضافية امة الإالشروط الع
اف بناء علي طر ه إلا بموافقة الأو تصويبأالمنازعات النظر في تفسير قراره الصادر 

بعد مضي  وملزماً  نهائياً ويكون قرار المجلس ، )23)لمجلسإلى امكتوب يقدماه  طلب
ن دو  (المقاول ورب العمل)طراف النزاع أستلام القرار من قبل امن  اً يوم (28مدة )

بعد مضي هذه المدة - ي من الأطرافلأ ليسومن ثم  ،عليه من قبلهماعتراض ا
 طرافأحد أما في حالة عدم رضا أ، التحكيم إلىالحق في اللجوء   -عتراضادون 

بداء عدم إفإن له حق  اً يوم (28) المجلس وخلال المدة المحددةالخصومة بقرار 
دم سباب عأفيه  شعار عدم الرضا موضحاً إن يرسل نسخة من أو  ،رضاه عن القرار

عار شهذا الإ أن ىيشار إلو  ،نتهائهااخر خلال هذه المدة وقبل الطرف الآ إلىالرضا 
، ومن ثم يحق لهذا الطرف المعترض ليهاإ( المشار 4-20حكام المادة )لأ صادر وفقاً 

                                                           
، محمد سعيد فتحه، مرجع سابق ،وما بعدها 150ص ،المرجع السابق، براهيمإمحمد  :انظر( 22)

 .12ص
 وما بعدها. 76ص ،شقر عبدالله، المرجع السادسأمها  (23)
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تحاد نه من باب الحرص من قبل الاألا إ ،قضاء والتحكيم التجاري الدوليال وء إلىاللج
لنزاع اقم الخلافات والمشاكل بين طرفي افعدم ت ىستشاريين علالدولي للمهندسين الا

 وأ ،والذي تم رفضه من قبل المتخاصمين ،بعد صدور قرار مجلس فض المنازعات
ة محاولة فض الخلاف بطريق التسوية الوديلتعين على الطرفين الجلوس يحدهما أمن 

 إلىوء ي من الطرفين اللجأمكان إفب ،حكيمتإلى الللجوء  لازماً  التي لا تعد هنا شرطاً 
 .)24(نفاً آليها إالتحكيم دون المرور بمرحلة التسوية الودية المشار 

مجلس فض المنازعات،  إحالة النزاع إلىن مسأله أ إلى اً خير أشارة وتجدر الإ
حيان عترضه في بعض الأنما تإر قرار نهائي في موضوع الخصومة استصدإومن ثم 

 ،عضاء المجلس ثلاثي التشكيل عن حضور الجلساتأحد أمثل في غياب تتشكالات إ
 جاز نظام فيديك عامأ، فهنا قد و المداولةأالتقييم  وأستماع سواء جلسات الا

أخير ي تأستمرار في عقد الجلسات دون عضوين الآخرين صلاحية الالل، م(1999)
 ،رغم غياب العضواستصدار قرار في الخصومة المعروضة  ىحتبل و تباطؤ، أ

 ؛قرارستصدار الااستمرار الجلسات و  طراف النزاع علىأبموافقة  طتبوذلك كله مر 
ب هو لم يكن العضو المتغي ثناء نظر النزاع ماأنهما المعنيان بتقدير قيمة الوقت لأ

صدار ستاوعز للعضوين الحاضرين بعدم أوكان قد  ،رئيس مجلس فض المنازعات
ستصدار القرار النهائي حتي عودة رئيس المجلس افهنا لا يجوز  ،قرار في غيبته

عضاء مجلس فض المنازعات أ شكاليات التي قد تواجهنه ومن الإأ كما، )25(المتغيب
حد لأشكالية وجود رأي مخالف إنهائي في الخلاف القائم هو في استصدار قرارهم ال

نه وكما نعلم غالبية قررات مجلس فض المنازعات لأ ؛عضاء المجلس ثلاثي التشكيلأ

                                                           
، 400ع السابق، ص، عصام عبدالفتاح، المرج253ربحي عارف، المرجع السابق، ص :انظر (24)

 .111ص ،عصام البهبجي المرجع السابق ،وما بعدها 76المرجع السابق، ص ،شقرأوما بعدها، مها 
 ،233ص بعدها ربحي عارف، المرجع السابق،وما  ،630المرجع السابق، ص محمد السادات، (25)

 وما بعدها. 400عصام عبدالفتاح، المرجع السابق، ص
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وذلك بعد المداولة في جلسة مغلقة تقتصر على  ،و بالأغلبيةأتصدر بالإجماع 
لاشتراط وترية عدد  اً وذلك كله نظر  ؛عداد مشروع القرارا  عضاء المجلس فقط و أ
م قدن يأوهنا يحق للعضو المخالف  ،غلبيةنه قد يصدر بالأألا إ ،عضاء المجلسأ

( من دفتر 14) كدته المادةوهو ما أ ،طراف النزاعإلى أوتقديمه  ،برأيه المخالف اً تقرير 
ت التي قد تواجه مجلس فض المنازعات،  شكالامن الإكما أنه و ، المقاولة الموحد

وذلك  ،في المجلس ثلاثي التشكيل  )26(راءتشتت الآ شكالإستصداره للقرار اثناء أ
كون فن ،خرعضاء المجلس برأي مختلف عن العضو الآأعندما ينفرد كل عضو من 

لس ستصدار قرار المجاغلبية في الأ وأجماع راء مختلفة تعيق تحقق الإآمام ثلاثة أ
 بوجود (المقاول ورب العمل) طراف الخصومةأبلاغ إن يتم أوهنا يجب النهائي، 

 لم يضع حلاً  م(1999) ن نموذج عقد فيديك لعامذلك لأ ؛صدار القرارإفي  شكالإ
صدار إمجلس تسوية المنازعات سلطة  نه لم يعط رئيسأكما ، الشائكة ةلهذه المسأل
مما يعد من معوقات وسلبيات عمل مجلس فض المنازعات كما سيجري  ،قراره منفرداً 

 .وهو موضوع مبحثنا الثالث ،منازعاتبيانه في التقييم الخاص لمجلس فض ال
 

 المبحث الثالث
 لس تسوية المنازعاتلمج النظام القانونى تقييم

سنحاول من خلال هذا المبحث تقييم النظام القانوني لمجلس تسوية المنازعات 
قرارات ل تحديد الطبيعة القانونية على الوقوف ابتداءً  -ولا شك-والذي يتطلب منا 

 وعيوب نظامثم الحديث عن مميزات  ،(مجلس تسوية المنازعات )المطلب الأول
لباحث لالنظر الخاصة  ةوجهمدعمين كل ذلك بتسوية المنازعات المعمول به 

 .()المطلب الثاني
                                                           

محمد السادات، المرجع ، 234ربحي عارف، المرجع السابق، ص :حول هذه الإشكالية انظر (26 )
 .630السابق، ص
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 المطلب الأول
 الطبيعة القانونية لقرارات مجلس تسوية المنازعات

لقد اختلفت مشارب الفقه القانوني في تحديده للطبيعة القانونية لقرارات مجلس 
طراف النزاع، حيث ذهب جانب من وحجيتها لأ ،لزاميتهاإومدي  ،تسوية المنازعات

إن القرارات ومن ثم ف ،الطبيعة العقدية لإنشاء المجلس ابتداءً  ىالتركيز عل إلى الفقه
 ىعل طرافالقوة الملزمة من خلال اتفاق الأ التي يصدرها مجلس التسوية تكتسب

ثر الأ القرار ذاتكون لهذا يف ،صدار القرارإوتخويلهم للمجلس سلطة  ،الرضوخ لها
منح  ىطراف علما في حالة عدم اتفاق الأأالعقدية،  القانوني الذي يكون للاتفاقات

صدار القرار الملزم فإن دور المجلس لا يعد كونه جهة إمجلس التسوية سلطة 
لقرار عمل فيكون ا ،طلبهم علىاستشارية لأطراف عقد الفيديك تصدر قراراتها بناء 

 د منمنها في فهم وتفسير العدينما يستفاد ا  و ستشارة غير ملزمة، او أ ةة توصيئهي
وهو ما  ،طراف عقد الفيديكأ ىشكالات القانونية والفنية التي تكون غامضة علالإ
 . )27)م(1999)( من نموذج عقد الفيديك 4–20كدته المادة )أ

 ن القرارات الصادرة عنألى القول بإآخر من الفقه القانوني  كما ذهب فريق
لزامية ة الإالحائزة للقو حكام التحكيم أ نزلةمجلس تسوية منازعات عقود الفيديك هي بم

طراف بموجب نموذج الفيديك على تسوية تفاق الأان وذلك لأ والحجية القانونية؛
ض نما هو في حقيقته اتفاق تحكيم بغإخلافاتهم عن طريق مجلس تسوية المنازعات 

المضمون ن العبرة  بلأعتمدها عقد الفيديك في هذا الصدد؛ مية التي يسعن الت النظر
نشأ حالة منازعاتهم التي قد تإ ىتفاق المقاول ورب العمل علان وذلك لأ ؛لا بالتسمية

م في التحكي ىتفاق علانما يمثل إلى مجلس فض المنازعات إبموجب عقد المقاولة 
 اءً بتدامجلس فض المنازعات  إلىطراف باللجوء هو ما يلزم الأو  ،صورة شرط تحكيم

 ن تكوين مجلسأن ما يؤيد وجهة النظر هذه أ، كما مثله مثل نظام التحكيم تماماً 
                                                           

  .وما بعدها 25ص، ، زيد عبد العزيز السهلي80ص ،المرجع السابق ،محمود فياض :انظر (27)
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وذلك بعد المداولة في جلسة مغلقة تقتصر على  ،و بالأغلبيةأتصدر بالإجماع 
لاشتراط وترية عدد  اً وذلك كله نظر  ؛عداد مشروع القرارا  عضاء المجلس فقط و أ
م قدن يأوهنا يحق للعضو المخالف  ،غلبيةنه قد يصدر بالأألا إ ،عضاء المجلسأ

( من دفتر 14) كدته المادةوهو ما أ ،طراف النزاعإلى أوتقديمه  ،برأيه المخالف اً تقرير 
ت التي قد تواجه مجلس فض المنازعات،  شكالامن الإكما أنه و ، المقاولة الموحد

وذلك  ،في المجلس ثلاثي التشكيل  )26(راءتشتت الآ شكالإستصداره للقرار اثناء أ
كون فن ،خرعضاء المجلس برأي مختلف عن العضو الآأعندما ينفرد كل عضو من 

لس ستصدار قرار المجاغلبية في الأ وأجماع راء مختلفة تعيق تحقق الإآمام ثلاثة أ
 بوجود (المقاول ورب العمل) طراف الخصومةأبلاغ إن يتم أوهنا يجب النهائي، 

 لم يضع حلاً  م(1999) ن نموذج عقد فيديك لعامذلك لأ ؛صدار القرارإفي  شكالإ
صدار إمجلس تسوية المنازعات سلطة  نه لم يعط رئيسأكما ، الشائكة ةلهذه المسأل
مما يعد من معوقات وسلبيات عمل مجلس فض المنازعات كما سيجري  ،قراره منفرداً 

 .وهو موضوع مبحثنا الثالث ،منازعاتبيانه في التقييم الخاص لمجلس فض ال
 

 المبحث الثالث
 لس تسوية المنازعاتلمج النظام القانونى تقييم

سنحاول من خلال هذا المبحث تقييم النظام القانوني لمجلس تسوية المنازعات 
قرارات ل تحديد الطبيعة القانونية على الوقوف ابتداءً  -ولا شك-والذي يتطلب منا 

 وعيوب نظامثم الحديث عن مميزات  ،(مجلس تسوية المنازعات )المطلب الأول
لباحث لالنظر الخاصة  ةوجهمدعمين كل ذلك بتسوية المنازعات المعمول به 

 .()المطلب الثاني
                                                           

محمد السادات، المرجع ، 234ربحي عارف، المرجع السابق، ص :حول هذه الإشكالية انظر (26 )
 .630السابق، ص
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 المطلب الأول
 الطبيعة القانونية لقرارات مجلس تسوية المنازعات

لقد اختلفت مشارب الفقه القانوني في تحديده للطبيعة القانونية لقرارات مجلس 
طراف النزاع، حيث ذهب جانب من وحجيتها لأ ،لزاميتهاإومدي  ،تسوية المنازعات

إن القرارات ومن ثم ف ،الطبيعة العقدية لإنشاء المجلس ابتداءً  ىالتركيز عل إلى الفقه
 ىعل طرافالقوة الملزمة من خلال اتفاق الأ التي يصدرها مجلس التسوية تكتسب

ثر الأ القرار ذاتكون لهذا يف ،صدار القرارإوتخويلهم للمجلس سلطة  ،الرضوخ لها
منح  ىطراف علما في حالة عدم اتفاق الأأالعقدية،  القانوني الذي يكون للاتفاقات

صدار القرار الملزم فإن دور المجلس لا يعد كونه جهة إمجلس التسوية سلطة 
لقرار عمل فيكون ا ،طلبهم علىاستشارية لأطراف عقد الفيديك تصدر قراراتها بناء 

 د منمنها في فهم وتفسير العدينما يستفاد ا  و ستشارة غير ملزمة، او أ ةة توصيئهي
وهو ما  ،طراف عقد الفيديكأ ىشكالات القانونية والفنية التي تكون غامضة علالإ
 . )27)م(1999)( من نموذج عقد الفيديك 4–20كدته المادة )أ

 ن القرارات الصادرة عنألى القول بإآخر من الفقه القانوني  كما ذهب فريق
لزامية ة الإالحائزة للقو حكام التحكيم أ نزلةمجلس تسوية منازعات عقود الفيديك هي بم

طراف بموجب نموذج الفيديك على تسوية تفاق الأان وذلك لأ والحجية القانونية؛
ض نما هو في حقيقته اتفاق تحكيم بغإخلافاتهم عن طريق مجلس تسوية المنازعات 

المضمون ن العبرة  بلأعتمدها عقد الفيديك في هذا الصدد؛ مية التي يسعن الت النظر
نشأ حالة منازعاتهم التي قد تإ ىتفاق المقاول ورب العمل علان وذلك لأ ؛لا بالتسمية

م في التحكي ىتفاق علانما يمثل إلى مجلس فض المنازعات إبموجب عقد المقاولة 
 اءً بتدامجلس فض المنازعات  إلىطراف باللجوء هو ما يلزم الأو  ،صورة شرط تحكيم

 ن تكوين مجلسأن ما يؤيد وجهة النظر هذه أ، كما مثله مثل نظام التحكيم تماماً 
                                                           

  .وما بعدها 25ص، ، زيد عبد العزيز السهلي80ص ،المرجع السابق ،محمود فياض :انظر (27)
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رادة إ ىالنظامين يقوم عل ن كلاإ ، إذذاته تكوين هيئة  التحكيمهو نازعات تسوية الم
 ،لتحكيممتبعة في نظام اعضاء المجلس تم بالكيفية الوكذلك شروط تعيين أ ،طرافالأ

انونية له ذات الطبيعة الق اً يتحكيم اً س فض المنازعات يعد حكمأن قرار مجلمما يعني 
 .(28)ميلقرارات التحك

همة يخلط بين م ؛ لأنةنتقادهاالتأييد المطلوب وتم  ن هذا الرأي لم يلقألا إ
ن مجرد لأ ،جلس تسوية المنازعات من جهه أخرىالمحكم من جهه ومهمة عضو م

ننا أشخاص لا يعني بالضرورة أ عدة وأشخص  إلىشكال القائم سناد مهمة فض الإإ
كم صدار حإعضاء مجلس تسوية المنازعات لا يلزمون بأن أ، كما مام هيئه تحكيمأ

 عد مهمة مجلس التسوية مهمةومن ثم لا تطراف به، الأ اوغير متوقف على رض ملزم
 .في الواقع والقانونيناغير ذلك بن القول لأ ؛)29)تحكيم

زعات مجلس تسوية المنالقرارات هذا وقد حاول آخرون تحديد الطبيعة القانونية 
 جلسن القرارات التي يصدرها مأ بالنظر إلى ،نواع الخبرةأمن  عتباره نوعاساس أ ىعل

ترة الطرفين بها خلال ف اضر  عتمادها علىوذلك لاراء الخبرة غير ملزمة؛ آالتسوية ك
 نظام الخبرة تمادعنتقاد من قبل الفقه القانوني لا، ولكن هذا الرأي قد تعرض للامعينة

نما إبينما قرارات مجلس التسوية  ،تقديم الرأي الفني فقط في موضوع النزاع ىعل
 .)30(ن كانت هذه القرارات تفتقد للقوة الملزمةا  و ناول حقوق والتزامات طرفي النزاع، تت

                                                           
 ،م2014 ،1ط ،منشأة المعارف ،التحكيم بين النظرية والتطبيقفتحي والي، قانون  :انظر (28)

 .وما بعدها 237ص ،المرجع السابق ،ربحي عارف ،25ص
ة عن ية النزاعات الناشئحمد السيد، بدائل التقاضي عند تسو أخليل  :انظر راءللمزيد حول الآ )29) 

نعقد لعقود البناء والتشييد الملثامن عشر بحث مقدم في المؤتمر ا، عمال الهندسة المدنية أمقاولات 
 . م2016مارات، في جامعه الإ

 583حمد السيد، المرجع السابق، صأ، خليل 234المرجع السابق، ص ،ربحى عارف :انظر (30)
 وما بعدها. 
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ومما تقدم يتضح لنا محاولات الفقة القانوني الحثيثة في تحديد كنه الطبيعة 
إلا أنها  ختلافهااالتى رغم  ،مجلس تسوية المنازعات القانونية للقرارات الصادرة عن

 القانوني.كبيراً للفكر  ثل إثراءً تم
انونية الق الطبيعةن يتم تحديد أعدم جواز  وفي هذا الصدد فإن الباحث يرى

عة ن يتم تناول مسألة الطبيأفيجب  ،لقرارات مجلس التسوية جملة واحدة دون تمييز
، دةل قرار يصدره هذا المجلس على حك إلىالقانونية لقرارات مجلس التسوية بالنظر 
ف لأطرا فلا يكون ملزماً  ،ستشارياطابع  افإذا كان القرار الصادر عن المجلس ذ

طراف الخصومة في رأي فني لمد يد العون والمساعدة لأنزلة نما هو بما  و  ،النزاع
رارات قولا يعتقد الباحث بأن هذا النوع من ال ،ينة تكون قد غمضت عليهممسألة مع

لقرارات الصادرة عن المجلس بشأن إلى اما بالنسبة أمحل جدل فقهي أو قانوني، 
طالبات راف النزاع في المطأحقية القانونية لأحد وتحديد الأ ،الفصل في النزاع القائم

قد جاء  م(1999) الفيديك المعمول به للعامن نظام أ المقدمة، فإننا هنا نؤكد على
ي من أ ىلساسي عأن نعتمد وبشكل أننا لا نستطيع إحيث  ،للتعديل اً قاصراً ومتعين

 انوني علىة من قبل الفقه القتقدننها كانت ملأ ؛شارة إليهاالإ الوجهات الفقهية السابق
 .وضحناأما  نحو

 يصدرها مجلس تسوية المنازعاتن القرارات التي أب ىومن ثم فإن الباحث ير 
وذلك  ؛رب العمل مأطراف النزاع سواء أكان المقاول نما هي قرارات ملزمة لأإ

س التسوية لزامية لقرارات مجلن القوة الإأأي  ،والالتزام بها لارتضائهما المسبق بقبولها
ولكن  ،فيديكطراف عقد الأعليها من قبل  من الاتفاقتها يستمد قوتها وحجتنما إ

د ولا فائدة منه ما لم يتم تعديل نموذج عق ورق ولا جدوى ىتحليلنا هذا يظل حبراً عل
( من دفتر المقاولة للمشاريع الإنشائية 4-20ل المادة )تعد  م(، ف1999) الفيديك للعام

الحكم القاضي بأحقية طرفي النزاع في الاعتراض  وي لغى ضافية،الشروط العامة الإ
ك ربأن هذا النص هو من إذ إ ،ء عدم رضاهم عنه خلال مدة معينةبداا  القرار و  ىعل
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رادة إ ىالنظامين يقوم عل ن كلاإ ، إذذاته تكوين هيئة  التحكيمهو نازعات تسوية الم
 ،لتحكيممتبعة في نظام اعضاء المجلس تم بالكيفية الوكذلك شروط تعيين أ ،طرافالأ

انونية له ذات الطبيعة الق اً يتحكيم اً س فض المنازعات يعد حكمأن قرار مجلمما يعني 
 .(28)ميلقرارات التحك

همة يخلط بين م ؛ لأنةنتقادهاالتأييد المطلوب وتم  ن هذا الرأي لم يلقألا إ
ن مجرد لأ ،جلس تسوية المنازعات من جهه أخرىالمحكم من جهه ومهمة عضو م

ننا أشخاص لا يعني بالضرورة أ عدة وأشخص  إلىشكال القائم سناد مهمة فض الإإ
كم صدار حإعضاء مجلس تسوية المنازعات لا يلزمون بأن أ، كما مام هيئه تحكيمأ

 عد مهمة مجلس التسوية مهمةومن ثم لا تطراف به، الأ اوغير متوقف على رض ملزم
 .في الواقع والقانونيناغير ذلك بن القول لأ ؛)29)تحكيم

زعات مجلس تسوية المنالقرارات هذا وقد حاول آخرون تحديد الطبيعة القانونية 
 جلسن القرارات التي يصدرها مأ بالنظر إلى ،نواع الخبرةأمن  عتباره نوعاساس أ ىعل

ترة الطرفين بها خلال ف اضر  عتمادها علىوذلك لاراء الخبرة غير ملزمة؛ آالتسوية ك
 نظام الخبرة تمادعنتقاد من قبل الفقه القانوني لا، ولكن هذا الرأي قد تعرض للامعينة

نما إبينما قرارات مجلس التسوية  ،تقديم الرأي الفني فقط في موضوع النزاع ىعل
 .)30(ن كانت هذه القرارات تفتقد للقوة الملزمةا  و ناول حقوق والتزامات طرفي النزاع، تت

                                                           
 ،م2014 ،1ط ،منشأة المعارف ،التحكيم بين النظرية والتطبيقفتحي والي، قانون  :انظر (28)

 .وما بعدها 237ص ،المرجع السابق ،ربحي عارف ،25ص
ة عن ية النزاعات الناشئحمد السيد، بدائل التقاضي عند تسو أخليل  :انظر راءللمزيد حول الآ )29) 

نعقد لعقود البناء والتشييد الملثامن عشر بحث مقدم في المؤتمر ا، عمال الهندسة المدنية أمقاولات 
 . م2016مارات، في جامعه الإ

 583حمد السيد، المرجع السابق، صأ، خليل 234المرجع السابق، ص ،ربحى عارف :انظر (30)
 وما بعدها. 
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ومما تقدم يتضح لنا محاولات الفقة القانوني الحثيثة في تحديد كنه الطبيعة 
إلا أنها  ختلافهااالتى رغم  ،مجلس تسوية المنازعات القانونية للقرارات الصادرة عن

 القانوني.كبيراً للفكر  ثل إثراءً تم
انونية الق الطبيعةن يتم تحديد أعدم جواز  وفي هذا الصدد فإن الباحث يرى

عة ن يتم تناول مسألة الطبيأفيجب  ،لقرارات مجلس التسوية جملة واحدة دون تمييز
، دةل قرار يصدره هذا المجلس على حك إلىالقانونية لقرارات مجلس التسوية بالنظر 
ف لأطرا فلا يكون ملزماً  ،ستشارياطابع  افإذا كان القرار الصادر عن المجلس ذ

طراف الخصومة في رأي فني لمد يد العون والمساعدة لأنزلة نما هو بما  و  ،النزاع
رارات قولا يعتقد الباحث بأن هذا النوع من ال ،ينة تكون قد غمضت عليهممسألة مع

لقرارات الصادرة عن المجلس بشأن إلى اما بالنسبة أمحل جدل فقهي أو قانوني، 
طالبات راف النزاع في المطأحقية القانونية لأحد وتحديد الأ ،الفصل في النزاع القائم

قد جاء  م(1999) الفيديك المعمول به للعامن نظام أ المقدمة، فإننا هنا نؤكد على
ي من أ ىلساسي عأن نعتمد وبشكل أننا لا نستطيع إحيث  ،للتعديل اً قاصراً ومتعين

 انوني علىة من قبل الفقه القتقدننها كانت ملأ ؛شارة إليهاالإ الوجهات الفقهية السابق
 .وضحناأما  نحو

 يصدرها مجلس تسوية المنازعاتن القرارات التي أب ىومن ثم فإن الباحث ير 
وذلك  ؛رب العمل مأطراف النزاع سواء أكان المقاول نما هي قرارات ملزمة لأإ

س التسوية لزامية لقرارات مجلن القوة الإأأي  ،والالتزام بها لارتضائهما المسبق بقبولها
ولكن  ،فيديكطراف عقد الأعليها من قبل  من الاتفاقتها يستمد قوتها وحجتنما إ

د ولا فائدة منه ما لم يتم تعديل نموذج عق ورق ولا جدوى ىتحليلنا هذا يظل حبراً عل
( من دفتر المقاولة للمشاريع الإنشائية 4-20ل المادة )تعد  م(، ف1999) الفيديك للعام

الحكم القاضي بأحقية طرفي النزاع في الاعتراض  وي لغى ضافية،الشروط العامة الإ
ك ربأن هذا النص هو من إذ إ ،ء عدم رضاهم عنه خلال مدة معينةبداا  القرار و  ىعل
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ن ع المنازعات برمته بأن جعله قاصراً وعاجزاً  ضعف نظام تسويةأالمشهد القانوني و 
دولية، ال ةلا وهو تسوية منازعات عقود المقاولأ ،جلهأنشئ من أ  تحقيق الهدف الذي 

 عتراضالاي طراف فحقية الأأعدم  ىوالنص صراحة عل ،لغاء هذا الحكمإلذا وجب 
رتضوا انهم وذلك لأو عدم الرضا بمخرجاته؛ أو رفضه أ قرار المجلس ىعل

ختيار اب وانهم هم من يقومإبل  ،بالفصل فى النزع ابتداءً المجلس  ةبأحقيو باختصاص 
 ىراض علسبب كان الاعت جيز لهم بأى حال من الأحوال ولأيفكيف ن ،عضائهأ

 ؟الحكم الصادر في النزاع
 

 المطلب الثاني
 لمنازعات من حيث المزايا والعيوبتقييم مجلس فض ا

ال خطوة رائدة في مجيعد مجلس فض منازعات عقود الفيديك  كما نعلم جميعاً 
اول ورب المق)اولة الدولية طراف عقود المقأاتفاق  ىعل القائم ابتداءً  ،فض المنازعات

عات عضاء مجلس فض المناز بحرية كبيرة وواسعة في اختيار أن ياظلذان يحلا (العمل
 صفةنالحلول العادلة والم إلىل عملية الوصول ع ويسه  مما يسر   ،نحو ما تقدم ىعل

لية فض وذلك بفضل آ ،ثناء تنفيذ عقد الفيديكأفي كافة الخلافات التي قد تنشأ 
فات بين أي خلا بل نشوبوق ،فهو يعين ابتداءً  ،المنازعات القائم عليها هذا المجلس

خاص شعة من الأتكون من مجمو كما أنه ي ،(ي قبل البدء في تنفيذ العقدأ)طراف الأ
 وهم ،دعمال البناء والتشييأفي مجالات  المؤهلين وذوي الخبرة والكفاءة العالية فنياً 

ي تكلف مثل هذه المنازعات الت يتمتعون بالنزاهة والحيادية والموضوعية المطلوبة في
مشاريع التنمية الاقتصادية المستدامة في  ىثر الكبير علوذات الأموال الباهظة الأ

نظام فض المنازعات هذا الزخم  ىعطأوهو ما  ،كافة بلدان العالم المتقدم منه والنامي
فض  ن نظامولكو أوساط المتعاملين في عقود الفيديك، يجابي والقبول الكبير في الإ

نما إطراف به رضا وقبول الأ ىعل نما يقوم ابتداءً إتسوية المنازعات في عقود الفيديك 
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هزيمة و الشعور بالأوقلل من مشاعر العدائية  ،من عملية فض المنازعات ع كثيراً سر  
 من حدة الخلافات اً ن وجود مجلس فض المنازعات قد خفف كثير لأ ؛الخصم ةوغلب

فكرة  لىإالخصومة حيال بعضهم البعض وذلك كله راجع طراف أوالتعنت الذي يبديه 
نما إن مجلس فض المنازعات أكما ، )31(الرضائية في تكوين المجلس ونظام عمله
ن كلفة إحيث  ،و القضاء العاديأالتحكيم  يقلل من تكاليف التقاضي بالمقارنة بقضاء

نما إ نظام الفيديك لأن، و أقل بكثيرطراف الخصومة تكون إلى أالمنازعات بالنسبة 
ولا  ،تهاالقليلة في قيمكثير من المنازعات السهلة و فض يستعين بعضو فرد في 
و تعقيدها ألا في بعض المنازعات الكبيرة في قيمتها إ عضاءيستعين بعدد كبير من الأ

قتسامها نما يتم اإعضاء مجلس التسوية وكافة النفقات أت آن مكافأذا علمنا بإناهيك 
الب رب ثم يط ،يقوم المقاول بسدادها كامله إذ ،الطرفين المتخاصمين مناصفةبين 

مجلس  إلىمما يدعم اللجوء  ،تعابع نصف هذه النفقات والمصاريف والأالعمل بدف
 .)32(من الوسائل هفض المنازعات دون غير 

سرعة الوصول  إلى عمل مجلس فض المنازعات يؤدي عملاً ن نظام أكما 
 ،فع عملية فض الخلامما يسر   ،الحقائق والمعلومات اللازمة للفصل في النزاع إلى

طراف الخصومة من المجلس بفضل تكثيف جلسات الاستماع بين أذلك بسبب قرب 
جواز طلب  إلىضافة هذا بالإ ،يارات الميدانية لمواقع النزاعوبفضل كثرة الز  ،طرافالأ

ظر النزاع ثناء نأن العمل أكما ، ن في الموقعالمهندسين الاستشارييالخبرة الفنية من 
ات هذا وتكون كل جلس ،يقاف العملإمن قبل المقاول الذي لا يجوز له  يظل مستمراً 

                                                           
المرجع ، محمد سعيد فتحه، 105ص ،المرجع السابق، محمود فياض :انظر لمزيد من التفاصيل (31)

، المرجع السابق، ربحي عارف، 31ص ،المرجع السابق، عبداللهشقر أمها  ،109ص، السابق
 وما بعدها.  240ص

 ،شقر عبداللهأمها  ،وما بعدها 109ص ،المرجع السابق، محمد عبدالله سراج الدين :انظر (32)
 .11المرجع السابق، ص، محمد سعيد فتحه، 32ص ،المرجع السابق
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ن ع المنازعات برمته بأن جعله قاصراً وعاجزاً  ضعف نظام تسويةأالمشهد القانوني و 
دولية، ال ةلا وهو تسوية منازعات عقود المقاولأ ،جلهأنشئ من أ  تحقيق الهدف الذي 

 عتراضالاي طراف فحقية الأأعدم  ىوالنص صراحة عل ،لغاء هذا الحكمإلذا وجب 
رتضوا انهم وذلك لأو عدم الرضا بمخرجاته؛ أو رفضه أ قرار المجلس ىعل

ختيار اب وانهم هم من يقومإبل  ،بالفصل فى النزع ابتداءً المجلس  ةبأحقيو باختصاص 
 ىراض علسبب كان الاعت جيز لهم بأى حال من الأحوال ولأيفكيف ن ،عضائهأ

 ؟الحكم الصادر في النزاع
 

 المطلب الثاني
 لمنازعات من حيث المزايا والعيوبتقييم مجلس فض ا

ال خطوة رائدة في مجيعد مجلس فض منازعات عقود الفيديك  كما نعلم جميعاً 
اول ورب المق)اولة الدولية طراف عقود المقأاتفاق  ىعل القائم ابتداءً  ،فض المنازعات

عات عضاء مجلس فض المناز بحرية كبيرة وواسعة في اختيار أن ياظلذان يحلا (العمل
 صفةنالحلول العادلة والم إلىل عملية الوصول ع ويسه  مما يسر   ،نحو ما تقدم ىعل

لية فض وذلك بفضل آ ،ثناء تنفيذ عقد الفيديكأفي كافة الخلافات التي قد تنشأ 
فات بين أي خلا بل نشوبوق ،فهو يعين ابتداءً  ،المنازعات القائم عليها هذا المجلس

خاص شعة من الأتكون من مجمو كما أنه ي ،(ي قبل البدء في تنفيذ العقدأ)طراف الأ
 وهم ،دعمال البناء والتشييأفي مجالات  المؤهلين وذوي الخبرة والكفاءة العالية فنياً 

ي تكلف مثل هذه المنازعات الت يتمتعون بالنزاهة والحيادية والموضوعية المطلوبة في
مشاريع التنمية الاقتصادية المستدامة في  ىثر الكبير علوذات الأموال الباهظة الأ

نظام فض المنازعات هذا الزخم  ىعطأوهو ما  ،كافة بلدان العالم المتقدم منه والنامي
فض  ن نظامولكو أوساط المتعاملين في عقود الفيديك، يجابي والقبول الكبير في الإ

نما إطراف به رضا وقبول الأ ىعل نما يقوم ابتداءً إتسوية المنازعات في عقود الفيديك 

 
 

 

38 
 

هزيمة و الشعور بالأوقلل من مشاعر العدائية  ،من عملية فض المنازعات ع كثيراً سر  
 من حدة الخلافات اً ن وجود مجلس فض المنازعات قد خفف كثير لأ ؛الخصم ةوغلب

فكرة  لىإالخصومة حيال بعضهم البعض وذلك كله راجع طراف أوالتعنت الذي يبديه 
نما إن مجلس فض المنازعات أكما ، )31(الرضائية في تكوين المجلس ونظام عمله
ن كلفة إحيث  ،و القضاء العاديأالتحكيم  يقلل من تكاليف التقاضي بالمقارنة بقضاء

نما إ نظام الفيديك لأن، و أقل بكثيرطراف الخصومة تكون إلى أالمنازعات بالنسبة 
ولا  ،تهاالقليلة في قيمكثير من المنازعات السهلة و فض يستعين بعضو فرد في 
و تعقيدها ألا في بعض المنازعات الكبيرة في قيمتها إ عضاءيستعين بعدد كبير من الأ

قتسامها نما يتم اإعضاء مجلس التسوية وكافة النفقات أت آن مكافأذا علمنا بإناهيك 
الب رب ثم يط ،يقوم المقاول بسدادها كامله إذ ،الطرفين المتخاصمين مناصفةبين 

مجلس  إلىمما يدعم اللجوء  ،تعابع نصف هذه النفقات والمصاريف والأالعمل بدف
 .)32(من الوسائل هفض المنازعات دون غير 

سرعة الوصول  إلى عمل مجلس فض المنازعات يؤدي عملاً ن نظام أكما 
 ،فع عملية فض الخلامما يسر   ،الحقائق والمعلومات اللازمة للفصل في النزاع إلى

طراف الخصومة من المجلس بفضل تكثيف جلسات الاستماع بين أذلك بسبب قرب 
جواز طلب  إلىضافة هذا بالإ ،يارات الميدانية لمواقع النزاعوبفضل كثرة الز  ،طرافالأ

ظر النزاع ثناء نأن العمل أكما ، ن في الموقعالمهندسين الاستشارييالخبرة الفنية من 
ات هذا وتكون كل جلس ،يقاف العملإمن قبل المقاول الذي لا يجوز له  يظل مستمراً 

                                                           
المرجع ، محمد سعيد فتحه، 105ص ،المرجع السابق، محمود فياض :انظر لمزيد من التفاصيل (31)

، المرجع السابق، ربحي عارف، 31ص ،المرجع السابق، عبداللهشقر أمها  ،109ص، السابق
 وما بعدها.  240ص

 ،شقر عبداللهأمها  ،وما بعدها 109ص ،المرجع السابق، محمد عبدالله سراج الدين :انظر (32)
 .11المرجع السابق، ص، محمد سعيد فتحه، 32ص ،المرجع السابق
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مة محافظة على طار السرية اللاز إداولات وقرارات مجلس فض المنازعات في وم
 سرار التجارية حتي في الحالاتى الأعل وحفاظاً  ،طراف الخصومةالسمعة التجارية لأ

م رضا و حالة عدأحل في النزاع  إلىالتي يفشل فيها مجلس التسوية في الوصول 
فضل ب للحل نه من ناحية عملية يكون موضوع النزاع جاهزاً ، فإطراف بقرارحد الأأ

 التسوية خلال فترة نظره ي قام بجمعها مجلستالمعلومات والوثائق والزيارات ال
ن الوقت م ليها كثيراً التحكيم فيما لو تم اللجوء إ ةيئه ىمما يوفر عل ،للموضوع

فلا  ،غلب المطالبات والوقائع قد تم التحقيق فيها من قبل المجلسلأن أ ؛والجهد
 .)33(ي الحكم في النزاع المحال إليهف كبيراً  وجهداً  طويلاً  اً المحكم وقت حتاجي

فإنه  ،في عقود الفيديك ما بخصوص مساوئ وسلبيات نظام فض المنازعاتأ
لزامية إول ما يؤخذ على مجلس فض المنازعات هو عدم أن أ إلىشارة جدر الإت

اف طر أنما هو منوط بقبولها الرضا بها من قبل إن مسألة تنفيذها إحيث  ،قراراته
 ،نما يعرقل عمل المجلسإطراف النزاع ن وجود هذه الحرية الواسعة لأإحيث  ،النزاع

، كما ن ورائهامولا طائل  ىجدو  ويجعل من قرارات المجلس لا ،النزاعمد أل طيوي
ن أكما  ،كثرأناس بها لا ئستو الاأسبيل التوصية  ىراء تؤخذ علآمجرد يجعل منها 

تعد مدة  يوماً  (84ا حدده نظام الفيديك وهو مدة )لم صدار قرار المجلس ووفقاً إمدة 
 ،يرفيه وبسرعة دون تأخ تما يتطلب البنواع النزاعات أن بعض إ إذ، طويلة للغاية

 د أور حكام بشأن مدى جواز أية أنه لم يتضمن أنظام الفيديك  ىنه يلاحظ علأكما 
 ىدحإفرت تو  ىمت ،و الخبرةأسوة بنظام القضاء أعضاء مجلس التسوية أتنحي 

بب ثر في صحة قرارات المجلس بسمر الذي يكون له بالغ الأالأ ،سباب الرد والتنحيأ
ما ك و عدم الموضوعية في نظر الخلاف،أ ستقلاليةعدم الاو عيب عدم الحيادية أ

بيرة التعقيدات الك وة أفي حالات المنازعات ذات القيمنظام الفيديك أنه  ىيؤخذ عل
                                                           

 ،المرجع السابق ،زيد عبدالله السهبلي ،بعدهاوما ، 241المرجع السابق، ص ،محمد عارف (33)
 وما بعدها. 81ص
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كان مجلس التسوية مكون من  ىمت وخصوصاً  ،طراف الخصومة مالياً لأ اً مكلف يكون
فقات نما يتعلق ب خاصة ،تعاب باهظةأت و آذلك من مكافوما يتطلبه  ،عضاءأ ةثلاث
قامة والمواصلات والتنقلات والمقابلات ونفقات ترجمة الوثائق والمستندات وغيرها الإ

 .)34(طراف النزاع بنفقات لا داعي لهاأمما يثقل كاهل  ،من المصاريف الباهظة
 

 الخاتمة
نب عقود من جوا مهماً  التي كنا قد تناولنا فيها جانباً خاتمة دراستنا  إلىنأتي 

وهو النظام القانوني لمجلس فض المنازعات في عقود الفيديك تعديل  لاأ ،الفيديك
، والذي تناولنا من خلاله التعريف بنظام الفيديك من المعمول به حالياً  م(1999)

ثم تحدثنا  ،عضاء في هذا المجلسار وتعيين الأحيث نشأته وتعريفه وكيفيه اختي
وبشئ من التفصيل والتحليل المعمق عن آلية ونطاق عمل مجلس فض المنازعات 

ن نتحدث عن تقييم مجلس فض المنازعات أ ماً اكان لز و  ،ستصدار القراراتاوكيفية 
من خلال الوقوف  وذلك ،ومن المنظور الخاص للباحث ،من منظور الفقه القانوني

العيوب وتحديد كافة المزايا و  ،لقرارات الصادرة عنهوا ،الطبيعة القانونية للمجلس ىعل
بداء وجهة النظر الخاصة حيال كافة إالخاصة بنظام فض منازعات الفيديك مع 

عة من مجمو  ىلإالتي توصلنا من خلالها  ت هذه الدراسة التحليلية المعتمدةشكالاإ
 :ما سيأتينحو  ىالعديد من التوصيات عل ىلا  و  ،النتائج العلمية

 
 
 

                                                           
 ،السابق المرجع ،عبدالله أشقرمها  ،للمزيد من التفصيل حول عيوب نظام فض المنازعات انظر (34)

المرجع ، حسن بني فصل ،وما بعدها 241ص، المرجع السابق، ربحي عارف، وما بعدها 29ص
 .وما بعدها 283ص ،المرجع السابق، البهجيوما بعدها، عصام  320ص، السابق
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 النتائج:
ض والمتمثلة في مجلس ف تعد آلية فض منازعات الفيديك المعمول بها حالياً ولًا: أ

وذلك  ؛منازعات عقود المقاولات الدولية المنازعات من الآليات المميزة في مجال فض
يث سواء من ح ،جراءاتهاإنظراً لما تتمتع به هذه الآلية من السهولة والمرونة في 

و استصدار القرارات مما زاد من قبول هذه أو نظامه أة عمله و آليأتشكيل المجلس 
سية الهند نشاءاتطراف عقود الإأالآلية في فض منازعات عقود الفيديك من قبل 

 . الدولية كافة
دة لفض نها تعد آلية معأبلية فض المنازعات بطريق مجلس التسوية : تتميز آثانياً 

اً ه عددن المجلس يضم في تشكيلأكما ، الخلافات قبل البدء في تنفيذ عقد الفيديك
 ،اءعضأ ةو من ثلاثأمن حكم فرد  م شك لاً فقد يكون المجلس  ،عضاءرياً من الأوت

عضاء حيث يتميز الأ ، و تعقيدات حلهأوذلك بحسب حجم وعظم القيمة المادية للنزاع 
 ىلع نهمأطراف النزاع كما ألمجلس بالحيادية والموضوعية والاستقلالية عن في ا

قرار مما يجعل من ال ،سواء حد   ىدرجة عالية من الخبرة والمعرفة الفنية الهندسية عل
 .أطراف الخصومةإلى وعدالة بالنسبة  كثر قرباً وتوازناً أالصادر من المجلس 

الحلول  كثير منت بموجب مجلس التسوية لتقدم لقد جاءت آلية فض المنازعا :ثالثاً 
 نلأ ؛عضاء المجلسأن نفوسهم بعدالة وحيادية وموضوعية لتطمئ؛ طراف النزاعإلى أ

 لعاما وذلك بعكس ما كان سائداً  ،بتداءً ا المجلس عضاءأ ونار يختطراف الخصومة أ
 المهندس الاستشاري ىن آلية فض منازعات الفيديك كانت قائمة علإذ إ ،(م1987)

 ،العمل بفي فض النزاع المطروح رغم تبعيته لر  الذي يتمتع بسلطات واسعة جداً 
د مثل ومن ثم فقناعة المقاولات الدولية، وساط صأنتقاد في عدم القبول والا ىمما لاق

طوق الأمان للخصوم في منازعات عقود  الحديثة مجلس تسوية المنازعات بصيغته
 الفيديك.
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عض إلى بزالت تفتقر  مانها ألا إالرغم من مزايا آلية فض المنازعات  : علىرابعاً 
ة قرار شكالية عدم إلزاميإولعل الرصين،  لقانونية لسد الثغرات في بنيانهاحكام االأ

جعل ، مما يلة الكؤود في نظام فض منازعات الفيديكضمجلس التسوية تمثل المع
راف طلا يلزم الأ ن النظام المعمول به حالياً إذ إ، من هذه القرارات حبراً على ورق

قرارات ب على عدم الالتزام -وبشكل مستغرب-ع نما يشجوا   ،لقرار وتنفيذهبقبول ا
 ضياً ر ذا لم يكن م  إ ،أطراف الخصومةن يرفضه المجلس من خلال ترسيخه لإمكانية أ

 وذلك خلال فترة محددة. ،لهم
فض النزاع قد لا يشجع اء مدة طويلة لأعضاء مجلس التسوية لطعإن إ :خامساً 

قد يكون مدعاة للمماطلة في إصدار بل  ،سرعة البت في النزاع ىعضاء المجلس علأ
( يوماً 84عات قد منح مجلس التسوية مدة )ن نظام الفيديك لفض المناز لأ ؛القرار

طراف ألف ك، وهذه مدة طويلة للغاية قد تصدار القرارا  ستكمال عمله بفض النزاع و لا
من  دلاً المجلس ب ىلبلجوئهم إقد حاولوا تفادية  المال كانو من الوقت وا اً كثير النزاع 

 أو إجراءات القضاء العادي.التحكيم 
تفاق الزامية من نما يستمد قوته القانونية والإإن مجلس فض المنازعات إ :سادساً 

 ،كيلهتش ىمجلس فض المنازعات من خلال الاتفاق عل باللجوء إلى ابتداءً طراف الأ
وة وهو ما يضفي على هذه القرارات الق ،الصادر من المجلسنتهاء برضاهم بالقرار او 

طراف الخصومة على القرار أحد أ ولكنه وفي حالة عدم رضا ،لزامية والتنفيذيةالإ
لزام فإن قرار المجلس لن يجد طريقة للإ طبيعياً جداً مر غير مستبعد بل أالصادر وهو 

ن لأ ؛التحكيم التجاري وأدي لى القضاء العاإطراف اللجوء ان الأمكوبإ ،أو التنفيذ
 ،كيمى التحإلطراف إنما هو مطلب لازم لإمكانية لجوء الأ المجلس ابتداءً  إلىاللجوء 

 -شكل ملحوب-مر الذي يستوجب الأ ،وهو ما يعيب آلية فض النزاع في عقود الفيديك
 .مول به حالياً نموذج عقد الفيديك المع ىللغاية وجود تعديل عل
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 النتائج:
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 : التوديات
حادي عضاء مجلس التسوية الأأختيار ا : ضرورة الحرص كل الحرص علىولاً أ

جالس والمعرفة بأصول عمل م ةالخبرة والكفاء يو الثلاثي التشكيل من ذو أالتشكيل 
ن أفقط من المؤهلين في مجال الهندسة المدنية بل يجب  ن يكونوا ليسأو  ،التسوية
وذلك  ؛محاسبيةو ل سية بات قانونية وهندلى عدة تخصصإعضاء المجلس أيتنوع 

 .لكي نضمن سلامة قراراتهم الصادرة في موضوع النزاع
لية عن ية والموضوعية والاستقلاعضاء مجلس التسوية بالجد  أن يتمتع أضرورة  :ثانياً 

 عضاء المجلس بموجب الفيديك لعامأن آلية اختيار إحيث  ،طراف الخصومةأ
 ،عضاء مجلس التسويةأختيار انما تعطي الخصوم الحرية الكاملة في إ م(1999)

طراف أقبول قرارات المجلس وتنفيذها من قبل  إلى ىدعأمر مستحب و أوهو 
والميل لصالح طرف  ةمحاباإلى الن لا يكون ذلك مدعاة أولكنه يجب  ،الخصومة

يار ختالان يقوم معيار أومن ثم يجب  ،على حساب طرف آخر في خصومة الفيديك
ة تبعية علاق وأو مادية أوليس لوجود مصالح شخصية  ،على الكفاءة والخبرة والنزاهة

 مأطراف الخصومة سواء بطريقة مباشرة أعضاء هذا المجلس بأحد أمن  أي  تربط 
 .غير مباشرة

ض عضاء مجلس فعادة النظر في المدة الممنوحة لأإيوصي الباحث بضرورة  :ثالثاً 
 84وهي مدة )صدار قرار فيه ا  و  ،موضوع الخلاففي مكانية نظرهم المنازعات لإ

 وخصوصاً  ،حيث يرى الباحث ضرورة تقليص هذه المدة التي تعد طويلة نسبياً ، (يوماً 
ب فيها عامل الوقت الدور يلع ينتحدث عن مجال المقاولات الدولية الت كناذا إ

هي مدعاة للتأني والتباطؤ في  -نظر الباحث ةمن وجه-ن هذه المدة لأ ؛الرئيس
 ،يةعضاء مجلس التسو أصدار قرار بشأنه من قبل إ فى تأخيراللى ا  و  ،فض النزاع

 ؛مام المجلسأمن معطيات النزاع المطروح  اً كثير ر غي  ن طول هذه المدة قد ي  أكما 
عن النزاع  عتفر   لاا  ن ظروف عقود البناء والتشييد تتطلب الاستمرارية والتتابع و لأ
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 ،ولةفي الخلاف القائم في مدة معق تالقائم عدة نزاعات جديدة لم تكن لتوجد لو تم الب
ى يجد حت ن يفصل في نزاع  أفما  ،مما يدخل المجلس في حلقة مفرغة من المنازعات

 .وهكذا دواليك ،قد نشب اً اً آخر نزاع
المنازعات  ةشكالية الكبيرة التي تواجه استمرارية وفعالية مجلس تسويتظل الإ: رابعاً 

لزامية الكافية في القرارات التي يصدرها هذا المجلس ومن ثم هي عدم وجود القوة الإ
 صابتأوذلك بسبب العيوب التي حدهما؛ أو من أطراف النزاع أعدم تنفيذها من قبل 

جازته للخصوم الاعتراض على قرار إب هيكل وبنيان مجلس فض النزاعات وذلك
ج م هلى نظام التحكيم في حالة عدم اقتناعإازته اللجوء المجلس خلال مدة معينة وا 

ولذا فإن الباحث يقترح ويوصي بضرورة تعديل ، وعدم رضاهم على القرار الصادر
 يعطي لاف ض المنازعات فب المتعلِّقةضافية عقد الفيديك في شروطه العامة الإ نموذج

يصدر  بما مسبقاً نهم قد ارتضوا لأ ؛ى قرارات المجلسطراف حرية الاعتراض علللأ
ق في فليس لهم الح ه ابتداءً ئوذلك منذ اختيارهم لاعضا ،عن هذا المجلس من قرارات

ات التي القرار ى غير ذلك يعني عدم جدو بن القول لأ ؛قراراته انتهاءً  ىعتراض علالا
وجود مجلس تسوية المنازعات  ىدهى من ذلك عدم جدو أبل  ،يصدرها المجلس

تكون ل على النموذج المعمول به حالياً  قانونياً  يتطلب وجود تعديلاً مر الذي الأ، أصلاً 
ع طراف النزاأي من تاحة الفرصة لأإقرارات المجلس ملزمة وقابلة للتنفيذ وعدم 

متى كان قد صدر قرار المجلس الفاصل بموضوع النزاع ليكون  ،لى التحكيمإباللجوء 
وهذا ما سيضطر الطرف المعارض ، يمالمانع من اللجوء إلى التحكنزلة هذا القرار بم

 .كيمتحإلى الأحقيته في اللجوء الرضوخ لقرار المجلس بعد تأكده من عدم  إلى
ضافة حكم قانوني في صياغة عقد الفيديك إيوصي الباحث بضرورة  :خامساً 

جلس والتي قد يواجهها الم ،إشكالية تشتت الآراءيعالج  النموذجي المعمول به حالياً 
ل نه قد يتشتت المجلس الثلاثي التشكيإ، حيث من النزاعات المطروحة عليه ي  أفى 
 ك لعامفنظام الفيدي ،صدارهإع مراء مختلفة بخصوص مشروع القرار المز آثلاثة  إلى
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 ومن ثم فإن الباحث ،لم يتناول هذه المسألة بالحلول القانونية الناجعة م(1999)
رئاسة مجلس  ويلخنموذج الفيديك يقضي بتقانونياً في  و بنداً أ اً ضافة حكمإيقترح 

ويكون  ،صدار القرار منفرداً بمضمون هذا الرأيا  عتماد رأيه وحده و افض المنازعات 
عة طراف المتناز الأ ىلإوتقديمه  ،من حق العضوين الآخرين كتابة رأيهم المخالف

رئيس الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين  حالة نسخة إلىا  و  ،طلاع عليهللا
تباره عاعتماد القرار الصادر عن رئيس المجلس باو  هومن ثم حفظ ،طلاع عليهللا

 ،ع المجلسراء قد يوقن عدم وضع حل لإشكالية تشتت الآلأ ،وواجب التنفيذ قراراً ملزماً 
ذين لة المضراره على طرفي الخصو بأبل والخصوم في مأزق قانوني يصعب التكهن 

ن آفاجثم يتكافة، عضاء المجلس أت ونفقات آمصاريف ومكاف -كما نعلم-ن يتحملا
ضاء عختلاف بين وجهات نظر الألوجود الاصدار قراره؛ إ ىبعدم قدرة المجلس عل

 اع الوقت والجهدالمربع الأول بعد ضي إلىحول مشروع القرار مما يرجع الأطراف 
 .والمال دون طائل

 
 عــالمراج

 
 : قائمة المراجع العلمية -أولا 
بحث مقدم للمؤتمر الثاني  ،ن يكون المحكم مهندساً أهمية ، أأسامة مجدوب (1

للتحكيم الهندسي بتنظيم الهيئة السعودية للهندسة بالتعاون مع مركز التحكيم 
–5 ة منالفتر  خلال ،، المنعقد في الرياضتجاري لدول مجلس التعاون الخليجيال
 . م2013مايو  7

كمصدر  1999، فيديك عمال التشييدألات ، آثار اعتماد عقد مقاو حسن بني فضل (2
عة النجاح، ، جامرسالة ماجستير ،طينطراف في فلسانوني لعلاقة الأللتننظيم الق

 .م2016، نابلس، فلسطين
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ود عن عقعند تسوية المنازعات الناشئة حمد السيد، بدائل التقاضي أخليل  (3
التشييد، و لمؤتمر الثامن عشر لعقود البناء بحث مقدم لمقاولات الهندسة المدنية، 

 .م2016 ،ماراتالإ فى جامعة المنعقد
عية منشورات جم ساليب التسوية الودية،أ، مجلس فض المنازعات و داوود شحاته (4

 .م2005، 1ردن، ط الأ ،انعم ال المطابع التعاونية، عم  
لة منشور في مج، بحث لس فض المنازعات في عقود الفيديك، مجي عارفربح (5

 .م2016 ،3، عهندس القانونيمال
جامعة  ،السهلي، التحكيم في المنازعات الهندسية، رسالة ماجستير زعبد العزيزيد  (6

 .م2015، المملكة العربية السعودية، ، الرياضمنيةنايف للعلوم الأ
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قانونية يدية والنظم العشر لعقود البناء والتشييد بين القواعد القانونية التقل
 . م2016، ماراتي جامعة الإد فنعق، المالمستحدثة
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 . م2013مايو  7

كمصدر  1999، فيديك عمال التشييدألات ، آثار اعتماد عقد مقاو حسن بني فضل (2
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بحث مقدم  ،الدولي للمهندسين الاستشاريين الاتحاد -الفيديك ، محمد تقي الدين (12
تحكيم قليمي للالإوالمنعقد في مركز القاهرة  ،مؤتمر التحكيم التجاري الدوليل

  م.2012، التجاري الدولي، القاهرة
دراسة  ،بناء، عقد الاستشارة الهندسية في مجال التشييد والمحمد سعد خليفة (13

 م.2014، 1ط ،تحليلة لعقود الفيديك، دار النهضة العربية، القاهرة
 في رو شمن، بحث مجلس فض المنازعات لعقود الفيديك، يد فتحهمحمد سع (14

ماة للمحا صتصدر عن مؤسسة جمعة وغالتي المهندس القانوني،  مجلة
 م.2013 ،2 عردن، الأ ،انوالاستشارات القانونية، عم  

، معالجة منازعات مشاريع التشييد بالمملكة العربية سراج الدين عبد اللهمحمد  (15
بد عالملك بحث منشور بمجلة جامعة  النزاع،السعودية باستخدام مجلس مراجعة 

 م.2017، 2للعلوم الهندسية، ع زالعزي
 لقاهرة،، اشغال الدولية، دار النهضة العربيةسماعيل عقود الأإ دعبد المجيمحمد  (16

 م.2010
التفاوض الحل ب -لية تسوية منازعات عقود البناء والتشييد آ، محمد لافي درادكه (17

لمؤتمر الثامن عشر لعقود البناء ل، بحث مقدم دراسة مقارنة، بالتحكيموالحسم 
مارات جامعة الإ ،يدية والنظم القانونية المستحدثةوالتشييد بين القواعد القانونية التقل

 .م2013، العربية المتحدة
شكاليات التطبي البناء والمقاولات بين، عقود محمود فياض (18 ، ققصور النظرية وا 

شراف من معهد إي بنتمائمم المتحدة الإنجازها بدعم من صندوق الأإم تدراسة 
 م.2015 (،ماس)اسات الاقتصادية الفلسطيني بحاث السيأ
، أثر صدور مجالس تسوية المنازعات على عبد العزيز الهاجري مشاعل (19

حث بين الاستشاريين في عقود الفيديك، التحكيمي للمهندساضمحلال الدور شبه 
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ية الاقتصادي والابعاد القانونية، مؤتمر دور القطاع الخاص في التنم إلىمقدم 
 .م2015 ،مارس 9–8الفترة من  الكويت، فيالمنعقد في جامعة 

ي فض المنازعات ف ، مدى كفاية التنظيم القانوني لمجلسعبد الله أشقرمها  (20
 م.2012وسط، ماجستير، جامعة الشرق الأ رسالةحمر، ديك الأعقد الفي

 
 :الوثائق القانونية -ثانياا 

اد الدولي للمهندسين تح، منشورات الا(FIDIC)الدليل الدولي لعقود الفيديك  (1
 .م2015 ،، ترجمة داوود خلفالاستشاريين

، منشورات، (، مدارك وتطبيقات1999فيديك دليل استخدام عقد الاستشارات ) (2
 . م2017 ،1ردن، طان، مطابع الأجمعية عم  

روط ش ،ضافيةالشروط الخاصة الإ ،نشائيةقاولة الموحد للمشاريع الإدفتر الم (3
 .م2017 ،، الجزء الثانيتفاقية فض المنازعاتا
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